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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


O 
مقدمة المجمع‎ 
قائمة الرموز والاختصارات.‎ 
المقذمة‎ 
-فوهنوع اتب وا ا‎ ١ 

۱ 0 - خظة البحت ومدونته ۱ 
۳ - آهداف البحث وخدوده 


5 - الاختيار المنهجي السیّرلهذاالبحث ‏ 
6 - حظ البحث من الدّراسة . 


الباب الأؤل: الإثبات خصائصه > النحوية | التظامية 


مقدمة الباب الأول 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي اطازا نظريًا لدراسة الذلالة الوضعيّة 
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لمهيك: 
۱ - رها «مع) بنية إعرابية تختزل الذّلالة الأساسيّة في المستوق اجرد 


اكات الإستاد البثية التحوية الأساسية للمعق الحو الأول 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الموضوع ‏ الصفحة 
ra‏ 
ع o.‏ 
2 را TT‏ 
O.‏ ملا 
0 اد اتیب ال اد ات ادا امد سفق 
E‏ 5 
خاتمة الفصل الأول 
SS‏ 
0 ۱ سكا 
TT‏ ا E‏ 
2225 
لح حا ااا 
١‏ 3 - في علاقة الإثبات بالابتداء ۱ 0 ا 8 
00002222 
Ey TO‏ 
ل n.‏ 
؟-7- أفعال القلوب تعبيرعن درجة من درجات الاعتقاد ٠٣١‏ 
ETT‏ سس 
را اقا 


۱۹ . الإنبات لکد بالضفات والمصادرالمنتصبة على إضمارفعل المتكلم‎ - E 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الموضوع . 
و۲ - الإثباث المؤكد بأدوات القضر والاختصاص ‏ 0 
كسك -4- القسم تأکیذ للكلام وتقوية في الخکم ۱ 

۳- الاسترسال النّظامي لفائدة الإثبات وماد تحقّة يتحقق من معان فروع. ۱ 
۳ - الاسترسال المقوليٍ بين الإثبات والمعاني الأصول ِ 0 
اس *-2 الإثباث والنّفي والاستفهام الوا نظاميًا 
SS‏ - نظاميّة العلاقة بين الإثبات وف 
۳ 1 


۳ دالقضاء الاستفهام لاوحا 


۳-؟-؟- -- الّقریر معن مُتولّدا من علاقة الثبات با لاستفهام 


TS 
. الفصل الل القّالث: ك: وجوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الذلاليّة‎ . 
نظريّة النَظم إطارا نظريًا لدراسة وجوه الإثبات‎ -١ 
1 ا‎ 

اناد امطاق ال ا ا 
اا وفروقه ضورة فزق ورا ا لذ كيب 390 
؟- - عم المعاني وجهًا آخرّمن نظريّة للظم 
۳- الفروق في الاثبات 

۱-۲- المستوى الاشتقاق 


١-١‏ الإثبات بالاشم 
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محتويات الكتاب 


الموضوع ‏ الصفحة 

۱ - وی اس با 
- 3 - ا ای جاح«( 
E Pm‏ ی 
ا ا ال 


خاتمة لباب لول e.‏ 


الباب الثّاني: الإثبات خصائصه التّداوليّة والبلاغيّة +o‏ 
مقذمة الباب الناق ۱ 0 
. الفصل الأؤل«الإثباث ق الاتجاه القداولي: نظریة الأعمال اللغوية أتموذجا ‏ +۳۲ 
تمهید ۱ 21 
- 1 0 نب 2 
-١- ١‏ السَياقُ العام لبروزنظرية الأعمال اللغويّة. ۱ ل 
سس 6 a n‏ 
16-١‏ - أوستين والتّأسيس لإنشائيّة القول ‏ هو 
سس و ۹ اک 
س TT‏ ۹ اک 


: ۳ 2-8 0 0 OEE 


؟-١-‏ أوستين وإنشائيّة الإثبات 10 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


7 الإئبات بصفته عماًا لغويًا از‎ - ١1-5 


تک ۳ - أوستين والشكَ في مثالية الإثبات ‏ 


7ء 


7-1-5 - فرضيّة الفعل الإنشائي ی أوالفخ المعجمي | 


1-١-5‏ - عمل الإثباتٍ وشروط تحمّقه عند أوستين 


ا -۲- رؤيةٌ سورل لعمل الإثبات 

0 -۱- اا نییان کی سد سور 

مس مه -- موقع نات وشروط TT‏ 
۳ -"- الإثبات ومفهوم العمل اللَغوي غیرالفباشر 

۲- الثبات والاستلزامُ الحواري عند غرایس 

EE 0‏ الراك هقد ار 

اس 2-7 الإثبات ونماذج من معانیه المُستلزمة حواريًا ۱ 

ل 000 ۲ 
0 '- الإثبات وخرق قاعدة الكيف 

۲ 0 ۳ 


ا - الإثبات وخرق قاعدة الكيفية آو الطريقة 


-الإثبات بين الإنجازفق نظرية الأعمال اللغويّة وتثبيت الاعتقاذ . 
في النْظريّة النحوية العريبّة 


١-4‏ الإثبات ومفهوم عمل التأثيربالقول عند أوستين 


٤‏ اعاللوال قلطن ولبات کل اسفلی سمة ا اما 


خاتمة الفصل الأول 


۷۷ 


۷۸ 


۳۸۱ 
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محتويات الكتاب 


الفصل الثاني : الإثباث في التصوّر البلاغيَ العري ۳۱ 
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لمهيد ۳ 
TS‏ ات 
Gg 9 1‏ سس 
د اا سر 
اک 
لشيايباااا اک 
سس ۱ سس 
كان -5- الإثبات حكمٌ تمل النُصديق والتُكذيب ۱ ۱ e‏ 
لست ۲۰ ۳ سر 
- الإنبات بين المقامات النُمطيّة والمقامات الحقيقيّة ۱ 5۹ 59 ۱ 
۱۳| - الإثباتٌ والمقام التمطي: يذ یور للفقاء ف ميتي انیت موس 
ساب - الوثبات والقام الحقيقي وتولّد المعاني السياقيّة ۱ ۳۶۵ 
5 کک e‏ بيك 
خاتمة الفصل ان 0 بيس 
اک 
تمهيد ۱ ۱ ۳۷ 
5 وید س 
- الوجوه والفروق بين سُلطة التركيب ومتطلبات القول البلاغي  ٣٠۸‏ 


۱-- وجوه وفروق آم معان توان ٩‏ ۳2۹۹ 


۷۰ 
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الموضوع ‏ الصفحة 
EET ۱‏ ام 
EET‏ ا 
لاا من اع ين الخصوصية زد والصتعة ی e‏ 
1- وه اروق ونيات ده ۱ 0 
NL‏ ا ور ۳ ی 
ا - الاستدلالآنة منآليات دی ای اوق .ا 
Ty 3‏ يال لام 
في الوجوه والفروق 
نت E‏ 0-7 00 
۳ -؟- الإثبات البلاغي بوصفه تحققا إنجازي يا للإثبات التحوي _ i.‏ 


خاتمة الباب الا ۰۳ 


إلباك الثالث: الإثباك بين ثبات البدية وتعدد د المعنی ‏ ۰۵ 
0 ر : الأجوء إل الاعتقاد باعتباره مقولة نحوية تتخضص مقاميًا . e‏ 
۱ 7 اون 1۳3 امعان ا eT‏ ةياقول" : 06 0 5 
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نمهید ۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الموضوع . الصفحة 
TE 5‏ 1 سس عت 0 
الذي نحيابه 
o nm‏ 
ایا ممتي اجب" a‏ 
TTT‏ ر 
ا a‏ .۲ ر 
3 - تعامل بات مع معاي الب ولد اضر 0 00 
00 - اإثبات ومع لمات" 3 0 
e‏ 00 70 
خاتمة الفصل الأول a‏ 
TTT 7 0 1 00‏ سسا 
خروج الكلام على خلاف مة :2 مقتضى الظاهر 
TT 1 0 0 ۱‏ 9 2 تس ۱ 


2۷۱ 


1 ات را و مس رد ۳ 2۸۰ 
-٣ 5‏ امعان الأغراض 1 ا 7 5 e‏ 2 3 
-١ ۴۳‏ غرض لیخ دقع ۱ ۹ 


۳-۳ - غرض التهکم ۹۰ 


خاتمة الصا الانی ۷ 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الموضوع . 

۱ الفصل | الثالث: د: الإثبات بالقول البياني والتّأسيس لحجاجية البيان 0 
-١‏ علم البيان إطارًا نظريًا. 

0 TT ۳ 

۱ في نحوية القول البياني‎ -۳ ٠ 

۱-۲ - في تأسيس القول البياني على النظم _ 

سدم - إقحام المخاظب بالقوة وحضورآلية الاستدلال ‏ 0 

0 - الإثبات وحجاجية القول البياني : الثبيت والمبالغة 5 
e‏ - الإثباث بالقول الكنائي 

0 - الإثبات بالقول الاستعاري 


= - المجاز العقليَ وحجاجية ابیت 


م - الاثباث بالقول البیانی بين التزام المتكلم بالضدق ومتطلبات الكت ب ادن 


خاتمة الفصل الثالث _ 
خاتمة الباب الثّالث 
الخاتمة العاقة 


الفهارس 


المصادر والمراجع 


كه 
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۱۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مقدمة المجمع 


قاط مه الاك یرای ای ین ما ا ی مومت ريقو 
اا متفه ده بلقب اة اة وديا وت يز ما تقو ارو لجا تفل علي 
سلامتها نطقّا وكتابة. والتْظرنفی فصاحتهاء وأصولهاء وأساليبهاء وأقيستهاء ومفرداتها: 
وها ا ادها يدانل ایتک مرت تسود واا تراکب ارات 
في جمیع الجالات. ویتمئل طموح الجمع في أن یصبح مجمعًا متميرًا دم الاغة العريت ة, 
وینطلق من قلب العالم الاسلامي والعریی. ومن مهد العروبة الأول وآن یصبح رائذا 
ومرجعيّةً عالميّةَ في مسال اة العریتة وتطبيقاتها هة 


وضمن توجيهات سمو وزير الثقافةء رئيس مجلس الأمناء الأميربدربن عبد الله 
بن فرحان آل سعود -حفظه الله- في دعم أعمال الجمع وبرامجه: العلميّة, والثقافيّة 
والبحثيّة. أطلق المجمع مشروع (المسارالبحثي العالمي المتخصص)؛ لتلبية الحاجات 
ال و اة اوت اة وس اجر ت اة تیعبت وا اتش این 
ای اليد E CE‏ اب E‏ 


ويهدف المشروع إلى تعزيز دورالجمع. وإيصال رسالته ؛ بتغطية مساحاتٍ متنوعة 
فو ال نا كر ادن اة باللفة العريية ر تشوی العلمی ى اة 
بمجالات اهتمام الجمع. ودعم الإنتاج العلمي المتميزوتشجيعهء وفتح المجال أمام 
الباحثين والختضین. وتوثيق صلتهم بالمجمع ؛ وذلك بإشراكهم في أعمال هذا المشروع. 


۱۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مقدمة المجمع 


ویضم المشروع مجالاتٍ بحئيّة متنوعة. ويغطي الموضوعات التي تعرز موقع 
از شين تلات انا رز اقا او .ومن أبرزها: (دراسات الثّراث الَغوي العربي 
ولشيكه اا حول اک ا .وقضایا الهويّة اللغويّةء ومكانة 
الف وق اروا ات والنّخطيط اللغويء والشياسة اللغويّة 
E E‏ 
وشا ا 


وقد بدأالمشروع باستقبال الدّراسات النوعيّة الجاذةء وتواصل مع: (الختضین. 
والباحشین,. والوشسات العلمية داخل الملکة الغريية السعووية وخارجها)» ودعاهم 
إلى المشاركة في الشروع. وانخذ الإجراءات المتّصلة بتحکیم الأعمال واللظرف جدیتها 
وأصالتها ومدى إضافتها للمكتبة العربيّة واستنادها إلى المعاييرالمتعارف عليها في البحث 


والمنهج والتوثيق قبل طباعتها ونشرها. 

ويناقش هذا الكتاب (الإثبات في العربية: دراسة نحوية تداولیة) الدلالة الوضعيّة 
للإثبات في اللغة العرييّة وما تحتمل من وجوه وفروق؛ من خلال تقصَّي آشسه وتحديد 
خصاتضه من الناحيتين التحوية والتداولية. 

ويجتهد المجمع ف انتقاء الكتب التي يكون في نشرها إضافة معرفيّة نوعية. ويأمل 
أن نون هذا الكقاب مفتاكاالشروعات ای ما هی اتراءمعرفا لافنا 

ويشكرالمجمع مؤلف الكتاب سعادة الدكتوريوسف عبد الجليل رحايمي؛ لما 
تفضّل به من عمل علميّ جاد. ويدعو الباحثين إلى التواصل مع مشروع مسارالبحوث 
والنشر العلمىّ؛ للمشاركة فيه والمساهمة في إثرائه. 

الأمين العام للمجمع 


أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي 


15 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


قائمة الرموز والاختصارات 


- عا: عامل. 
- مع: معمول. 

س ف:فعل. 

- فا: فاعل. 

- مف: مفعول. 

سب ع : اعتقاد. 

= ح:الحدث. 

س حا: الحادث. 

- ©: مكون مقدّر أو محذوف. 

- (+): الإمكان الإيجابي أو الإمكان السلبي. 


2 کب 


(-):الامکان. 

ب (+): الایجاب. 
ج>:علاقة تشارط. 
سب : علاقة اقتضاء. 
| 3: رمز الوجود الإحالي. 
ل حا إثبات. 

اقول روقرنية إطافية 
= ض: محتوى قضوي. 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


المقدمة 

.١‏ موضوع البحث وإشكالياته: 

موضوع هذا الست اشتثناف لخد وین لطالما شَغْلتٌ تفكيرنًا واختبارٌ لفرضيًّات 
زمنا تفعیلهّا. وقذ كان ذلك فيمًا مضَّى من الرّمن حين قررتّا الدخول تحت سقف البحث 
وقد سیطر علینا شمه فکان الاختیازیومها الانخراظ ضمن توجٌه عام في الجامعة 
النّونسيّة فتح الباب لدراسة خصانص الأعمال اللّغويّة آخذًا بمبدأ الفاغل مع ما 
وصضلت إليه الدراساتٌ اللسانية الحديثة: متجدّرا فى الآن نفسه صلب الملظُومة المعرفيّة 
المتحكمة ف النْظريّة اللغويّة العريبّة. وقد انخذتّا من عمل الإثبات أتموذجًا للبحث, 
حيث اشتغلنًا على رَصْدٍ آشسه النحوية والتّداوليَة من خلال مُدونّة دلائل الإعجازلعبد 
القاهر «الجرجانی». وها نحن اليوم نَفتحٌ آرشیف ما كتبنا ونعيدُ النْظر فیما توصلنًا إليه 
وتکشل ما ابوا ا اا ا ا حرکه وتنقیب متواصل, 
وعلیه جاء هذا العمل نتاجًا لما قفا به وقد وسمناه ب«الإثبات في العربيّة: دراسة نحوية 


تداوليّة: وهو ؟ بحثٌ في الدّلالة الوم ضعيّة للإثبات وما تتمل من وجوه وفروق ». 


«الإثبات ف العرييّة: دراسة نحوية تداولية» عنوانٌ نريدُ به رَضت تکوّن عمل 
الاثبات في الاس الجزد وما تمل من وجوه وفروق دلاليّة. ونعني بالوجوه التغيرات 
الحادثة على التّركيب من تقدیم وتأخبرأوذ کر وحذف آووضل وفضل ... إلخ. وهي 
ترجمة للهینات التي يَرِدُ علیها الاثبات. ونقصدُ بالفروق آغرا التکلم ومقاصده 


الدلاليّة من اشتعمال وجه دون آخر, وهي عبارة عن خواص من العانی. 


۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


وقد دَفعتا ای ذلك اعتبارات عذة: 

- أوّلها افتقارالذراسات العرييّة القديمة والحديثة - على مانَعْلَمُ- لحدیث 
خاص عن الاثبات. فنحن لم نعثرفیما وقع بين أيدينا على عمل مستقل 
يدرس الإثباتٌ, وإنّما ما وجدناه هي تصورات عامّة مبثوثة هنا وهناك. تدرش 
الإثبات داخل الخبرآوتتعزض لبعض من نماذج فرُوقه من قبيل ما وجدناه 
عند «الجرجانی» في «الدّلائل » من حدیث عن الروق في الإثبات. والغالب 
أنها دراسات نحت إلى النْظرفي الخبربمفهومه العام وتخلّت في وجْه من قراءتها 
عن رَضد عمل الاثبات وخصائصه الدّلاليّة وعلاقته بصنوه النّفي وسائر معانی 
الکلام. ونشتثني من هذا بعض الدّراسات الحديثة التي طرقت باب هذا العمل. 
ونخصّ بالذكر کتابین: آحدهما ل «شكري البخوت » بعنوان: «إنشاءٌ اللي 
وشروطه النحوية الدّلاليّة (20:07)». والآخرل «محمّد الشيباني» والموسوم ب 
«من قضايا تصنيف الأعمال اللّغويّة (2016). وقد متلا منطلقًا لبحثنا هذا. 


- ثانيها: وجُود جُملة من الدّوافع الأخرى التي انتظم وفقهّا البحث. تتعلّقٌ في 
غمقها النظ ری بمركزيّة عمل الإثبات في الأظريّة النحوية والبلاغيّة العرييّة, 
واثبناء الفائدة من الكلام عليه . وهي مركزيّة حفَزْتنا للوقوف عند خصائص هذا 
العمل وفدرته علی توجیه دلالة ساثرالأعمال اا رة مو خلال سمة الشفور 
مضع فل اكم اندي مثل نضه تشكل لفات وان الاک هذا شکور 
والتّجرّد في الإثبات سيختزل جزءًا کبیزا من إشكاليات بحثنا باعتباره سيكون 
حاضنًا لجل المعاني الموجّهة للإثبات فارضًا في كلّ مرّةِ مجموعةً من الاحتمالات 
الدّلاليّة بين تجريد للاعتقاد وتعيين له من ناحية. وتغییرلعنی الكلام من ناحية 
آخری. هذا إضافة إلى أنه يمل أساسًالمعانٍ أخرى تتقاطعٌ فيها بنية الإثبات مع 


معان الانشاء الطلبی وغیرالطلبی. 
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والذي زادتّا إيمانًا بضرورة دراسة هذا العمل اللّغويٌ أنه كان دافعًا أساسيًا في ولادة 
نظريّة الأعمال اللّغويّة, فالتّابت عندنا أن «أوستين» رائد هذه النظريّة انطلّق من 
الإثباتات ودخض سمة الوصف فيهاء وهي انطلاقة جاءت للشك في «مثاليّة الإثبات» 
وتكريسه في منْطق العمل. والحاصل أنَّ الإثبات له يِفَل في قراءة الأعمال اللّغويّة جميعها 
سواء أكان كنك ق التحترتة النحویة العو آوعند أصعاب فلس هة اللفة غیرآن الشتفل 
في هذا الحقل المعرفي لابدَ له أنْيَعيَ الفوارق بين النُظريتين واختلاف المنطلقات والظروف 
الحافة المساهمة في نشأة كلّ منهماء وهذا في حدّ ذاته قد يكون من الدّوافع التي تجعلنا 
نغوصٌ في مُمُقٍ النظومة المعرفيّة لتبین أساسها النُظريّ وفاعليتها الاجرائیة. 


بناءً على ذلك. لم يكن مطلبُنا في مستوى شواغله انشدادًا للتصورات القديمة حول 
الوثبات كمثلة فى النظريّة النحوية العريية ول ا نعتافا کام لا فصو التتصورات اللسانية 
الحديقة: وانّماجاء معا عن هبدأ التثاقف وتسليمًا حقيقة الكتابة العلميّة القائمة 
على التفاعل؛ ولذلك فقد خرضنا في جزءٍ من عملنا على التعرّض إلى مواقف أصحاب 
فلسفة اللغة لعمل الإثبات. والوقوف عند المنطلقات النظريّة التي حزکهم. ومحاولة 
استثمارنتام بحوثهم في إثارة قضايا الإثبات في ترائنا اللحويٌ والبلاغي. فما أحدثَّه 
البحث التداولٍ من ثورة على كثيرمن المفاهيم يُغري بالبحث. لاسيما أنّه أعَاد الاعتبار 
لدورالشیاق في تحديد مقاصد التکلم من إِنْشائه لتركيب دون آخر وقدّم لنا آدوات 
تحليل مهمّة. وقضية الحال هنا الإثبات الذي تحتمل بنيتة البسيطة معاني متعدّدة وفق 
السياقء وتكون بنيته الأصليّة مهيأةً لجميع التحولات الظارئة من تقدیم وتأخیروذکر 
وحذفٍ ووصل وفصل .... وهذا قضدّنا من الوجوه وما يترتب عنها من فروق دلالية 
باعتبارها أغراضًا ومقاصد يطمحٌ التکلم إلى بلوغها. والطریف عند أصحاب فلس فة 
الّغة -في علاقة بموضوع بحثنا- أنّهم وجهوا عنايتهم لصف من الکلام (ا لانشاء غير 
الطلبي) كان مُهملا في مختلف الأنحاء. حیث نزغوا إلى تصنیف هذا النوع. وکان أساس 
انطلاقهم في البحث عن الأعمال اللغويّة ولاسیما في العقود والعهود. ویهمنا من بحث 
هولاء ما اعتمدوه من مقاییس في التصنيف. سنحاول استثمارها في التتطرق إلى هذا 
الضرب من الکلام الذي آلحق في اللَصوراللحوي والبلاغی العريي ببنية الاثبات. 
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ولمّا کان استئناف الشّيء ید بداية جديدة على أنقاض تصورات مَضَتْ» جاء بحثنا 
هذافي مُجمله مُعبَّرًا عن جملة من الإشكاليات تتعلّق بالإثبات تركيبًا ودلالةء وترصدُ 
نظام تكؤته وت ف العلل وا باب ان قركه. وهی |شکالیات سليلة الأشس 
النحوية والتّداوليَة التي اشتغلنا عليها سابقًا. وتنحدژهنه الإشكاليّات من إشكاليّة 
أساسكة للبت تعلق عفيقة الاثبات ق ال ودين خصائضه ال لاله من خلال 
رضد دلالته الوضعيّة وما تعتمل من وجوه وفروق. والظاهر من خلال هذا ا لاشکال 
الأصل أنّنا آمام مُستویین کبیرین في معالجة الإثبات: مستوی الدّلالة الوضعيّة التي 
نفترض أنّها أكثرانتظامًا لقزیها من دوائر التّجريد. ومستوى الوجُوه والمروق التي 
تعکس مستوى الإنجاز لاتصالها بالمُعطى القامي وما يحم به من ملابسات. 


واا ااا ا سر ال المع صن اوا ا شوه ای 
لعمل الوثبات حيث خضل الحد الآدق من الاستقرارف الدّلالة من تاحية ویتجه من 
ناحية آخری إلى تعدید خصائصه التّداولية والبلاغيّة حيث يبدأ تشكل الوجُوه والفروق. 
وان سلمنا بهذه القسمة بين الستویین لغایات منهجيّة بما يخدمٌ عملنا ويحفظ التب 
بين ما هو نظامي وما هوانجازي. فاتّنا نتساءل: 
- كيف نفرّق في الإثبات بين ما هونظامي ترشحه مُستویات لغويّة مُوغلة في التجريدء 
وبين ما هومقامي متروك للتّعيين والتخصي ص ولمظاهر خارج اللغة أحيانًا؟ 
- فى أي مستوی یمکن أنْ يتحدّد هذا العمل اللغويء لاسيما أن معن الاثبات يمز 
عبّرخطيّة تبدأ مما هونظاميّ مجرّد مرورًا بتعجيم هذا العنی باللفظ وصولا 
إلى استعماله في مقام حقيقيّ. وبناءً على ذلك. هل يتحدّد الإثبات إعرابيًا (أي 
تركيبيًا) أم دلاليًا أم تداوليًا؟ 
- أليس في هذا التقسيم لمستويات معن الإثبات كثيرمن الإجحاف. حيث يُعتّبر 
هذا التمييزشرخًا صارخًافي وحدة العمل اللغويٌّ وفي قيمة مفهوم الاسترسال ف 


تحديد الظاهرة اللغويّة بصفة عامّة؟ 
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یزداد الأمرصعوبة في البحث عن قضایا الاثبات وما عتمل بنيته من وجوه وفروق 
حين یذ المتون النحوية والبلاغيّة العربيّة توس ل عاني الکلام وفْق فائدة الإثبات: بجعله 
الشابق في الاعتبار وا لأصل الذي تُبنى على أساسه سائر الأعمال. فالإثبات والنّفي هما 
العملان اسان للفائدة. فهما «القضيّة المُبرمة التي تزول الرّاسيات ولا تزول » على 
حدّ قول «الجرجانی »(آسرارالبلاغة. 777). وإذا استثنينا الفي باعتباره لاحمّا بالاثبات 
من خلال حروفه الظارئة على التجرّد الإثبات في موضع فعل التکلم. فان الاثبات العمل 
اللغويّ الناظم والوشس لساثر معانی الکلام. حيث نری جل المعاني خبريّة کانت(النفي) 
أوإنشائيّة ثبنى على آساسه ولا سیما الانشاء غيرالطلبي الذي يُلْحَقَ ببنیته. وقد 
اکتسب الاثبات هذه القوة فى توجیه سائرمعانی الکلام من خلال سمة الشغوروالتجرد 
في موضع الصدرباعتباره موضع الابانة والقضد. فمتّل شغور موضع فعل التکلم من 
العوامل ومجيئه عارجّا فضاء احتماليًا یتسم بالفقرالدلالب. مما يجعل جزءًا من معاني 
الکلام يستند عليه في اکتساب شرعیته. ونقصد هنا الإنشاء غيرالطلبي . 


الحاصل أنَّ شغورصذرالكلام من الوشم ومجیئه عاريًا یطرخ في اعتقادنا إشكاليات 
نظريّة اتخذها النّحاة والبلاغیون فرضيّة من بين الفرضیات لفهّم اشتغال معاني الکلام 
وتنصیفها وف علاقة بموضوع بحثنا نتساءل : 
- ماالخصانص الإعرابيّة لبنية الإثبات؟ أي دور لوضع فعل التکلم الذي يأتي 
شاغرًا؟ هلف شغورصد راتعلام ق ا لاثبات من القوة مايرشحة ف توجیه دلالة 
سائرالأعمال؟ 
- كيف نفهمُ أصليّة الإثبات وقيام سائرالأعمال اللغويّة عليه؟ من أين جاءت 
هذه القدرة للإثبات؟ أيكون انتماء الإثبات إلى كوكبة الخبرباعتباره الأصل 
والسَابق في كلام العرب هو الذي رشح هذه الأصليّة ؟ 
- تبعًّالذلك ما علاقة الإثبات بسائر الأعمال اللغويّة؟ هل هي علاقة نظاميّة 
نحوية بالأساس أمْ تقاطع ف الإنجازلا أكثر؟ 


۳؟ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- ماوجوهُ الإثبات وفروقه؟ آهي نفسها ما يُطلق عليه بالمعاني الثواني والأغراض 
والمقاصد أمْ نحن أمام مستويات في قراءة معاني الإثبات؟ 
- كيف نفهم قيام جزء من الإنشاء غیرالطلبی على بنية الإثبات؟ ما العلل في 
ذلك؟ هل زعزعت هذه المعاني الطارئة بنية الإثبات؟ 
- تبعًا لهذا التّداخل بين بنية الإثبات ومعاني الانشاء أنسلم بثنائية الخبر 
والإنشاء التي أقرّها البعض أمْ ننخرظ في «مبداً التعايش» بين الأعمال اللغويّة 
ونکزس فكرة الاسترسال ف الظاهرة اللغويّة ٩‏ 
هذا الضربُ من الإشكاليّات في مفهومه العام لم نکن لننتبه إليه لولا دراستنا 
للمصضنفات التجوية والبلاغيّة العربيّة: وما توشات اليه الدراسة اللسنانيّة الحديقة 
في مقاربتها لعمل الإثبات. هذا إضافة إلى جملة من البحوث التي خظها أساتذتنا في 
الجامعة التّونسيّة والمؤمنة في تصوّرها العام بفرضيّة الزبط بين الجهازالنّظريٌّ والمستوى 
الانجازي. وهذا سيأتي تفصيله في اختياراتنا المنهجيّة. 


۲ خطة البحث ومدونته: 

للبرهنة على ما طرحنا من إشكاليات جاء توزيع البحث وفق البناء المُعتاد, تَعْلوهُ 
مقدّمة عامّة زصدت فيها العناصر الأساسيّة التى تکشف عن العمل في مضمونه العام 
بالوقُوف عند موضوع البحث وإشكالياته والاختيارات النّظريّة الموجّهة له مع رصب 
المُدوّنة وخظة العمل وطريقة توزيعه: هذا إضافةً إلى حظ العمل من الدّراسة. خاها ما 
تلى القذمة فقد كان ثلاثة أبواب كبرى توزع کل منها إلى ثلائة فصول. وف نهاية البحث 
جاءت الخاتمة العامّة مُحصّلة للعمل كله ويلورة لأبرزنتانجه. 

تمحورحدیت البابٍ الأول حول البحث في الخصائص النّحوية النظاميّة لعمل 


الاثبات. وهوفي جوهره تقصّ للدّلالة الوضعيّة:» وقد توزع إلى ثلاثة فصول: 


٤ 
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- الفصل الاوّل: ندرس فيه الدّلالة الوضعيّة لعمل الاثبات ضمن إطار نظريٌ عام 
تمثل في نظريّة العمل الإعراي. نرکزاهتمامنا في هذا الفصل على رَضْدٍ الأسس 
المُكوّنة للعمل اللغويٌّ(الإثبات) في المستوى الجرد. بالوقوف عند المقولات 
الأساسيّة التي تتحكّم في بناء القول من مثل مقولّة الاسناد. ودورالتکلم العامل 
في البنية النحوية. نحاول في مرحلة أخرى تبين الخصائص الإعرابيّة لبنية 
الإثبات التي ستكون الإطارالذي نفهم فيه بدايات تشكل معن الإثبات نحويًا 
ومایمکن أن ينتج عن هذا البناء الأؤل من تحولات في مستوى البنية والدلالةء 
وخاصة فيما بخص موضع فعل المتكلم الذي يأتي شاغرًاء وما یطرخه من 
اشکالیات نظريّة وإجرائية. 

- الفصل الثَّاني: جاء في تسلسله المنطقيّ نتيجة للفصل الأول باعتباره كان فضاءً 
لدراسة فائدة الإثبات التي رَسمْنا ضورتها الجردة. وحدّدنا مَعالمها العامة التي 
تقوم عليها. واكبنا في هذا الفضل إلى حقيقة هذه الفائدة التي غدت الأصل 
والشابق لسائر الأعمال اللغويّة, وفيه توقفنا عند العلاقة بين الإسناد والإثبات 
تركيبًا. وصرفنا النظرف مرحلة متقدّمة إلى دراسة درجات الاعتقاد في الإثبات 
من أبسطهًا دلالةَ من قبيل الإثبات الابتدائ مرورًا بحروف التّنفيس والأفعال 
المعبّرة عن الظنّ والخسبان وصولا إلى تأكيد الإثبات ومراتبه. وانتهينا في مرحلة 
أخرى إلى تقاطع هذه الفائدة مع فائدة النَفي والاستفهام: وهو جِمْعٌ مقصود لما 
بين هذه الأعمال من استرسال نظاميّ. 

- الفصل الثالث: وسمناه ب «وجُوه الإثبات التّركيبيَة وفروقها الدّلالية». نبحث 
فيه عمّا يحتملة الاثبات من وجوه تقتضي فروقا في المعنى. وقذ صدّرنا هذا 
الفصل باطارنظ ری نشتغل ضمنه. تمثل في نظريّة النظم عند «الجرجانی » 
إيمانًا متا بقدرة هذه النُظريّة على تفسیرهنه الظاهرة وتتبّع القوانین المتحكّمة 
ھا وی قرافي ا اساسا لى ذلك | تکفا شا ف هذا 
الفصلء فرصدنا فيها الفروق فى الإثبات وفق مستويات النظام النحوي التمقلة 
فيالمستوى الاشتقاق والمستوى التصريفيّ والمستوى التركيبي. 


(o 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فأمَا الباب الثاني من هذا البحث فقد جاء ترجمة للوجه البلاغيّ في الإثبات» ولهذا 
عنوناه ب «الإثبات: خصائصه التّداوليّة والبلاغيّة ». وعلی صورة الباب الأول توزّع هو 
أيضا إلى ثلاثة فصول: 
- الفصل الأوّل: مداراشتغاله على الإثبات ضمن التصور التّداوليَ وتحديدًا ضمن 
نظريّة الأعمال اللغويّة:» وكانت البداية فيه بتعقب الشیرالزم نی لولادة هذه 
الظريّة تمهيدًا إلى بلورة الفكرة الأساسيّة عند فيلسوف اللّغة «أوستين» 
وتلميذه «سورل». وقد جاءت في صُورتَهًا العامة تعبيرًا عن قدرة المقام على 
التكمّن بدلالة الأقوال. وهو تصوّر يدّردراسَّة اللّغة داخل الاستعمال مدعومًا 
بمنطلقاتٍ فلسفيّةٍ ونفسيةٍ واجتماعيَةٍ. 


هذاالاطازالعام سهّل علينا المهمّة في قراءة الإثبات ضمن هذه النظريّة. ومن 
خلاله بنيْنا صرح هذا الفصل. وكانت البداية مع «أوستين» وفكرته الأساسيّة القائمة 
على دخض الظابع الوصفيّ الإخباريٌ للإثباتات. وضمن التّوجّه نفسه سار التلميذ 
فی حلي ساف قرا امورل شسوصبية وا العمل اللقوخ غ بدن 
في حفاظه - نومًا ما- على الجانب النظاميّ. وهي خصوصيّة تبلورث من فكرة دعا 
إليهاء تتمحوز ساسا حول دراسة اللسان. وفي إطارها طرح المنوال الشهیرق(ض) 
الذي یعکس هذا التصوّر. وقد اشتفدنا منه في تبيّن علاقة موضع فعل التکلم با لاحالة 
المرجعيّة. حاولنا في مرحلة ثالثة استثماردراسة «غرایس » للعمل اللغويٌّ. وتحديدًا فیما 
اقترحه من قوانین للمُحادثة ودورها في تأطیرالتخاطب. وضمنها (أي قوانین الحادئة) 
اختبرنا بعض نماذج الإثبات وشروطه. ورصدنا كيفيّة تولد العانی نتيجة خرق هذه 
القواعين وا لش روص 

ولمّا كان بحثنا یسیژوفق اختیارات منهجيّة تؤمن بجدوی القراءة اللّسانيّة ضمن 
دم ضاءت کات هذا القصل قراءة نقدية لتصورات أضحات را الأعمال 
اللُغويّة» ومن خلالها توقفنا عند إشكاليّات هذا الطرح فيمًا يخصٌ عمل الإثبات ولا 
سيمافي قضية مفهوم عمل التأثيربالقول. 


۳۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- الفصل الثاني : نعاين فيه الإثبات ضمن التّصوّرالبلاغيّ العرني بالتأسيس له في 
البداية ضمن علم المعاني إطارًا نظریّا. وتحديدًا موقع الإثبات من ثنائيّة الخبر 
والإنشاء البلاغيّة. وفيه ندرس «خبريّة الإثبات» باعتباره المثل الأول للخبر, 
واعتبارالخبرهو الأصل والشابق في الاعتبار. وقد تبيّن لنا أن وجه الخبريّة 
عائذ إلى المتكلّم ال مخبرأساشاء وضمن هذا نقف عند الإثبات بكونه حكمًا 
محتمل التصديق والتکذیب. وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن قضية الصدق داخل 
الاثبات وحدودها بلاغيًا. 
في مرحلة لاحقة من هذا الفصل قصدنا البحث في الإثبات بين القامات النّمطيّة 
والقامات الحقيقيُة للکشف عن خضورالقام داخل البنية والتوقف عند مُستویات 
دراسة الاثبات. وقد تبین لنا آذ الاثبات يمر بثلاث مراحل أساسيّة: مرحلة الاثبات فى 
دلالته الوضعيّة, ومرحلة استعمال هذه الدّلالة في مقام حقیقي یترتب عنها ولادة جملة 
من الأغراض والقاصد. ومرحلة ثالثة تعتبرهي الرحلة الوسطی. یقع فیها التصرف 
في هذه الدّلالة الوضعيّة تقدیمّا وتأخيرًا وذكرًا وحذفا... الخ. التي مهّدت لاعتبارهنه 
الوجوه والفروق مقتضياتٍ لأغراض ومقاصد. وقد جاءت في عملية إحصائيّة - قمنا 
بها- مُعبّرة عن تثبیت الاعتقاد باعتباره القصد الأساسيّ من الاثبات. 


- الفصل الثالث: جاءت هندسته عمليّة استباقيّة لما سنتعزض الیه في الباب 
الالث؛ لذا فقد درسنا فيه الوجُوه والفروق وآلیات تحديدها في التَصوّرالبلاغيّ 
العري. وبدآناه بالکشف عن ماهية الوجوه والفروق. وتقاطعها في مستوی 
العنی وا لاصطلاح مع جملة من الصطلحات من قبیل «العمل غیرالباشر». 
و«الخصوصیّات الزائدة». و«العانی الثُواني». و«معن العنی ». وتوصّلنا إلى اعتبار 
منهچي مُه مضاده أنَّ الوجوه والفروق تمع في جهة مقابلة للدّلالة الوضعيّة. وهي 
خصوصيّة زاندة عن أضل الوضع. هذا الاعتبارجعلنا تضرف النْظرفی مرحلة 
متقدّمة إلى البحث في آلیات تخديدهاء وضمنها حدّدنا دورالقام وا لاستدلال في 
تؤجيه دلالة القول . وفي آخرالطاف سنا لهذه الوجوه والمُروق وفق النطق 


۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الإعرابي باعتبارها تبنى على أصل العنی. ورگزنا على منطق الاسترسال بينها 
وأصلها التّركيبي إِذْ مثّل العمل اللّغويٌّ صورةً من العمل الإعرابي. وعليه يكون 
الإثباتٌ البلاغيّ القامي صورة من الإثبات النُحويٌ النظامي. 
ما الباب الثالث فقذ صيغت عْوتنه نتيجة للبابين الشابقين وتوحيدًا لهُما منهجيًا 
وانتصازا لفكرة الاسترسال بينهماء وتسويةً لما يُمكن أن يُوهِم به الفصل المنهجي الذي 
قمنا به. لهذا وسمناهُ ب «الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد العنی ». وهي علونة تكسف 
عن خلفيّة نظريّة انطلقنا منها مفادها اعتبارالبنية ذلك الوجه النظامي القارَّفي مقابل 
المعتى ذلك الوجه الفوضويٌّ المتحوّل. وقد توزع هذا الباب إلى ثلاثة فصول تصدّرها 
مدخل نظريٌ يكشف عن تعدّد وجُوه الإثبات واختلاف مستويات التحلیل: 
- الفصل الأوّل: ندرس فيه بنية الإثبات والمعاني الإنشائيّة القضودة بالقول, وفيه 
نخوض في الإثبات ومعاني الإيقاع باللفظ من خلال صِيَغْ الغقود وأشباههاء 
زاف إل اتمه ق مسا سم و من دعاق الالشحال مو عقيل ااب 
ومایتصل به من مذح وذمٌ واشتکثار واشتقلال . وف النهاية نرصد تقاطع 
الاثبات مع معاني الظلب من آمرونهي ودعاء. 
- الفصل الثَّاني: یمتئل مجالا لدراسة الاثبات وخروح الکلام على خلاف مُقتضى 
الظاهر وفي |طاره نبحث عن خرق شروط التخاطب ف الإثبات القائمة أساسًا 
على الصدق. وماینتج عن هذا الخرق من بروزجملة من الأغراض والقاصد. 
- الفصل الثّالث: يمثّل فضاء لدراسة الاثبات بالقول البيافيء وقد اتخذنًا علم 
البیان إطارًا نظريًا نتحرّك في اطاره. وضمنه نعرض الإثبات بالأقوال البيانية من 
قبیل الكناية والاستعارة والجازالعقلی. حیث یتبین لنا فيه أنَّهِ نم مخصوص 
اقتضاه مقامُ قول مخصوص. ويكتسبُ هذا النوع من الاثبات ضريبًا من 


الشلطة الحجاجيّة لتثبينت الاغتقاد. 


۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


وللمَا كان بحئنافي الإثبات بحنَا مزدوجًا يجمع في قالبه العام بين |مکانات التظام 
النّحويّ وقدرته على التكهّن بمقامات قولهء وبين قدرة الاستعمال على البرهنة على 
مظاهر انتظام النُظام وحرکته. فان سعينا كان متجهًا نحو إيجاد أرضيَّةٍ معرفيَةٍ تمن 
بهذا الربط وتتوشل بالاسترسال منهجًا في قراءة الظاهرة اللُغويّة. وقد وجدنا ضالتنًا في 
مدونتين أساسيتين في النظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة: وهمّا مُدونتان تكشفان عن 
علاقة الدّرس البلاغي بالدّرس النتحويّء وتعكسان في الآنِ نفسه وجهًا من وجوه عملنا 
باعتبارهما تختزلان مضمونه. فالدّلالة الوضعيّة في وجه منها انعكاس لْمفُولات النُظام 
وثباته. فأمَا الوجُوه والفزوق فهي تعبیرعن الجانب البلاغيّ الملّسم بالفوضی والثّراء 
الدّلالي. هاتان الدونتان هما: 
- دلائلٌ الإعجاز لعبد القاهرالجرجانی: وهي الدونة الأولىء ونبرّر اختیارتا بكونها 
مقلت تحولًا عميًا في الدرسين النَحويّ والبلاغيّ باعتبارأنَ صَاحبها استطاع من 
زواية نظر نحوية ربْط البلاغة باللحومن خلال نظريّة النُظم. 
- مفتاح العلوم للسكاكي: وهي المدوّنة الثانيةء ونبزر اختیارنا بكؤن صاحبها 
استطاع من زاوية نظر منطقيّة أن يبلورعلم البلاغة بأضنافه الثلاثةء ويكمّل 
ماکان مُجَرّد حذس عند صاحب الدلائل الذي جاءت قراءثة متّسمة بنوع من 
انتشتت في تؤزيع المسائل. والظريف في هذا الشزوع الثاني أنَّ في مباحثه صلةً 
واضحة بالمشروع الأوّل. تحديدًا فيما يمخصٌ باب علم المعاني. وهذا ما جقل 
البحث فق العلاقة بين الشروعین هدفا من آهداف عملنا. 


۳ آهداف البحث وخدوده: 


نرومْ من عملنا هذا تقصی الدلالة الوضعيّة لعمل | لاثبات وما تحتمل من وجوه 
وفروق. بالوق وف عند خصائصها النحوية الفا اة آولا وتعقب تخضصها مقا كلما 
اتجهنا بالق ول الاثباتي نحو دّوائر الإ نجازثانيا. هذه الخطيّة في متابعة الاثبات ليست 


(۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


في النّهاية إلا صورة من ضور حركة العنی التي تبدأ من آفق التجريد وما ينسم به من 
ثوابت نظاميّة نحو رحاب المنجزاللغويٌّ وما يحدُوهُ من فوضى وثراء دلاليَ. وهي حركة 
تجعل من المستويين في استرسالٍ قوي یکمّل أحدهما الآخر, فليس المنجزفي الأخير إلا 


ضورة من صُور النّظام وحركته. 


هذا التصورف تجاذب المستويين والتسليم بحقيقة الاسترسال بينهما حفُزعلى 
رشم هدف آخر من أهداف عملناء يتمثل في تحديد الستوی الذي يُمكن أن نعالج فيه 
الاثبات ماذمتّا قد لمشنافي دلالته سفرا يبدأ من السقف الأعلى للتجرید مرورًا حلقة 
التعجيم با للف ظ وصولًا إلى استعماله في مقام حقیقی. وهو سفرٌ يعكس مستويات 
عدّة بين إعرابي ودلالي وتداولي؛ ویطرخ في الآن نفسه التساؤل حول المستوى الذي يتحدّد 


فيه الاثبات. 


تُسيّرنا في کل ذلك فرضيّة أساسيّة تتمثّل في اعتبار البنية التُركبيّة لا تعدو أن تکون 
أظارًا عاما للذ لالة :وا با تکاس بالدلالةالعحميّة الثولد ة للمغنق الخضوصن افص وه 
بالقول. هذه الفرضيّة قد تکونْ ضروريّة لتسوية الخلاف بين المنتصرين للنّحو (التركيب) 
والمنتتصرين للمعجم (اللّغة) ودوره في تحديد المعنى وضبطه . وعليه فان هذه الفرضيّة تعد 
استجابةً لدعوة الربط بين البينة والدّلالة والجملة والقول وتجاوزالهُوة بينهما. 


ولاتقف غايات عملنًا عند خدود هذه الأهداف العامة. واتّما يسعى في حقيقته إلى 
الکشف عن: 

- جدوی الفرضیّات التي أعلنا عنها ولا سیمّا فیما مخص قُدرة اللّظام على ضبط 

فوضی اجان وذلك من خلال دراسة وجوه الإثبات وفروقه. ومحاولة إيجاد 

حساب دلا ینظمها. فجزء من عملنا یتجه نو تفسیرضروب الإنجازمن مَعَانِ 

إنشائيّة. وتحديدًا الإنشاء غیرالطلبي. ومعان بيانيّة وکل ما يطرأ على الاثبات 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- المستوى الأکثر تجریدّا في الاثبات. والتسم بنوع من الاستقرار النظاميّ (الدّلالة 
الوضعيّة ) مما هو متروك لحدّدات القام وما بحیط به من ظروف انشاء القول 
(الوجوه والفروق). 

- تبعًا لذلك نسعی إلى محاولة رذها إلى الأساس الإعرابي اللحوي النظامی الذي 
یضبط حرکتها ويتكهّن بها. ومنه النّفاذ إلى البنية النحوية المجردة التي 
تستوعب كامل صنوف القول وسِمّة الانفلات فيهء ومحاولة إثبات قدرتها على 


وا عاق البحث يدوق دو اللشكو وهث القول إن عملا حدوذا يقف مندهاء 
لعل أهمها تالم نغامر- فيما جخص البحث اللسان الحدیث- للبحث في مقترحات 
الكتيرحول الإثبات وإنّما اقتصرث دراستنا ف جزء منها على أضحاب فلسفة اللغة دون 
غيرفي ولا مسا قبا نطو الست لتاق اليو ف يحانيه لفات هذا إضافة إلى أن 
عملنًا بدأ بتعمّب دلالة الإثبات في لحظتهًا الإعرابيّة دُونَ التعلق بالحالات الأکثر تجريدًا 
هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية تعقبنا خدود مُنْجَزْهَا ای القول البياني دون المغامرة أكثر 
في متاهات الإبداع البلاغيّ وتحديدًا في جزئه البديعيّ الذي قد يُطرحٌ التساؤل في شأنه. 
وخاصة في علاقته بالبنية الإعرابيّة عامّة والبنية الإثباتيّة بصفة خاصة مادمنا قد 
لاحظنا أن هذا الضرب من الکلام تعود العمدة فیه إل القول الشيرق لاثباتی. 


٤‏ الاختیار المنهجی المسيّر لهذا البحت: 

حنيق ققد نا ا رة على دراسة الإتبات همل كوا وتا آنشستا أماع غدة اجاهات 
لغويّة يتبنى كلّ منها تصورًا في مباشرة العمل اللغويّ. فلم يعد مبحث الأعمال اللغويّة 
غريبًا في الوسط اللغويٌ العري والغري على حدّ السواء نتيجة ما شهدته الكتابة العلميّة 
من تطوّر. ووفق هذا الاعتبارفإِنَ تحديد الإطارالنّظريٌ الموجّه للبحث يُعَدَ خطوة مهمّة 
لما سيقعٌ التَعزض إليه وتفصيل القول فيه. 


۳۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


إن اختلدف ال عاهات اللشوكة ف دراسة مبحث الأعمال اوا بصورة عا یه ود 
في تقدیرنا إلى انتماء هذا البحث إلى منطومة معرفيّة لسانيّة غربيّة لها منطلقاتها النْظريّة 
وخلفياتها الفلسفيّة النّابعة من واقعهم اللغويّ. وقد كان لهذا آثره في طريقة انفتاح 
القراءة العربيّة على هذا المبحثء إذ نجد آنفسنا آمام کم هائل من الكتابات مختلفة 
ف أساليب طرحها وزوايًا مباشرتها للأعمال اللغويّة. وقد وصل هذا الاختلاف إلى حدّ 
التباين في مستوى ترجمة المصطلحات واعتماد الفرضیّات . وحري با - وحن ننتمي 
إلى هذه المنظومة المعرفيّة أن نستعرض جملة الكتابات التي وضعت لَبِنَةَ في الذراسة 
العربيّةء وان نحذد أي القاربات نتب ونعتبرها سندًا نظريًا يتحرّك فى إطارها بحثنا هذا. 


إن انتماء هذه النْظريّة إلى حقل لغويّ غري لم يكن ليمنع من مقاربتها بالنظريّة 
النحوية والبلاغيّة العربيّة. حيث اتفقت جل الكتابات على أنَّ نظريّة الأعمال اللّغويّة 
تجد صداها ضمن نظريّة الخبروالإنشاء العربيّة رغم تباعد الأزمنة واختلاف مُنطلقات 
البحث. وهذا - في اعتقادنا- كان دافعًا أساسيًا للبحث اللغويٌّ العربي في قراءة جوانب من 
هذه النّظريّة إلا أنّها قراءة ظلّتْ عند البعض -على الأقلّ- أسيرةً الوصف والإحصاء“ 
ولم تنفذ في حقيقتها إلى العُمق النُظريّ المسيّرلهذه النْظريّة بما يُساعد على استثمارها 
في طرق المسائل اللغويّة ضمن النَظريّة النحوية والبلاغية العربيّة. وتحت هذا التّوجه 
نجد الطبطبائي في كتابه «نظريّة الأفعال الكلاميّة بين فلاسفة اللّغة المعاصرين 
والبلاغيّين العرب»(1995): وعبد السلام هارون في كتابه: «الأساليبٌ الإنشائيّة في 
الحو العریی» (۲۰۰۱). ومسعود صحراوي في كتابه «التّداوليّة عند العلماء العرب» 
(۲۰۰۵). هذه الكتابات مثلت اللبنة الأولى في البحث اللغويٌّ العربي. وساعدت كثيرًا في 
رشم معاله. وفتحت الباب أمام الكثيرمن الذارسین لولوج هذا البحث. 


انهه البعض الآخرف قراءة نظريّة الأعمال اللّغويّة اتجامًا طریمّاء وتكمن طرافتة فى 
أنه اور خدود الوصف إلى مناقشة الأشمن والنطلقات الكؤفة العمل اللفوق متسلها 


(۱) للتوشع في هذه القراءات راجع (الشيباني. ۲۰۱۵ ۲۰۱-۳۰۵ ). 


؟۳ 
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ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


بأدوات عمل وفرضیّات عميقة. لعل آبرزها ربط علوم البلاغة بالأساس النْحويٍ آوما 
أطيق عليه «نحوية العنی »۰ وهوئوجه نعتقد أنّه متجدّ رف النْظريّة اللّغويّة العربيّة وله 
ملامح ق طرح النحاة والبلاغیین عير ان فکرته تبلورت أسسها اکثرق رحاب الجامية 
التّونسيّة ووضع آعمدتها «الشریف » (۲۰۰۲۰۱۹۹۳) وتبنّاه مجموعة من الأساتذة”" في 
آطروحاتهم. ومثل سنذا نظريًا يحرّك بحوثهم. ونحن بهذا البحث تنخرظ ضمنه ونتبی 
فرظياته ق ال الإقبات. 


یقوم هذا التّوجّه في منظوره العامَّ على فرضيّة أساسيّة تتمثل في قدرة الأساس 
النُحويٌ المجرّد على ضبّط فوضى الإنجاز وهو تصور جعل من المعيارالبنيويٌّ النظامي 
القارّذا سلطة في توجيه النجز الفوضويّ النفلت. ويتجه نحو التأسيس لهندسة 
نظريّة مجرّدة تستوعبٌ المتغيرات الحاصلة في المقام. ویعکش هذا التّوجّه رؤية التحاة 
والبلاغيّين العرب باعتبارهم ضبطوا خواص التّراكيب (البلاغة) من خلال تمثل 
تركيبه بالضرورة (التحو) على حدّ اعتبار صاحب الفتاح. وهذا التصورنفسه ماخظ 
أسسه صاحب الذلائل من قبل. حين أرجع النُظم إلى معاني اللحو واعتبارالنحوهو 
الأساس في فَهُم البلاغة مادامت البلاغة تدرس التراكيب بعد تمامها نحوياء وهوما 
یرشح ارتباط المشروعين. وقد توضح هذا أكثرضمن باب علّم المعاني. 


هذا التصورالذي يربط نحو بالبلاغة ويُعيد دراسة معاني الكلام إلى التحوأساسا 
قديساهمفي تجاوزالشوائب التي علقت بالنظرية اللغوية العربيّة القديمة والقائمة 
في عمقها على فصل النّحو عن البلاغة وأن دراسة معاني الكلام محصورة في البحث 
البلاغي. وقد أشارإلى ذلك تمام حسان في مواضع مختلفة فقد رأى في كتابه الأصول أن 
علم المعاني موضوعه يقع في تماس مع علم النحوء يقول: «فلعلم المعاني موضوعه الذي 
(۱) من هؤلاء نجذ «ميلاد»: «الإنشاء بين التركيب والدّلالة» (۰)۲۰۰۱ «الشاوش»: « تحليل أصول 

الخطاب» (2001).: «المبخوت» «إنشاء النفي» (۰)2۰۰7 و«دائرة الأعمال اللغويّة» (۲۰۱۰). 


«الشكيلى»: «السؤال البلاغی» (2۰۰۷). «العذاري»: «تشارطات الاستفهام »(22017), 
«الشيباني»: «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة» (۲۰۱۵). 


۳۳ 
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يقرب به من اللحو» (حسان. ۰ 9 وهو بهذا الفهم ينخرط في التصورالقائل 
بضرورة ربط البلاغة بالنحو ريطا يساعد على فهم تشكل المعنى وتأويله. 


ولم يكن هذا النّوجّه متعاليًا على التصورات اللّسانية الحديثة. وإِنّما كان مُوْمتَا 
بجدوى القراءة اللسانيّة في خدود ما يتلاءمُ مع المنوال البلاغيّ العربي ويكمّله ويعدّله. 
بناءَ على هذا جاء في ُمقه النْظريّ غنيًا بالمراجع اللسانيّة. 


من صلب هذه القراءة نبع اختيارنا لهذا الشند النُْظري. وهو سَندٌ نرى فيه فرضيّةَ 
قوية تجمع بين التّصورالتحويٌ والبلاغيّ العربي وما توضلت إليه الدّراسة اللّسانيّة 
الحديثة. جمعًا بحفظ خدود کل نظريّة ويراعي منطلقات كل توجّه؛ ولذا ستكون قراءتنا 
للإثبات مُتجهة نحو التّمييزبين آشسه النحوية النُظاميّة التي ترشحها مستويات النّظام 
التُحوق ومایمکن أن مل من وجو وفروق نستدل علیها خلا ف الإمكانات الحو مما 
يتوفربلاغيًا ضمن ما ترشحه مستويات الإنجاز. ولا يعني هذا التّمييزبين المستويين 
تسليمًا بقراءة کل على حدة. وإِنّما يتّجه عملنا في صورته المنهجيّة نحو جفظ الزتب بين 
المستويات حت يتسب لنا الکشف عن دور کل مستوی. وعليه تكريس مبدأ الاسترسال 
بين المستويين وإثبات دائريّة العمل اللغويّ وحركيته. 


ومن الفرضيّات الأساسيّة التي نُعوّل عليهافي بحثنا هذا هي الانطلاق من المستوى 
المجرّد المّسم بقدرمن الانتظام حوالانجازالخصوص المتروك للتّعيين. وهوتصوّر 
عل من لامائ اليوئ النظامی القازذا سلطة ق توجیه انحن فنحن على وعي بان 
فهُم النجزلایتم | لا عبرالتأاسیس لهف البناء الجرد قبل الوشم. ونشیرهنا إلى أن م سلطة 
البنيويّ النظامي - رغم أهميتها - لا تلغي دور اللغة (العجم) في توجیه دلالة القول. 
وهذا ما سنکشف عنه في ثنایا بحثنا ولا سیما في معن الدّعاء وصیغ العقود التي تترشح 
دلالتهما بالعجم. وتجعل منه عنصرا فاعلا یتدخل في توجیه دلالة البنية التركيبيّة. وهي 
فرضيّة أساسيّة من فرضیّات عملنا. 


ان الوق وف عند الاختيارالمنهجي لهذا البحث ضمن قراءة «الشریف » (۲۰۰۲) 
تون المصنّفات النحوية والبلاغيّة: وما تبلورفيما بعد ضمن جملة من الا طرویخات 


۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


ف الجامعة التونسية . یجعلنا قر بان عثنا له حظ من الدراسة سواء أكان ذلك بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يجعلنا نقف عند الدّراسات التي تعرضت إلى موضوع 
البحدث وحظة هن الدراسة. 


0 حظ البحث من الذراستة: 

لقد اعتمدنا في تحديد الاختيارالنهچي لهذا البحث على جملة من القراءات التي 
تطرقت إلى الإثبات من بعيد آوقریب. وهي نفس القراء‌ات التي وخهت عملنا وارتکزنا 
علیها في مقاربتنا لعمل الاثبات والبحث في دلالته الوضعيّة وما تحتمل من وجوه 
وفروق. ولما كان عملنا قد استثی في اختیاراته المنهجيّة بعضا من الأعمال في البحث 
اللوي العري مثل عمل عبد السلام هارون «الأساليب الإنشائيّة في الحوالعری». 
وعمل مسعود صحراوي «التّداولية عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال 
الكلاميّة » لاعتبارات عدَّة كنا ذکرناها فانّه يعتد بها (الأعمال) فى بعض الجوانب. لا 
سیمّا نف تدرا على انتوصیف من خلال منهاجها الوصضی وساتطرحة من أمثلة. هذا 
خلافا لدورها في قراءة نظريّة الأعمال اللّغويّة وتبيّن |رهاصاتها في مُصنفات النحاة 
والبلاغيّين العرب. ويمكن أن ننعت أعمال هؤلاء بالمنزع الوصفيّ في مقابل المنزع الإعرابي 
النحويّ الذي تمتله أطروحات الجامعة التونسيّة والسشاعي في وجهه العام إلى يجاد 
منطق نحويّ اعرايي لكامل ضروب الإنجاز. 


ووفق هذا الاعتبار, تنقسم الدراسات التي تعرّضت إلى موضوع البحث إلى: 
0 المنزع الوصفئ فى قراءة العمل اللغوئ: 
۱-۱-۵- | لسالیب الإنشائيّة في النحوالعري”2: 


يُفْصمٌ عنوان هذا العمل عن بعض من توجهات صاحبه الذي نراه يُشيرفيه- بنوع 
من التُعميم- إلى تکریس أساليب الإنشاء فى منطقها التهويٌ: غیرأنّه اله فى تصوره 


)١(‏ عبد السلام هارون. (2001) الأساليب الإنشائيّة في النّحو العرتيء مكتبة الخانجي بالقاهرة طه. 


۳۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


العام إلى تکریر مقولات القدامی. ويظهر لنا ذلك مثلا في قضية تمييزه الإنشاء من الخس 
وبقائه في خدود المعروف من المقاييس النظريّة (الصَدق والكذب) التي دري البعض على 
استعمالها ذون تبين فاعليتها. وتهمّنا هنا قضية الصدق في الإثبات وعلاقتها بالخارج 
باعتبارها شرظا أساسيًا يُسيّرعمل الإثبات. وعلى هذا الأساس فان عمل «هارون» بقي 
في حدود التوصيف الظّاهر. والظریف في هذا العمل رغم عدم توافقه مع اختياراتنا المنهجيّة 
قدرة صاحبه على توزيع معاني الكلام وحفظ الفوارق بين الخبروا لانشاء هذا إضافة إلى أنَّ 


عمله مثل محظّة مهمّة للنفاذ إلى غمق أمّهات الكتب وتجميع مايبدومتفرفًا فيها. 


۲-۱-۵- التداولية عند العلماء العرب(): 

هذا العمل یتنرّل في إطارقراءة اتجاه فلسفة اللغة. وتحديدًا قضية الأفعال الكلاميّة9) 
«ومحاولة استثمارها في إعادة قراءة الإنتاج العلميّ لعلمائنا القدامى» (صحراوي. ۲۰۰۵ 
ص )۰ وتکمن طرافة هذا العمل ق أن صاحبه له شرف العامة ف طرق أبواب الدراسة 
الغربيّة, والتّعرَض إلى جهازها المفاهيميّ ومحاولة مقاريتها بالنْظريّة البلاغيّة العربيّة, 
وخاصة في اختلاف المنطلقات والأ سس التي توجّهها. وقد تجلى ذلك عند «صحراوي» 
من خلال تقريب نظريّة الخبروا لانشاء البلاغيّة بنظريّة الأعمال اللغويّة. 


)١(‏ مسعود صحراوي (۲۰۰۵). التّداولِيَة عند العلماء العربء دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في 
التراث اللسان العري» دار الطليعة. بیروت. ط۱. 

(؟) ننوه هنا إلى أن «الأفعال الكلاميّة» ترجمة اعتمدها مسعود «صحراوي » مقابلاً للمصطلح الا نجليزي 
«2015 ۰92660 وقد اعتمدها قنيني في ترجمته بما یعرف «کیف نُنجزالأشياء بالکلمات »۰ |ضافة 
إلى وجود ترجمات آخری من مثل الأعمال القوليّة والأفعال اللّغويّة. غير أئنا سنعتمد في بحثنا هذا 
على مصطلح «الأعمال اللغويّة » وهي ترجمة وقع اعتمادها لدی آساتذتنا في البحوث المنجزة 
في رحاب الجامعة التونسيّة انظر «الشریف »۱۹۸۱(۰): تقدیم عام للاتجاه البراغماتي.والشرط 
وا لانشاء النُحويٌّ للکون( ۰6۲۰۰۲ «میلاد»: الإنشاء بين التركيب والدّلالة (۰)۲۰۰۱ «البخوت»: 
إنشاء النّفي (2007أ): الأعمال اللّغويّة (۲۰۰۸). بسمة بلحاج رحومة «الشكيلي » .السوال البلاغيّ 
(۲۰۰۷). محمّد «الشیبانی »: من قضایا تنيف الأعمال اللغويّة (۲۰۱۵). 


۳۹ 
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ان ما امن فل #صسحراوى» وقوقه عد هحاتم راضحاب فلسقة اللفة 
ومقارنتها بما ترسخ في النظريّة البلاغيّة العربيّة وخاصة معيار الصدق والكذب 
ومُطابقة الكلام للخارج. هذا خلافًا لتعزضه إلى صُروب الإنشاء الطلبيّ وغيرالطلبي. 
ومحاولة تفسيرجانب الإخبارفيه. ولعلٌ من حدود عمل «صحراوي» أنه اجه في بحثه 
نحو التوصيف العام والقارنة مع مصنفات الثّراث التُحويٌّ والبلاغيّ العرن دون التوقف 
عند اختلاف المنطلقات النظریة. ودون التّوجه إلى البحث عن علاقة البنية بالذلالة. 
ولكن في العموم نحن مدينون له بما توضل إليه من نتاخٌ. 


0 المنزع التحوئ الاعرابی فى قراءة العمل اللغوئ: 

مكل هذا ال نزع الوجه الحقیقی لاختیاراتنا اله ةن قراءة عمل الاثبات. وقد 
أشسرنا إلى أنه پلورة تشک ره «الشریف »التي سارف اطارها مجموعة من الباحثین. مفاد 
هذه الفکرة البحث عن الأعمال اللغويّة داخل النطق النحويّ الاعرایی. ومُحاولة إيجاد 


أساس بنيويٌّ مجرّد يعفْلِنُ فوضی الإنجاز. وهواتجاه يتبنى فكرةً قديمة تتمحورحول 
اعتبارالبلاغة العرييّة بلاغة نحوية. وتسعى إلى تكريس نحوية العمل اللغويّ. وضمن 
هذا التوجه وبخلاف صاحب الفكرة (الشریف. ؟200) تأتي جل القراءات التي نعتد بها 
وتمثل إطارًا نظريًا يدفعٌ بهذا البحث من قريب أو بعيد. ولعلّ الظريف في هذه البحوث 
رغم تبوعها من الفرضيّة الا تميّزها بخصوصيّات تجعل من كل قراءة مختلفة عن 


الأخرى في بعض جوانبها. 


بناءَ على ذلك. يمكن تقسيم هذه الدّراسات إلى قسمین. قسم أوّل درس العمل 
اللغويّ دراسة دلاليّة تربط البنية بالذلالة وتكرّس العمل اللغويّ في منطقه الإعرابي" 
ونجد ضمنه «ميلاد» (2001)) و«الشاوش» (2001))» و«المبخوت» (۰۰1؟1). و«الشكيلي» 
(۲۰۰۷). وهي اتجاهات التزمت في الحقيقة بهذا التصور وكرّست في بحوثها فكرة « نحوية 
العنی » محاولة تفسيرالعمل اللَغويِ ضمن منطقه النّحويٌّ الاعرای برد الاستعمالات 
إلى نظامها المجرّد الذي یعقلنهاء ويجِدٌ لها منطقًا يفسّرها. وليست هذه القراءة الا 


۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


انعكاسًا نظريًا وإجرائيا لرؤية النْظريّة اللغويّة العربيّة في دراستها لمعاني الكلام ضمن 
تصوریومن باتحاد الظواهر وتداخلها واجتماعها في دراسة العنی. وهو تصوَّرٌ لا يفصل 
النُحويٌ عن البلاغيّ عن الأصوليّ عن الفقهي. ويؤكّد في وجه منه ترابط العلوم. ومن 
هذا المنطلق جاءت دراسته جامعة لعلوم البلاغة بمنطقها التحويٌ. وهذا ما نجده في 
دلائل الإعجاز للجرجاني وف مفتاح العلوم للسكاكي. 


وقد كانت بحوث هؤلاء بمثابة التأسيس لدراسة الأعمال اللغويّة في رحاب 
الجامعة التّونسيّة. حيث مثلت أطروحاتهم منطلقا لبروزالقسم الثاني من البحوث, 
وهي آیضا تسس لعملنا هذاء وقد تجلى ذلك في كثيرمن الفرضيّات والنتاتٌ التي 
تتقاطع في بعض الأحيان. ومن بين هذه البحوث التي مثلت مواصلة للاتجاه الأول رغم 
تفرّدها بخصوصيات. نجد كتاب «المبخوت» «دائرة الأعمال اللغويّة» (2030).: وكتاب 
«الشيباني» «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة» (2016): أضف إلى ذلك مقال 
بعنوان: «تنصيف آخر لأعمال الكلام» قام به «ميلاد» (۲۰۱۵) تطويرًا لقراءته لمعاني 
الكلام ضمن مشروعه الأول «الإنشاء بين التركيب والدّلالة». 


نزع هذا الاتجاه الثاني نحوإيجاد حساب دلاليَ للعمل اللوي ومحاولة وضع تصنيفيّة 
جديدة للأعمال اللغويّة. حيث تمكّن من فصل النظامي عن المقاميّ فصلا منهجيًا يَخْفظ 
الحدود بين المستويين بما یْسهّل عملية فهّم الاسترسال الحاصل بينهما. ورغم ما بين 
الاتجاضين من اختلاف فإنّهما يلتقيان ف التّوَجّه العام ف دراسة العمل اللّغُويٌ فليس 
«المبخوت» و«الشيباني» و«ميلاد» في قضايا تصنیفهم للأعمال اللُغويّة إلا مواصلة 
لهذا المنزع المؤمن بحقيقة الاسترسال بين النظاميّ والانجازي. وتعدّ محاولاتهم تطويرًا 
إجرائيًا في مباشرة العمل اللغويٌّ ومعايشة حسابه الدّلالي الذي يسعى إلى تصنيفه وفهّم 
أسس تكوّنه. ولعلٌ هذا ما يفسّرتطوير «المبخوت» لمشروعه منذ مصنفاته الأولى 
(:0085؟) ضمن دائرة الأعمال اللغويّة (۳۰۱۰).وهدا نفسه ما جعل «ميلاد» يُعيد 
بلورة فكرته من الإنشاء ضمن قراءة تصنيفيّة لمعاني الكلام (۲۰۱۵). 
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ويهمنافي هذاا لاطارا لاشارة إلى کتابین تناولا مسألة الأعمال اللغوية بمنطق نحوي 
إعرابيّ خارج آسوارالجامعة التونسية. آولهما کتاب الباحث معاذ بن سلیمان الدخیّل 
العنون ب «منزلة معاني الکلام في النظرية النحوية العربية. مقاربة تداولیة(». وئانیهما 
کتاب «الواجب وغیرالواجب في کتاب سیبویه »۳ للباحثة أفراح بنت علي الرشد. 
وتعود أصول هذین الکاتبین إلى رسائل علمية وقشت تحت إشراف الأستاذ عزالدین 
الجدوب في بجامعة القصیم بالسعودية وهذا ما جعل تنزیلهما في هذا الإطاريجد مبررا 
باعتبارآنهما یسیران في خظ المنهجي نفسه الذي یبرهن تجذر الأعمال اللغوية في الفکر 
اللغوي العربي (النحوي البلاغي). 


وتکمن طرافة العمل الأول للباحث معاذ بن سلیمان الذخیل أن دراسته «ارتکزت على 
اکتشاف الأصول النظرية لعانی الکلام. والکشف عن آلیات اشتغالها من خلال تأمل 
نصوص القدماء» (الدخیّل. ۱۰۰۲۰۱۶). ویهمنا من هذا العمل وقوفه على وجوه التقارب 
والاختلاف بين النظرية النحوية العربية وما رسخته التداولية الحديثة. آما عمل آفراح 
الراشد فان الافادة منه كامنة فیما اشتغالها على ثنائية مهمة في الفکر النحوي العربي. 
وهي ثنائية الواجب وغیرالواجب لسیبویه. ولا شك في آن مداراشتغال الاثبات على 
مقولة الواجب وهذا الذي جعل عملنا یتقاطع مع عملها ویستفید منه. هذا فضلا عن 
تعرضها لکثیرمن الفاهیم التداولية ومقاریتها بما ؤجد من مصطلحات وتقسیمات عند 
النحاة والبلاغیین العرب. ووجه طرافة هذا العمل أنه اشتغل على ا لاختلافات القائمة بين 
اللسانیین العرب في كيفية التعاطي مع مسألة الواجب وغیرالواجب (الرشد. ۰۲۰۱۹ ۲۵) 
وهذا مفید بوصفه عَدَّهَ منهجية تساعد على الفهم والتقصي. 


(۱) معاذ بن سلیمان الدخيّل (۲۰۱۶). منزلة معاني الکلام في النظرية النحوية العريية؛ نادي القصيم 
الأدبي. دارمحمد على الحاميء دار التنوير للطباعة والنشرء تونسء ط١.‏ 

© اقرام بت هلي رش (۲۰۱۴ )الوا بخب کر لواسب ق کاب سیبویه قیال کر اضرا 
عزالدین الجدوب. كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية. جامعة القصیم. السعودية. 
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۱-۲-۵- قراءات عامّة للأعمال اللغويّة: 

نقصدُ بالقراءات العامة للأعمال اللغويّة تعرّض أصحابها إلى دراسة معاني الكلام 
في وجهها العام ضمن مقاربة شاملة تنزع إلى ترسيخها في المنطق الإعرابي النحويّ. ومن 
هولاء نجد: 
۵-؟-۱-۱- الانشاء في العربيّة بين التركيب والدلالة2. 


5 : 3 3 5 5 5 1 
هذا العمل -كما أشار صاحبه- بحث ف الإنشاء في التراث النحويٌّ والأصونيّ 
والبلاغيّ والفلسفي. يتنرّل في سياق النزع الدّلاليَ النحويٌ بوصفه المنطلق النّظريٌ الذي 
انبنت عليه النظريّة اللّغويّة العربيّة. والظريف في هذا العمل أنَّ «ميلاد» استطاع 


ترسيخ العمل اللغويٌ في أساسه التّحويٌ من خلال مقارنته بالعمل الإعرابي. 


ظلّ «ميلاد» في كامل ثنايا بحثه يوس للإنشاء ضمن النظريّة النحوية العريية 
وها يتّسم به نظامها التحوي اندلا من تماسك وتكامل وقدرة على تفسيرالظواهر 
اللغويّة واستيعاب مختلف ضروب القول ودلالاته المقاميّة .وقد مكنته نظريّة العمل 
الإعرابي من ذلك باعتبارها نظريّة تبحث في الخصائص الدلاليّة للكلامء وتفشر ما يريط 
بينه من تركيبات إعرابيّةء إضافة إلى کونها (نظريّة العمل الإعراي) قادرة على تفسير 
الاسترسال الذ لالي التركيبي ورَضد حركة المعنى من النظام إلى النُظمء وما يُمكن أن يطراً 
عليه من تغیرات بدءّا من التکلم العامل واعتقاداته وصولا إلى الأقاويل المنجزة في مقام 
مُعین. وقد توصل إلى تاج مهمّة تخدم بحثناء وتتمشل في: 
- أنَّ النظريّة اللّغويّة العربيّة تمیزبین مستويين أساسيين في النْظام التحوي 
مستوى نحويٌّ مجزد يتمثل في الأحكام الكليّة المتصلة بالأبنية الصرفيّة 
(۱) خالد میلاد. (۲۰۰۱). الانشاء في العريية بين الترکیب والّلالة. جامعة منوبة. المؤسّسة العرييّة 
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والاشتقاقيّة والتُصريفيّة من ناحية. والأبنية التّركيبيَة والإعرابيّة من ناحية 
ثانية. ومستوی لفظيّ معجمي «المُتّصل بدلالة الا لفاظ الفردة الخاضعة لنظام 
موضوع لوسم الأعمال في الستوی الجرد وتعیینها و تخصیصها طِبْقّ ما حتمل 
من استخدامات للغة لتحصیل الأغراض والقاصد في القامات المختلفة » (میلاد. 
۰۱ وهذا مفید في ربط الاثبات في جانبه النحويٌ بالستوی القامي. 


غ2 09 ۶۵ يب و ء e‏ 

= آذ البنية النحوية ية ثابتة وقارة ومن أسياب ثباتها - حسب «میلاد فت نها 
بنية منفتحة على دلالات الحال المقاميّة (السَابقء 060): وهذا ما بشش ول 
نحاتنا ان الإعراب معنى لا لفظ. 


= أن البنية النحوية بنية تسم بالحركبة: وهي حركيّة قائمة على ميدأ التشارظط 
والاسترسال. وهي مُسيّرة بشحنة وجوديّة إنشائيّة تصوّراعتقاد التکلم. وهو 
اعتقاد مطلق یتصرف اثباتا - موجبًا أوسالبًا- في الأخبان ويتصرّف إمكانًا 
متولدًا من اللاإثبات ف الانشاءات. وهذا مهم باعتبارأنَ له علاقة مباشرة 
بمفهوم الاعتقاد في الإثبات وصلته بالإرادة المسيّرة للإنشاءات. 

م من هنا كان العمل النُحويٌّ هو عمل التکلم وهو حصيلة العلاقة بين عامل 
ومعمول بموجب الإسناد باعتبار الإسناد تركيبًا دلالیا يختزل دلالة الحو 
الأساسيّة في علاقتها بالمتكلم. 

ت أن هذا الإسناديتختخضن إماقيمة إثباتية مو جبة وهو ما بُولد الخبن وما قيمة 
سلبيّة وهو ما يُولد الاستفهام والأمروما يكون بمنزلتهما. 

هذا التّصورالعامٌ لبنية الكلام النظمة للعمل اللغويّ مفید في قراءة الأساس المجرّد 

لعمل الاثبات. ف«ميلاد» بهذه النتا تم يقع في تماس مع بحثنا هذاء لا سيما أنه قد توضل 
إلى أن الاثبات واجب الوجود. وأنّ التکلم يعبّربالإثبات عن اعتقاد استقرٌ في ذهنه. وهذا 


ماخول له الحديث عن درجات اعتقاد في الإثبات التي سنستثمرها في بحثنا هذا. وقد 
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جاء حديث «ميلاد» عن الإثبات ضمن ثنائيّة «سيبويه» (الواجب وغیرالواجب). 
وقديين أن : 
= «الواجب یشملٌ على الأقل عملا أساسيًا عند «سیبویه ». هوالوثبات الموجب»: 
ونه من المکن |دراج الاثبات السلبي ضمن الواجب. وأنَّ كليهماء أي الاثبات 
الوجب والسشالب. درجات تلف باختلاف القامات والأحوال» (الشابق. ۸۲) 
وأنّهما یقومان على إسناد باعتباره الزابطة الدّلاليّة الأساسيّة التي ینعقد بها 
العنی. ولمّا كان للإسناد علاقة بالتکلم فان الأعمال الواجبة وغيرالواجبة إِنَّما 
هي أعمال المتكلم. 
- وفق هذا رصت «ميلاد» علاقة الإثبات بسائر الأعمال اللّغويّة وخاصة النّفي. 
وتبيّن ها لاحقة به من مثل (النّفي والاستفهام). هذه العلاقة والأسبقية 
ترتبت عنها جملة من النتاجء تمنّدت في أن الاثبات حُكم يُعرب به المتكلّم عمّا 
استقرفي علمه واعتقاده من خلال جملة من الأدوات (حروف. آفعال ) تظهرأو لا 
تظهر. فإن لم تظهر فلأنَ الإثبات مجرّد علاقة إعرابيّة بين محلین وان أظهرها 
المتكلم فإِنّما يُظهرها ليسم تلك العلاقة الإعرابيّة ويعيّنها بدرجة من درجات 
اعتقاده. وهذا مُفيد في تعمّب درجات الاعتقاد ضمن بحثنا. 
- الإثبات والنّفي هما المعنيان النلحویّان الأساسيان للجملة في شكلها الأساسيّ 
الجرد. (الشابقء ۲۰۵). 
- الاثبات والنّفي هما العنیان الأساسيان اللذان تتمحور حولهما سائرمعانی الحو 
وهما الولدان الأساسيان للفائدة في البنية التركيبيّة الدّلاليّة الدنیا الجردة وذلك 
باعتبارهما یمتئلان حکم التکلم. ویجشّدان اعتقاده .(السابق. .)۲۰٩‏ 
الحاصل من کل ذلك أن عمل «میلاد» پوشس لکثیرمن الفرضیّات ال أسسنا 
علیها عملنا هذا. فهذا العمل مُفيد في کونه اشتغل على معاني الکلام وخاصة الانشانی 
منها. وحاول أن جچت لها أساسًا بنیویّا قارًا وثابتا ضمن البنية النحوية المجرّدة. وهي 
فرضيّة عميقة سعی من خلالها إلى تفسير حركة الأعمال اللّغويّة ومنطق الاسترسال 
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الحادث فیها. ویهمنا من عمل «میلاد» كيفيّة استدلاله على قسم الانشاء غير الطلبيّ 
في علاقته ببنية الإثبات وتحدیدا في |برازدورالعجم في تخصيص الدلالة. وهذا ما یتقاطع 
مع فرضيّة بحثنا الأساسيّة التي تعتبرالعجم دعامة في توجيه دلالة القول. باعتباره 
تخصيصًا للمعنى النُحويٌ وترشيحًا له في مقامات مخصوصة. 


۲-۱-۲-۵-|انشاء النفي وشروطه النحوية الد لالیْة۱): 


سعی «البخوت » في هذا العمل إلى البحث عن شروط النّفي النحوية الدّلاليّة 
وذلك بتنزیل» ضمن التصورالنحوي والبلاقي العرف مع زب لنوع من الثلاقح 
مع ما تشهد؛ الدّراسات الحديثة في مستوی الدّلالة والشداول خصوصًا. وقد انطلق 
«المبخوت» من اختيارمنوبي طریف عوّل عليه منذ بداية البحث والقائل بضرورة 
ربط علوم البلاغة بالأساس النحويٍ. وف إطاره تعمّب وجوه النفي وفروقها الدّلاليّة غير 
أن اوت کانت له قراءة خاصة ف تعدید الستوی الذي نبداً فیه محاصرة العنی 
البلاغي. بيان ذلك أنه اعتبرالستوی التّصریفی العین معجمیٌّا") لم یتصل بَعْدُ بالقام 
الحقيقي. هذا الاعتبارقاده إلى وجود مستوی وسط بين التجرید والإنجال وهو مستوی 
آقرب إلى التجرید منه إلى الانجان بوصفه مستوی النُظم (البخوت. ۳۱۰۱۲۰۰ ). يأتي هذا 
خلافا لما ره «الشریف » من اعتبارالتعجیم دخولا إل ساحة الاستعمال» حیث آشار 
«الشریف » في حديثه عن الستوی التّصریفی العجم إلى أنه «ذو حقيقة لفظيّة إنجازيّة 
في جمیع الحالات » (الشریف. ۰۲۰۰۲ ۳۰۵). وان من خصانص هذا الستوی احتياجه 
للمقام للبت في حقيقة الدّلالة (الشابق ۳۰۱). 


(۱) شكري «البخوت »۰ (۰۰7؟),انشاء اللْفي وشروطه النحوية الدّلاليّة ‏ مرکز النّشر الجامعي. كليّة 
الآداب والقنون الإنسائيّات منوبة تونس .ط۱ 

(۲) تحديد الستوی الذي ندرش فيه الوجُوه والفُروق خطوةٌ منهجيّةٌ مهمَةٌ اتخذها «المبخوت» في كتابه 
«إنشاء النّفي»: وتكمن أهميتها في ها تكشف عن مراحل نشأة المعنى والوقوف عند الخيوط 
الرقيعة اني كفصن التحريد عن اوج انو خو او تشپرال ذلك فاتنا ترید القول إتكا نع بهنه 
القراءة في تعمّل المعاني المقصودة بالقول من بينة الإثبات. 
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ونحن في هذا الإطارنودٌ الإشارة إلى أنَّه لا يُوجَدُ تعارض كبيربين التّوجهین. فصاحب 
«إنشاء النّفي» كان يسعى إلى تعفّب الوجُوه والمُروق وبداية تشكّلها كلّما اتجهنا نحوالإنجاز 
اللفظيّ المقاميّ وهذا ما جعله ينحُو نحوحِفْظ الزتب بين المستويات بتحفظ أكبرمما 
یمکنه من اقتناص لحظة تبلورها مقاميًاء في حين نحا صاحب «الشرط والإنشاء النحويّ 
للكون» إلى المستويات الأكثر تجريدًاء وهذا ما جعله یعتبرالتعجیم إقرارًا بوجود القام 
غيرأتّنا نذهب مذهب «المبخوت» في قراءة الوجُوه والشروق ونبرّرذلك بكونها تقع في 
مستوى «بين بين» بعبارة «الشيباني» (الشیبانی, ۰۲۰۱۵ ۰)۳۳۰ أي بين المستوى المُجرّدِ 
والمستوى الاستعماليّ الحقيقيّ. هذا إضافة إلى کون الوجُوه والفروق هي مقتضيات 
لأغراض ومقاصد آکثرایغالا في القامات الحقيقيّة. وندعم كلامنا بقول صاحب الدّلائل 
حين اعتبرأنَ «مدا رم رالظم على معاني التّحووالوجُوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
فيه » (الدلانل. ۸۷)ء فعطف الوجُوه والمُروق على معاني النّحودليل على أنَّها في المرتبة 
نفسها تقریبّا. فمعاني النحوهي الوجُوه والمُروق. ويضيف «الجرجانی» قوله: «ثم اعلم 
أن ليست المزْيَّةٌ بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ولكنْ تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يُوضع لها الكلام» (السَابق). وفي هذا الكلام دليلٌ على کون 
الوجُوه والمُروق ليست ف المرتبة نفسها مع الأغراض والقاصد. وإنّما هي مقتضيات لها 
ولم تتصل بعد بالقام الحقيقي. وضمن هذا نجدها واقعة في مرتبة «بَيْنَ بَيّن» أي بين 
التجريد وا لانجازالفعلي المتصل بالمقام الحقيقيّ. 
وقد حاول ف البداية. البحت عن خصائص عمل النّفي بإعادة النظرفي علاقته 
بالإثبات الذي مثّل الوجه المقابل له. وقذ أشارإلى أنَّ أسبقيّة الإثبات على النّفي قد 
ساهمت في مس خصائص عمل النّفي. وفي مرحلة أخرى بحث «المبخوت» عن علاقة 
الفي بالإثبات داخل النظام النحويّ فتوصل إلى نتا مهمّة. أبرزها: 
- وجُود علاقة نظاميّة بين النُفي والإثبات (البخوت. ۰1۲۰۰1 49) من خلال 
افتراض أنَّ کل جملة منفيّة رذ لجملة مُثبتة. وعلى هذا النحوء فإنَّه يُمكن الإقرار 
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بوجود علاقة اقتضاء واستلزام داخل النُظام النَحوي توشس للجانب الاستعمال 
من خلال ما يُمكن أن يتركب عند اللظم من التقاء للدلالات المعجميّة المحيلة 
على المقام بالدّلالات النحوية المجرّدة لتحقيق الأغراض والمقاصد. 

- هذه العلاقة النظاميّة بين النّفي والإثبات تطرح في مستوى الاستعمال جملة 
من الإشكالات تنبني على نظام معمّد بين الأبنية. وهذا مادعا «البخوت» 
إلى افتراض قيم دلاليّة أساسيّة؛ وهي: الإمكان والإيجاب والسلب تنتظمٌ وفقها 
الأعمال اللغويّة, فكان الإثبات وسمّا للإيجاب وكان النّفي وسمًا للسلب. 


وفي مرحلة مُتقدّمة من البحث درس «المبخوت» شروط عمل النّفيء وانطلق 
من استفهام جوهريّ مفاده: هل يمثّل النّفي عملا لغويًا؟ (الشابق. 15). وقد ارتكز 
في الإجابة عن هذا الاستفهام على شروط عمل الإثبات عند أصحاب نظريّة الأعمال 
الُغويّة: وهذا مرده أن الّفي لا يُمكن أن مرج عن الإثبات في شروط تحمقّشه. وقد 
استثمرنا هذه الشروط في عملنا هذاء ونذكر منها: 
- أنَّ الاثبات مُرضة لجميع ضروب الإخفاق مثلهُ مثل سائر الأعمال اللّغويَة 
الأخرى.وقدتوضل«أوستين »إلىذلك أثناءمحاولتهإثباتإنشائيّةالإثبات. 
- أن من شروط نجاح عمل الإثبات أنْ يعتقد التکلم في مضمُون کلامه. وأنّه بغياب 
هذا المضمون أوالمرجع يجعل الإثبات مُلعُی باطلًا. 
شن لماكل هذه اش روط تون اخروت إل ارا رين الات عل وی 
إنجازيٌ مثلهُ مثل سائر الأعمال الأغويّة, مخضع إلى جُملة من العناصرالمقاميّة التي 
لخن دميو قن فا هه العطياث سنن أجل وض ق فمل الاعات وما بخايصه من 


الإشكاليات بنية ودلالة. 
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۳-۱-۲-۵ - السوال البلاغی: الإنشاء والتأويل2: 


لقد كان من طموحات «الشكيلي» في سؤالها البلاغيّ أن تکشف عن الجهاز 
النُظريّ الذي بناه البلاغیّ ون العرب في قضية خروج الاستفهام عن معناه الأصليّ. حيث 
صرحت منذ البداية أن عملها يتنرّل في «اطارالنوال البلاغي العري(الشكيليء ۱۶). ولمَا 
كانت تؤمن بجدوی القراءة الإعرابيّة النحوية للعمل اللّغويٌّ حاولت أنْ جر هذا العمل 
في الأساس التحويٌ. وضمن هذا اختارت أن تبدأ العمل في معاني السّؤال البلاغي بضبط 
ما هوسابق في الاعتبارفي كلام العرب من خلال مبدأ عامٌ مفاده: أنَّ التعرَّض إلى خواص 
التراكيب موقوف على التعرَّضْ إلى تراكيب بالضرورة. 


وقد استطاعت «الشكيلي» في عملها أن توشس للإطار التّحويّ الإعرابي الذي 
ينتظم وفقه عمل الاستفهام من خلال دراسة موقعه من معاني الكلامء وهنا موطن 
التقاء عملنا مع عمل «الشكيلي»؛ ذلك لأنها خصصت جزءًا من عملها درست فيه 
الاستفهام في علاقته بالخبرعموما والإثبات بصورة خاصة. ويهمّنا منه وقوفها عند 
قانون الخبرالذي ترجع العمدة فيه للمُخب رأساسًا (السَابقء ۳۹). هذا إضافة إلى ها 
توقفت عند علاقة الخبربا لواقع والاعتقاد وبيّنت العلاقة بينهماء وتحديد دورالتکلم 
في كل ذلك. 


ان في قراءة «الشكيلي » للاستفهام وموقعه من معاني الكلام ما يكشف عن التقاء 
العملين في الأساس النُحويٌ المجرّد السَابقَ لضروب الإنجاز بالقول. وهوالتقاء يحدّد 
الثابت المقوليَ المشترك الذي يمككن من تمثل العلاقات الدَلاليّةء وتحديدًا في خروج 
الاستفهام وتوجيهه نحوالمعاني الأصول(الإثبات) وولادة عمل التّقرير الذي أ نتاجًا 
لعلاقة الاستفهام بالإثبات. وقي هذا ال#طاریتقاطع عملنا مع عمل «الشكيلي». 


(۱) بسمة بلحاج رحومة. الشكيليء ( ۲۰۰۷). السوّال البلاغيّ: الإنشاء والتأويل؛ نشردار محمد علي 
بالاشتراك مع المعهد العالي للغات تونسء ط۱. 


1 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فالتوقف عند العلاقات اللْظاميّة بين الاستفهام والخبرمُّهُمٌ في بیان تولّد الأغراض 
والقاصد. إذ يكون «المرجع في توليد معنبي الإنكار والتّقريرهو قيمتا اللفي والإثبات 
التضمنتان في الاستفهام» (الشابق. ۲۵۳). 


الظريف في عمل الشيكلي نها توقفت عند الآليات المؤسّسة للتأويل وظرق 
اشتغالها في تحليل البلاغيين للسؤال البلاغي (السابق.۱۷۱). وقدمت لنا دور کل آلية 
في التحلیل. ونستثمر هذه الآليّات والقرائن (القام. الاستدلال) في البحث عن العانی 
المقصودة بالقول من بنية الإثبات. ویبقی أن نشيرف النهاية إلى أنَّ مبحث «الشكيلي» 
كان بلاغيًا أكثروإن أسسته على منطق نحويّ. فكان أن بت على ثنائية الخبروالإنشاء 
وعلّقت البحث في السؤال البلاغيّ عليهماء وقاربت بذلك الاتجاه الوصفي . 


۲-۲-۵ - قراءات تصنيفيّة للأعمال اللغويّة: 

نقصد بالقراءات التصنيفية للأعمال اللغويّة محاولة أصحابها تقديم مقترحات 
تفشرتکون الأعمال اللغويّة» وتولد بعضها من بعض ومعالجة ظرق انتظامها ووضع 
شروط حرکیتها. ضمن هذه القراءة ند ثلاث مقاربات: تتمیزالقاریتان الأولى والثانية 
باخراط في مشروع واحدذ فتحَ صاحب ال مقاربة الأولى ورشة العمل وأكمل الآخرالمهمّة, 
والطريف آن هاتين المقاريتين لهما علاقة ببحثنا نظرا لكونهما تبحثان في عمل الإثبات 
وشروط تكوّنه وظرق انتظامه في علاقته بسائر الأعمال اللغويّة. ونلخصهما في مصنّفين: 
مصنّف«دائرة الأعمال اللغويّة (۲۰۱۰)» لشكري البخوت ومصنّف محمّد الشيباني 
الموسوم ب «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة (۲۰۱۵)». وتأتي القراءة التَصنيفيّة 
الثالشة ضمن مقال طريف صاغه خالد «ميلاد» بعنوان «تصنيف آخرلأعمال الكلام» 


(۲۰۱۵). وهو مق ال یعکش رؤية مغايرة في التصنيف سنتابعها بالتفصيل. 
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۱-۲-۲-۵- دائرة الأعمال اللّغويّة: مراجعات ومقترحات(): 

یمثل هذا العمل تطورًا في كتابات «المبخوت» التي رأينا لها حضورًا ضمن التّصور 
العام فيدراسة الأعمال اللغويّة من خلال كتابه «إنشاء الّفي»: وهذا ما يعكس 
العلاقة العضويّة بين هذا الانجاه اللُصنيفي والانجاه الأول ويكشف عن الفرضيّات 
الأساسيّة الرابطة بين الاتجاهيق: والباحثة عن متطق مهوي اعرابی للعمل اللخوي. 


تكمن طرافة هذا العمل في آنه پُراجع المفاهيم التي طرحتها فلسفة اللّغة محاولا 
إيجاد تأويل نحويٌّ لها. ويأتي هذا في إطارقول صاحب «دائرة الأعمال اللّغويّة» أنَّ 
منطلقه لغويّ. يفترض أنَّ الظُواهر التّداوليّة ذات «أسس نحوية». وقد صرح أيضا بأنّه 
یسعی إلى« إرساء حساب دلا للقوى القوليّة یسم بالتمیيزبین ماهو نظامي وبين 
ماهواستعمالي مشتق منه» (المبخوت. 20٠١‏ 0). ویفیدنا هذا في تحديد مستويات 
قراءة الإثبات بين ما هو نظاميّ يتسم بقدرمن الانتظام. وبين ما هو استعمالي متروك 
لفوضى الإنجاز: 
دق التكوتى يبسن الات سو امن اذل لاله هة ونا سمل هده 
الدلالة من وجوه وشروق نتيجة الإنجازءعلاقة عضوية تربط البنية بالذلالة 
وتكشف عن علاقة النُظاميّ بالاستعمالي. 
- اعتبار الإثبات عملا لغويًا أساسيًا ضمن القائمة التي رصدها «المبخوت» 
للأعمال اللغويّة الأصليّةء والتي تتضمّن «الإثبات والنّفي والأمر والنهي 
والاستفهام والتمني». 
- التفريق في مستوى الإثبات بين مستوى الجملة الذي ترشحه البنية أساسّاء 
وبين مستوی القول باعتباره إلقاة للجملة ق القام الذي ترشحه حلا للجملة 
حیئیات الاجا ز(الشابق. 15). 


)۱( شكري البخوت. (۲۰۱۰). داثرة الأعمال اللغويّة مراجعات ومقترحات. دار الكتاب الجدید المتحدةء 
بيروت- لبنان» طا. 
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= با تنك اعتبر«المبخوت» أن جا من الأعمال القوليّة اه هن بنية 
الاثبات. وضمن هذا جد كامل ضروب الإنشاء غبرالطلی . 
- ارتباط الأعمال القوليّة للإثبات ببنيتهء وهذا مايمكن من إيجاد جساب دلا 
لها يضبطها رغم مفارقتها لبنيتها الأولى. 
- تحديد شروط عمل الإثبات وقواعده الواسم لمقولة الإيجاب وصادر عن اعتقاد 
يقين لدى المتكلم من محتوى قوله المطابق لحالة الأشياء في الكون الخاري. 
ضمن هذا التّوجه العام لدائرة الأعمال اللغويّة نطرحٌ علاقة عملنا بمصنف 
«البخوت ». فهذه المقترحات الى قدمها «البخوت » مهمّة في معالجة عمل الإثبات وخاصة 
في محاولة تصنيفه ضمن الأعمال اللغويّة الأساسيّة التي تنتظم وفقها سائر الأعمال ومن 
خلالها تتولن الوحوة والفروق:وتمثل مرخلة بو للحت و سس لفرضياته: 


ه-2-2-2- من قضايا تصنيف الأعمال اللّغويّة : مشروع قراءة): 

هذا العمل لصاحبه محمّد «الشيباني» يمثل ا نخراضًا ضمن القراءة التي أسس 
لها «المبخوت» في دائرة الأعمال اللغويّة. وقد كان من أهداف هذا العمل الكشف 
عن الأسس والفرضیّات التي توشس لدائرة الأعمال اللغويّة» ومحاولة التَعزض إلى 
الاتجاهات اللغويّة العامّة التي تحمل موقمًا من قضايا التصنيف. هذا العمل -على حدّ 
قول صاحبه - هو سليل تصورات مضت حول قراءة الإثبات وخصائصه الدّلاليّة (انظر 
القدمد). وهذا له صلة مباشرة يبحثنا. 


إِنَّ الظريفٌ في عمل «الشيباني» أنه يبني مُحاورة في قضايا التصنيف تقف عند 


الأرضيّة المعرفيّة التي انطلقنا منهاء وهي أرضيّة تومن بقدرة النظام النُحويّ على ضط 


)١(‏ محمد الشيبانيء (2016): من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة. مشروع قراءةء نشر مكتبة علاء 
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الفوضى المتحمّقة من الإنجان فهو: يبنى جانبا مهما من فرضيّات «الشريف» (۲۰۰۲) 
فاللغة عنده «كائن غیرخطي ونظامها حركيّ » (الشیبانی 18:5010). وهذا الفهم أفادنا 
كثيرًا في اختيار فرضياتناء وتحديد أسس عملنا. 


لميكنْ«الشيباني» بعمله هذا منقطعًا عن المناويل الغربيّة في دراسة الأعمال 
اللغويّة بل مثل القسم الأول من عمله قراءة في مشروع «أوستين» و«سورل ». وهي 
قراءة نقديّة استفدنا منها كثيرًا في قضايا عمل الإثبات وشروط تحمّقه. ولعلّ ما يهمنا 
أكثرآنَ «الشیبانی» مساق دراسة الاثبات نمو تيد خصائصه بعيدًا عمُایمکن أن 
يظمس حقيقته لاسيما في اللعزض إليه وفي مصنفات أخرى ضمن الخبر. ومن نتاغ 
هذه القراءة في قسمها الأوّل: 
= التعَرّض إل قضايا التصنيف عثد أضحاب نید الأعمال اللعون ۸ والوقوف 
عقن مواظن القلط:. 
- مراجعة الوجّْه النْظامی للأعمال اللغويّة» وقضية الحال هنا الإثبات. ولا سيمافى 
علاقته بمفهوم عمل التأثيربالقول. ومحاولة إيجاد اعتبارات نحوية لهذا العمل. 
- الوقوف عند شروط تحفق الأعمال اللغويّة: وخاصة قضية المطابقة والضدق 
والاعتقاد في علاقته بالخارج. 
وقد سعى «الشيباني» في قسمه الثاني إلى قراءة الأعمال اللغويّة من داخل أرضيّة 
معرفيئة سماها «با لاتجاه اللغويّ» (الشسابقء م تضم 2 مجملها جل القراءات 
العربيّة. وقد توجّه عمله نحوالتركيزعلى القراءة في الجامعة التونسيّة. وخاصة من 
خلال عمل «المبخوت» «دائرة الأعمال اللغويّة ». ولعلٌ مایمش جوهر عملنا في هذا 
القسم الثاني أن صاحبه ركز على مسائل تخض الإثبات من آهمها: 
- الترکیزعلی أصليّة الخبرف الكلام وانبناء الفائدة عليه وخاصة في وجهه الإثباتي 
واعتبار«أصليّة الإثبات هی الوخه الآخرمن أصليّة الخبر»(السابق. 49 ۳). 
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واعتباره أن ص ةا وتات مثلت دافغا ترا عند التمويين الشرب ف قراءة 
سائر الأعمال اللغويّة. وهي أصليّة تبلورت في مركزيّة الخبرعموما. واشتقاق 
كامل ضرونة#الإنشاء منه. ويهمنا هذافي تعقب معن الإثبات وتقاطعه مع 
سبائر الأغعمال اللغوية نما یه ر فكرة الاسترسبال شتا 

- الوقوف عند سِمَةٍ الشغورفي الاثبات وتتبّع عراء الوشم فيه وما يتبعه من 
تأثيرات إجرائيّة على معاني الكلام. 

- إبرازه كيفيّة ظروء الإنشاء على الخبروتحديده للظرق الأريع المتوخاة ف ذلك 
وهي: الاشتقاق والنقل والريادة والحذف. (السشابق. ۲۶۱). 

- السعی إلى الوقوف عند السّمات البنيويّة المشتركة في البنية المقوليّة : والبحث في 
الأسس الأكث رتجريدًا ف انتظام الأعمال اللغويّة. ويفيدنا هذا في تبين العلاقات 
النظاميّة بين الإثبات والمعاني الأصول. 

- تأكيد مبدأالاسترسال بين ماهونظامئ ترشّحه البنية وبين ماهومقامنىّ 


ه-2-2-"- تصنيف آخر لأعمال الکلام (): 


ر هذ العمل کر ي مويه ة ف ل اا :سی ااال کین 
مُقترح مغایرلما نفعله باللغة عندما نتکلم. والظريف في هذا العمل الذي جاء ضمن 
أعمال ندوة - على اقتضابه- أنه استطاع وضع مقاييس تضبط حركة معاني الكلام 
وتفشر منطق العلاقات بينها بالوقوف عند أبنيتها النحوية الدلاليّة التي تسيّرها. 


)١(‏ خالد میلاد. (۲۰۱۵).تصنیف آخرلأعمال الکلام ضمن أعمال ندوة الدّلالة اللنظريّات والتطبیقات. 


منوبة. تونس. ط١.‏ 
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في هذا العمل وضعنا «ميلاد» أمام قراءة تأريخيّة لأعمال الكلام ضمن النْظريّة 


النحوية العربيّة بالتعرّض إلى مراحل تطوّرها منذ الكتاب مع سبيويه وصولا إلى القرن 
التامن مع ابن هشام الأنصاري. وف القابل تعمّب هذه الظاهرة عند أصحاب فلسفة 
اللغة وصولا إلى مواقف نظريّة المناسبة عند سبربروولسن. وقد حاول أن يجد لكل 
ذلك أرضيّة معرفيّة في التراث النحويٌّ رغم اختلاف المنطلقات. وقد توضل من كلّ هذه 


المقدّمات إلى وضع تصنيف جديد توزّعت خطاطته حسب جملة من القاییس. وهي: 


of 


العامل الإعرابي: هذا المفهوم استعمله «ميلاد» مقياسًا في تحديد مانفعله 
بالَغة. وقد وجدناله حضورًا في عمل «ميلاد» ضمن الاتجاه الأوّل (میلاد. 
١‏ ویمئل عنده العامل اللَفسی أي المتكلّم بما جمله من شحن 
ودلالات أساسيّة (اعتقاد: إرادة) توجّه القول. هذا العامل يوافق مايُطلق عليه 
«الشريف» «الحدث الانشا». ويهمّنا من هذا المقياس ارتباطه بدورفعل 
المتكلم ف لاثبات. باعتبارأنّه يرد شاغرا. فالعامل الإعراني في الإثبات سيكون 
الاعتقاد «أعني اعتقاد وجود شيء» (میلاد. 5:16 ۱۶۱). 


- علاقة التکلم بالخارج وبالخاظب: هذا مقياس ثان اعتمده «ميلاد» في تصنيفه 


لأعمال اكلم حيث يمثل الوقوف عند هده المركة الثلاثية الأْبعاد و ىفا مهم 
في تحديد نوع العمل المنجز. ونستثمزهذا في قضية علاقة القول الإثباتي بالخارح 
من ناحية وعلاقته بالمخاظب من ناحية ثانية. وسنتبين ذلك ضمن درجات 
الاعتقاد في الإثبات ودخول الخاطب طرفا ثالنًّا في هندسة اعتقاد المتكلم. 
الصور النحوية التركيبيّة لأعمال الكلام: جعله «ميلاد» مقیاشا ثالنًا في 
التصنیف. وهذا المقياس له أهمية باعتباره يتّجه نحو إيجاد أبنية تجريديّة 
تستوعب الإنجازومحاولة حِفْظ الرتب بين ما هو نظامي وما هو متروك للونجاز. 
يفيدنا هذا الافتراض في تحديد خصائص الإثبات النظاميّة في مقابل خصائصه 
البلاغيّة المقاميّة والتوقف عند العلاقة بينهما. 
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ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


ضمن هذه الهندسة النّظريّة لمقاييس التصنيف بنى «ميلاد» تصوّره الجديد 
لأعمال الکلام. حيث توزعت عنده إلى أربعة أقسام: 


- أعمال خبريّة: ويقع تحتها «الإثبات والتّوکید. ونفي الإثبات. والتوكيد »(السابقء 
۶۱). هذه الأعمال حسب «ميلاد» مسيّرة با لاعتقاد. ینقل من خلاله المتكلم 
إلى الخاطب ما يجري في اعتقاده تجاه الكون (الشابق). وتأتي أبنية هذه الأعمال 
متجرّدة من الوشم أو موسومة بما حدد جهة اعتقاد المتكلم. 
يهمنا هذا الصنف الأول حسب تقسيم «ميلاد» باعتباره يتقاطع مع بحثناء فنحن 
في صلب عمل الإثبات الذي يسعى من خلاله التکلم إلى تبليغ اعتقاد يقين من مضمون 
كلامه. ويأتي هذا في إطاربنية نحوية خالية من الوشم في مستوى صد رالکلام فالنظريّة 
النحوية العربيّة رشحت للإثبات بنية مُنجزة تكون متها الأساسيّة الشغورفي مستوى 
الصدر وهذا الشغوريكون مهيأ لقبول وسمات أخرى تدورفي فلك الإثبات وتُعرِبُ عن 
جهة اعتقاده دون أن تخرج العمل من الإثبات. وق إظارهذا نستثمرتصور «میلاد» ف 
قضية درجات الاعتقاد التي سيأقٍ الحديث عنها في قادم البحث. 


بنية الإثبات 


العامل الإعرابي 8 الاحالة المرجعيّة 


[ 2 آفعال اقلوب :ان [زیذ منطلق ) 
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- أعمال طلبيّة: يمثّل هذا الصنف القسم الثاني من التصنیف. من خلاله يُريد 
التکلم من الخاطب إيجاد شيء في الذهن (ذهن المتكلم) أوفي الخارج (السَابق, 
۶ فيه يقع الاستفهام والأمروالنهي ومايقع تحتها من آعمال. وميزة هذه 
الأعمال أنَّها مُسيَرة بعامل الإرادةء وهو عامل نفسيٌ من قبيل عامل الاعتقاد 
ولكن له من الخصوصيّة الکثیر لاسیما أنه لاینقل واقعًّا قد استقرٌوثبت في 
الاعتقاد. وإنّما يطلبه ويستفهم عنه. ولهذه الأعمال أبنية تركيبيّة من سماتها 
أنّها موسومة في موضع فعل المتكلّم بالحروف غالبًا. ويهمنا فيها كؤنها حروفا 
تدخل على موضع فعل التکلم الشاغر في الإثبات فتغيّرالمعنى. وهذا ما يجعلٌ 
معاني هذه الأعمال الطلبيّة ينبني على بينة الإثبات باعتباره الأصل والشابق 
في الاعتبار. 


- أعمال الانفعال: حشر فيها «ميلاد» التعجّب وما يكون بمنزلته من مدح وذم 
واستكثار واستقلای(الشابق. ۱۶6). تتحرّك هذه الأعمال تحت عامل اسف 
وسمة «میلاد » بالانفعال. وهو مفهوم قديم. فالتکلم في هذه المعاني لا يخبرعن 
واقع آویطلبة. وإِنّما يُعبّرعن دهُشة من جهة ما. والظريف في هذه الأعمال 
أن أبنيتها غيرمتصرّفة, وهذا ما جعل البعض يُلحقها ببنية الإثبات الخبريّة. 
ويتقاطع تصور «میلاد» في هذا الصدد مع بحثنا بما أنَنا سنبحث في هذه 
الأعمال في علاقتها ببنية الإثبات. 
- أعمال الأعراف والوشسات: ألحق بها «ميلاد» العقود والعهود ومايكون 
بمنزلتها (الشابق. ۱۶۳). طبيعة هذه الأعمال أن التکلم يحمّق بها التزاما أوعقدًا 
أخلاقيًا آواجتماعیّا...الخ ویتقاطع هذا الصنف الثالث مع بحثناءإذ ندرس فيه 
تأشس هذا الأعمال وفق بنية الإثبات» باعتبارها تختارأبسط الأبنية (الإثبات) 
حينئذ يكون تصوّر«ميلاد» في هذه التّصنيفيّة الجديدة لأعمال الكلام دعامة 
أساسيّةَ في بحثنا هذا. فطرافة عمل «ميلاد» تكمن في كؤنه رتب أعمال الكلام وفق 
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هندسة ومقاییس نفسيّة (اعتقاد. ارادة انفعال. التزام ). هذه الهندسة قد تتداخل في 
بعض الأحیان وتتقاطع من قبیل تعامل الاعتقاد مع الارادة أوفي انحداره انفعا لا والتزاما 
نتيجة مقامات مخصوصة. وهذا ما يبرّرقيام معانی الانشاء غيرالطلبي من تعجب 
ومدح وذق واستقلال واستکثار والتزامات وعقود ببنية الاثبات الخبريّة. 


الحاصل فن هل التوقف و بحملة الست وت الوه ة تخت انتا أردنا لفت 
النْظرای القراءات المؤسّسة لبحثنا من خلال التطرّق إلى فرضیاتها النظريّة التي 
توجّهها في قراءة معاني الكلام. فبحثنا ينطلق من جهود القراءات السَابقة ويبني 
عليها تصوره. وتحديدًا فيما خظه المنزع الإعرابي في قراءة العمل اللغوي باتجاهيه العام 
والتصنيفيّ. وما بين الاتجاهين من علاقة عضويّة رصدنا وجوه تطوّرها في القراءة 
التتصنيفيّة. ولا نقصد من هذا مجرّد عرض لهذه البحوث بل اتجهت غايتنا إلى 
الاستفادة من تصوراتها ولاسيما في توخيها لقراءة نافذة لعُمق المتون العربيّة, هذا مع 
هضمها لمشاريع فلسفة اللّغة وبناء محاورة معها. وقد توج هذا بمقترحات تؤسشس 
للأعمال اللغويّة- وقضية الحال هنا الاثبات - داخل منطق نحوي اعرايي قادرعلی 
إيجاد حساب دلالي للأقوال المنجزة وضبًّط فوضى الاستعمال وردّها إلى ساس نظاميّ 
يُعقلنهاء وهو ما يساعدُ - فيما یخض بحثنا- على فهُم الوجُوه والفروق الدّلاليَة 
الملستخلصة من الدلالة الوضعيّة للذثبات: 

فى هذا الأساش. فان هملكا يندز من مسار هع رق كل أسسه آساتد تا ق 
رحاب الجامعة التونسيّة والمؤمن بنحوية العمل اللغوئ وأساسه الإعران المجردالشابق 
لضروب الانجاز باللفظ. | نا نسعی في كثيرمن ثنايا هذا العمل إلى آن نوس لدؤر 
العجم في تخصيص الدّلالة مادام العجم حقيقة ذهنيّة غير خارجة عن النحو على حدّ 
قول «الشريف». وبناءً على ذلك. رد الاعتبارلتفاعل هذا المستوى مع الأبنية التركيبيّة 
في توجيه دلالة القولء ويأتي هذا في إطارتغافل البعض عن الأدوارالتي يؤديها هذا 
المستوى (المعجم) ضمن النظام النُحويٌ» ودوره في الكشف عن خصائص العمل اللغويٌ. 
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الإثباث. خصائصه النحوية الثظامثة 


مقدمة الباب الأؤل 


مثّل الاهتمام بالمعنى مبحنًا أساسيًا أفردته المصنّفات النحوية والبلاغيّة بالدّرس. 
ولئن اهتمّ الدّرس البلاغيّ بالمعنى من خلال اهتمامه بالكلام آساشا. مصتفا إيّاه إلى 
خبروإنشاء في علاقتهما بالكون الخارجي. فإِنَّ الدّرس النُحويّ أولى عنایته بالمعنى في إطار 
بحثه عن الكليات والأسس التي تحكم تکون المعنى في الأساس المجرّد باعتباره قائما على 
إسناد تحصل به فائدة يقصد من ورائها المتكلّم غرضًا ما. ومن ثم فان الدّلالة الوضعيّة 
أوأصل العنی هي دلالة تتكوّن في فضاء مجرد یهتم بمعرفة كيفيّة التركيب» وهي من 
مشمولات علم النّحوأساسًا. وتتميّزهذه الدّلالة الوضعيّة بكونها دلالة أولى تُفهَّم من 
مدلولات التراكيب وتكون خارجة عن السّياق القامي. فهي تقع في الجهة المقابلة للمعاني 


إذا كان ذلك کذلك. فإِنَّ دراستهم للمعنى جعلتهم يتوصّلون إلى تصور للمعنى 
الأول الشامل للأخباروالاستفهامات وسائر ضروب القول مُطلقين على هذا المعنى 
الاسناد. وانطلاقا منه تتفرّع معان ثوانٍ تولد من هذا المعنى الوضعيّ المجرّد. وعلى هذا 
الأنساس اخخثرنا أن نبداً دراستنا للوثبات ف دلالنه الوضعية انطلافا من فهمنا لتشكن 
المعنى في آساسه المجرّد وما تعکمه من قوانين ثابتة تسيّرًالمعنى في أفق التجريد وتتكيّن 
باحتمالاته في المستوى النظاميّ آولاء وما قد يطرأ عليه من تحويلات نتيجة الإنجازثانيا. 


ومن دواعي تخصيص هذا الفصل من البحث وعينا أنَّ هذا التمشي سيمكننا من 
دراسة جملة من القضايا تتعلق بالإثبات في أساسه النّحويٌ والبلاغيّ وما يمكن أن يتر 
في بنيته الأصليّة من تقدیم وتأخی وذکر وحذف. ووصل وفصل وتعريني وتنكير...إلخ. 
إضاقة إلى ما سیژول |لیه البحث ف العاف البلاغيّة للإثبات من مثل العقود والعه ود 
والذعاء التي یمکن أن تؤثرق هذه البنية الإثباتيّة الأول:.. الخ؛ على الزغم سن أن 
افتراضنا ينبني على تصور وجود بنية ثابتة مهما تشغبت المعاني وتعدّدت في مستوى 
الإنجازفهي لا تتمزد على هذه البنية الأصليّة الثابتة والقارة. 
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الباب الأول 


ولمًا كان البحث في الخصائص النحوية النظاميّة للإثبات مرتبضًا - كما أشرنا 

-يتعل بنائه التهوق العام فى الأساس اللسرّد:فإننا نری الدخل الأمقل له دات 

فيإطار نظريّة العمل الإعرابي التي نتخذها إطارًا نظريًا نرتكز عليه في تجسيد هذا 

التصور باعتبارها تمکننا من تمثّل البنية النحوية المجرّدة وما يتصل بها من مفاهيم 

مركزيّة كالفائدة والإسناد وقصد المتكلم. وتعدّ هذه النّظريّة بمثابة القانون الذي 

يوجّه المستويات النحوية والدّلاليّة «ويتحكم في الانتقال من المنوال إلى الاستعمال» 

(الجلاصي. ۵۲۰۲۰۰۷). هذا مع کونها تضمن لنا وحدة البناء العامليّ للقول وما يُمكن أنْ 

یوثرفیه من مقولات من مثل التقدیم والتأخير والذكر والحذف. والوصل والفصل... 
الخ. لذا سیکون منهجنافي هذا الباب كالآتي: 

- الفصل الأول سنعالج فيه المقولات الأساسيّة التي تتحکم في المعنى عامّة والإثبات 

خاصة,. وهي مقولات نتمنّلها داخل نظريّة العمل الإعراي ومن بینها: الإسناد 

والمتكلم التي ستمكّننا من دراسة الإثبات بوصفه بنية نحوية قائمة على إسناد 

يقف وراءها المتكلم باعتقاده, وهذا الاعتقاد يختلف درجات من أبسط الأبنية 

إلى أعقدها دلالة. وسنبني افتراضنا في هذا الفصل على قضيّة التفاعل”" بين 

الأبنية النحوية التي من خلالها يُولد المعنى النُحويٌ الجزد. وذلك لزید تعميق 

نظرنا في قضيّة الترابط بين أجزاء النُظام وقيام عناصره على التفاعل والانتظام 

أثناء إنشاء الخطاب. ويتّجه نظرنا هنا إلى البحث في خصائص الإثبات النظاميّة 


المّسمة بحد أدنى من الانتظام في مقابل ما سنراه من ثراء کلما اتجهنا نحوالإنجاز. 


(۱) هذا الفه وم مهم وآسانی في البحث عن الدّلالة النحوية وما ينتج عنها من دلالات بلاغيّة 
واستحضارنا له في هذا القسم من البحث تأصیل لبداً تفاعل البنية النحوية مع سائرالبنى الأخری 
إضافة إلى كؤن هذا الفهوم وقع اعتماده كثيرًا في تصورالبنية النحوية المجرّدة وضبط الستویات 
الأولى لولادة العنی . وقد وقفنا على استعماله وأهميته عند البعزاوي في بحثه الوسوم بتفاعل البنية 
النحوية مع سائر البنی اللّغويّة (البعزاوي» ۱۹۹۸). 
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- الفصل الثاني» نعاين فيه فائدة الإثبات وآبر زقضایاها. بالوقوف عند تماهي 
هذه الفائدة مع الإسناد والابتدای وما یفشر الستویات النحوية للمعنى في 
أساسه الجرد. وسنرگز على ذلك أكثرفي قضيّة درجات الاعتقاد في الإثبات 
وصولًا إلى تقاطع بنية الإثبات مع النّفي والاستفهام في مستوى التظام. وولادة 
معان جديدة مثل التقرير. 

- الفصل الثّالث نتطرق فيه إلى وجُوه الإثبات وفروقه الدّلاليّة. ونقصدُ بالوجوه 
کل ما يمكن أنْ يمس البنية الأولى من نُقصان أوزيادةء مع العلم أن افتراضنا 
حال على اتف ره یرف هرس ما يوني السام و 
امکانات للمتکلم. وهي |مکانات من داخل النّحو. وأنَّ هذا التَصرّف هوتصرّف 
تحت «رقابة نحوية» وأن ها تمكق أن تحفق نا هذا التصرّف من معان هي 


واقعة تحت هذه البنية الأولى. 
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- الفصل الأول 


»© نظريّة العمل الإعرابئ 
إطارًا نظريًا لدراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


البثباث في القربية 
دراسة نحوية تداوليّة 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


توح 


تمثل نظريّة العمل الإعراي أساسًا نظريًا صلبًا وإطارًا عامّا تأسس في رحابها الحو 
منذ بدايات تشكله في الكتاب مع «سيبويه». فاللحو ترعرع ونشأ تحت رقابة «نظريّة 
العمل ». وهذا ما أعلنَ عنه الکثیروآصبح مُتَعارفًا عليه عند كلّ مُشتغل في هذا المجال. 
وتكمن أهمية هذه النظريّة في كؤنها تفسّرالمبادئ الأساسيّة التي يقوم عليها النحو 
ولعل أبرزها قضيّة العامل التي كشفت عن العلل الرئيسيّة في تكوّن الأشياء باللغة. 
فالعامل غدا فكرة أساسيّة تبرّرواقع الأشياء وحدوثها. 


تقوم نظريّة العمل الإعرابيّ على تصوّرعامٌ یتمئل في قيام علاقة بين عامل ومعمول 
تحت مفهوم التأثیروالتأتر وأنَّ مايقعٌ من علاقة بين الاثنين قد لصت في مفهوم 
العمل التّحويّ باعتباره نتاجًا لهذه العلاقة. وتمتازهذه النُظريّة لدى النّحاة بكونها 
فضاءً جردوا فيه المعنى الأول الذي يختزل كل دلالة نحوية ويتحكّم في جميع أبنية الإنجاز 
التي تحشق التواضل اللّغوي: وهذا المعنى هوالاسناد. ذلك أن الأقوال تنبني على هذه 
الثّنائية (مسند. مسند إليه)ء وهي المستوعبة لنظريّة العمل الإعرابي بتحديد السشّبب 
والمُسبّبء وما يقوم به المتكلم باعتباره العامل الحقيقيّ بما رسخ عنده من اعتقاد 
تجاه العالم. فنحن نعتقد أنَّ نظريّة العمل الإعرابي هي الحاضن الأوّل للدّلالة الوضعيّة 
باعتبارها الفضاء ا لس لبناء المعنى على التركيب» ورضد بدايات تشكله البسيطة 
التي مازلت في إطارالشكلنة والتّجريد, ولم تدخل بعد ساحة الإنجاز. 


على هذا الأساس. فاتّنا نروم من هذا الفصل التوقف عند الأساسيّ من نظريّة 
العمل الإعرابي. الذي يتمحورحول مقولة الإسناد وحقيقة التکلم العامل. لذا فان 
منهجنا سيبدأ بتقصّي مقولة الإسناد ودورها في الكشف عن قضيّة العمل النحويّ الذي 
يُعتبرحصيلة العلاقة بين العامل والعمول. وهو معنى نحويٌّ مجرّد قد يُوسم باللفظ 
وقد لا يُوسمء ولكنّه ثابت لا محالة في الأساس الجرد. وف مرحلة ثانية سنقف عند دور 
التکلم باعتباره طرفًا ثالتًا في البنية النحوية. وهوالمنشئ للبنية من خلال اعتقاده الذي 
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الباب الأول 


يتوزع تحت مقولتين رئيسيتين: وهما مقولتا الوجُوب والإمكان. ومن ثم سنلفت النظر 
إلى الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات التي يقف وراءها التکلم المعرب. وهنا سيكون 
حديثنا متمحورًا حول السّمات المميّزة لبنية الاثبات. وفيها سنتحدّث عن شغورصذر 
الكلام في الاثبات وما يطرحه من إشكاليّات نظريّة عميقة توجّه هذا البحث. وف الإطار 
نفسه لنا حديث عن بنية الابتداء باعتبارها أنموذجًا لبنية الإثبات ومنها الحديث عن 
الإثبات باعتباره خبرًا. 


ا عا« مع) بنية إعرابيّة تختزل الذلالة الأولى في 
المستوى المجزد: 


-1-١‏ الإسناد البنية النحوية الأساسية للمعنى التحوي الأوّل". 


ان الاظرق التمسوراث العامة انق تعکم الک ون یااحظ قیامها بدغا علی صورة 
عامّة. وهي أنَّ لكل شيء سيبًا ومُسبّبّاء وهکذا تتراءى لنا جمیع اللغات. فهي تقوم على 
هذا البناء العامٌ الذي يتشكل من عنصرین عادة. عنصر فاعل وآخر مفعول به . وهذا 
حال اللغة العربيّة التي تقوم على مبدأ عام ترشخ في النظريّة اللغويّة العربيّة آلا وهو 
الإسناد القائم على طرفین (المسند والمسند إليه) «وهما ما لایَعُی واحد منهُما عن 
الأكترولة د التکلم منه بدا فمن ذلك الاسم البتداً والبني عليه وهوقولك: «عبدٌ الله 
أخوكَ» و«هذا أخوكَ». ومثل ذلك: «یذهب عبد الله ».فلا بد للفعل من الاسم كما 
ته نکن للضم الأ ل رمخ ا رة ا قد (الکشان 6۲۷۵ فا دربتاه هو غادقلة بين 
مس اس أحدههنا ال ار اها خضل بد فة 


(۱) نستعمل هذا القول عن «میلاد ». وهو خلاصة فهمه لللاسناد عند صاحب الکتاب باعتباره البنية 
النحوية الأولى للمعنى النّحويّ الأول الذي «یختزل سائر المعاني ویتکهن بها آبنية قوليّة دلاليّة. 
وضرويًا من الكلام تختلف باختلاف حاجات الإنسان عبرامتداد التاريخ واتساع الكون» (میلاد. 
(OL ۱‏ 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابي 


وقد حاهذا الفهوم مكانةً مهمة في كتب النّحاة والبلاغيّين نظرا لقيمته الكبرى. 
وهذا ما جعل صاحب الكتاب یدرجه ضمن الأبواب التي تطرّق فیها إلى المفاهيم النظريّة 
المجرّدة التي تحكم النُظريّة النحوية العربيّة. وقد صرح «ميلاد» بهذا في دراسته للإسناد 
عند #سيبويه» بقولة: إن دراسة «سيبويه » للإسناد في هذه المقدّمة دليل على ما بلغة 
الدّرس النّحويّ في القرن الثاني الهجريّ من نضح ارتقی به إلى مستوی تجريد المفاهيم 
الجوهريَة انوس یه للتظريّة النحوية العريية » ( میلاد :۰۲۰۰۱ ۵۴). وا ما كان الإسناد علاقة 
ثنائيّة بين طرفین. فإِنَ وراء هذه العلاقة فائدة تحصل من هذا الجمع. وقد تبین لنا بعد 
اقرارة لذن اللستمات اتقدوية E‏ هع نتيا کل شروب اشوین إنشاة 
وخبر«لیشمل اللسبة التي في الکلام الخبريٌ والطّلبيَ وا لانشاني» (شرح الرَضي ۳۹۰۱). 


فالإسناد إذن علاقةٌ نحوية مُجزدة ينعمَدُ بموجبها العنی النُحويٌ الأول في الستوی 
المجرّد الأعمَء ويقف وراء هذه الفائدة التکلم العامل بما استقر في نفسه من اعتقادات 
أوإرادات أوانفعالات أوالتزامات تجاه مخاطبه. وقد خضصت النظريّة النحوية العرييّة 
لهذا العامل موضعًا قارًا في البنية النحوية المُجردةء وهو صَدْرُ الكلام؛ لأنّه دون وجود 
التکلم لا یحصل الجمع. ولأنَ هذا الموضع هو موضع الفائدة بما يحدثه المتكلّم من اعتقاد 
لدى الأخبارومن إرادة في الانشاءات. ومن التزام وانفعال في ضروب الإنشاء غيرالطلبي. 
فلا وجُود إِذن لعاملٍ بلا معمول في الإسناد. 


بهذا المعنى. فجميع معاني الكلام هي ما يحدثه المتكلم من علاقة بين المُسند 
والمُسند إليه عن طريق الاعراب. حيث یکون الإعرابُ هو الكاشف عن هذا الاعتقاد 
سواء أكانَ خبرًا نقلا للواقع أو كان إنشاءً باعتباره كلامًا وقع في نفس التکلم (اسناد 
معنويّ) لا بحكي واقعًا موجودًا وانّما يطلبه. أو كان انفعالًا يعكس دهشة من قبيل 
التعجب. أو التزاما من قبيل صيغ العقود والعهود والوعود. ومن هنا متّل الإسناد جسرًا 
تنتقل من خلاله الألفاظ من معانيها المعجميّة في الإفراد إلى ضزب من التركيب . وفي هذا 


الصدد يقول «الجرجاني»: «ومُخُتَصَرٌ كل الأمرأنّه لايكون كلامٌ من جُرْءٍ واحی وأنّه لا 
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الباب الأول 


بُدَ من مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إليه. وكَذَيِكَ السّبيل في کل حرف رأيته یدخل على جملّة «كإنّ» 
و«أخواتها»» (الدّلائل» ۷). وعليه كان استعمال اللغة مضبوضًا بمقاييس نحوية وفرها 
الظام التتسوق للمتکلّم ومن خلالها تنظ الکلام «افهذه الط والووه ف تعلق العم 
بعضها ببعض. وهي كما تراها معانی الحو وأخكامه» (السابق ۸). 


عندئذٍ نفهم أن الدّلالة رهينة الإسناد والتعلیق, وهذا الإسناد مضبوط بالحو 
وأخكامه. ومن هنا كان انجاژ سائر الأبنية رهينَ إنجاز البنية النحوية الأولى التي 
تشتوعب سائر الأبنية اللّغويّة”. وعليه يُمكن القول ان الحو هو الهّذ الأول الذي 
ولد فيه المعنى”". وأنَّ ما نراهُ من تشكلات للمعنى بالترکیب ليس الا مظهزا من مَظاهر 
هذا التشكل التحوي الجزد وان كان هذا التركيث الأول اع 
الخصيص إلا أنه بحافظ على بنيته الأولى المعمُودة بالإسناد. يقول ابن جنى : «قولك » 
قَامَ زيدٌ» فهذا كلام تامُ فإِنْ رت عليه فقلت « إِنْ قام زيدٌ» صَارَقرْطَاء واحْمَاج ال 
وا كدت فوته ری بای 6دا قر مها فاا زان عله« أن اة 
فقال أن ريد منطلق. احتاج إن عامل یعمل ف أن وصلیهاء فقال «بلفني أن زیتا 
متطلق 6( ): E‏ هذا آن کل فلك الش عقن رتك عليه نينا شیر معش وه رضیرو و3 
مقتض لسِواه فالكَلامُ باق على تمَامِهِ قبل المزيد علیه. فان زِدْتَ عليه شيئا مقتضيا 
لغیره. مَعْقَودا به عَادَ الكَلامُ ناقصا. لا لحاله الأولىء بل لما دخل عليه معقودًا بغيره» 
(الخصائص. 5 ۲۷۲). 


)۱( الحديث عن البنية يتطلّب تفصيلاً باعتبارنا نببحث عن الدّلالة في إطار التزكيب. وهي دلالة 
ناجة عن علاقات نحوية بين أبنية نحوية فالبحث في البنية هو بحت عن مجموعة علاقات داخل 
النظام. وهذا افتراصٌ بنينا عليه عملنا في البحث عن الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما تحتملْ من 
وجوه وفُروقء وقد أعلنًا عنه في اختيا راتنا النهجيّة. وان لم نستعملة صراحة فهو موجود ضمنًا. 

(؟) وجدنا هذا التصورف التون النحوية, انظر مثلاً: (شرح المُفْصَّل ۰6۷۰۰۱ (الخصائص 00 37), 
(الدلائلء المدخل )» وكُلّها تصوّرات ترى أنَّ الحو هوالموشسس الأول للمعنى. 
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مماسیق يانه نتبین قدرة مقولة الاسناد على الأعليق والاتتلدف ودورقاق 
التأسيس للكلام وجظ المقوم المشترك بين جميع معانيه التي مهما وقع الاختلاف فيها 
ف مستوی الإتجازتعود فى الأصل إلى هذا البناء الأول الذي يُوْلّقَها ویجمعها. وف هذا 
البناء تقف عند القوانين النحوية الق تنم عمليّة إنشاء الکلام. وهذا ما یبزر اختیارنا 
نظريّة العمل الإعرابي للبحث في کنه ال لالة الوضعيّة للإثبات. ولکن كيف تتشگل هذه 
الا الوضهية تدای > 


لاوجابة عن هنذا الشؤال لا بد من القول ف البداية إن العنی يتشكل ف اطاربنية 
نحوية أولى مجرّدة. هذه البنية تخكمها بنية في داخلهاء وهي البنية الإعرابيّة التي تتحکم 
في المعنى في علاقته باللفظ. وعلی ضَوْء ذلك كان الإعرابٌ إبانة عن العانی بالألفاظ. 
فعمليّة بناء الكلام تتم بإنشاء الكلام في الفكر والنفس نم الإبانة عنه باللفظ. وهذا 
مافئئ «الجرجانی» يؤكده. یقول: «واغلم أنَ ما تری أنه لالد هله هن تاقاط 
وتوالیها على النْظْم الخاص. ليس هوالذي طَلبْتَهُ بالفکر ولكنه شيء يقعٌ بسبب 
الأول ضَرُورة من حيث ان الا لفاظ إذ كانت أوعية للمعانی. فإِنّهَا لا محالة تتبّع المعاني ق 
مواقعهاء فإذا وجب لعنی أن یکون ألا في النفس وجب للفظ الذال علیه أن يكُونَ مله 
ولا اللظق» (الدلائل ؟ه). 


ولمًاكانالأمركذلك. كانت النشبةٌ اللفظيّةٌ فد للنشبة العقليّة وسمة توا 
ولتوضيح ذلك نضرب مثالا فَقَوْلكٌَ: 


- دَخَلَ عَمروإثبات الدخول لعمرو. 


(۱) نقصد بالوشم هنا التعيين والتخصيص وليس التمثيلء وهذا ما فی «الشریف » (2002) يشير 
إليه في علاقة اللّفظ بالعنی ودوره في استيعاب الڏهنيء وهو استیعاب محدوذ جدًا نظرًا إلى آن اللفظ 
غيرقادرعلى حمل ثقل الدّلالة وفيضانها. ويأتي ذلك في إطارإثبات «الشریف » لمعنويّة الحو 
باعتباره علاقات نحوية مجرّدة سابقة لعمليّة الوسم اللفظي. 
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ْمل نشبةً ال خول لعمُرُو وهي نشبة ذهنيّة مُجردة سابقة لعمليّة الوشم باللّفظ. 


داع 


وهي أيضًا مسبوقة بنسبة واقعيّة تربط التکلم بالخارج. وعندما نقول «واقعيّةَ» يجب 
أن نأخذ بعين الاغتبارٍأنَ هذا الواقع قذ يكونْ مادیّا موجودًا فعلا أوذهنيًا مفترضًاء بیان 
ذلك أنَّ الواقع قد یکون من نشج خیال التکلم. اضف الی ذنك أن العلاقةّ مع الخارج 
تجّاوزت خدود التأسيس على المطابقة من عَدمِهَا”" إلى ما يضبغه التکلم من مواق 
واعتقادات حول هذا الخارج. وتبعًا لذلك «فالقول بعلاقة مباشرة بين النسبة الكلاميّة 
والنّسبة الخارجيّة تتأشس عليها المطابقة وهم مأتاه تصورالقول كما لوأنّه منطوق 
بدون ناطق وخبربدون مخبرومحتوى قابل لأن يحكم عليه دون اعتباروجود قائل تصوّره 
فاعتقده فصاغه في لفظ مود لمعنى وقصد» (المبخوت ۱۰۱۰۲۰۱۰). 


على هذا الحو فان ما ينقلهُ المتكلّم لیس الواقع نفسه واتّما اعتقاده عن ذلك 
الواقع. وهذا ما أَقَرّه «السكاكي» عند حَديئه عنْ الخبریقول: «اعلم أنَّ مَرجع الخبريّة, 
واحتمال الصَدق والکذب إلى خکم المخبرالذي یحکمه في خبره بمفهُوم لفهوم(...) ومَرجعٌ 
کون الخبرمُفیدا للمخاطب إلى استفادة الخاطب منه ذلك الخکم آواستفادته منه أك 
تعلَّمْ ذلك » (المفتاح.7١1).‏ ولمّا كان نقل هذا الواقع الذهني إلى الواقع الماديٌّ رهين بنية 
لفظيّة أساسيّة. وكانت هذه البنية خبريّة في أساسها باعتبار ا لخبرهو الأصل المعتبرفي 
الكلام. كان تكوّن المعنى الأول في البنية النحوية محكومًا بثنائية الإثبات والنّفي. وهما 
المعنيان الأساسيّان في البنية النحوية المجرّدة وتحتهما تقع سائرالمعاني الأخرى. 


(۱) تفيدنافي هذا الإطارتصورات «أوستين » حول الظروف المناسبة في نجاح العمل اللّغويّ التي زعزعت 
فرضيّة الصدق والكذب في الإثبات وعوضتها بثنائية النّجاح والإخفاق (163 ,1962 ,0ا5دا۵). غير أنّه 
احتفظ للإثباتات بنوع من التفرد في اختبارفرضيّة الصدق.( البخوت. ۰۲۰۱۰ 97). 

(؟) نشيّرفي هذا السياق إلى قضية مهمّة مفادها أن الإخبارقد يُقَصَدُ به أحيانًا الخبربما هو حدث له 
وجُود في الخارج يُطابقه أو لا يُطابقهء وقد یفص به أحيانًا فغل التکلم المنشئ للخبر. يقول التّهانوي 
متحدنًا عن الإخبار: «هوعند أهل العربية یْطلق على الخبر هو الکلام الذي لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه. وقد يُطلق على إلقاء هذا الكلام: وهو فعل التکلم أي الكشف والإعلام: وهذا ظاهر» 
(التهانوي. ج۰۱ ۱۱۶). 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


ونمثّل لكل ما تقذم بيانه بهذه المختصرات التوضيحيّة: 
- الاثبات: دخل عَمرُونسبة ذهنيّة سه (مُسند+ مُسند إليه) دحل عَمرُو ه 


(نسبة علايية): 


(في واقع يكون فيه عمروداخلًا بالفعل أوتصوّره المتكلم أنّه داخل). 


- الاستفهام: هل دَخَلَ عمرو؟ (لا وجود لنسبة واقعيّة بل وجد استفهام في نفس 
المتكلم عن إمكان خصول نسبة واقعيّة عبّرعنه باللفظ). 
نلاحظ من خلال هذه المختصرات التوضيحية أن عوالم الواقع اللفظي تالية لعوالم 
التجرید. وهذا يدل على أسبقية له النُفسىّ على المادي اللَفظيّ دون آن يُغْيّب هذا 
عو ها متاهة ال اقظ لأسحيما ون إقبات «ارية التق تسه | یتخت 
فضا «وإ لا فهو لم يثبت شيئا»(الشريف» ۰۳۰۰۲ ؟ه). 


الحاصل أن المتكلّم المُثبت عندما يُخبرعن الواقع لاینقل الواقع کما هو وإِنّما 
ينقله بحسب مااستقرّفي نفسه واعتقاده من مواقف حوله. فهويبدأ بتكوين ضورة 
عن الواقع في ذهنه ثم يُفصح عنها في مستوى الإنجاز باللفظ. وهذا الاعتباريؤٌكد 
أسبقيّة الذ هن على اللفظيّ» يقول «الجرجاني»: «فلمًا رأينا امعان قد جارّفيها التغیُر 
من غيرأن تتغيّرالألفاظ وتزول عن أماكنهاء علمنا أنَّ الألفاظ هي التّابعة والمعاني هي 
المتبوضة» ان ال ۳۷۳). وعلیه. فان الف صو من هذا العنی الجر وانعکاش 
له في الواقع المادي للغة. وضمن هذا مثلت دراسة اللفظ دراسة للمعنی بالأساس وهو 
معن پولد في عوالم مثاليّة تسم بقدر کبیرمن التجريد. هذا الاسترسال بين العنی 
واللفظ یعکس استرسالا أكبربين البنية النحوية ومعناها «ويميّزبين نظام البنية 
ونظام وسمها الذي یقع باللفظ أساسًا»(الشريف. ۲۰۰۲ .)٩۳۷‏ 
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إذا صم فهمُنا هذاء فإِنَ نظم الكلام يمرّبمرحلتين آساسیتین : مرحلة أولى یم فيها 
ترتيب المعاني في الُفس.ء وتتبعها مرحلة ثانية يقع فيها التعبیرعن هذا الانتظام باللفظ. 
هذه الأسبقيّة للمعنى على حساب اللفظ أسبقية في الاعتبارلا في الزمن. تجعل مجال 
اللفظ التعيين والوشم. وهو مجال يكشف عن بداية تمظه رالعنی في الواقع الماديّ 
للغة حيث يصبح متّسمًا بالفقر الدّلالي نتيجة التعيين في مقابل التجريد الذي في أبنيته 
ثراء دلا محتمل. ويأتي هذا في إطارإثبات «الشريف» أن الدّلالة النحوية تتأسس في 
الإطارالمجرّد الذي یتحکم ف النجز وهو تصوریطمخ إلى ترسيخ « نحوية المعنى». 


بالعودة إلى المقارنة التي عرضناهاء نلاحظ أن التکلم في الاستفهام يطلب اثباتا 
بحصول الدّخول منْ عمری وهو طلبٌ يجعل الّسبة غيرحاصلة في ذَهْن المتكلم (إسناد 
معنويّ). وإِنّما يطلب إثباتها؛ ولذلك فإِنَ ما يُميّالإثبات عن سائر الأعمال اللغويّة هو 
أن العلاقة فيه مع الواقع قائمةٌ علی لصو رأساشا (اسناد حقیقی ): وهو تصورقابل 
للتصديق والتکذیب؛ لأنّه لم یبق على حاله. وإنّما أصبغه التکلم جکمه. وعلی هذا 
الأساس فان معيار التصديق والتّكذيب هنا هواختبارٌلما يحكيه المتكلّم (نسبة الدُخول 


إلى عمرو)ء هل هو موجُود في الخارج فعلا أم هي مجرّد دعوى يدعيهًا. 


من هذا النطلق. فإِتّناف حال الإثبات نقصد مطابقة قوّلنّا للخارح» فنحن لا شا 
في آننا إزاء الحكاية عن شيء موجود في الخارج. وهذه الحكاية تحتمل التصديق والتکذیب 
على أساس تطابق ما نقول مع ما هو موجُود فعلا. وهذا المقياس لا يُسحبٌ على سائر 
الأعمال اللّغويّة (باستثناء النّفي) باعتبارها لا تخضع إلى المطابقة مع الواقع. وانّما من 
خلالها نطلبٌ شيئا ونأمربه ونستفهم عنه. ونُشيرٌف هذا السشياق إلى وجود حالات 
مخصوصة تطرخ إشكالية الحكاية والمطابقة هذه. منْ قبيل إِنُشاء المذح والدّم. وصيعٌ 
العقود الى بل ولشيباق آذ یسمیها «بَينَ بين (الشيباني, 4:16 ۳۳۵): ويتلشصن 
الإشكال في کون هذه الصيغ ذات بنية خبريّة إثباتيّة: فهي لا نكي واقعًا حاصلًا في 
الخارج كما نها لاتنفردُ بصيغة ترشح معن الإنشاء. وهذا سيأتي تفصيله لاحقًا لذا 
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نؤْجّل الحدیت عنه. ونلفث النْظ رّالآن إلى دور التکلم العامل المنشئ للأبنية ومركزيته 
التاق کته مه التظركة نویه العريكة سق الس الشعوية الق رده 


١-؟-‏ المتكلّم العامل ودورة في توجیو دلالة القول: 

توضلنا فيما سيق إلى أنَّ الإسناد هوعلاقة بين طرفيّن تحصل بها فائدةء وهو 
مفهومٌ مركزيُ في النْظريّة النحوية العربيّة, ویقف وراء هذه العلاقة المتكلّم باعتباره 
طرفا أساسيًا بما يته من آحکام واعتقادات وارادات ترجه دلالة الأقوال لتکتسب 
قيمة الأخبارحینا وقيمة الانشاءات أحيانًا آخری؛ لن «اللغة لم تأت لتحكُم بكم أو 
لتثبت وتثفي وتَنْمض وثُبرةَ »(أسرار البلاغة, ۳۷۳). فالتکلم هومن يوجّه الدّلالة 
وهوالمتحكّم الزئیسی في عملية القؤل بما حدئه من تركيب وتأليفٍ ونظم للمعاني عن 
طريق الاعراب «فكل علاقة نحوية تربظ بين عتصرين اّما هي حدث بشت المتكلم 
(الشریف ۰۰۰۲ ۸۰۳). 


بناءً على ذلك «فمتی وجذت علاقة نحوية وجد التکلم» (السابق, ١01)؛‏ ولهذا 


اعثّبرالإعراب عند الكثيرمعثَّى” لا لفضًا. 


على هذا الأساس. فالتکلم يمثّل وجمًا من عمليّة الاعراب. وكأنّنا بالإعراب هو 
القصد والغرض الذي يتشكل في نفسه. وتكون اللّغة بذلك هي القالب الذي یجشد فيه 
مااستقرفي اعتقاده وتصوّره. حيث یکون هو المحدث لجميع الهيئات التركيبيّة يقول 
«الجرجاني»: «لم تأت بهذه الگلم لتفیده نش معانيهاء وإِنَّمَاجِئت بها لِتَُفِيدَه وجُوه 


)١(‏ هذا التصور نجده مترس ساف تصورات النحاة: وهذا ما يتجلى عند صاحب الخصائص بقوله: 
«الإعرابٌ هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ» (الخصائص.37201): وهذا ما تبنّاه الكثيرمن المحدثين 
(الهيري. ۰۱۹۹۳ ۰۵ الشریف. ۰۲۰۰۲ ۲۱۸)؛ ونحن اد نعرض هذا الصورفاتنا ننخرظ في اعتبار 
الاعراب معنی. ونبزرذلك بكؤن الاسناد الحاصل باللّفظ يحكمه إسناد حاصل ف المعنى» وعلیه 
فاللفظ لیس |[ |بانة عن العنی الکامن في الّفس. 
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التعلق » (الدّلائل. 4۱۳). فالمعاني إِنْ بقيت هكذا دون أن يضفي عليها التکلم قصدهُ ما 
استقامت معاني نحوية, «فالعمل من‌الرفع واللصب والجزوالجزم إنمنا هوللمتكلم 


نفسه لا لشىء غيره » (الخصائص2ل0١٠11).‏ 


لمّاكان الأمركذلك. فان التکلم يُعتبرمن الأسس النَظريّة التي أقامت عليها 
النُظريّة النحوية العرييّة فهمهّا لانتظام الكلام. ونفهمُ من كلام ابن جني أنَّ محصول 
البنية المعجّمة وما يحدثه المتكلم من رفع ونصب وجز هو اختيارٌمنه. وهواختيارٌ 
مقضوة كمل ونهنة تفلو هن وهدا یُعتبر«التکلم هوالذات المحوريّة في انتاج 
الخطاب؛لأنه هوالذي یتلفظ به من أجل التعبيرعن مقاصد معينة وبغرض تحقيق 
هدف فيه » (الشهري. ه؛). وقد أشار«الجرجاني» وهويُبلورنظريّة النظم إلى دور 
التکلم في عملية النْظم باعتباره المُشگل لبنيته. فالمتكلم في هذه النْظريّة: وهو يؤلّف 
الكلام في قوالب النّحوإِنَّما یس لهذا القانون العا. وهذا ما یکشف نذا أن التکلم 
حين يلتصق بالكلام ليس مجرّد التصاق معجمي لأوضاع الکلم بل هو نظمٌ وتركيبٌ 
تتو فيه معانی التّحوفي معان الكلم. 


لم یقتصرالاهتمام بالتکلم على القدماء بل نرى الكثيرمن المحدثين یوگدون 
على أهقيته ف عملية القول, فقد اعنبر«الشریف» أن المتكلم هومن يقت وراء انشاء 
العنی. واعتبر«میلاد» أنَّ معاني النُحوهي ما يُنشئه المتكلّم من دلالات نحوية والفصل 
بين الدّلالة النحوية والبنية النحوية وضم من الأوهام(ميلاد. /157:199). وقد أشار 
«عاشور» إلى ذلك في مغرض حديثه عن النظام اللغويّ ومسألة التعليل التحويّء بأنْ 
دعا إلى ضرورة الرّبط بين النظام والانجان وعدم فضل التکلم العامل الحقيقيّ عن 
هذا الإجراء اللغويٌ (عاشور, ۳۰۰۰۱۹۹۹). ونجذ في الذراسات اللسانيّة الحديثة اعتناء 
بالمتكلم واعتباره جزءًا من النّظام اللغويّء وإليه تعود صياغة الخطاب ساسا حيث 
«يقتضي كل انتاج خطابي وجود متكلم مُنتج يشارك في عمليّة التلفظ بصورة مباشرة » 


(أوركيوني, ۱۷۱۰۱۹۹۷). 
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اا عى ما سلف کف الول إن ا م سرف اف قاشعل تعن اة 
النحوية, يقول «الجرجانی »: «وإذ قد عرفت أنَّه لایْتصوّرالخبر 9 فیما بين شيئين: مُخْبَّر 
به ومُخْبّرعنه. فينبغي أن تعلم أنه حتاجٌ من بعد هذين إلى ثالثِ(...) كذلك لایْتصورآن 
يكون خبرّحتی یکون له مُخْبِرَيَضْدرُ عنةُ »(الدّلائل: ۵۲۸).«فالخبروجميع مَعاني الكلام 
معان يُنشئها الانسانْ في نفسه. ويُصِرّفُها في فکره. ويُنَاجِي بها قلبه. ويُراجعٌ فيها عقله 
وئوصف أنه مقاصك وأغراضٌ»(الشابق): وعليه فالعاني الى تتألف بعكم الإعراب: 
والتي اعتبرها «الجرجاني » معاني النّحوإِنّما هي أعمال التکلم. وكما قال «ميلاد» فان 
«الجرجانی» کان یسعی إلى ينان فضيّة العقل البشري الحضن انى يؤشس غليه ویه 
كل المعاني. وقد توصل إلى بیان أن «الجرجاني» «يبني لنظريّة نحوية عامّة تحكمها ثنائية 
الاعتقاد (اعتقاد إثبات أونفي ) والإمكان. وهي ثنائية تعکش معني الخبروالإنشاء 
باعتبارهما حقيقتين نحويّتين تتجسّدان إعرابيًاء وقجشدان أن العمل للمتكلّم وتتفاعلان 
تفاعل الاسترسال» (میلاد. ۱۹۹۸ /1510)ولعلّ هذا الاسترسال مفید ق دراسة وجوه 
الاثبات وفروقه لا سیما أنه يحكم علاقة العانی بهذه الوجوه. 


إِنَّ حضورالتکلم في البنية النحوية. وإيكاله مهمّة انشاء الکلام ومعانیه. باعتباره 
وجهٌّا من بنية نحوية عاملة مجزدة. مهّدت لنا الظریق إلى اعتبارالتکلم معنی نحویّ۷) 
بماأنة العامل المُوْنّنوأن البنية التجوية الغاملة تقتطى متكلمًا باعتبازه معى ويا 
مجرّدًاء وهو «فاعل الكلام» على حدٌ تعبيرالعسكري (الفروق. ۲۷). من هنا كان العمل 
النّحويّ من صُنع التکلم العامل في بنية معمولة. هذه البنية موشومة بعلامات تكون 
هي آیضا أمارات على فعله بواسطة الاعراب. وهذا ما یجعل معاني الكلام في ارتباط 
شديد بأغراض المتكلّم ومقاصده التي يسعى إلى بلوغهاء فكل حدث إنشائي باللفظ يعود 
في عمقه إلى صاحب القول وما يحمل من اعتقادات وأفكار ونوايا. 


(۱) نحوية التکلم هي مقولة استعملها الجلاصي في كتابه «ثلاثة منظورات في المعنى» الذي سعى 
فيه إلى تأويل نحوية المعنى عند المتكلم من خلال اشتغاله على المبادئ النّظريّة التي بنى عليها 
«الجرجاني » کتاباته. وقد استطاع في نتيجة مهمّة آن يُبرز نحوية التکلم والقصد والغرض و«إنحاء 
الفصاحة والبلاغة والزية في الکلام وانحاء | لٍعجاز».(الجلاصي. ۰۲۰۰۷ 29). 


Vo 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


على هذا النّحوء كانت البنية النحوية دليلة على التکلم النشی لهاء وکانت هي 
أيضًا مَعمولة لعامل هوالاعتقاد. وعلیه كان الإعرابٌ إنشاء التکلم للبنية النحوية 
تعبيرًا عن جملة من القاصد والأغراض التي هي في الأصل اعتقاداته .وصح کون موضع 
فعل التکلم موضعا لاعتفاده اضرا وقاتاق کل ية فالواضم مما سلف أن کل انشاء 
للبنية من قبل التکلم مُسیّرباعتقاد عام یختزل القیم الدّلاليّة من إيجاب وسلب وإمكان, 
ومن هنا یکون انشاء | لاثبات العامل ف الإحالة معمولا لاعتقاد یکشف عنه في مستوی 


الانجازا لاعراب. ویعکش هذا الفهم توجیه الاعتقاد لانشاء التکلم(. 


من هذا اطق فان اقبات ما استقرق التفس من اعتفاه لا یتطلب آکثرمن الا لیف 
الإغراق للعناصرالكوّنة لحل الإحالة: وهوما بجع ل تعجیم البنية الإثباتية ترجمة لفهوم 
الإيجاب في الکلام. وقد یسمح لنا القام هنا أن ننبه إلى أن الإثبات وسم لقولة الایجاب 
الأکثرمنه تجریتا في اللظاء ارق وهي مقو اط من مقولتي الصدق والکذب 
على حدّ قول «الشریف ». وسنری كيف تترجم هي القولة في معن الإثبات الخالص في 
درجة أولى ومایتوزع عنها من جهات اعتقاد من قبیل الظنّ والخسبان والتأكيد. ولمّا كان 
هذا التأليف هوضم تصورات ذهنيّة في قالب من اللفظ فانّه يُمكن القول إن الستوی 
الذي نتحدّث فيه عن هذا العمل هوالستوی التصريفيّ الاعرای العجم حسب تقسیم 
«الشريف» لمستويات النُظام النُحويٌء مادام يقدّم لنا بنية مُعجّمة مُهيأة للإنجاز. وينبني 
على هذا اعتبارهذا المستوى مجالا تتو فيه معاني التّحوفي معاني الكلم الذي نعتبره 
مستوى مجرّدًا أيضا يقوم بدورالزبط بين المستوى انحوي الصرف والمستوى التّعامليَ 
التداوليء كما أسس لذلك «المبخوت» عكس «الشريف» الذي یعتبرهذا المستوى 
دخولًا في ساحة الإنجاز وإِنْ كان دخولًا ليس بالإنجاز الفعليّ. 


يُفيدنا في اعتبارهذا المستوى لم يدخل بعد ساحة الإنجان وأنه أقرب إلى التجرید 
قول صاحب الدّلائل في حديثه عن الوجُوه والفروق. کون المزية ليست في أنفسها بل 


(۱) للتوسّع في مفهوم الإنشاء بما هو فعل المتكلم راجع (الشریف. ۰۲۰۰۲ ۵۵7). 


كلا 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


فيمًا حققه من آغراض ومقاصت. يقول «الجرجانی »: «ثم اغلم أن ليست المزيَةٌ بواجبة 
لها في أنفسهاء ومن حيثُ هي على الاطلاق. ولكن تَغْرض بسبب ال معاني والأغراض التي 
یوضع لها الكلام ثم بحسب مؤضع بِعضِهًا من بعض واستعمال بعضها مع بعض » 
(الذلائل. ۸۷). ونفهم من كلامه أنَّ الوجُوه والفروق وان كانت قد عُجّمت وحققت 
فائدة في مستوى أوّل نتيجة التقاء معاني النّحو بمعاني الکلم. فاتّها لم تتصل بعدُ 
بالقامات الحقيقيّة: وهذا ما یجعلها مُقتضيات لقاصد وأغراض أكثر إيغ الا في المقام إنْ 
شئت شمها تداوليّة. 


تقض - علی خطی «البخوت » ق اعتباره هذا الستوی ما آیضا- أن هذا 
الستوی هوالذي سیمکننا من فهُم ال لالة الوضعيّة للإثبات وما تحتمل من وجوه 
وفروق باعتباره يُحدّد لنا بدایات تشگلهاء وفي اطاره نتعمّب خصاتصها. ونعتقد هذا 
الفهم سیمکننا مبدئیٌا من التمييزبين الاعتبارات اللَجريدية الصرفة والاعتبارات 
المقاميّة الفعليّة. فهمّا یتجاوزما وقعت فيه الناویل الغربيّة (التّداوليَة) في اعتبارها 
المستوى العجمي مستوی قادرًا على التكهّن بدلالة الأقوالء غير أنه وحسب ما صرّحنا 
به ف فرضیتنا لا یعدوآن يكون الا مستوی یرشح دلالة القول للاستعمال ف القامات. 
هذا الافتراض نابع من تصوّرعامٌ یری البنية الإعرابيّة بنية مجردة تختزل في داخلها 
جمیع احتمالات الإنجازالظارئةء حيث يمثل کل | نجازلها (بنية مُعجّمة) ضورة من 
ضورالعنی الذهني الجزد. وتبعّا لذلك. فليس القول بقدرة العجم المُطلقة في توجیه 
الذلالة قولا صحيحًاء وف القابل لا يُعتبرتهميش قيمة العجم في بعض الدّراسات تصورًا 
صحيحًا أيضاء وإنّما الإقراربدؤرالمعجم في تخصيص دلالة القول واعتباره عنصرًا من 
بين العناصر الفاعلة ضمن النظام النُحويّ. هوما نراه صائبًاء حيث يتدخل العجم 
حين تفشل المستويات الأخرى في تحديد الدّلالة. وهي فرضيّة من فرضیّات البحث 
الأساسيّة. وسنحاول إثباتها في قادم العمل. 


۷۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


یترتّب على ما أسسنا له في قضية دور التکلم أن البنية ثنائيةء وتتکون من مُستویین"): 
- مُستوى أوّل: موضع فعل المتكلمء وهو موضع العامل الإعرابي”؟. وهو موضع 
يُمكن أنْ يُوسم باللفظ ويُمكن ألا يُوسم, ووسمه يُولّد المعاني النحوية التي تكون 
بالحروف غالبًا. 
- مستوى ثان: موضع الإحالةء وهو موضع المضمون القضوي. وهو كذلك موضع 
يعمل فيه التکلم العامل وفق اعتقاده من خلال ما يُحدثه من أبنية يُعبّربها عن 
مقاصده وأغراضه. 
وما دمنافي هذا الإطارمن التقسیم الثنائي لعناصر البنية في المستوى المجرّد. نشير 
إلى قضية مهمّة. وهي أنَّ النّحاة ورغم وقوفهم عند دؤرالمخاظب في بلورة الكلام فانّه 
لم تک لدیهم -علی ج علمنا- اشاراتُ واضحة تقف عند علاقة موضع فعل التکلم 
با لاحالة. حيث انصبٌّ اهتماهم في آغلب الأحيان على بنية (مسند. مسند الیه) . ومردّ 
هذا التغافل في اعتقادنا عاند إلى انشغالهم بالنّزعة التّعليميّة التي خجبت عنهم علاقة 
موضع التکلم العامل بموضع الإحالةء التي نراها حركةً مهمّة في متابعة العنی التحويّ 
وتشگله أوفيما یتعلّق بالإثبات بصورة خاصة. وقد یکون أيضا من باب أنَّهم عالجُوا 
الظواه اللغويّة معالجة نحت في غُلبها إلى تقدیم آمثلة حيّة ذون التَطرّق إلى آبعادها 
النْظريّة وكيفيّة اشتغالها. 


(۱) نشيّرفي هذا السّياق إلى أن بين المستويين فارقا دقیقاء تفسيرذلك أنَّ المستوى الأول يتم في الڏهن 
ويحمل عاتق الزبط بين الواقع وما أضفى إليه التکلم من مقولات نابعة من اعتقاده. في حين يكون 
الستوی الثاني تعبيرًا عن هذا الرّبط باللفظ. وهوتعبيرٌ له خصوصيّة عن الأوّل. وهذا ما يجعلنا 
نفرّق بين إنشاء التراكيب بما هوفغل التکلم العاملء وبين التراكيب نفسها بما هي إنجاز بلاغيّ. 

(؟) هذا الموضع هو موضع فعل التکلم. وهو موضع «الحدث الانشاني » بعبارة "الشريف" (۲۰۰۲). 
و«العامل الاعرايي» بعبارة ميلاد" (۲۰۰۱). وهذان المصطلحان يعبّران في الحقيقة عن تصوّرواحد 
باعتبارأنَ «ميلاد» استلهم من تصوّر «الشریف » للإنشاء النُحويٌ. وهو تصوّر حسب «ميلاد» 
یطمح من خلاله «الشريف» إلى ترسيخ نظريّة العمل الاعرايي (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۳۷). 


۷۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


۲ الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات: 
- انقهيتا إلى أن الکلام تركيتٌ موْلّف قاكم على |سناد تحصل به فائدة. وهومالا 
تلو منه أي بنية كلاميّة . وعلیه فان البحث فى دلالة هذا الکلام مرتبظ ارتباظًا 
شدیدا بتمثل بنائه العامٌ. وقد لحصنا هذا البناء في الثنائيّة (مسند. مسند 
الیه). وهي ثنائية نحوية مُجردة ولد في إطارمًا المعنى النْحويٍ الأوّل. وفي هذا 
السياق سنحاول تتبع خصائص هذه الثنائية من خلال بنية الإثبات. وهي 
بنية إعرابيّة یقف وراءها التکلم العاملْ باعتقاده الذي يكون موضعه صر 
الكلام باعتباره موضع الإبانة والقصد. ويُعتبرالتوقف عند هذه الثنائيّة خطوة 
مهمّة في تعمّب معن الإثبات. وقد اعتبرنا ذلك من الفرضيّات الأساسيّة المسيّرة 
لبحثنا من خلال شغورصد رال کلام ومايطرحة منإشكاليّات نظريّة وإجرائيّة. 
- تعتبرالبنية الإعرابيّة هي المؤلّفة لنسیج الکلام. وهي الضامن الوحید لتماسکه. 
ويأتي اهتمامنا بها نی اطارما سنتحدّث عنه من قضایا تركيبيّة قد تحجبٌُ عنّا 
ال الحتوكة ف | باکت عق الق من قبل قضية لاشتاي بتفسيرة للك آن 
غياب الروابط الشكليّة في مستوى بنية الإثبات یطرح كثيرًا من القضاياء لعل 
أبرزها قضيّة العامل المعنويٌّ واللفظيّ ودورالتکلم النشی في کل ذلك. الذي يعنينا 
في تتبّع الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات النْظرفی العلاقة بين المتكلم العامل 
وما يحدثة من هینات تركيبيّة نتيجة تسليط اعتقاده على التركيب الولف. 
ونتيجة ا نخزال هذا التركي ب إلى الحل الإعرابيء وف ظلَ هذه الحركة الثنائيّة 
يُمكن رضد حقيقة الإثبات. ومایمکن أن تحتمله دلالته الوضعيّة من وجوه 
وفروق. ونرى قبل التعرّض إلى ذلك ضرورة التوفّف عند مفهوم الابتداء الذي 
اعتّبرالصورة الإنجازيّة الأولى للإسناد. وهي صورةٌ تممّد للإثبات وبنيتهء ذلك 
أن الإثبنات ايتنداء سواء أكان ذلك فى وجهة الخو من خلال التعري من العوامل 
وحفاظ الإثبات على الثنائيّة التّركيبِيَة للإسناد وترجمته لقولة الإيجاب. أوفي 


۷۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


وجهه البلاغيّ ذلك أن الإثبات مُجزد إخباريكون فيه المتكلّم مُخبرا على سبيل 
الابتداء في مقابل وجُود مخاطب خالي الذهن مما يُلقى إليه. 


۲ بنية الابتداء الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات فى أبسط ضورها“. 


لقد مکننا النُظرفي نظريّة العمل الإعرابي من تبيّن الخصائص النحوية المجرّدة 
للبنية الأولى التي تختزل كامل ضروب القولء وقد تبيّن لنا أنَّها بنية ثنائيّة تتكوّن من 
موضعين أساسيين: موضع فعْل التکلم. وموضع المضمون الإحالي. ورأينا كيف يعمل 
المتكلم في هذه البنية من خلال اعتقاده. وسنحاول الآن تبيّن تمظهر هذه البنية وتشگلها 
في مستوى الإنجاز بریطها ببنية الإثبات» ومحاولة الوقوف عند خصائصها الإعرابيّة. غير 
أن المرور إلى البحث في تمظهرات البنية الأولى المُجرّدة في مستوى الإنجان وبداية تشگلها 
ووسمها باللفظ يَقتضي التوقف عند قضية الابتداء الذي اعتبرحلقة وصل يمر من 
خلالها المعنى النُحويّ الأول (اثباث الوجُود أوعدم الإثبات) من التّجريد إلى الإنجاز 
حيث مَنَّل الابتداء ضربًا أُوَلَ من ضروب القول المنجز وشكلًا من أشكال تحمّق الإسناد 
في أبسط أبنيته (میلاد. ۰۲۰۰۱ 017). فا لابتداء بهذا الفهم یعتبرمجرد انعكاس للاسناد في 
أبسط صُورهء وهو التّعرّي من العوامل اللفظيّة. 


وقد ترجم «ميلاد» في أطروحته هذا المبدأ حيث خضص له فصلا کاملا بحث فيه 
تجريد الدّلالة واختزالها في الأبنية الإعرابيّة. ووقف عند جُملة من المفاهيم النحوية. لعل 
أبرزها مفهوم الإسناد باعتباره مفهومًا نحويًا مجرّدًا. وقد تابع تمظهرات هذا المفهوم 
ليقف عند حقيقة مهممة تكشف ما نحن بصدد الحديث عنه. حيث اعتبرا لابتداء 


الضرب الأول من ضروب إنجاز الإسناد في أبسط صُوره. وإنْ التزمنا بمفهوم الابتداء 


(۱) نقول الأنموذج الأمثل باعتبارأن الشكل (مُسند + مُسند إليه) يتطابق مع شكل بنية الاثبات. 
ذلك أنَّ الإثبات يُنجزبالتّركيب المجرّد من العوامل عكس الأعمال اللّغويّة الأخرى التي تنجز 
بالأدوات مثل (هل) مع الاستفهام: (لم) مع النّفيء (يا) مع الندای هذا بالإضافة إلى أن الابتداء 
عند النّحاة هو التّعري من العوامل اللُفظيّة, وف هذا يتطابق مع الإثبات الذي يتجرّد من الوشم 
ويأتي عاریا.ومنه مثَّلَالابتداءدرجةً من درجات الاعتقادف | لاثبات وم ایسمی بالإثبات الابتداني 
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العامٌ بكونه التعري من العوامل اللفظيّة ودون الدخول في تفصيل حقيقة الابتداء 
لوجدنا تماهيًا كبيرًا بين بنية الابتداء وبنية الإثبات. وهذا التّماهي قائم فيما تشترك 
فيه البنيتان من شغور في صذر الكلام من ناحية. وعلاقة التکلم بالمخاظب من ناحية 
ثانية؛ حيث يكون المخاطب خالي الذّهن من الخبرالملقى إليه. 


وقد اعثبرمفهوم الابتداء مفهومًا أشمل من كؤنه التّعري من العوامل. فهذا المفهوم 
دائمًا ما كانت تحرّكه منطلقات فكريّة مُختلفة,» فترکیزالتحاة في تعريفهم للابتداء بكؤنه 
تعرّي الجملة من العوامل المُغيرة لمعنى الكلام هو اهتمام بالتركيب والشكل أساسّا في 
حين نزع البلاغيون في حدّهم للابتداء إلى اعتباره إصدارًا للخکم يكون فيه المتكلم مجرّد 
مُخبرفي مقابل وجود مخاطب خالي الذهن. وهذا دليل على اختلاف المنطلقات بين من 
یقف عند قضايا التّركيب والبنية (النّحاة)» وبين من يتعمّب العنی في الانجا زوا لاحاطة 
بظروف | نجازه من خلال علاقة التکلم بالمخاظب (البلاغيون). 


انعكست هذه الخلفيّات الفكريّة على كثيرمن السائل. حيث عارص البعض 
فكرة أنْ يكون الابتداء شاماد للجملتين الفعليّة والاسميّة. وهذا الاعتراض انبنى على 
وجود تداخل بين وظيفة الفعل ووظيفة الاسم وهذا ما تطرق إليه «سيبويه» بقوله: 
«كذلكٌ استقبخوا آن يجري مَجْرى الفعل المبتدأء وليكونَ بين الفعل والاسم فصيل. وإِنْ 
كان موافقّا له في مواضع کثيرة. فقد يُوافق الشيء الشيء ثم خالفه؛ لأنه ليس مثله» 
(الکتاب. ۱۳۸۰۲). ولکن |ذا كان البداً العام یقول إن «ما یُغیرمعنی الکلام حمّه ضذر 
الکلام» فاشا تقول ان هه الک روف اتات تشم رستا الوط هی جردت 
عاملة وعملها ليس في ذاتها بل هي مُجرد دلالات وأمارات عن العنی یقول «الرضی »: 
تناس الم امن ادمات في الحقيقة لا موترات »(شرح الرَضي. ۰۱ ۲۷۷). استنادا إلى 
ذلك يُمكن القول ان الابتداء معنى شامل للجملة الاسميّة والفعليّة: وذلك لأنَّ الجملة 
الفعليّة قد تدخل عليها أدوات من قبيل هل ولام الأمرء ولا النّاهية التي تُغيّرمعنى 
الكلام من مجرد الإثبات إلى إحدى دلالات هذه العاني ومن هنا فهو موضع اعرابی 
تمل الأسهية والفعلية: 
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الذي یهمنا من الابتداء في علاقته با لاثبات کونه يُمثل درجة من درجاته. ويلتقي 
معه في قضية التَعزي من العوامل المُغيرة لعنی الکلام. فمن بين تمظهرات بنية الاثبات 
في آبسط درجاتها غیرالمزوجة با لتحقیق والظن والتأکید. نجد بنية الابتداءء وهي بنية 
نری نها الأنموذج الأمثل لبنية الاثبات. حیث تأت في شکل إعرابي تغیب فيه العوامل 
الُفظيّة إلا نها تستوعب العامل العنویٍ()؛ لو التکلم هومن يقفْ وراء هذه الأبنية 
جميعًا سواء أكانت موسومة أو مقدّرة. وهو تصورجذره ابن جني بقوله: «فأمافي 
الحقيقة ومخصول الحديث. فالعمل في الرّفع والنّصب والجر والجزم إنّما هوللمتکلم 
نفسه لا لشيء غیره. وإنّما قالوا: لفظيّ ومعنويّ لما ظهرت آثارفعل المتكلّم بمضامة 
اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح» (الخصانص ۰۱ ۱۱۰). هذا 
المبدأ القائم على الإقراربقيمة العامل المعنويٌّ دافع عنه البصريّون في حين تمسّك 
الكوفيّون بقضية التّرافع. ودون الدّخول في متاهات الخلاف النُحويٌ نقول إن مفهوم 
العامل المعنويٌ غدا مفهومًا أساسيًا في البحث اللغويّ عامٌّة. وف نظريّة العمل بصفة 
خاصة باعتباره مفهومًا وقع اعتماده كثيرًا في تفسير جُملة من الظواهر الإعرابيّة واعتبار 
التکلم هوالعامل الحقيقيّ. 

على وجه العموم. یُعتبرالابتداء بنية أولى يتحمَّق بها الاسناد - باعتباره مقولة 
مجردة- في مستوی الانجاز. وتتمیزهنه البنية بكؤنها شکلا من آشکال الاسناد في أبسط 
صوره؛ وهو شکل مُعرَى من العوامل اللّفظيّة التي تأتي خرح الکلام من صورته الأولى 


(۱) طرحَ مفهوم العامل المعنويّ (الابتداء) كثيّرا من الاشکالیات. تمظهرت في خلافات النّحاة؛ فمنهم 
من یری أنَّ الزفع في البتداً والخبره و نتيجة عمل آحدهما في الآخر وهذا ما تلخخّص في مفهم وم 
«الترافع »» وكان من المدافعين عن هذا البداً «الكسائي والفراء» حسب ما جاء عند الاستراباذدي 
(شرح الرّضيّ:31-7701). ويرى طرف آخر أن العامل فيهما هوالابتداء وان العامل في الخبرهو 
المبتدأء يقول سيبويه: «فأمًا الذي یبنی عليه شيء هو هو فان المبنىّ عليه يرتفع به كما ارتفع هو 
بالابتداء» (الکتاب. ۰۲ ۱۲۷). وهذا الخلاف يدل على اهتمامهم بمسألة العامل وما يهمّنا هنا هو 
دورالابتداء باعتباره عاملا معنويًاء وهذا مایرشسخ فكرة عامليّة المتكلم باعتباره العامل الحقيقيّ. 
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الدّالة على إثبات شيء للشيء لتحمّق ضرويًا أخرى من المعاني من مثل ال واليقين 
والتأكيد. ومن هنا كان الابتداءُ الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات في أبسط صُورهاء وهو 
مجرد إخبار. 

ولنا هذه المختصرات التّوضيحيّة توضح مستوى بنية الإسناد وبنية الابتداء 
واشتراكهما في التعبير عن إثبات حكم الشَّيء لشيء. 


في الَصور وسابقة للحكم © 


۸ 
/ ۱ 


س ( ترت یر 


مابُلاحظ من خلال هذه المختصرات آن بنية الابتداء هى مجرد إنجازلبنية الإسناد 
التي تقبع في مستوى أعلى من التجريد. ولعلّ مايهمّنا أكثرهو علاقة بنية الابتداء 
ببنية الاثبات. فالبنیشان تدلان آوتشترکان ق مُستوی الخکم علی إثبات شىء شىء 


(۷) العلاقة في الاسناد هي علاقة تصوّريّة مُجردة سابقة لعمليّة الحکم علیها با لایجاب آوالسلب. 
وتعتبرعمليّة الخکم عمليّة لاحقة؛ ولهذا كان التَصوّرشدید الصلة بالتصدیق والتکذیب لأن الخکم 
هوالذي يحول التصورمن مُجرد إطلاق في ماهية الأشياء إلى ا تخاذ موقف من حالة الأشياء في الواقع 
حسب حاجة الإنسان إلى آن يثبت أوينفي. 

0 تاش ق هذا اتوي اماه هلبق ابا والابتداء. 
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وهذا التماهي هوالذي يجرّنا إلى الحديث عن فائدة الإسناد وفائدة الإثبات والمستويات 
النحوية للمعن في المستوى المجرّد باعتبارالمعنى التحويٌّ مُستويات في التجريد وف 
الإنجاز وهذا ما سنعالجه لاحقا. 


الل الور را و 
ضروريًاء وذلك لما يطرحُه من مسائل مهمّة تفيدُ يحثنا هذا . فالابتداءٌ شديد الصّلة 
بالاستئناف والعطف في مستوى البنية والدّلالة» وهذا ما سنكشفه في مراحل لاحقة 
من البحث خاضة في الحديث عن معاني الوضل والفصل. والذكر والحذف في مستوى 
بنية الإثبات. ولعلّ الشيء الذي يجعلنا نحضّل هذا التماهي بين بنية الابتداء وينية 
الاثبات هوالتجد ف الاثبات ومحيثه عاريًا فى مستوی الضذر وتشيراق أننا تتحدث 
عن هذا التطابق في مستوى الإثبات البسيط والتركيب النُحويٌّ البسيط. حيث يمثل 
الابتداء هوالعامل دون اعتبارما يُمكن أن يُعبّرعن درجات الاعتقاد في الإثبات من ظنّ 
وخسبان وتأکید انق تضرج الکلام من وضعه الابتداني إل جهة من جهات الاعتقاد. 


۲ شغور صَذْرٍ الكلآم سمة خاصة ببنية الاثبات: 

یُغْتبرمفه وم صد رال کلام من الفاهیم الأساسيّة المترشّخة في النْظريّة النحوية 
العربيّة باعتباره موضع الابانة والقصد. وهو الوضع الذي تتحدّد فيه مقاصد التکلم 
وأغراضه. وقد مثّل هذا الوضع أساسًا نظريًا اعتمده النّحاةآليّة تفسيريّة في فهّم انتظام 
الكلام لمافيه من قدرة على اختزال قوة الکلام وان لم تكن علاقة هذا الموضع بالإحالة 
مُتجسدة بصورة واضحة عند النّحاة, وذلك لغايات تعليميّة: فاتنا تعسسنا لديهم وعيا 
تقوم عدر العا ف بلتورة الق ف هاه ف یا اتی عن دز اكاد أن 


«كل ما يُغْيّرمعنى الكلام ویوثرفی مضمونه وكان حرفاء فمرتبتة الصذر» (شرح الرّضيّ, 


)۱( وجدنا في علاقة الابتداء بالاستئناف ما يثيرالأسئلة ذلك آننا حين نبتدئ كأنّنا نستأنف كلامًا جديدًا. 
وقد أشارالبوعناني إلى أن الاستئناف هن للابتداء يقول: «فا لاستئناف هرادن للابتداء وهذا 
التّرادف يجري في العنیین اللُغويٌ والاصطلاي للمفردتین على حدّ سواء» (البوعناني, ۰۱۵ ۰ 
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۶ نفهم من كلام «الرّضي » قدرة موضع الصدر على توجيه الکلام وفاعليته في 
تغييرالقضد والضمون. ونستشف ف ثنایا قوله اشارة مهمّة کون الحروف هي المهيأة 
للء هذا الوضع. ونستثني من ذلك الإثبات الذي تجرد من العلامة یقول السبکي: 
لها انت هده النسة تعرظن لها خوال فة عسل الوا الحکم لكل واه من 
تلك الأحوال دلالة تدلّ عليهاء فجعل للنفي حرفًاء وللاستفهام حرفا. وكذلك للتّمني. 
والشرط. والرجاء والتنبیه» وغیرها من العانی(...) | الاثبات فإنّه لمّا کان آکثرالعانی 
وقوعًا في الاستعمال. وقد جعل لکلّ واحد منها علامة وجوديّةء جعل علامة الاثبات 
عدم تلك العلامات قصدا للتخفیف عند كثرة الاستعمال, وتنبیها على أنه كاأضل 
الأوؤل» وسائرتلك العانی کالفرع له» (عروس الأفراح. ۰۱ ۱۳۳). 


وقد تعرضت الدّراسات العريية الحديثة إلى هذا الوضع بعمق أکترمُستفيدة من 
مُتون الأسلاف. ونخص بالذّكر الأطروحات ف الجامعة التونسيّة وخاصة من خلال 
قراءة «الشريف» (2002) حيث وسم هذا الموضع بمحل «الحدث الإنشاي» في حين 
وسمه «ميلاد» بمحل «العامل الإعرابيّ». وهي مُصطلحات تعکش في جوهرها قيمة 
هذا الفه وم ودوره في توجيه دلالة القول. ومن الفرضیّات المؤسسة في قراءة الأعمال 
اللُغويّة أن الصذر موضع للحروف أساسًاء حيث يمثّل کل حرف دلیلّا نحويًًا على عمل 
لغويٌ ماء ونشتثني من هذا عمل الإثبات الذي يأتي عاريًا من الوشم. وهذا العراء جعله 
لَحاة دلیلا علی أن العنی اثباث. یقول الشبکي: «فکأنٌ الواضع قال م جزدت هذا 
اللفظ. فاغلموا آنني آردت الاثبات. ومتی لم آجزده فاعلموا أي لم آرد الاثبات. فقد جعل 
التجريد علامة الاثبات » (السابق. ۱۳۶)؛ ولهذا أقرٌوا بالوشم العنويِ وقالوا إن الابتداء 

مل موضع الصذر نی علاقته با لاحالة فرضيّة عميقة اتخذها «الشریف » و«میلاد » 
و«البخوت» في فهّم علاقة اللظام بالاستعمال. وسنستفيدُ منها کثیرا باعتبارها تفشر 
نا منطق الحركية ف الأعمال اللغويّة:وقضية الحال هنا الاثبات. هذا خلافًا لما توفره 
من قدرة تفسيريّة لبنية الاثبات على استیعاب سائر الأعمال اللغويّة الأساسيّة منها 
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والقوليّة. وخاصة صروب الانشاء غيرالطلبي الذي يختاربنية الإثبات دون غيرها ليتكئ 
عليها. وبالعودة إلى مفهوم الإسناد ودورالتکلم العامل باعتباره المتحگم الأوّل في عملية 
القول نْحجِدُ أن الذلالة تتأسس في إطاربنية جُسمت في (عا×مع)ء وهي ثنائيّة تستوعب 
الأساسيّ من الدّلالة. هذه البنية يُولد فيه المعنى النُحويّ باعتباره انعكاسًا دلاليا لعمل 
إعرابي يقوم به المتكلم في المستوى الجزد. من خلال ربطه بين مكوّنين (مُسند مُسند 
إليه). وعليه فحقيقة الإسناد أنه علاقة مجرّدة بين عامل ومعمول يُنشئها المتكلّم 
العرب عن اعتقاد. وتتجشد في مستوى الإنجاز معاني نحوية مختلفة, وقضيّة الحال 
هنا الإثبات باعتباره معنى نحويًّاء وهو معن تختزلة البنية النحوية (ع × مع)ء وهي بنية 
اسار لعمیع مسفویات التعجیع وا تیف ممایکون ا عا (میلاده ا 


إذا كان ذلك كذلك. فاٍتنا نقول اتّه لاؤجود لعنی خارج البنية. ومن هنا فاِنٌ العلاقة 
بين المسند والمسند إليه هي علاقة تجشمها بنية أولى وتولد من خلالها دلالة نحوية, 
وهو ما يؤكد الترابط بين البنية واللالة واعتبارالفصل بینهما «وضم من الأؤهام», 
«فالدلالة كائنٌ إعرايا لايُمكن دراسته |لامن خلال الأبنية التي نَسمُهُ کما لا وجود 
لعلاقة إعرابيّة مهما آمکن تمثیلها الصوري والشكليّ لا تتضمن دلالة دنیا» (العذاري. 
۳ ضمن هذا تفهم الدّلالة الوضعيّة للإثبات في اطارالبنية الأولى التي تتكمّن 
بهذا المعنى الأول وعليه تنبني جميع تمظهرات هذه البنية في مستوى الإنجاز؛ ولهذا 
ارتبط عملنا فق البداية بدراسة تنظرية العمل ارات انق نری فیها ضات اق تقض 
هذه الدّلالة الأولى وما تعتمل من وجوه وفروق. 

یدفغ بنا هذا الفهم إلى تبيّن خصائص البناء الاثباتي الذي نری أنه يتسم بنوع من 
التف زد فى خصائصه التركيبيّة بخلاف سائر الأعمال اللغويّة, تفسپرذلك أن الاثبات لا 
علامة نَسِمْهُ بل يأتي شاغرا في مستوی صدذرالکلام. وهذا الشغور جعله النْحاة علامة 
على کون الکلام |ثباتا. وهذا الرّأي موجود في وعي النّحاة. یقول «الجرجانی »: «الإثبات 
لا علامة له بل علامته لا تخل عليه الخروف النّافية » (القتصد. ۰۲ ۱۱۰۵). وف القابل 


۸٦ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


يقع وسم بقية الأعمال من مثل النّفي.ء والاستفهام. والأمر والنّهيء والنّداء بحروف 
تدل على «العمل المقصود بالقول» على حد عبارة «أوستين». 

يترتب عن هذا التفرّد في الإثبات باعتباره مجرّدًا من علامة نَسمْهُ جملة من 
الإشكاليّات النْظريّة والإجرائية, نزعم نها أساس فهم هذا العمل. وقد صرّحنا منذ 
البداية بأنَّ التجد فيالإثبات قد سم بالقول بأسبقيته على سائر الأعمال اللّغويّة 
وهی لاحقة به ب علی آشاسه: ومن الشفيد أن تشیرهناال آنها أنيقية ف الامتبار 
لا في الزمن على آساسها صبط النْحاة معاني الکلام. فهي بمثابة الافتراض النظريّ 
العقليّ”" الذي على آساسه نبررانتظام الأشياء. وعندئذ فالبنية الإثباتيّة بنية متشکلة 
من مُسند ومُسند إليه في أبسط صورها تمثّل البناء الأول الذي تتسلقه سائر الأبنية, 
وعلی أساسه تقوم ولنا هذا الختصرالتوضيي لبنية الإثبات في أبسط صورها مقارنة 
ببنية الاستفهام. 


کک 
سس 


مُستوي التعجيم باللفظ 


(۱) اعتمد «الشیبانی» على قضية الأصل والفرع أساسًا نظريًا لتفسیر جملة من الظواهر من 
بينها أسبقيّة الاثبات عن سائرمعاني الكلام» وقد فشرذلك بکونه بعدًا نظريا منمجّا.یقول 
«الشيباني»: «وعلى وجه الإجمال. فإِنَ البعد الاعتباريٌّ للأصليّة والفرعية يُكسب زوجي الأصل 
والفرع بعدًا نظريًا منهجيًا ستظهر ثماره كلّما رام اللغويّون تنظيم باب معاني الكلام من خلال 
البحث في أسس تكوينها» (الشیباني ۰۲۰۱۵ ۳۲۲۶). 


۸۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


مايستدعي التوفّف هنا أن بنية الإثبات جاءت خالية في مستوى الصدرمن حرف 
یسم العمل القصود بالقول» وهذا الغياب جعلة التّحاة دلیلا على أنَّ الكلام إثباتٌ يقول 
«الشیبانی»: «فمن الأطبول اة عند اها والبلاغیین أن مسق الاثبات لا اها 
من لفظ طارئ على بنية الإسناد فيعجّم موضع الاعتقاد (المحل الانشانی) الذي خصه 
الواضع لتجلية مقاصد التکلم. وإِنّما يُستفاد من خلو امحل الإنشائي في صدرالجملة من 
کل لفظ» (الشيبانيء ۳۵۰۰۲۰۱۵). هذا الأصل النحويٌ والبلاغي یجعل من کل اضافة في 
هذا الوضع إعلانًا عن بروزمعنی جديدًا. ومن الهم في هذا السیاق أن نتساءل: ما طبيعة 
هذا الوضع؟ وما طبيعة عمل هذه الخروف الطارئة على التجرّد الإثباتي؟ 


بات من المعروف في التّقاليد اللّغويّة العربيّة أنَّ ما يُغْيّرمعنى الكلام حمّه الصدارة, 
وهوقانون يعْكسٌ قيمة صدر الكلام في الابانة عن مقاصد التکلمین. فهو (أي صدر 
الكلام) موضع «القوة اللاقوليّة» بعبارة «الشريف» أو كما يحلول«ميلاد» ترجمته 
بموضع «العمل المقصود بالقول ». وقد اكتسبّ هذا الموضع قيمة كُبرى في تصورات 
أصحاب نظريّة الأعمال اللّعغويّة باعتباره مثّل أساس صياغة تصوّرهم للإنشاء الاو أو 


ما سسمی بقرضية الفعل انان 


واِنْ حاولنا تنزیل نظريّة الحرف التي استقاها «الشریف »(الشريف, ۰۲۰۰۴ ۵۱۸) 
من تصورات النّحاة في هذا الوضع. لقنا إِنَ صدرال کلام هو موضع يُمْلاً بالحروف 
غالبّا. وهي خروف تکتسب قیمتها من دخولها في موضع فعل التکلم. فالنّحاة اعتبزوا 
الحرف بمنزلة فعل التکلم. ومن خصائصه أنه يُوقع العنی بالحرف. وقد استدل على 
ذلك البرد في حديثه عن بنية النداء فالیاء في (يا عبد الله ) بدل قولك أَذِعُو عبد اللهء 
وهنا نفهم أنَّ «يا» هي عمل التکلم. وهي تعوّض (أْدْعُو عبد الله ). ووفق هذا الافتراض 
في نيابة الحزف للفعل نتساءل: هل يُمكن اعتبارجملة من قبيل «زيد قائمُ» نيابة عن 
جملة «أثبث زیذ قائمٌ» حيث يكون فيها الشغورترجمة لهذا الفعل؟ 


۸۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


نبني هذا الافتراض من کون «أَثبت» فعلا إنشائيًًا ضمنيًا لايُظهره التکلم في 
مستوى الاثبات. باعتبارأنَ بنية الإثبات من خصائصها شغور صدذ رال کلام لا أنّه 
تس نها بالخروف ق شيرع ا آغری: وها ها یقرب وظیفة الانشاء من اروف 
ویجعل وظيفة الحرف هي انشاء العنی وتأثيرهُ في مضمون الکلام. یقول «البخوت»: 
«يمثل الصدربالحرف آمرین آحدهما تغييرمعنى الکلام. والآخر التأثيرفي مضمون 
الکلام. ما تغییرمعنی الکلام فيقتضي اعتبارا لاثبات أصلا وبقيّة آنواع الکلام بما نی 
ذلك النّفي فروعًا. والوجه في ذلك أنَّ الاثبات لا يحتاج إلى واسم وإذ يكفي في ذلك خلوٌ 
الصدرمن مغيّرات الكلام» (المبخوت ۲۰۰۱ [۱۰۱۰). 


لقو هخ کم موی( خی ما کم من الرس سا قاس تة 
الاثبات. وأنَّ هذا الوضع هو موضع قضد التکلم. وهو موضع رشحت له النّظريّة 
النحوية العربيّة الحرف واسمّاء ف «معنی الانشاء بالحروف غالبا » (شرح الرَضيء 
۳ ویمکن ألا يُعجّم مثل الاثبات الا أن عدم تعجیمه ووسمه باللفظ لا يعني 
البنّة غياب العاملب 2( فیه, ذلك أنَّ البنية یقف وراء‌ها التکلّم العامل الأساسّي وما 
الحروف إلا عوامل ظاهرة ومقدرة. فدخول «هل» ف موضع العامل الإغراق رشح معن 
الاستفهام. وهذا ما یجعل موضع صدرالکلام یطرح کثیرا من الإشكاليات ولا سیما في 
ارتباطه ببنية الاثبات. وسیتجلی لنا هذا أكثرفي الحدیث عن بنية الابتداء باعتبارها 
خی تا اس مستترى تمعن العواسل انا سر و م ا سن عامل نوم 


إن في اعتبار جملة من قبیل «0 زيدٌ قائمٌ» انعكاسًا لانشاء ضمي - بعبارة 
«أوستين »- لجملة «أَثبت زیذ قائمٌ». أمرًا لاب من التوقف عنده والبحث في جدواه؛ 
ذلك تا ری أن ال خی هوس ا ات الو ها ی انش هنذا 
الوضع من خروف وأفعال بما فیها الفعل «أَثبت » ستغیّرمعنی الاثبات. وسنحاول في 


(۱) تقدیرالحروف وإظهارها في مستوى صدرالکلام دليلٌ على أنَّ العامل الحقيقيَ هوا متكلّم باعتبارأنَ غیاب 
الحرف مثل ما هوف الإثبات لا يُؤْنّرف عامليّة الكلامء وهذا ما يؤكّد مبداً ثبات البنية النحوية الدّلاليّة. 


۸۹ 


الباب الأول 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


قادم البحث الحديث عن هذا عند التعرّض للفعل «أنْبِتُ» وما یطرح من إشكاليات 


نظريّة وإجرائيّة. 


۹۰ 


بناءً على ما أوردناه في قضية الشغور نقول إنَّ: 


- صدرال کلام هوالوضع الذي تتجلی فيه مقاصد المتكلم ويُوسم بالحروف 


غالبا وهي حروف مُغْيَرة لعنی الكلام ومؤثّرة في مضمونهء وقد اكتسبت ذلك 
من وجودها في موضع فعل المتكلم. 

ماو الاقبنات مان قا و سني اه م ارات 
تجعله هو الأصل والشابق وسائرالعانی لاحقة به. 

التوقف عند صذرالكلام في الإثبات ذوبْعْدٍ نظريّ مهم باعتباره حدّد خصائصه 
اة وا عاو ةانق تفش وه العا ةق اوبات كى من شيط 
دلالته الفقيرة المرشحة للثّراء في اتجاهها نحو الأقاويل المنجزة. وهو افتراصٌ عميق 
اشتغل عليه النَحاة لوصف مظاهرانتظام الكلام. 

شغورصدرالكلام في الإثبات يجعل التکلم يعمل في البنية مباشرة وهوما 
يُفسّراعتبار الاعتقاد هو المسيّرا لأساسيّ لعمل الإثبات بخلاف سائر الأعمال 
التي تكون مُسيّرةِ بعامل الإرادةء إذ تكتسب قيمتها من الحرف نتيجة دخوله في 
التركيبء ذلك أنَّ الحرف يُضيف معن إذا تركب مع غيره. 

تجرد الاثبات من الوشم في مستوى الصدرنتخذهُ فرضيّةً أساسيّةَ في اعتباره 
هوالأصل والشابق. وهي فرضية سنختبرجدواها في قادم البحث ولاسيما مع 
قضية الإنشاء غيرالطلبي واتكائه على بنية الإثبات أساسًا. فضلا عن أن خُلو 
الصذرمن الوشم في الإثبات یثبت مبدأ أساسيا في علاقة البنية باللالة مفادهُ 
أنَّ كل دخول لحرف في مستوى هذا الموضع يُرشح لفرق دلالي مُعبّنء وهذا ما 
سنراه في درجات الاعتقاد. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابي 


الانشاء (الاستفهام / 
الأمر/النداء /التمني) 
1 
وضع الابتداء ° J ) ٠‏ 
9. 
:9 
هل لت 
J:‏ 
3 


۰ ۰ و ۰ ۷ س ۰ 3 و س و ۰ و 4 ا 
مانلاحظه من خلال هذا الرّسم التوضيحي للشكل المُجرّد لجملة «زيد قائمم», 2 


ا e‏ ئ ۰ : 3 

وهی جملة إثباتية خبرية هو أن بنيتها تان في مستوى الصدرخالية من الوسم الذي 
- | 
9 


00 استلهمنًا هذا الرسم من (الشریف. ۰۲۰۰۹ ۲۹). 4 
(9) تعمّدنا الإشارة لموضع الابتداء في الشكل المجرّد في علاقته ببنية الإثبات وبنية الاستفهام لنصوّر 5 
علاقة الابتداء بالإثبات. 0 


5١ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


يُمكن أن يغيّرفي معناهاء ولهذا قمنا بمقارنتها ببنية الاستفهام. ولعل الظريف في هذا 
البناء المجرّد لبنية الإثبات هو أنّها بنية في علاقة مباشرة بالمتكلّم العامل أي باعتقاده 
دون وساطة إنشائيّة (الحرف). وهذا أيضًا يجعلها بنية شديدة الصلة بموضع أدوات 
الزبط والاستئناف, حیث پثیر|شکالیات الوصل والفصل ف قادم البحث. ولحل 
الأساسي في هذه القضيّة هو الابتداء في علاقته با لاثبات باعتبارأنّه (أي الابتداء) التَعزي 
من العوامل. وهذا نفس ما نراه فق بنية الوثبات. فهل يمن ذلك آذ الابتداء إتبناث ونا 
حقيقة هذا الشغور والتجرّد في بنية الاثبات؟ وهل یمکن اعتبارالشغورتعبیرا ضمنيًا 
عن فعل «أثبث » آم أن دخول أنْبتُ في صدذرالکلام یرشح معت جديدًا؟ 


۲ «آثبث» في أؤل الكلام والإشكاليات التظريّة العالقة به: 

هل تعوض أثبت الشغور؟ 

هل تعوّض «أنْبتٌ» الشغور الذي خضه الواضع علامة للإثبات؟ لهذا الساول 
دوافع نظريّة رکه بنيت أسسه مما صاغه «المبخوت» من فرضيّة لعد الأعمال 
اللغويّة وإيجاد فروق بين العمل اللغويٌّ والعمل القولي. وقد اعتبرصاحب دائرة الأعمال 
اللُغويّة أن الأعمال اللغويّة الأساسيّة ستة آعمال. وهي «الإثباث والنّفي والأمرزوالنهي 
والاستفهام والتمني » واعتباره هذا عائدٌ إلى أنّها تُوسَمْ نحويًا (بالحروف) في موضع 
فعل التکلم. ولمًا كان الإثبات يأتي عاريًا من الوشم بخلاف سائر الأعمال الموسومة 
بالحروف. حمّرْفينا ذلك التساؤل حول فرضيّة تعويض الشغورللفعل «أثبتٌ » وهذا 
ما مان ابا رود 

بالعودة إلى ما تقدّم ذکره في قضية تجرد موضع فعل المتكلّم في الاثبات ند أنَّ هذا 
العمل اللّغويٌّ يحافظ ف مستوى بنيته على الثنائيّة الإسناديّة في شکلها الأول الذي تَعِيبُ 
فيه الأالفاظ الظارنة. وهذا التصؤرهو اندي رشع أسيقية الإثبات على سائرمعان 


الكلام وجعلها فروعًا لاحقة به وهي لاحقيّة تسب القول معت جديدًا بالضرورة؛ لأنَّ ما 


۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


يُغْيّرمعنى الكلام حقّه صَدْرْالكلام. وقد رأينا أنَ الحروف هي الرشحة الأولى لتصدّرهذا 
الموضع باعتباره موضع الإنشاء”" وموضعًا لتجليّة مقاصد المتكلّم. غي رأنَ ترشيح الحرف 
لوشم الصذرلايعني عدم قابلية هذا الموضع لواسمات آخری. وهنا یکمن الإشكال في 
قضية شغورالاثبات من الوشم ومجيئه عاريًا. فهذا الشغور قد يُقحمالبعض في 
مغبّة الخلط بين إنشاء الإثبات وسيمّة العدم في بنية الكلامء ويين ما يُمكن أن يُعجَم 
هذا الوضع من حالات تدلّ على نوع العمل معجميًا. بیان ذلك أنَّنا قد نجذ الفعل مثلّا 
مُرشحالملء هذا الوضع. وهذا مایتبناه أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة حين اعتبرُوا 
آن ت ى الواسمه نعل الإتباك حبت تل جملة من فقيل «الشماء صافیه»؛ 
مطابقة لقولنا (أثبت «السماء صافي ة»)» فالفعل الانشاق «أثبت » قد وَسَم العمل 
القصود بالقول. وقام بالکشف عن نوع العمل اللّغويٌ المنجزفي القام. 


ومن هنا آصبح الفعل هوالمثل للانشاء في الاثبات بخلاف سائر الأعمال اللغويّة 
التي يكون فيها الحزف هوالواسم للعمل المقصود القول. وهذا ما نجدهُ مترسخا في 
النْظريّة النحوية العرييّة. ويأتي تبجيل الفعل هذا ضمن فرضيّة «الفعل الإنشائّ» عند 
«أوستين » (۸۵/0) وهي فرضيّة اعتمدها في تمييزه القول الإنشائي من القول الوصفيّ, 
وترتكز أساسًا على تصدير فعل مُسند إلى المتكلم الفرد في الضارع المرفوع المبني للمعلوم 
من قبيل «أثبتُ» أو«أنفي» أو«أَسْتَفْهمُ» ويه يُعيّن المتكلّم نوع العمل ويُسَمّيه. 


زذ على هذاء أن أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة اعتبزوا أن الفعل الإنشافي هو 
الأصل في الدّلالة الصريحة على العمل اللغويّ. ومن هنا فهؤلاء لا يُعطون للحرف قيمة 
في إفادة الانشای وهذا ما يخالف تصورالنّظريّة النحوية العرييّة التي تعتبزالحرف 
هوالموضوع لإفادة الإنشاءء فأمّا الأفعال فقد تنوب الحروف أحيانًا ولكن لا تتعوضّها. 
يقول «ابن يعيش» في هذا الإطار: «خروف المعاني جمع جيء بها نيابة عن الجمل 
ومفيدة معناهًا من الإيجازوالاختصار فحروف العطف بيء بها عوضًا عن «أعطف » 


(۱) لقد ورد ابن الحاجب في الأمالي العلة من کون الإنشاء للحروف غالبًا (الأماليء ۷۰۷). 
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وحروف الاستفهام بيء بها عوضًا عن «أْسْتَفْهِمْ ». وخروف النّفي إِنّماجاءت عوضًا عن 
«أنُفي». وحروف الاستثناء جاءت عوضًا عن «اسْتَثْئِي »...».( شرح الف ١‏ ا 07 
فهل إن التصريح بفعل «أنْبتٌ» إنشاء للإثبات؟ وهل تعوض «أنْبتٌ» هذا الشغور 
الذي وضعه الواضع سم للإثبات؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة رأينا أن نعود بها إلى تصوّرات فلسفة اللغة وتحديدًا 
إلى موقف «أوستين» في فرضيّة الفعل الإنشائي؛ وهو موقف نعتبره مهما في مقاربته 
للإنشاءء حيث اعتبرالانشاء الضريح تعبيرًا عن الانشاء الالء فبمجرد قولنا: (أَنْبتْ 
«زيدٌ قادمٌ») فنحن بازاء الاثبات. وهذا دليل على أن «أثْبثُ» فعل أوّل به «أوستين» 
عمل الإثبات. والملاحظ هنا أن الفعل الإنشائي «أَنْبتُ» قام بدورمحوريّ باعتباره مثّل 
الخیط الرابط بين القول وقوّته المسندة إليهء والقصود بالقوّة حسب «أوستين » هو 
القيمة الدّلاليّة التي يحمّقها القول عند الاستعمال. 


نفهم من هذا أن دعوته إلى التصریح بهذه القوّة من خلال وجود الفعل الانشائي 
يتك وجو كو إنشائئة ضمتت؟ (العمل وبا تقول ) اج إل توت ها وهر 
هذا جليًا في ملاحظات «أوستين» الذي ميّزبين الإنشاء الاو (الضمنيّ) والإنشاء 
الضریح وأبرز العلاقة القائمة ييتهساء فه و يشير إك أن هناك علاقة اشتقاقيّة بين 
الانشاء الاو والانشاء الضریح. تکون فیها الضيغة الانشائية «َثبتٌ » دلیلا على أنَّ 
العم ااك الك 


يبرزهذا التّمثيل دؤرالفعل الإنشائي «أثبث» الذي اضطلّع بدورالمفْصح عن 
العلاقة القائمة بين القول (زید قادمٌ) والعمل المتحمّق (الإثبات) باعتباره يخْتزنُ في 
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داخله الشرط اللغويّ الدّلالي لكل عمل. والشروط الاجتماعيّة الوْسستية اللأزمة 
لتحمّق العمل؛ ولهذا الفهم حضو رفي مقاربة التّوليديين. حيث يرى لايكوف (13601) 
أن بروزالفعل الإنشائي «أَنْبِتُ» في البنية السطحيّة للجملة هو انعكاس لبنية عميقة. 
يقول في هذا الصدد: «اٍنّه يُوجد عدد لا يُستهان به من المعطيات التي تبرهن على أنَّ 
الجمل الخبريّة التُقريريّة ينبغي أن تكون مُمثلة في الصورة المنطقيّة بواسطة حضورفعل 
إنشائي له تقريبًا معنى قال أو أنْبتٌ »(20 ,1976 ,96015ا). 


نشیزنی هذا السياق إلى أن التجاء التوليديين والتّداوليين إلى الفعل الإنشائ في صذر 
الكلام من أجل التعبیرعن نوّع العمل المقصود بالقول قد يكون مردّه لما في الفعل من 
قوة معجميّة”". ونجد لهذا التصورصدى ف القارية النحوية والبلاغيّة العربيّة باعتبارها 
ترى أن أضل العمل في الفعل «والفعل أقوى الأنواع من حيث المناسبة لكؤنه أكثرفائدة, 
لدلالته على المصدر وعلى الزمان».(المفتاحء .)۸١‏ ومن المفيد الإشارة إلى أن التصور 
اللغويّ العري مختلف عن التصوراللسافي الحديث في قضية الفعل الإنشائي «فليس 
وزن أَفْعَلُ وصيغته في نحونا مخصوصتين بصذرالکلام. كما هوالأمرعند البرغماتيين 
العاصرین القائلين بالفعل الإنجازي (verbe performatif‏ بل «أفْعَلُ» معن لكل حرف 
حيث كان» (الشريف ۲۰۰۲۰۰۲ ۵). 


لكن إذا كانت جُملة من قبيل (أثبث «زيدٌ قادمٌ») تعتبرفي نظر «أوستين » ضمن 
اتجاه فلسفة اللغة, وف نظر «لا يكوف» ضمن مقاربة التّوليديين جملة إنشائيّة بها 
تنش الإثبات فما الذي يمنع من اعتبارالفعل «أنْبتُ» قوة زائدة عن مجرد الإثبات؟ 
هذا النّساؤل مردّه أن موضع فعل المتكلّم يأتي شاغرًا في الإثبات ودخول أي فعل في 
مستوى هذا الموضع قد يتسلط على مضمون الإثبات فيغيّره. هذا خلافًا لما تحتاجه 
إنشائيّة القول من معطيات أخرى لا یودیها الفعل الإنشائي منفردًاء فإذا أخذنا جملة 


(۱) للتوشع في هذا الموضوع يُمكن العودة إلى عمل (اللحياني١٠٠؟)‏ بعنوان: خصائص الرّأس الفعليّ 
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من قبيل: أنفي ضرْبَ زيد لعمرو- والمثال للمبخوت - يمكن أن نأخذها على كَؤْنها جُملة 
مثبتة. فجميع الجمل المبدوءة بفعل إنشائي هي آخبار(ا لبخوت. ۰۲۰۰۹ ۷۶). وهذا ما 
یتطلب تدخل السياق أحيانًا. وتبعًا لذلك. ففرضيّة الفعل الإنشائي فرضيّة ضعيفة نظرًا 
لأنّها تعتمد على آليّة تأويليّة من خارج اللّغة باقتصارها على تصوّرات حدسيّة عند كل من 
التکلم والخاطب. وهو ما يجعل الفعل الإنشائّ «ضريبًا من الميتافيزيقيا وعلم الغيب إذ لا 
دليلَ عليه في الإعراب »(البخوت. .)2١1015005‏ وهذا ما صرح به «أوستين» في المحاضرة 
الشابعة عند حديثه عن خدود هذه الفرضيّة, وأذى به الأمربالبحث مرة أخرى حتى 
وصل إلى مفهوم «العمل المقصود بالقول» الذي جاء عنده واسع المجال» وهو ما تطلب 
حسب «آوستین » نظريّة عامّة تكون« النظريّة اللغويّة المتّصلة بالعمل » جزءًا منها. 


هذا الضرب من التَفسيرالذي اعتمده أصحاب فلسفة اللغة لم یحتکم في الحقيقة 
للعمق الاعرابي الذي يُسيّرالأبنية: واتّما اعتمد على نوع من الإسقاط العجمی ولکن 
نحن مدینون لهم بما آثاروه من |شکالیّات نظريّة ترتبط بموضع فعل التکلم. وهو 
موضع العامل الاعرابي الذي يختزل في عمقه النظري جزءًا كبيرًا من إشكاليّات بحثناء 
نصوغها في الأسئلة التالية: 
- هل في تصدير الجملة المُثبتة بفعل «أَنْبتُ» من البراءة ما يدفعنا إلى التسليم 
بأنها تصريمحٌ بالإثبات لا أكثر؟ 
- أليس في «أثبتٌ» نوع من التقریر؟ ألسنا مع الفعل «أثبتٌ» في در ال کلام 
نخصص اعتقادًا سبق ان أثبتناه؟ 
قبل الإجابة عن هذه الإشكاليات نرومٌُ التأسيس لها وتحديد إطارالبحث فيهاء 
فنحن نتحدّث عن موضع صدرالکلام باعتباره موضعًا محدّدًا لقاصد المتكلم ومؤثرًا في 
مضمون الجملة. هذا إضافة إلى ما یطرحه الوشم في هذا الوضع من قضایا لاشیها وان 
يُوسم بالحروف. یقول الاستراباذي «وا لانشاءات في الأغلب من معانی الحروف» (شرح 


(SNL الرَضي.‎ 
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وقد أشرنا سابقًا إلى أهمية مؤضع فعل المتكلم باعتباره المحرّك الأساسي في فهُم 
خصائص الإثبات الدّلاليَّة» وتعود هذه الأهميّة إلى دوره في تحديد مقاصد المتكلم وغايته. 
وقد رأينا أن الإثبات يأتي خاليًا من الوشم حيث يمثّل الشغورفيه دلالة عن الابتداء 
الذي يكون فيه المتكلم مُجرّد مُخبرعن حالة الأشياء في الكون الخاري» ویعکش في 
ذلك مقولة الایجاب حبث أنه محکوم باعتقاد رقن من مضمون کلامه ویکون 
محكومًا بقصد الطابقة للخارج ذلك بخلاف سائر الأعمال اللّغويّة التي تحكمها الإرادة 
والاحتمال. ویکون مضمون الکلام قیها لیس مما تت واستقز, ولکن نخدثه بالأفظ 
ونطلبه ونستفهم عنه ولا نتقصد مطابقته للخارج. ويتم ذلك عبرجملة من الحروف 
فهي الأساس في وشم هذه الأعمالء فنری النّفي يُوسم ب(لم) والاستفهام يُوسم ب(هل) 
والنداء يوسم ب(يا) والتمني يُوسم ب(ليت). 


یترتب على هذا الفهم |قراژمفاده أن الإثبات لاواسم له ف اللّغة العرييِ ة. وهو 
استثناء في مقابل سائر الأعمال اللغويّة التي خضصت لها النظريّة النحوية العرييّة 
الحروف واسمًاء وخضصت لها نظريّة الأعمال اللغويّة الفعل الإنشائي. ولعل فكرة 
الفعل الإنشائي لدی وم »)سراف رف ال قشم مان ا رة اول 
غيرأنَ «أوستين » ومن حذا حذوه یرون أنَّ الإثبات أيضا يُوسم بالفعل «َثبت ». وعلى 
هذه الشاكلة يُوسم الاستفهام ب«أستفهم » والنفي ب«أنفي » والتمني ب«أتمنى» وهو 
مخرحٌ أرادوا به إقحام الخبروا لاثبات بصورة خاصة في صلب الإنشاءات. وهذا ما سعى 


إليه «أوستين» عند بحثه في إنشائيّة الخبرودخضه فكرة الوصف ضمن الإثباتات. 


تعويلًا على هذا الإقرار تنکشف لنا جملة من الإشكاليّات نروم العودة بها إلى 
أضول النظريّة النحوية العربيّة بالنظر ی حقيقة هذه الأفعال وقدرتها الإنشائيّة في 
مقابل الحرف الذي رشحته النظريّة النحوية العرييّة واسمًا للإنشاء؛ ولذلك فنحن 
أمام مُحاكمة للفعل الإنشائي «أَنُبتٌ» واختبارقدرته على تعويض الشّغوربما هو 
حالة إعراييّة تضتزل مقولة الإيجاب وما يُمكن أن تطرحه من إشكاليات في علاقة الاعتقاد 
بمضمون الكلام. وبضرب من النطق سنحاول تطبيق نظريّة الحرف ف النصور التحويٌ 


۹۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


العرني للبحث في قضية الشغورنی الإثبات با پرسخ الإعراب في المعنى لاف اللفظ. 
وسنلتزم في هذا الإطاربما التزم به «المبخوت» (۰۰7]) في بحثه عن الفعل الإنشانيّ 
«أنفي» ایماتا منّا بأل الإثبات والنّفي لهما من الأسس الإعرابيّة ما يشجّع على القول 
ان تفسیرکثیرمن الظّواهريمرٌ عبر الرّبط بينهما في الخبر. 


لقد انطلق «المبخوت» في بحثه عن الفعل «أنُفي» من مقارية طريفة في التصوّر 
النُحويّ العربي. وهي مقارية تسعى إلى تبین العلاقة بين الحروف والأفعال والتّداخل 
بينهما لفظا ومعنى. وقد استند في ذلك إلى «الشريف» (الشریف. ۰۲۰۰۲ 018) وما 
استقاه من نظريّة الحرف عند النّحاة بما يُعرف «بفعلية الحرف وإنشائيته »ء وتوصل 
إلى قضية مهمّة, مفادها ان الخروف قد تَنُوبٍ ال ان الأفعال لاتعوّض الحروف 
الاعلى سيل التمثبل لا أك را «البخوت »: «ویستلزمْ هذا أن وشم الصدر حرف 
نفي- وهذا ما يعنينا في هذه الفقرة- وإِنْ دل على نيابة الحرف ل «اَْفي» فان «أنفي» 
لا یعوضه لا على سبيل التّمثيل. فقضية نيابة الحرف عن الفعل والجملة لا تعتبرالأمر 
على وجه التّشارط حيث أنَّ «ما» تدلٌ على النّفي وتعوّضهاء ولكن «أنُفي » لا تعوّض 
«ما» والخجج على ذلك كثيرة.» (البخوت. ۰1۲۰۰ ۱۰۸). 


نج لهذا الفهم حضورًا في اللّظريّة النحوية العربيّة یقول «ابن یعیش »: «لأنّهم 
الما آتوا بالحروف ناثبات عن الفعال ایجاژّا واختصازا. ف|ذا آخذت تعمل معان هده 
الحروف كان فيه تطلع إلى الأفعال. وفيه نقض للغرض وتراجع عما اعتزم وه» (شرح 
الفضل. ۰۲ ۷). على هذا النحو فإِنَّ «كلّ حرف مهما كان فاتّما هو موضوع على وجه 
الاختصار معنى «أفْعَلٌ»» (الشريف اس ون 

بالعودة إلى كلام «البخوت » نجد فيه من الوجاهة ما يحفرٌ على التمسّك به للبحث 
في قضية الشغورووسمها بفعل «اأَبت » في عمل الاثبات. فعدم قدرة الفعل «أنُفي» 
على نيابة حرف النّفي مُتأنية من اعتبارمفاده أن الجملة التصدرة بفعل أنفي. من 
مثل: «أنفي ضرت المعلم للتلميذ» هي جُملة إثباتيّة في حين تكون جملة «لم یَضرب 
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العلم التلمیذ » جملة منفيّة . تفسير ذلك أنّنا مع الجملة الأولى في إطار الإخبار عن النّفي 
في حين نكون الثّانية في إطارإنشاء النّفي بالحرف” الذي احتلّ موضع فعل التکلم 
عكس الفعل الذي ينخرط في الكلام نفسه. 


وإِنْ حاولنا تنزيل هذا الفهم على الإثبات وقضيّة الشغوروالفعل «آثبت » وجدنا 
مايشفي الغليل في هذه القضيّة. وقد تسمح لنا هذه المقارنة بتقريب الصورة وتبین 
بعض الجوانب الدّلاليّة: 

- (أ) 0 انتشر فیروس كورونا في العالم سنة 2020. 

- (ب) بت انتشار فيروس كورونا في العالم سنة ۲۰۲۰. 

- (ج) لم ينتشرفيروس كورونا في العالم سنة 50290 20. 


- (د) أنفي انتشارفيروس كورونا في العالم سنة 2١‏ 20. 


نقف ق البداية عند الاختلدف الحاصل بين الثال (1) وا كال (ب) رغم سيطرة 
كم الاثبات على الجملتین. ویتمثل وجه الاختلاف أن لفان () تبرزلنافیه ا 
الاثبات مخصصة با لقائم بفعل الانتشار (أي الفیروس) في زمن معین (۲۰۲۰). ما نی 
الفال (ب) فقؤة الإثبات متصلة بتخصیص الاعتقاد الضادرمن التکلم بازاء قضيّة 
انتشار فیروس کورونا في العالم سنة ۰۲۰۲۰ فکأتنا مع المثال (ب): «أثبث انتشارفیروس 
کورونا في العالم سنة ۲۰۲۰» دخلنا مجال الاعتقاد. وهو مجال ذهني عرفانی. وهنا نعتقد 
أن دخول الفعل «أنْبتٌ» ليس في نفس درجة الشغور 9 وابّما هي درجة زاندة قد 
تدخلنا مجال أفعال القلوب من ظنّ وعلم وش من ناحية وقد تقحمنا أيضا مجال 


(۱) لا يحب أنْ يُفهم من کلامنا هنا أنّنا نقصد حشرالنّفي وحروفه ضمن الانشاء بمفهومه البلاغی. 
وإنّما نرید أن نلفت النْظرلقيمة الحرف في النفي باعتباره اختصازا لعملية ذهنيّة يقوم بها التکلم 
في مقابلة القول الإثباتي. 

(9) تعمّدنااعتماد مثال فيهالنّفي لان النْفي سیکشف لنا بعض الجوانب الدّلاليّة لعمل الاثبات 
باعتبارهما يقعان تحت الخبر. 


۹۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


التقری ر والتأكيد في الإثبات”" من ناحية أخرى. والذي يزيد الصورة وضوحًا هي الجملة 
(ج) التي ترد المضمون المُئبت للجملة (أ)ء وتنشی النّفي إعرابيًاء عكس الجملة (د) التي 
تعین الاعتقاد الذي يضدرعن التکلم من قضية انتشار فيروس كوروناء وهي هنا إخبارٌ 
عن النْفي ولیس انشاء له. ویمکن أن نتبین الاختلاف بين الجملتین (أ) و(ب): 

(أ) © انتشرفیروس کورونا في العالم سنة ۲۰۲۰: حكم باثبات انتشارفیروس کورونا 


سنة ۰۲۰۲۰ 


(ب) آثبت انتشار فیروس کورونا في العالم سنة ۲۰۲۰: حكمٌ پاثبات يخخص 
الاعتقاد الحاصل من انتشار فیروس کورونا. 


رگزنا في |طارالجملة (أ) على حدث انتشار فیروس کوروناء وهو تركيريجعل بورة 
الکلام متّجهة إلى فعل الانتشاروزمنه. في حين نركزف الجملة (ب) على الفعل «أثبتُ» 
المسلّط على حدث الانتشار. وهنا یتجلی الفرق بين الجملتین. تفسپرذلك نا مع 
«أث » از 2 5 إلى مجال الا مه TS‏ س وذ ی .فکأتنا مع «أثب 4 « نش ۸ کلام 


E 


بناءً عليه ءيُمكن القول ان الشغورف الإثبات لايساوي تسميته بفعل إنشافيء وهذا 
يجرنا إلى اعتباردلالي مهم مفاده أنّنا في الجملة من قبيل «انتشر فيروس كورونا سنة 
۰ نكون في إطارإخبارابتدائي بسيط لا يساويه شيء. فهو |ثبات . ويكون تبعًا لذلك 
العمل المقصودة بالقول من الإثبات الشاغر غير العمل المقصودة بالقول من الإثبات 
العلن فيه عن الإنشاء الضمنيّ حسب تصوّر «آوستین ». ولعل ما أؤهم التوافق بين 
الجملتين هو المضمون القضويٌ. وهذا ليس بغريب نظرًا لما يحدثه الوشم اللفظيّ من 
تضلیل ف قراءة القول أحياناء غيرآن وجود الفعل الانش ان «أثبت» قٍ صدرالجماة 
(۱) هذا الحذس متأتٍ من اعتبارمفاده أن الأفعال الإنشائيّة تشترلگ مع أفعال القلوب في تعيين قوة 

القول (البخوت. ۰1۲۰۰7 ۱۱۶)؛ ولهذا فا التساؤل حول وجود الفعل «أثبث» في القول الإثباتي في 


مقابل وجُود أفعال القلوب يصبح تساولا مشروعًا. 


۱۰۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


المثبتة وإِنّْ كان دلالیّا مختلمًا عن الشغورفإنّه يُطرح في إطارمقارنة مع أفعال القلوب 
مثلا التي تتصدّرموضع فعل التکلم في الاثبات. وتعيّن الاعتقاد درجات مُختلفة. 
وهنا نتساءل:إذا كان الفعل الإنشاق «أثبت » لا يساوي الشغور وفيه درجة زائدة عن 
الإثبات الشاغرالخالي من الوشم. فهل يعني ذلك أنّنا في نفس المجال الذي نتحدّث فيه 
فخ ال اما اع اوا ما هو مس سل هق رین( تس 
وأفعال القلوب في موضع فعل التکلم؟ 


تعتبرا لاجابة عن هذا الاشکال مُخاطرةء ذلك أن أفعال القلوب تشترلگ مع الفعل 
الانشاني في تعيين الاعتقاد. وتل الرتبة نفسهاء إلا أن التزامنا بنظريّة الحرف وموافقتنا 
لرأي «البخوت» في اعتباروج ود فروق بين الوشم بالفعل الانشائي والوشم بأفعال 
القلوب( ستمکننا من تبينٌ بعض الجوانب في قضيّة وشم صدرالکلام. والتوقف 
عند قيمة هذا الوضع في تجلي مقاصد التکلم. 

لاحظ «البخوت» في هذا الشياق أنَّ هناك اختلافا بين «آنفي» وأفعال القلوب 
يتمثّل في أنَّ الفعل الإنشائي «أنُفي» ينوبُ حروف النّفي الموضوعة لإنشاء النّفي بالعنی 
الإعرابي في القابل تكون أفعال القلوب تعيينًا للاعتقاد لا أكثر. وان حاولنا تقريب هذا 
التّصوروتنزیله على عمل الإثبات فان الشغورسیکون نيابة عن العمل الإعرابي الصرف 
في أبسط صورهء وهو انعکاش لقولة الإيجاب في أبسط دلالتها. هذا الفهم يجعلنا نقز 
أن «أثبت » لا تعکس الشغون انما تشارك آعمال الغلن والیقین فى تعیین الاعتقاد إلا 
أتّنا نراه اعتقاذا لیس في الذرجة نفسها. وانما يرتقي إلى مستوی التقرير الذي اکتسبه 
من دلالته المعجميّة. وقد یسمخ لنا هذا التحلیل بالحاق الفعل «أثبت » بكوكبة تأکید 


الاثبات ما ذمنا وجدنا نی دلالته طابعًا تقريريًاء وقد وجدنا هذا التشابه مُعبرعنه عند 


(۱) يرى «البخوت» «أنَّ السَّلوك الإعراتي للأفعال الإنشائيّة تعليقًا آوالغاء مُختلف عمّا نجده في فعال 
القلوب» (البخوت. ۰۲۰۰3 ۱۱۶). ونحن نلتزم بهذا المبدأ باعتباره يرسشخ فكرة نظريّة الحرف انا 
على وعي باستثناء الإثبات في هذه الحالة باعتباره يأتي شاغرًا ولا حرف يَسِمهُ. وهذا التصوّرمهم 
باعتباره يوس لقضية صذرالكلام ودوره في الإبانة عن المعنى. 


۱۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


«الشريف». حيث شابه بين «أثبتٌ» و« من الناحية اللفظيّة والمعنويّة (الشریف. 
۴ وهذا مايدعم کون وجود هذا الفعل في صذر الجملة المُثبتة فيه درجة 
زائدة عن الإثبات قد تصل في بعض الأحيان إلى نوع من التأكيد. 


نئيسة لما سلف بیانه» إن الفعل «أثبت» ف أول الکلام تهاس قوقا من التأکید 
الذي یتطلبه الإنجازنتيجة وجود عارض مقاميّ (الخاظب) يرد الکلام المُثبت أويشكٌ 
فیه. ویستلزم منك هذا أنّك غیرالمُثبت العاديِ الذي يريدُ تثبیت اعتقاد يقين في ذهن 
مخاطبه دون احتیاج إلى التتصریح معجميًا باثباته. فالتصريح بالفعل «آثبت » هو الذي 
جعل الإثبات يحرج عن طبیعته التي وضعها الواضع والقائمة على شغور صَدْرالكلام 
من الواسمات. وقد لمسنا هذا عند «البخوت » في تحليله لفعل «أثبتٌ» في صدرالکلام. 
يقول: «وینضاف إلى هذا الإثبات الضمتي إن جازالتعبيرالإثبات المصرّح به في الفعل 
الإنشاف «أثبت ». ویمکن أن یفشرهذا التکراربطريقة آخری مفادها أن دلالة أثيث 
في الایجاب تقتضي تحقق مفعولها فنكون آمام تعقیقین مقولا مرة ومقتضَّى آخری» 
(البخوت. ۸۱۰۲۰۰۹). 


وان ثیرهذا الموضع”" (صدذرالکلام) هذه القضية فاِنَ ذلك ليس بغریب باعتباره 
موضع القضد والإفادة. فهو موضع العامل الإعرابي أو الحل الانشاني الذي يختزل 
الشحن الأساسيّة في الكلام ويوجّهها باعتباره ترجمة في الواقع المادي للغة ممتّلّا في 
البناء التركيبي. 


تبعّالذلكء فنحن نميل إلى اعتباردخول «آثبت » في موضع فعل التکلم یساط 
قونه علي الضمون ضوف وج لخن من هروا لهات ای شحنه زاقدة فد تكون 


(۱) هذا الموضع في الإثبات آثاراشکالیات آیضا عند آصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة فسورل أكّدَ في 
حديثه عن القضية وكيفيّة التعبیرعنها أنه «ينبغي أن نُميزتمييرًا صارمًا بين القضية من جهة 
والإخبارعن القضية أوإثباتها من جهة أخرى (...) إن الإثبات والإخبارأعمال خلافًا للقضايا التي 
هي ليست بأعمال» (سورل. 05:50150). وفي هذا إشارة واضحة من سورل إلى ضرورة التّمييزبين 
مايَسمُ موضع فعْل المتكلم من القضية المعبّرعنهاء وقد تجلى هذا في النوال ق(ض). 


1€ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابی 


التقریر لا سيما وان عمل الإثبات يتحرّكُ تحت فرضيّة تثبيت الاعتقاد. ونزعم أن هذا 
الفهم يخالف ما تصوره «أوستين» ومن معه في قضية الفعل الإنشائي: التي تعتبرأنَ 
تصدرالفعل «أتيتٌ» في الجملة الإتباتية دليل على أنَّ العمل |ثبات. ونری في هذانوع 
ضربا من الإسقاط المخلٌ. حیث جاءت (الفرضيّة ) فضفاضة من منطقها الإعرابي: فهي 
تصورات لا تقدّم «نظريًا واختباريا حلا لمشكلة العلاقة بين البنية الإعرابيّة (التركيبيّة) 
وقوةالقول» (المبخوت ١١٠ءى‏ ۱۵۳۲). 


ملاك الأمر إن صدّرًالكلام هو الوضع الذي تتحدّد به الفائدة مطلقًاء وعلى 
أساسه نوس البحث في الإثبات عمومّا. ولعل الظریف في هذا الموضع أنه يختزل جزءًا 
كبيرًا من إشكاليات عملنا انبنت الحاجة لتفصيل القول فيهاء فشغُور صذ رالکلام في 
الإثبات يجعل منه عملا لغویّا مُهِيَّأْلدخول واسمات عدّة تعجّم هذا الصذر, وقد تُوهّم 
البعض - وقد أوهمتنا في السَابق- أن هذا التعجیم سيحمل دلالة القول المعجميّة 
لتلك الواسمات. فحروف التنفيس وأفعال الظنّ والشكٌ واليقين وما يُسمى بالفعل 
الإنشائي في نظريّة الأعمال اللّغويّة کلها قابلة أن تحتل هذا الوضع في الإثبات وتوهم 
بأنَّ العمل المقصود بالقول هوماتدل عليه معجميًا لاسيما وأنّ معاني الكلام في صدور 
الكلام. غيرأنَ الشغورهو أساس الإثبات. وأنَ ما يُعجّم هذا الموضع في الإثبات ليس 
الا تعبیرا عن درجة من درجات الاعتقاد في الإثبات. ولعل في هذا التعجيم ما يجلعنا نقرّ 
طسو اضر الام ق اليد سا دش هه آن کل إضاشة فق مسترت لته ساون سن 
معن جديد يكون للمخاظب حضور فيه . وهذا ما سنحاول الكشف عنه ف إطارفائدة 
الاثبات وتوزع هذه الفائدة درجات في الاعتقاد. 


نستطيع - بعد هذا التوقف عند الدّلالة الوضعيّة للإثبات- أن نقول إِنَّنا رصدنا 
أشس تكونها في الأساس المجرّد وتابعنا بداية تشكلها في الواقع الماديّ الس ومو وقول 
نكشف به عن الأساس الأول لانتظام المعنى الاثب اي البسيط الشابق لعمليّة الإنجاز 
الحقيقيّة. وقد استندنا في ذلك إلى اختيار منهج ضمن نظريّة العمل الإعرابي الذي نراه 
طاتا ف عقلنة اللالة. ذلك أن محاصرة العنی ف الأساس الجرد هوالضامن الوحيد 


۱۳ 


لرصده وتحصيل نقطة البدء لانفلاته كلما اقتربنا من دائرة الإنجاز. وهواختيارتبنته 
النْظريّة النحوية والبلاغيّة العرييّة:» فنحن نرى في تطرقها لجل المسائل سعيًا إلى تمل 
بنائه العام الذي ينحو نحوالتّجرید ودراسة التحام المعنى في أفق الذهن قبل وسمه 
باللفظ «فالتمییزبین نظام العلاقات النحوية الدلاليّة ونظام الوسم اللفظيّ لهذه 
العلاقات» (الشریف. ۰۲۰۰۲ ۳۲۶) مهم في نظرناء وتنبع أهميته من كؤنه يضبط تكوّن 
دلالة في أفق التجرید وهو ما يساهم في تفسيرها فيما بعد بالوسم اللفظيّ بوصفه وجمًا 


من وجوهها. 


يدعم هذا التصورفرضيتنا التي انطلقنا منها والقائمة على اعتبارالمعجم مخصصا 
للدّلالة النحوية التركبيّة. باعتباره عنصرا من عناصر النظام يتفاعل مع سائرالمستويات 
من أجل تحديد دلالة الأقوال. وليس كما تبيّن لنا عند أصحاب فلسفة اللغة في اعتبار 
المعجم هوالحدد للدلالة دون تفسيرعلاقته بالمستويات الأخرى. وهذا ما تجلی أساسًا 
في نظرية الفعل الإنشائي التي جاء فيها الفعل في صدر الكلام مسقطا دون تفسيرمنطقه 
الإعرابي في علاقة محل فعل المتكلم بمحل الإحالة. 


على وجه العموم. فان هذا الفصل يعد بمثابة وضع حجر الأساس في دراسة 
الاثبات. فنحن نفترض أن دراسة أي عمل لغوي لابد أن تبدأ من تمثّل بنائه العام 
ورصد البنية النحوية التي تحويهء فهي بمثابة الوعاء الأول لفهم حقيقة القول, فالذلالة 
الوضعيّة لعمل الإثبات تفهم في إطارهذا القالب الأول الذي يُعنى بعلاقة اللفظ بالعنی 
وتمهّد الطريق لتشگلات هذه العلاقة كلما اتجه المتكلم نحو الإ نجاز. وعليه فالارتفاع 
بالإثبات إلى المقولات الذهنيّة المجرّدة السَابقة لعمليّة وسمه باللفظ ستمكّننا من حِفُظ 
الزتب بين التّجرید والإنجازوإعطاء لكل مستوى دوره في توجيه الدّلالة. هذا إضافة إلى 
أن الوقوف عند القوانین البنيويّة التي تضبط معاني الکلام ها في الأساس الجرد 
ستمگن الباحث من آلیات تفسپرها وقئم حرکتها فی مستوی ال(نجازالآني, وهذا مما 
یساعد على ربط النجز با لنظامي وعدید العلاقة بینهما. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الاعرابي 


ع 
u ۰ o o 0‏ 
خاتمة الفصل الاول 
زمنا من هذا الفصل الوقوف عند الأسس الأولى لتشکل معن الاثبات. وهي آسش 
تستوعبها نظريّة العمل الاعرابي الى انخذناها إطارًا نظريًا لدراسة الد لالة الوضعيّة 
للإثبات. إيمانا منّاأنَ الدلالة الوضعيّة من خصوصيّات النُحوباعتبارها دلالة مُوغلة 
في التجرید تتأسس ف صلب النّظام بما يحتويه من مقولات عامّة من مثل الإسناد 
والتکلم العامل. 
ضمن هذه الغاية. آردنا تحديد القولات العامّة للكلام باعتبارها ثوابت مشتركة 


لجميع معاني الکلام. فبدأنا بمقولة الإسناد أساس كل كلام الذي بدونه تنتفي الفائدة 


0 
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مطلقّاء ثم درسنا دورالمتكلّم باعتباره طرفا أساسيًا في بناء الكلام وإليه ترجع دلالة 
الأقوال عامة. و هذا الإطار بحثنا في الفائدة التي تحصل من هذا الإسناد الذي يقف 
وراءه التکلم العرب. وقد تبین لنا نها فائدة أعمٌ تقع تحتها كل ضروب القول خبرًا كان 
آوانشاء | أنَ ذلك لم يمنعنا من رصد التّماهي والتقارب بين هذه الفائدة وفائدة 
الإثبات»وسوتقارب حفي لا یمکن تنه إلا بقهم الستویات التحوية المعحى: 


بناءَ على ما أسسنا له في الدّلالة الوضعيّة للإثبات نقول: 

ت إن ال اه عاقة. وان 239 الوظحية غاضة ولانة ثر که بالأسناس اعون A‏ 
ا اف وهو ضم وهن ولیس کما جاء واثفق. وأنّه لا یُمکن الحدیث عن 
المعنى المُفيد خارج البنية الاسنادية الأولى التي تمثل ثابتا مُشترگا بين جمیع 
معاني الکلام. وهي المؤْسّسة للفاندة مطلقًا. 

كدان هذا الإسناد هوالبنية النحوية الأولى التى ولد فیها العنی النُحويٌ الأوّل؛ وهو 
معنى إثبات وجود شيء لشيء وهي بنية دلالية مجردة تنتظم وفقها كل الأبنية 
وتستوعب العلاقات بين الأبنية مما يتطلبه الإنجازاللغويٌ. 


۱۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


- التركيب والصم والتأليف هو من صُنع التکلم العامل الأول باعتباره مُنشئ 
الکلام فى الأسامن المجرّد يما بحدثه من علاقات حسب اعتقاده وأنْ ما سیحدث 
من تغيّرات على هذا البناء الأول يرجع إليه الأمر کله. 

حم ]إن NN‏ رتاک مدن تاه ال تون التصوق اذه یط لعلوفة 
بين اللفظ والمعنىء ویشس للعمل اللغويّ نظاميًا بما یمن من تتبّع تمظهراته 
کلما اتجهنا نحو الإنجان فضي اعتقادنا أن فرضيّة البحث في الوجوه المروق لعمل 
الاثبات تقتضي رضد أساسه المجرّد الموغل في النّجرید (المستوى النظاميّ) 
التحکم في المنجزالمنفلت والمتعدّد بتعدّد الغايات والمقاصد. 

SAIN‏ الكتمانئة Na N AEE‏ بد هن 
استيعاب لسائرالأعمال اللغويّة فهي خالية في مستوى صدرالكلام ومُهيأة 
لكل ضروب القول من استفهام وأمر ونداء... إلخ, وأنْ موضع الصدرفيهاهو 
موضع فعل التکلم. وهو موضع الإبانة عن المقاصد والأغراض. 

- ان هذا الموضع هو موضع الخروف والعلامات الدّالة عن معنى فعل المتكلّم: وهو 
موضع يأتي شاغرا في الإثبات وهذه سمة خاصة به. 

- إِنَّ غياب الحروف الدّالة على نوع الفعل لا يلغي عامليّة المتكلّم باعتباره العامل 
الأول وهذا ما يؤْكّد مبدأ ثبات البنية النحوية الدلاليّة بنية قارة واعتبارموضع 
فعل التکلم موضع «الحدث الإنشائي» بعبارة «الشريف» وموضع «العامل 
الإعرابي» بعبارة «میلاد» هو أساس الفائدة. 

- إِنَّ بنية الابتداء هي الأنموذج الأمثل المحقّق لبنية الإثبات في أبسط صُورها باعتبارها 
بنية تأتي خالية في مستوى الصدرمن العوامل وتتصّل مباشرة بالمتكلّم العامل. وهذا 
ما يحقق خکم الإثبات فيها حيث تمثّل صورة الإسناد في مستوى الإنجاز. 


فى فائدة الإثبات 
«مدارالفائدة في الحقيقة على الإثبات والنّفى » 
(أسرارالبالاغة- صن 855) 


«الإثباث كالأصل الأول وساتزتلك المعاني كالفرع له» 


(عروس الأفراح ج -١‏ ص ۱۳۳) 


الإثبات في العربِيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


قد لا يعارضنا أحد إذا قلناإِنَ الإفادة هي مدارالكلام وغايته التي يسعى إلى بلوغها 
المتكلم» وهذا ما أصبح مسلمًا به في الأوساط اللْغويّة. فالمتكلم وهو ينظم كلامه يطمحٌ 
إلى إيصال فائدة إلى مخاطبه حتى يحمّق الاتصال اللّغويّ ومایتصل به من غايات الإفهام 
والتبليغ. والإفادة باعتبارها لغويّة هي الكفيلة بان تبعد الكلام عن ضوضاء اللو وما 
يُمكن أنْ يتصل بالفعل اللغويّ في عمومه من عدم صحّة التركيب أو صدوره من مصدر 
الهو مثلا. وبهذا فهي (الإفادة) المؤظر لانتظام الكلام وجعله مقبولا تركيبًا ودلالة 
وهي مداربناء الكلام من التکلم في علاقته بالمخاظب. 


وقد توقفنا ی حديث الفصل الأؤل عند الخصائص العامة للدلالة ف الستوی 
المجزد. وقد رأينا آنها تجسّدت في مقولة الإسناد والتکلم العامل الذي یوس قوله 
فيإطاربنية عامّة مُجِرّدة تنبني عليها جميع الأبنية في مستوى الإنجاز. وقداتخذنا من 
نظريّة العمل الاعرابی إطارا نظريا لتفصیل هذا القول. ذلك نها نظريّة تستوعب 
القولات الأساسيّة ف تکوّن الدّلالة عامّة والدّلالة الوضعيّة بصفة خاصّة باعتبارها 
دلالة تنبني عليها الوجُوه والفروق. 

إذا كان ذلك کذلك. فاتنا نكون قد سنا القول في الدّلالة الوضعيّة بالوقوف عند 
سماتها العامة في مستوى المجرّد. ورصدنا بداية تكوّنهاء وهو تكون في إطارتركيب دال 
يقف وراءه متکلم قاصد. وعليه فان لكلّ كلام فائدة تحصل من خلاله. یقف وراءها 
المتكلّم طرفًا رئيسيًا بما استقرٌعنده من اعتقاد. ويكون الإعرابُ هوالکاشف عنها في 
مستوى الإنجاز. ويستلزم هذا الحديث وجود فائدة من الإثبات حري بنا آن نقف عندها 
ونتبين سس تكوّنهاء وهي فائدة تدل على ثبوت الشيء للشيء. ولعل الظريف في هذه 
الفائدة أنّها الأصل الذي تنبني عليه سائر الأعمال اللغويّة: وهذا ما دفعنا إلى التأسيس 


لها ضمن هذا الفصل والبحث فيها باعتبارها الأصل والشابق ف الاعتبار وهی أصليّة 


۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


تقاطعت في تكوّنها مع الإسناد في طابعه الترکیبی. ولها في نفس الاطارتعلق بالابتداء 
باعتباره الفضاء الأوّل للإنجاز. 


وف اعتبارالاثبات أصلًا للفائدة وسابقًا في الاعتبارما يشجّع على اتخاذها فرضيّة 
نحتكم إليها في ضبّط رحلة معن الإثبات من النظام إلى اللُظم في مقامات مخصوصة. 
فسبّق الإثبات وأصليّته له من المبرّرات النظريّة ما یعززعده أساس الفائدة من الكلام, 
ویکشف في الآن نفسه عن انتظام منطق الكلام ونسقه من التّجريد المتسم بالثّبات إلى 
الإنجازالمعبّرعن الفوضى والتّداخل. ولمزيد الكشف عن فائدة الإثبات وخصائصها یهمنا 
كثيرًا أن نقف عند درجات الاعتقاد في هذه الفائدة ومستوياتهاء ابتداءً من مستوى 
اعتقاد التکلم البسيط المتّسم بقدر کبیرمن السّذاجة اللغويّة - إن صح التوصيف- 
مروا بعتبات تش كله وتبلوره ظا وتأكيدا؛ وول إلى ما حققه هده الفائدة من 
استرسال في المعنى مع سائر الأعمال اللغويّة ولاسيما النّفي والاستفهام باعتباروجُود 
خصائص نظاميّة نحوية تجمع هذا الثّالوث. 


اد تنزيل فائدة الاتبات ضمن فائدة الخبر: 

یتنرّل الحديث عن فائدة الإثبات ضمن إطارأعمٌ تطرّق فيه البلاغيون إلى الحديث 
عن فائدة الخبر فالخبرهو الأصل والشابق في الاعتبان وهي أصليّة اعتباريّة وليست 
في الزمن. على أساسها تنظم سائر العاني فالعلم بالخبریمکن من فهُم اشتغال معانى 
الكلام «فإذا کشت العلم بها المعنى عرفته في الجميع » (الدّلائل» 057). ومن هنا تحوّل 
الخبر إلى أساس العلاقات المُمكنة بين المعانيء وقد لحظنا في كثيرمن الواضع حديثهم 
عن الإسناد الخبري وأسبقيته عن الإسناد الانشانی. يقول المغربي: «فما حتاج إليه في 
الإسناد الإنشائي يُعلم من أصلهء وهو الإسناد الخبريّ» (الغربی. ۱۹۱۰۱). وقد اقتضى 
الحديث عن فائدة الخبروجُود المتكلم المُخبرالذي يوجّه دلالة القول بما يضفيه من 
أحكام على العقد الاسنادي الأول الذي يكون عامًا ومجرّدًا ومختزلا للدلالة النحوية 
الأولى التي تقع تحتها كامل ضروب القول من خبر وإنشاء. وهذا ما يجعله علاقة بين 
شيئين هما المُخبربه والمُخبرعنه یضوغها التکلم حسب اعتقاده. 


۱۹۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


هذا التصوريجعل الحديث عن فائدة الخبرمُقيدًا بحكم المتكلم وتصوره وقدرته 
على تشكيل الحش الإعرابي في الكلام باعتباره يقف وراء العلاقة الإسناديّة التي تحصل 
بالضَمْ والتركيب من خلال ما رشخ عنده من اعتقاد. وتتوزع هذه العلاقة إلى فائدتين 
في مستوى الإنجاز هما الإثبات والتفي. وقد لخحّص «الجرجاني» هذا التصوّربقوله: 
«والعلة في ذلك أن مَدَارُ الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي(...). وإذا ثبت ذلك 
فإن الإثبات هوالعنی الذي يقتضي مثبتا ومثبنًا له (...)ء وكذلك النّفي يقتضي مَنْفْيًا 


ومنْفّا عنه(...). فلمًا كان الأمركذلك احتيج إلى شيئين یتعلّق | لاثبات والنّفي بهماء 


فيكون أحذهما تا ها یبا له وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخرمنفيًا عنه 


٩۱ + 


فكان ذانك الشيئان:المبتدأ والخبرُوالفعلْ والفاعل وقيل للمثبت والملّفى «مُسنَدٌ » 
وااحد يك 2و ميق قدو للف هته قوس اتیب تس تیار ار توس 
القضيّة المُبرمة الثابتة التى تزول الرّاسيات ولا تزولْ» (أسرار البلاغة ۳۲۱۷۰۳۱۱ )۰ 


على هدذ | الأشاس قاد تن فاننده ال رهن اق الإلستادك او وان لذن 
الدّلالة في الأصل تركيبيَة. ورهين ما يُضفيه عليها مُنشئ القول من أحكام واعتقادات 
ثانيا «فاللّغة لم تأتِ لتحکم کم آولتثبت وتنفي وتنقض وتُبرم » (أسرار البلاغة, 
۳ وانما يعود الأمرإلى التکلم ساسا یقول «الجرجاني »: «واللیل على بُظلان 
مااعتقدوه أنه محال أنْ يكونَ «اللَفظ» قد صب دلیلا على شيء. ثم لا حصل منه 
العلم بذلك الشيء. اد لا معنی لكؤن الشيء دلی لا لا افادته إِيَاكَ العلّم بماهودليل 
عليه »(الذلائل. وكه). 


إن ق حدیث «الجرجانی» من فائدة الخبرباعتبارها حکشّا طارتٌا على الااصل 
الإسناديٌ جعله يعتبرالخبرأصل الکلام. ومن هذه الأصليّة كان الاثبات أصلا وسابقا 
في الاعتبان وکان | لاثبات هو «الحکم بوجود العنی »(السابق). ومن هنا كانت حقيقة 


الاثبات وجود هذا الحکم من التکلم. 


۱۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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1۱- الاثباث الأصل والشابق لا محالة: 

تمل فرضيّة سَبْقٍ الإثبات عن سائر الأعمال اللغويّة من الركائز والمنطلقات 
التي بنى عليها الحاة فهمهم لانتظام الكلام. وهي أسبقيّة في الاعتبارلا في الزمن. وقد 
وجدنا هذا الطرح معلنًا عنه في كتب النّحاة والبلاغیّین. فقد جاء في القتصد للجرجاني 
آن «الإثبات الأصل واتشابی ۷ محالة» (القتصد. ۰ ۱۱۰۵). وأشارإلى ذلك السشبكي 
بقوله: «الإثبات كالأصل الأوّل وسائرتلك المعاني كالفزع له» (عروس الأفراح: ۱ 210). 
ونستشف ذلك أيضا من قول الإستراباذي في شرحه للكافية في حديثه عن علاقة النُفي 


بالإثبات بقوله: «النّفي فرع الإثبات فجرى مّجراه وألحق به» (شرح الرضی. ۰۱ /291). 


وف هذه الإشارات دلالة واضحة على أسبقيّة الإثبات عن سائر معاني الکلام وهي 
كما قلنا أسبقيّة في التصوروالاعتبار اتخذها اللحاة مطيّة في فهّم انتظام المعاني وكيفيّة 
اشتغالهاء فکل فرع لايك له من أصل مُفترض ب علیه. وهي هندسة ع توختها 
النظريّة النحوية العربيّة في مستوی آدواتها التُعليليّة للظواهر اللغويّة. ونشيرفي هذا 
السياق أن قضية الأصل والفرع لها بالغ الأثرفي الفكراللغويّ العري حيث مثّلت مدخلا 
في فهُم كثيرمن القضايا لعل أبرزها - ويُهمنا هنا- تأثيرهذه الفكرة في أسبقيّة الأثبات 
على سائرالمعاني (الشيباني. ۰۲۰۱۵ ۳۱۶). 


وتنبع أسبقيّة الإثبات على سائر معاني الكلام من أسبقيّة قديمة في الفكراللغويّ 
العري متمثّلة في أسبقيّة الخبرعلی الإنشاء. وقد أشار«الشيباني » إلى ذلك بقوله: «إنّ 
أصليّة الإثبات هي الوجه الآخر من أصليّة الخبر» (الشیبانی. ۰۲۰۱۵ 49 7). وف هذا 
الإطارنعقد القول مع «الشيباني» ذلك آننا نری ما يراه ونتّجه ضمن مقاريته التي 
نثمنها ونحاول استثمارها في قراءتنا للإثبات. وهو مبدأ ولئن كان حاضرا في وعي النُحويّين 
والبلاغيّين العرب فان ذلك لا يعني الاكتفاء به بل لابة من إعادة النُظرفيه ولا سيما في 
الخلفيّات النظريّة التي وجهته. والتي نراها خلفيّات عقديّة بالأساس. 


۱1۴ 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


على هذا النُحوء يمكن الإقراربأن الإثبات هوا معن النُحويٌ الأول الذي ترتكز 
عليه سائرالعانی في مستوى الانجان وهو معن نفترض أنه یعکس صورة الإسناد 
البسيطة والدّرجة الصِمْرفي الخطاب. فهو لا یزید عن مُجِرّدِ الحكم بثبوت الشّيء 
للشّيء. فا لاثباث يعد بمثابة البنية القاعدة التي على أساسها تترگب سائر ا معانيء وهو 
الأساس الذي تزول الراسیّات ولا یزول على حد قول صاحب الذلائل. ويقتضي ذلك أن 
ما سيلحقٌ هذا البناء الأول سيضْفي دلالات جديدة. يقول «الجرجاني» في حديثه عن 
الفائدة الأولى: «(..) ثم تعْتَوریلك الفاندة مَعَانٍ وأوضاف. كالنّفي في قولك «ما صرب 
زيدٌ» والاستفهام في قولك «أَضْرِبَ زيدٌ؟» فالنَفيْ كما تری مَعْمٍّ اعُتُرضَ على الفعل 
والاسم بَعَْدَ ائتلافهما» (القتصد. ۰۱ ۱۵۳). ویضیف في موضع روات لآعلامة 
لَه َل علامئه ألا تخل الخروف النَافِيَةُء وإذا كان ذلك كذلك عَلِمْتَ أن اللّفِي بعده في 
الرتبة ومستندًا الیه. وه و أصل له »(الشابق, ۲ ۱۱۰۵). 


وقد تطزقت الدّراسات اللسانيّة الحديثة إلى هذه السلميّة الاثباتية باعتباره 
أنبسط درجات القؤلء يقول «بنفنیست » (Beneveniste)‏ 2 مقاله الوشوم «بجهاز 
القول الشكليّ»: «الإثبات في بنيته الإعرابيّة كما في إطاره انعم هدفه أن يُبلّغْ اعتقاد 
يقينء إنهالمظهر الأبسظ لحضورالمتكلم فى القولء لا بل إن له آدوات مميزة تعرب عنه 
وتستدعيه »( بنفنیست. ۰۱۹۷۰ 6۵۵۵). وضمن هذا التصورتکون فائدة الإثبات سا لبناء 
سائر معاني الکلام. وهي قدرة جاءت من کون الإثبات هو الأصل والشابق في الاعتبار. 
فماطبيعة هذه الفائدة؟ وكيف تتشکل ٩‏ 


إن ف اعتبارالخبرأصلا للکلام ومنه اعتبارالاثبات تقد ما علی سائرالعانی 
یقتضی وجود أهليّة تركيبيّة رشحته لأنْ یکون أصلا مُفترضًا في الاعتبار. وهذا ما لسناه 
في تحليل صاحب الدلائل الذي جعل الاثبات واللفي أَضْلَئ الفائدة. فقیام الإثبات على 


متحت یت له جعلة يرث الثنائتة الاستاذثة #عيران فائدة الإسناد آعم وتفید وجود 


۱۱۳ 
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شيء لشيءء ویمکن أنْ نوضفها بأنّها في مرتبة عالية من التجرید. ولم تُصبغ بعذ باعتقاد 
التکلم وأحکامه. ویستوقفنا في هذا الإطارقول طریف للسبکي. يشرّح فيه قیام العنی 
في الأساس ال مجرد وما یستتبعه من إضفاء الأحكام, یقول: «قول القائل: (زید قائمٌ) 
و(قام زيدٌ) ونحوذلك من الجُملء إذا نُظرإلى أصل وضعها فلیست موضوعة لتدلّ على 
الإثبات من حيث هي (...). وانّما هي موضوعة للنسبة الذهنيّة مطلقًاء من غیرتعزض 
تكؤة النسبة ثابتة. آومنفية. آومُستفهما عنها: آومشروطة. أوغيرذلك»فإذا فلت 
(صرب زيدٌ) فقولك: (ضَرَّبَ) معنی معقول عند إفرادهء ولقولك: (زيدٌ) معنی. فاذا 
آشندت صرب إلى زيد حدث با لاسناد معنی ثالث معقول. وهو نسبة مدلول ضرب إلى 
مدلول زید. فهذا العنی الذي نسبة الضزب إلى زيد معقول مفهوم. وإِنْ لم يحكم بثبوته 
ولا بنفیه. كما أنَّ معنی ضَرَّبَ ومعنى زيد كلّ واحد منهما معقول. من قبل آن يحصل 
بینهما نسبة. ثم حدثت السبة. وكذلكٌَ السبة معقولة مفهومة. وان لم يحكم علیها 
بنفي آواثبات. ثم بعد تعقل معنى النسبة بحكم الثبوت والوقوع تارة وبالنفي آخری. 
ویستفهم عنها مرة...»(عروس الأفراح ۱۳۳-۱۳۲۰۱). 

آوزختا هذا الشاهد على طوله>4لأنّه يبرزَلنا حقيقة المعى وأساس تكؤّته . ويّهمتا 
في هذا السياق معن الإثبات الذي يأتي بعد تمام العقد الإسناديٌ آوما سمّاه السبكي 
نسبة مدلول إلى مدلول. ومن هنا فإِنَّ «معاني الكلام من إثبات ونفي وغیرهما(...) هي 
أحكامٌُ للڏهن تطرأ بعد اكتمال البنية العامليّة» (الشیبانی ۳۵۲۰۲۰۱۵). هذا الصور 
يجعل من الإسناد قيمة مُشتركة بين معاني الکلام. ویجعل معاني الكلام طارئةً على 
النسبة اند هه المُطلقة (الإسناد). غ رانا نشي رإلى آن علاقة الإثبات بالإسناد لها من 
الخصوصيّة الكثير فالإثبات بحافظ على التشكيل الثنانی لبنية الإسناد من خلال تجزده 
من العلامات المغيّرة للبنية الأولىء ذلك آن «التّجريد لا يُفيد معنى آخرسوى الإثبات» 
(عروس الأفراح۱۳۶۰۱۰). ونمثل لها بهذا المثال: 


۱۹ 
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قاندد اناد ( وحود شی لشي ۶ 


E 


9 ۰ 5 8 ۰ 

هذا الشکل يدل على العلاقة الإسناديّة في الجملة الفعليّة والاسميّة. وهي علاقة 

مُجردة تفید وجُود شيء لشيء. وقابلة في أي وقت أن تتلون باعتقاد التکلم باعتباره مُنشئ 
الکلام. والیه يعود الأمر کله. ونمتل لذلك بهذا المثال: 


م س وردناس سوت 


باللفظ بغذ) 
0 قام زید 
قد قَامَ زید 23 
پو جح مستوى تحقق المستوى 
لم يقم زید الجزد بالأفظ © 
هل قام زيدٌ ٩‏ 


(۱) استلهمنا هذا التصورمن (میلاد. ۰۳۰۰۱ ۲۰۳). 

(6) هذاالمستوى لاحق للمستوی الأوّل. وهو مستوی یقع فيه التعبیرعن العلاقة الإسناديّة الجردة باللفظ 
الا أنه مستوی تتفاوت فيه الفائدة من الکلام حسب ما يضيفه التکلم في موضع الحل الإعرابي. ولکن 
الظریف في هذا الستوی. وفيما يخصّ الإثبات أساسًا أن الإثبات يحافظ على طبيعة الإسناد في مستوی 
التركيب الثنائي (مسند + مسند الیه) ( مسند إليه + مسند) ويتماهى معه. وهذا الموضوع دقن تخد 
يختلط فيه الإثبات مع الإسناد والابتدای وهذا ما یبزرریما قيام الفائدة على الإثبات أساسًا. 
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نلاحظ من خلال هذا المثال أنَّ موضع فعل المتكلّم يأتي شاغرًا في الاثبات. وهوما رمزنا 
له بعلامة الشغور(0) إلا أنه قابل للملء وهذا مائراه في ذخول الحروف (قد.لم. هل). 
غيرأتّنا نشیزالی نقطة مهمة. وهي أن الاثبات نراه بحافظ على الشکل التركيبي للمستوی 
المُجرّدِ (ف+ فا) عکس ما نراه في سائر الأعمال اللغويِّة. حیث أفادت (قذ) درجة الاعتقاد 
في الاثبات. وهي درجة تفوق مُجزد الشغور في حين مثّل دخول «لمم» و» هل » انصراف 
معنى الکلام من الاثبات إلى النّفي والاستفهام. وسنری كيف یمثل هذا الوضع مجالا 
لحالات عدّة ولدرجات من الاعتقاد تختلف باختلاف حاجة التکلم في التعبير. 


ان أصليّة الاثبات تنبع من قربه من دلالة الاسناد الفقيرة في دلالتها الحاصلة لقریها 
من التجريد وغيرالمثقلة بعوامل طارئة. ولمّا كانت هذه العلاقة الإسناديّة هي آساس 
الکلام. فان ما یکون مهیّا نتشکیلها وبلورتها هومن سیحمل هذه الأصليّة. حیث يمثّل 
الاثبات اجراء للاسناد يحافظ فيه على الثنائية الإسنادية قبل دخول العوامل اللّفظيّة 
المغيرة لمعنى الکلام. فكأننا مع الاثبات «أمام حالة تأليفية ساذجة تمنحها قصديّة 
التکلم مشروعیتها التخاطبية من خلال الحکم الذي توقعه »(السویح. ۰۲۰۰۹ ۲ ۳ ۳). 
وهي مجرد |خبارلا أكثر. ومن هنا كان الاسناد في أبسط تشکلاته أوفي ضورته الدنیا 


مجرّد |خبا رآوحکم بالاثبات آوالنفي. 


هذا الفهم يقتضي تقحّي العلاقة بين الاثبات وا لاسناد. حيث یکون فیها الاثبات 
أوّل عتبات تحمّق الاسناد في أبسط صوره. وهنا يُصبح التساول مشروعًا عن طبيعة 
الفائدة في الاثبات. وهل في هذه الفائدة علاقة بالفائدة الأولى ؟ هل نا في مستوى تتطابق 
فيه الفائدة مادام هناك تطابق تركيبي ظاهر؟ وإذا صح هذا التّطابق وسلمنا به: نتساءل 
في أي مستوى هو واقع ؟ وإذا استحضرنا نظريّة العمل الإعرابيّ وفهمنا أن الابتداء هو إنجاز 
لااسناد. فهل يعني ذلك أنَّ الإثبات ابتداء؟ أم ان لكل منهما مستوى مغايرا للآخر؟ 


۱11٦ 
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١-؟-‏ في التطابق التركيبئ بين الإثبات والإسناد: 

لقد آفاد اللظرق الإسناد إلى اعتبارمهم مفاده وجود علاقة مجرّدة بين شيئين 
«وهما ممالایغتی واحد مِنْهُمَا عن الآخرولا يد المتكلم منه بذا» (الکتاب:۸۱۰ ۲۳). 
فا لاسناد هو علاقة بين مکونین آسند أحدهما إلى الآخر لتحقیق فائدة. هذه الفائدة“ 
عامة حسب النلحاة. فهي تشمل الکلام الخبريٌ والإنشائ «إذ يشمل النّسبة التي في 
الکلام الخبريٌ والطلبي والإنشاق» (شرح الزن ۰۱ ۳۳). الا أن عموم هذه الفاندة 
يجب ألا ججب عنا قضيّة مهمّة تتمثل في اعتبارالاثبات هو الأقرب إلى هذه النْسبة 
الإسناديّة المُطلقةء وهو قرب باعتبار الإثبات يرث البناء التّركيبيّ البسيط قبل دخول 
الواسمات المغيرة لمعن الکلام. فالثنائيّة الإثباتيّة (مُثبت + مثبت له) تتماهى مع 
ثنائية (مُسند+ مُسند إليه). وف هذا الإطار نلتقط من البعزاوي إشارات من قبيل هذا 
عند دراسته للمفاهيم المشابهة للمُخبروالمخبرعنه.(البعزاوي. ۰۲۰۰۸ ۲۷۹). 


بالعودة إلى «الجرجانی» في الدلائل نجده يشيرق كثيرمن المواضع إلى علاقة الإسناد 
بالخبرعمومًاء وبالإثبات خصوصا. فتراه يجعل قسما للحدیث عدن «الخبروها فق 
به الإسناد» (الذلائلء 9۲۵)؛ ويربط الحديث عن تحقّق هذا الخبربثنائيّة الإسناديّة 
ويُجريها في الثنائية الإثباتيّة والمنفيّة. يقول: «فل و حاولت أنْ تتصوراثبات معن أونفيه 
من دون أنْ يكون هناك مُتْبَتَ له ومَنْفيّ عنه حاولت ما لايصح في عقل» ولايقعٌ في وهم. 
ومن أجل ذلك امْتَّنَّعَ أن يَكُونَ لكَ قصد إلى فعل من غیرآن ترید إسنادة إلى شيء مُظْمَرٍ 
(۱) توصل «ميلاد» في بحثه عن مفهوم الإسناد عند سيبويه إلى أنّه مفهوم أعمَ من الخ وأنّهِ يشمل 
النُسبة التي في الكلام الخبريّ وا لانشاني على حد سواء. وقد بيّن «ميلاد» أنَّ فائدة هذا الإسناد هي 
العلاقة الإعرابيّة الرَابطة بين مُسند ومُسند إليهء وقد كان تصوره ینزع إلى تعميم هذا المعنى الأوّلء 
ولهذا نراه يؤْكّد على سائر ضُروب القول المتفرعة عن الإسناد الأوّل» غير أئّنا وان كنا نسيرفي المنهج 
نفسه الا انا نقول إن تصورنا لهذه الفائدة في الإسناد يحتاج لبعض التدقيق خاصّة إذا تعلّق الأمر 
بالخبروبالإثبات بدرجة أخص ؛لأن الإثبات يحافظ على البناء التركيبي الإسنادي الأول قبل طروء 
الحروف المغيّرة لمعنى الكلام. 
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أُومُمَدَّرِوكان فاگ به إذ أنت لم ترذ ذلك. وصَوْنَا تصوّته سواء» (السَابقء /21ه). 
ويؤسس «الجرجاني» لهذه العلاقة بين الإسناد بالخبرضمن قول آخر يقول فيه: 
«ألفاظ اللّغة لم توضع الا لضم بعضها إلى بعض وبضمّها تكون الفائدةء وهذا موضع 
الإسناد والخبر» (السَابق, ۵۳۹). وف هذا التصوریکون الخبرهو المحمّق للاسناد ثم 
تأت معاني الانشاء لاحقة عن هذا الأصل الاوّل. 


لميكتف «الجرجاني» بذلك. وإّما عرص لنا أمثلة تؤكد تحمّق الإسناد بالخبر 
وعلاقة التّماهي الحاصلة بينهماء يقول: «فانظز إذا قيل لك: كيف زيدٌ؟. فقلت 
«صَالحٌ» هل يكون لقولك «صالحٌ» آثرفی نفسك من دون ان تر «هوصالح»؟ آم 
هل يَعْقل الشامغ منه شيئا إن هو لم یِعْتقد ذلك ؟» (الشابق. ۵۲۷). كل هذه الإشارات 
من «الجرجاني» تجعل الإسناد يتحمّق بدرجة أولى بالخبر وهذا طبعًا عائد لتصوره 
العقائديّ الأشعري الذي ينتمي إليهء ولكن أيضا فيه وجهة نظر قويّة نراها تمس جوهر 
علمنا باعتبارالإثبات هو الوريث الشرعيّ لثنائيّة الإسناد في مستوى التركيب» وعليه 
تقوم سائر الأعمال. 


وقد آشارت «النجّار» إلى العلاقة بين الإسناد والخبرفي حديثها عن التطابق بين 
الوا تهون كب )و انح ایا را انس کد مرج قاقد وة 
أوحكم واحد. وهو حكمٌ بإثبات الوجُود أوانتفاء الوخود. فا بقية أشكال الخبروغيرها 
من أضرب الکلام. فهي لا تطابق الإسناد المُجزد وَإنّما تطابق الإسناد بحسب الزيادة» 
(اللأجان ۰۲۰۰۶ ۲۰۳). هذا الفهم يأ في إطارما يحدثه الوشم الظارئ على الثنائيّة 
الإسناديّة من دلالات جديدة تكون في غالب الأحيان بالحروف. وقد تكون بالأفعال 
آیضا. وهذا خلافًا للاثبات الذي ياق غاريًا ومتجردّا من الوشم. على هذا الأساس 
یکون الاثبات هوالرشح الأبرزفي تجسید العقد الإسنادي في هيئته التركيبية الثنائيّة 
التي لا يجذ المتكلم منها بداء مع ضرورة مراعاة فارق المستوى بين الإثبات والإسناد 
باعتبارا لاسناد درجة أعلى في التجريد ولم تصبغ بعدٌ بأحكام التکلم. يقول السبكي 
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موضّحًا ذلك: «(زيدٌ قائم) فيها ثلاث تصوّرات: (زيد) و(قائمٌ) و(النّسبة). وفیها |ذا 
حكمت أمرٌرابعٌ وهوإيقاع تلك النسبة إثبانًا أونفياء فعلم أن نحو (زيدٌ قائمٌ) ليس 
فيها إثبات ولا نفيء بل هو مُحتمل لهما على السواء فإذا حكمت فقلت (زيد قائمٌ) 
فالإثبات مستفاد منه. مع تجريدك إياه عن حروف النفي » (عروس الا فراح ۱۳۱۰۱). 
من هنا نفهم كيف يحافظ الإثبات على التجريد قبل دخول العوامل المغيرة. وهذا ما 
يجعله الأقرب إلى العقد الاسنادي. 


من هذا المنطلق. فان الإثبات في أبسط صوره (مُئبت + مُئبت له) یتماهی مع 
التركيب النحوي المُجِرّد القائم على (مُسند +مُسند إليه). ولا اختلاف سوى في التّسمية 
والمستوى النُحويٌ الذي يقع فيه. باعتبارأن المعنى اللحوي مستویات. فقولك المُسند 
والقيشة إليه: واليقدا والخر وا شد ت والمحدث هثه: ليست إلا تسميات لطرفین ق 
خکم الإثبات. تقول النجار«أمَّاالمبتدأ والخبروالمُسند إليه والمُسند والمحدّث عنه 
والحديث فهي تسميات لذيْنك الظرفین »(التجار ۰۲۰۰۶ ۲۰۲). وقد فهمنا من كلام 
«ميلاد» في دراسته للإسناد وما یعتورموضع الفائدة من معان أن مُجرّد الإسناد قد 
يكون دالا على مُجِرّد الإثبات”" باعتبارأنَ هذه العلاقة يقف وراءها المتكلّم المُطلق, 
يقول «میلاد»: «(...) وقد يقتضي مثل هذا الاعتبارأن يكون مُجرّد الإسناد دالا على 
إثبات الفائدة مطلقًا »( میلاد. ۰۲۰۰۱ 204). وهذا فيه إشارة إلى التّماهي الذي نتحدّث عنه. 


وقد عبّرالبعزاوي عن هذا بالتداخل الذي يودي في بعض الأحيان إلى طمس هوية 
أحدهما أوبعضهاء يقول في هذا الشیاق: «يظهر هذا التقارب بين «البنية الإعرابيّة» 
و«المركبات النحوية» بصفة خاصة(...)ء فالبنية النحوية بنية ثابتة بالظهور أو 


(۱) هذا التماهي بين الإسناد والإثبات عائد إلى کون الإثبات پُنجزبالترکیب النّحويٌ المجرّد عكس 
الف مثلا الذي يُنجزبالأدوات النحوية. وهذا ما حیل على عناصرالبنية النحوية التي تتكوّن 
من بنية إعرابيّة تتحكّم في العنی. وأدوات نحوية تولّد العنی ومرگبات نحوية تثبت معنی. وهذا هو 
سر التماهي الذي یتطلب معرفة بهذه الستویات حتی نقف عند حدود کل مستوی. للتوشع انظر 
(البعزواي. ۱۱۰۱۹۹۸). 


۱۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


بالحذف. وهي بنية تمثلها ثنائية العامل والمعمولء الموسومة بالثبوت في الكلام”". بل لا 
يمكن للكلام أن ينعقد بدونها» (البعزاوي. ۰۱۹۹۸ 1۲). ونحن إِذْ نكشف عن هذا التماهي 
الحاصل بين الإثبات في أبسط ضور تحمّقه وا لاسناد. فاتنا تلفت النظرإلى أسبقيّة الإسناد 
الخبري عامة على الإسناد الإنشائء فقدرة الإثبات على استيعاب الثنائيّة الإسناديّة 
وتحويلها من مجال الإدراك والتصورإلى مجال التركيب النحويّ اللغويّ هو الذي فتّح 
الباب لفائدة الإثبات لتكون أصل الفائدة وعلیها تتکی المعاني والأعمال اللغويّة قاطبةء 
ولكن هي أسبقيّة في الاعتبارلا في الرّمن أي أنَّنا آمام افتراض نظريّ صاغه النّحاة لفهم 
انتظام محاق الکلام» وهو افتراش عمیق یستبق قوضی | لنجازویردها ای اصل مُفترض. 


یترتّب على ما سبق. اعتبار «الجرجانی» و«السكاكي» الخبراصل") الکلام وأنّه 
الأصل الذي تعرف به معاني الكلامء یقول «الجرجانی»: «والأصل والأوّل هو الخبرإذا 
أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع » (الد لائل. ۵۲۷). ويقول «السكاكي »: 
«والسابق في الاعتبارفي كلام العرب شيئان: الخبروالظلب» (الفتاح. .)١١4‏ ولمَا كان 
الاثبات والنّفي معنيين يقعان تحت الخبراعتبرا مدارالفائدة يقول «الجرجاني»: «والعلة 
فى ذلك أنَّ مدَارًالفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي"۳ ألا ترى أنَّ الخبرأوّل معاني الكلام 
وأقدمُها والذي تستند سائرا معاني إليه وتترتب عليه» (أسرارالبلاغة 855). 


)١(‏ هذا الإبرازمن عندنا ونريد من خلاله لفت النّظرإلى التطابق والتّماهي بين الإسناد والإثبات في 
أبسط درجاته. 

(؟) جاء في أسرار البلاغة أنَّ الخبرأوّل معاني الكلام وأقدمهاء عليه تستند سائر المعاني وتترتب (أسرار 
البلاغت ۳۱۲). ويعود ذلك إلى عقيدته الأشعرية التي ترى أن الله تعالى تكلّم بكلام واحد هو الخبر, 
يقول التهانوي: «وأكثرمن أثبت لله تعالى الكلام انس من أهل السنة على أنه كان في الأزل 
أمرًا ونهیا وخبرا واستخبارا ونداء والأشعرية تؤكّد أنه تعالى تكلم بكلام واحد. وهو الخبرويرجع 
الجميع إليه لينتظم له القول بالوحدة» (كشاف اصطلاحات الفنون. ۳۰۳). هذا الظرح اللوي 
وربطه بجانب العقدي مهم جدا ذلك أن المسائل الكلاميّة كانت تتحرك في إطار العقائدي. وكان علم 
الكلام بمثابة الملاذ من الوقوع في آفة الشرك وهوة التشبيه على حد قول النويري .(للتوسع في دور 
علم الكلام في بلورة العقيدة انظر النويري ۰۲۰۰۱ ۰۸۳ ۸۶). 

(۳) نجد لهذا الرأي صدى في بعض الدراسات الحديثة. فجون لا ينزيصرّح بأن النّفي والإثبات هما 
أصلا الكلام (لا ینن ۳۹۰۰۱۹۸۰). 


۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


کل هذه الإشارات تجعل من الإثبات ال قرب إلى لإسنادء وهو فرب یجب أن يُراعَى 
فيه مفهوم الإسناد باعتباره تعبيرًا عن علاقة نحوية مُجرّدة في مقابل إنجازهذا | لاسناد 
بالتركيب واضفاء الخکم. بیان هذا نا لا بد أن نتفظن إلى هذه الفُروق الدقيقة في 
الستویات. فا لاسناد القابع في الستوی المجرّد هوالصورة الدّلاليّة للکلام في مقابل الاثبات 
بوصفه حکمّا. وعلیه فان الخبرفي عمومه والاثبات بصورة أخ ص |جالهذا الاسناد. وهو 
في اعتقادنا الوریث الشرعيّ له في مستوی البّرکیب. حیث يرث الاثبات في أبسط صور 
|نجازه هذه العلاقة الإسناديّة في بساطتها قبل أن خضصها التکلم أو خرجها من هذه 
البدائيّة الأولى. ويأتي هذا التصورف اطارتمثّل البنية العامة للنظام النَحويّ والعلاقة 
بين مستویاتها. حيث یمثل کل مستوی تحقيقًا للمستوی اللوي الک ثرمنه تجريدًاء 
وهي فرضيّة رسم معالها «الشریف ». وبناءً علیها نعتبرمستوی الإثبات تحمّمًا لستوی 
اه اک هاه راء وهو فى سيضمل فيه الات عضا من مات الأسقاد: 


هذا التصور في علاقة الإثبات بالإسناد نجده مُعبرًا عنه ضمنيًا في كثيرمن 
السشياقات, ف«ميلاد» مثلا عند حديثه عن الإسناد معنى أوّل عند «سيبويه » يُقابله 
مباشرة بالحديث عن النُفي والاستفهام وسائرالمعاني باعتبارها معاني طارئة عليه. 
قول «ميلاد» متحدتاعن الإسثاد: «لتبيّن أن الاستاد عند «سيبوية» :معن أؤل. 
وَإِنّما اللفي والاستفهام وغيرهما معان طارئة تعتمذ عليه لإيجاد معناهافيهء وذلك بعد 
اتتلاف طرفيه وعمل أحدهما في الآخر» (میلاد.۵7۰۲۰۰۱). فسكوت «ميلاد» وعدم 
ذکره للإثبات مع سائر الأعمال اللّغويّة يوحي بوجود معنى ضمني مفاده - وباحتراز- أنَّ 
هناك تماهيا بين الإثبات والإسناد. وممایدعم تأويلنا هذا أنَ «ميلاد» نفسه اختزل 
القيمتين الدّلاليّتين (الإثبات والنّفي) إلى قيمة واحدة هي الإثبات الموجب أوالسالب, 
وقد عدَّها «حقيقة العلاقة التي يحدثها المتكلم بين المُسند والمُسند الیه »(السابق. 
۳) وف موضع آخریقول إن «الاتبات مُجزد علاقة بين محلین. وهي عالاقة یقف 
وراء‌ها التکلم المُطلق. أو التکلم الواضع في الستوی الجزد. وقد يقتضي مثل هذا 
الاعتبارأنْ يكون مُجِرّد الإسناد دالا على إثبات الفائدة مطلقًا» (السشایق 205 ). 


۱۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الإسناد ومنها اكتفاء الإثبات بنيويا «بالبنية الإسنادية المجردة الخالية في صدرها من 
الواسمات النحوية غلافا لسائر العانی »(الشیبانی. ۲۰۱۵ ۳۵۰). 


(O x ©( 


(کلامٌ قائمٌ على الإسناد) ( يفنص )-. حكمٌ بثبوت شيء لشيء | (مستوى١)‏ 


۱ ۱ 


حکم مُخضص بالتّاکید ىم الاثبات المُوکد: کلام | (مُستوی ؟) 
قائمٌ على الاسناد 


1 التماهي في التركيب 2 


(كلامٌ قائمٌ على الإسناد) (هل زید مُنطلقٌ » اه طلست تثبيت أونفي مُستوى ۲) 
حكم شيء لشيء 


نلاحظ من خلال هذه الشكل أنَّ (الستوی ۱) هوالمستوى الذي يظهرٌفيه التّماهي 
بين الإثبات وا لاسناد. ولا يمكن أن نتحدّث عن التماهي بينهما خارج هذا الستوی. 
تمتك أذ ف إضافناك (ان اي (الستيف )وا اقتاد (هن) ف (الستوى): 


(۱) هذا الفاصل الذي جعلناه بين المستويين مهم جدّا في تمثّل الإثبات وعلاقته بالإسناد. ويظهرلنا 
من خلال الرسم التوضيحي أن الإثبات أقلّ تجريدًا من الإسنادء وذلك باعتبارا لإسناد مقولة عامّة 
تنسحب على جميع معاني الكلامء وقد اعتبر«الشيباني» «أنَّ الإسناد عقذ أل فيه نظم يورث 
معنى أكثر تجريدًا من الإثبات الذي هو كما نعلم حكم يوقعه القائل بإلقائه الجملة في مقام بعد 
تمام الظم» (الشيباني ۲۰۱۵ ٩۹‏ ۳). 


؟؟۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


يخرحٌ الكلام من مجرّد الإثبات. توضيح ذلك أننا في (الستوی؟). نلاحظ وجود تأکید. 
والتأكيد درجة من درجات الاعتقاد. وهي ليست في مثل الإثبات الابتدانی أماف 


على هذا الأساس نفهم اعتبار«الجرجاني» أن مدارالفائدة على الإثبات والنّفي 
منضويين تحت الخبر؛ ولهذا عد الخبرأصل الکلام. وعليه تقوم سائر الأعمال اللغويّة. 
ومن الهم أن تير ها أن أضلية الإثبات بهذا الاعتب ارستسمح لنا بفهم اشتغال 
اة الأْعمال اللقوجة وانتظامها: فتحدید الأصل خطوهً مهمّة فق متابعة الفرع 
وتفکیکه وسپُراتجاهات تحمّقه. وحن ذ نشي رإلى هذه الفکرة فاتّنا ننخرظ مع ما سس 
له البخوت (۲۰۱۰) في داثرة الأعمال اللغوية. وما آعاد فتح آبوابه «الشيباني» (۲۰۱۵) 
من قراءة لانتظام الأعمال اللغويّة وتصنیفها. وهو انخراط نستفيدُ من خلاله ونفید من 
خلال قراءتتا لعمل الإثبات بصفة خاصة فحركة الأعمال اللغوية تسر لا محالة وفق 
ثنائيّة الأصل والفرع التي اختبرها ««الشيباني»»: ولها مایبزرها فیما رآه «المبخوت» 
من حركة للأعمال اللغويّة . وفي تقديرنا - وان كنا لا نخرحٌ عن هذين التصورين- فإِنَ 
حركة الأعمال اللغويّة تبدأ من الفضاء النظامی التسم بالثبات والفقر ال لا كما أشار 
«الشریف ». وف کل عتبة من هذاالسفرالدلال تبرز«دلالة خاصة», تحمل أوترثُ 
جينات - آن صحت العبارة- من ال لاله الأولى. 


والظریف في هذه الحركة وإِنْ كانت توهم بأنّها تمضي في اتجاه واحد فإنَّها تدوز حول 
نفسها. وضمن هذا الفهم نعتقد أن الإثبات هوالذي يتفم بدایات تعون الذلالة لقریه 
من الاسناد. ونزعم أنَّ هذا هوسبب قیام سائر العانی وترتبها علیه. وسنحاول اختبار 
ذلك أكثرمن خلال استناد بعض معاني الانشاء إلى بنية الاثبات. وسینکشف لنا ذلك 
أكثرفي تعويل معاني الإنشاء غيرالطلبي على البناء الإثباتي حتى ترتسم معاني قائمة 
بذاتها. أضفْ إلى ذلك. اتكاءَ ضروب القول المجازي على البنية الخبريّة الإثباتيّة: وهو 
إيذان بأصليّة الإثبات وترشيحه لاحتضان سائرالمعاني ؛ ولهذا فنحن نجدّد التُّساؤل دائمًا 
لماذا تختارهذهالمعاني بنية الإثبات لترتسم معاني قائمة بذاتها؟ 


۱۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ا- في علاقة الاتبات بالابتداء: 

إذا كان مفهوم الإسناد قد فتح لنا الباب لدراسة تشکل المعنى في أساسه المُجرّد 
باعتبار أن الاسناد بمشيومه التحوق يقومٌ على اسناد کلمة إلى آخری محقّا بذلك فائدة: 
فن تتبعنا للاسناد العبري قد فح تنا آفافا آخری للبحث ف معنی الاثبات. فهویقوم 
على الخکم بمفهوم لفهوم. وهو لاشك مفهوم یقع تناوله داخل التركيب. ومن بين 
تراکیب هذا الاسناد الخبري نجذ ترکیب الاثبات الذي يتحقق بتعرّي العوامل. ولکن 
بين هذه العلاقة المجردة (أي الاسناد) واضفاء خکم الاثبات على هذه العلاقة تقعٌ 
جملة من الاشکالیات الاصطلاحيّة اقتضت الضرورة الإشارة إليهاء ومن آهمها علاقة 
الاثبات با لابتداء. آیکون الاثبات هونفسه ما يُطلق عليه الابتداء؟ 


في البدء تطرح علینا مسألة البحث في علاقة الإثبات با لابتداء قضيّة اصطلاحيّة 
مهمّة تتمثل في البحث عن الفرق بين الابتداء وا لاثبات اصطلاحًاء فهذان ا لصطلحان 
وقع استعمالهما أحيانًا للدّلالة على الشيء نفسه. وقد وجدنا ذلك في كتب القدامی 
والحدئین على خد السواء: ووجه هذا الاستعمال عائد فى اعتقادنا إلى أن الابتداء 
وا لاثبات یشترکان ق سمة تعزي الصدرمن العوامل اللَفظيّة. فقد جاء أن الابتداء «هو 
جعل الاسم أوّل الکلام لفظا أوتقديرًا معرّى من العوامل اللفظيّة لتخبرعنه. فمثال 
جعله في أوّل الکلام لفّا: «زید قائمٌ ». ومثال جعله أولًا تقديرًا «أقائم زیذ »؟. فزید وان 


كان موخرا في اللفظ فهو مقتّم في التقدير»( شرح الجخمل ۱ ۳۲۲). 


زذ على هذاء أنّهما يشتركان في العنی أحيانًاء حيث يُعرّف الابتداء بأنّهِ إثبات شيء 
لشيء. مثال ذلك ما ورد عن ابن الحاجب في تعريفه للابتداء بأنّه یدل على ثبوت 
الشّيء وتقريره (الأمالي 0/5). «وهو عند النحویّین تعرية الاسم عن العوامل اللفظيّة 
للاسناد تصو «زید منطلق »وها العى عامل فیهماء ویسمی الأول فبقداء ومسا 
الیه. ومحدّنًا عنه. والثّاني خبرا وحدينًا ومُشندا» (التعریفات. .)٩‏ وقد آشرنا سابقّا إلى 


۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


أن مفهوم الابتداء مفهومٌ اكان حمل ثلانةّ معان متشارطة ومُتکاملة. الفه وم الأول 
تركيبي نوي وهوالتّعري من العوامل اللفظيِة. وهذا تحكمه رؤية نحوية بالأساس. 
والثاف مفهوم بلاغ بوهوها أطلق علیه الخبرالابتداني الذي یکون فیه التكلم تعره 
رغاس لا ا ور کون فیه الب شا ال هن فوا تاش اوو شرع 
الثاني حکمته خلفية بلاغيّة تهتم بالمعنى في الانجاز. آما العنی الثالث للابتداء فهو آیضا 
معب شكليّ تركيبي ارتبط بالجملة وتقاطع مع مفهوم الاستئناف أي بداية کلام جدید 
اق کلام سایق 


وقد تعرّض «میلاد» في آطروحته إلى مفهوم الابتداء عند صاحب الکتاب . وآشار 
إل مفهومه الاصطلاي. ویتبین لنا من خلال استنتاجاته أن هناك جمعّا بین الابتداء 
والاثبات في کثیرمن الواضع. یقول «میلاد»: «(...) على أنَّ الابتداء لا یعو أنْ یکون 
| نجارًا لمجرّد الاسناد أي لأبسط ضورترکیبه . حيث لا يزيد معناه عن معن الخکم بالکون. 
آوالخکم باثبات الوجود ممایفیده الاسناد مجرّدًا من العوامل » (میلاد؛ ۰۲۰۰۱ ۵۹). 
فالابتداء في معناه لایزید عن مجرّد الحکم باثبات الّيء للثيء وهذا هوالاثبات 
عینه. مع العلم أنّنا نتحدّث عن الاثبات في أبسط درجاته بعيدًا عن الإثبات المزوج 
بالتحقیق آوالظن آومایمکن أن يُعيّن هذا الاعتقاد الأوّل. ومن هنا يكون الإثبات في 
أبسط ضوره (الابتدائي) انعکاشا لحالة ذهنيّة تكشف عن مواقف المتكلم في علاقته 


بالواقع من جهة, وف علاقته بالخاطب من جهة أخرى. 


بناء على ذلك» نستطيع أن نُقَرّربعد هذه الإشارات المقتضبة أنَّ هناك تقاطعًا 
اصطلاحيًا في قضية الابتداء وا لاثبات. وهو تقاطع حاصل نتيجة ما رأيناه في قضية 
فائدة الإسناد والإثبات والتّماهي بين التركيب الإسنادي والتركيب الإثباتي في أبسط 
ضورهء فالإسناد يحمّقٌ فائدة أولى هي وجُود شيء لشيء. هذه الفائدة تتمظهر في مستوى 
التعجیم تركيبًا عن طريق الإثبات أولًا ثم تأخذ آشکالا أخرى بحسب الزيادة. ولمّا كان 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الابتداء إنجازا لأبسط ضورالاسناد تماهى هو كذلك مع الإثبات. حيث آضحی تحديد 
گنه کل مستوى ملتبسًا بالآخر. وللخروج من هذا الإشكال لاب أن ثلفت النظرإلى اعتبار 
وجود مستويات للمعنی النُحويّ. فالمستوى الذي نتحدّث فيه عن الابتداء هو مستوى 
آخرغيرالمستوى الذي نعالج فيه ال#ثبات. باعتبارأنَ الأول عامل نحويٌ والثّان معنى 
نحويّ وبين المستويين مسافة لاب من الكشف عنها لكيلا نقع في الحلط. ولتقريب 
الصورة نضرب مثالا. فقولك: 


و 9 


تڪ «زيد منطلق » 

هذا خبرًابتدائي يكون فيه زيدٌ عاملا ومبتدأء ومُخبرًا عنه ومثبتًا له. ویکون 
«مُنطلق » معمولا ومبني ا عليه ومُخَبّرا به ومثبتًاء إلا ننا نشيرإلى أنَّ هذه المفاهيم 
تقع في درجات متفاوتة في سلم التجريد النحويٌ, وهو ما يضمن القول بوجود مستويات 
للمعنى من أعلى تبة في التجريد وصولا إلى أدناها في التجسيم»يقول البعزاوي: «على أنَّ 
توافق المفاهيم المذكورة في الخبرالابتدائي لا يعني تماثلهاء فقد بيّنا في مواضع متقدّمة أن 
من أبرزخصائص شكل المخبرعنه والمُخبربه فقرهُ الدّلالي وإيغاله في التجريد بما يجعلة 
موسومًا بالتتمام. ون من خصائص الابتداء والمبني عليه النقصان. والناقص لا يكاف 
التام في شلم التجريد» (البعزاوي. ۰۲۰۰۸ ۳۶۶). والحاصل أنْ هذه الثنائیة) (التجرید / 
الجسیم) قد مکنتنا من رصد مستویات الفاهیم التي تقع في السلم النُحويٌ. 


(۱) نقصد هنا بالبني عليه الخبرباعتباره وظيفةً نحوية. 
(؟) استعرنا هذا الشکل - مع نوع من التّحوير من عندنا- من البعزاوي في تصویره «لثنائية الخبرعنه 
والخبربه » (البعزاوي. ۸ 


۱۳۹ 


ذه الطبعة إهداء من ١‏ : 1 
هذه الطبعة إهداء من المجمع الفصل الثانى: فى فائدة الإثبات 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


سْلّم المفاهيم حسب المستوى : 


المُخبرعنه والفخبربه 
(مستوى١)‏ 


المسند والمسند إليه 
( مستوی ؟) 


ابتداء + مبني عليه أوفعل + فاعل 
( مستوی ۳) 


اتجاه یْصور مواقع الثنائيات 


2 هذا مستوى لاحقٌ يقع فيه التعبیر 
زيد منطلق عن هذهالمفاهيم بالجملة 


مايعنينا هنا هوأنَ الابتداء يمثّل الأرضيّة الإنجازيّة للإسنادء وهي أرضيّة يخرج بها 
الإسناد من التّجريد إلى الواقع الماديّء غیرأن الطريف في كلّ هذا هو أنَ الإثبات يُعتبر 
المعنى الوحيد المؤمَّل لتجسيم هذا الإنجازفي بساطته التركيبيّة من ناحية وف معناه 
الابتدانی من ناحية آخری. وهنا وجه الالتقاء بين الإثبات والابتداء. وسيوفر علينا هذا 
الالتقاء بعض الجُهد في دراسة درجات الاعتقاد. فالابتداء هو التّعرّي من العوامل التي 
يُمكن أن تغيّرالمعنى الأول مثل ذخول حروف الاستفهام, والأمرء ولا الناهية مما يمكن 
أن يحتلّ صدارة الکلام ویغیرمعناه. 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


51 الاثبات درجات فى الاعتقاد:2 

لقد مقّل اعتباژالتکلم طرفا أساسيًا في بنية الکلام من خلال إيكّاله دورانشاء 
البنية النحوية واعتباره العامل الأوّل نحويًا شرطا آساسیا مهما نی تقصي الدّلالة. 
وتکمن أهميته في كؤننا نفكّك الأبنية وفق هندسة التکلم واعتقاده من ذون الوقوع في 
مغالطة الألفاظ التي قد توهم من خلال الدلالة المعجميّة الظاهرة أنّنا ظفرنا بالمعنى, 
فهي لا تعدوكونها دلیلا لغويًًا على ما في نفس التکلم من تصورات واعتقادات وترشيح 
معنى دون آخر. وهذا ما يقرّب دور المعجم في تخصيص الدلالة. 


وفق هذا التصور كان المتكلم طرفا فاعلا في إنشاء البنية الأولى من خلال ربطه بين 
مُسند ومُسند الیه. فهو العامل والموجد لعلامات هذه المعاني على حد قول «الرَّضْيّ». 
تبعًّا لهذا كانت الرّابطة أو العلاقة هي العمل النّحويّ الإعرابي الذي یعکش اعتقاده. 
وعليه فالاعتقاد هو المْتحكم الأول في عملية إنتاج العنی. وهو حجر الأساس في توجيهه. 
ولما كان موضع الاعتقاد هو موضع العامل الإعرابي الذي يشغل حير الصذركانت 
تصوّرات التکلم واعتقاداته مُفْصَحًا عنها في هذا المستوى. وأي إضافة في هذا الوضع 
تعد انعكاسًا لجهة الاعتقاد وبلورة لفكرةٍ جديدةٍء تتراوح درجات في الاعتقاد وفق شلّم 
تراتيبي بحسب علاقة المتكلّم بمخاطبه. فنراها تتوزع من أبسطها دلالةً من قبيل الإثبات 
الابتدائي البسيط والمعبّرعن مجرد ا الإخبارمرورًا بالإثبات الممزوج با لظن والخسبان. 
وصولًا إلى أعقدها دلالةً والمتمثل في الإثبات المؤْكّد بأدوات التّأكيد ومن بينها الفَّسَمْ. 


بناءٌ على ما تقدم. كان الإثباتٌ درجات في الاعتقاد. يقول «ميلاد»: «إِنَّ الاثبات 
درجات ف الاعتقاد(...) ووجه ذلك أن« فَعَلَ» تختلف عن «قَّذ فَعَلَ» (...): ودرجة 


(۱) نشي رلى أنَّ الإثبات يُعدٌ من باب الحجاج. فكما قال طه عبد الرحمان «كلّ إثبات هوحجة قائل» 
(عبد الرحمان. ۲۵۵). وتبعًا لذلك فإِنَ توزع درجات الاعتقاد سيكشف عن هذا النوع من المحاججة 
الضمنيّة أحيانًا والمعلنة أحيانًا أخرى. وهنا ما سنحاول رصده من خلال درجات الاعتقاد والكشف 
عن حضورالقام في البنية. 


۱۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


الاعتقاد التي وضع لها هي في اعتقادنا أقوى من مُجِرّد الإثبات الابتدائي الذي يكون من 
مثل «فَعَلَ» و«يَفْعَلٌ». ولکنها مع ذلك قُوةٌ لا تبلغ درجة التركيب في «إنَّ» أو «اللام», 
وقد اعتبربعض النّحاة هذه القوة الزائدة على معن الإثبات التي تدل عليها «قَذْ» مع 
الفعل الماضي من رَهْط ما یفیذ التَحقیق » (میلاد. ۸۰۰۲۰۰۱). وفي هذا السیاق يُلحٌ علينا 
تساؤلٌ مفاده: إذا کان الاثبات من الأعمال اللّغويّة التي خضها الواضِعٌ بسمة العراء في 
موضع فعل التکلم. فهل يعني ذلك أنَّ الشغورسمتة الوحيدة. أم أنَّ لهذا الموضع قدرةً 
على تخصيص الإثبات كلما دخلت حروف أو أفعال على البنية الإثباتيّة الابتدائيّة ؟ 


قبل مُباشرة الحديث عن هذه القضيّة وتتبّع درجات الاعتقاد في الإثبات نرى أنَّه 
من الضروري التأصيل لها ضمن تصوّرات النظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة, لاسيما 
نا بدأنا نتحشش وجود عناصر المقام ومنها الخاظب باعتباره الباعث في توزّع هذه 
الدّرجاتء فهو الهندس الأول لاعتقاد التکلم(. وقد ظرحت هذه المسألة تحت فلسفة 
وة الکلام عسب مَُتضی ظاهرالحال »؛ وه وقاتَونٌ بلا يشبط الحلاقة بين 
التکلم والخاطب بحسب الحاجة من القاء القولء والتزام التکلم باحترام حال مُخاطبه 
واخراج الکلام بما یُوافق حاله. 


هذا الأصل البلاغی مهم في التأسيس لقضية درجات الاعتقاد في الاثبات. وتحت 
فلسفته نرصدُ تفاعل التکلم مع بنية کلامه من ناحية ومع مُخاطبه من ناحية آخری. 
فنحن آمام متکلم یصوغ الخطاب في بنية لفظيّة لیکشف عمّا استقرٌ في نفسه من 
اعتقاد. تبعًا لتلك الهندسة الذهنيّة تأت الابنية دلیلا لغوبّا وانعكاسًا لعلاقة ضمنيّة 
بين التکلّم والخاطب. بیان ذلك أنَّ القاء الکلام في صورة ابتدائيّة تعکش مجرّد الثنائيّة 
الإسناديّة هوتعبیرعن علاقة متسمة باله دوء التامَّ بين التخاطبین. فقولك مثلا: 
(۱) نشيّرفي هذا السیاق إلى مقال اشتغلنا فيه على قضية درجات الاعتقاد في الاثبات بعنوان: «دور 

الخاطب في هندسة اعتقاد التکلم. درجات الاعتقاد في الاثبات آنموذجٌا» ضمن مجلة كلية الشیخ 


الطوسي. العدد الرابع ۰۲۰۱۷ النجف العراق. 


۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


«العلم نول هومُجدد |خباریعکش سلميّة العلاقة والةرجة الي رق الخطاب انق 
کون فيزن الخاطب شت عاقب روه شور ك ۳ 


هذا الابتداءً يكون فيه موضع فعل التکلم شاغرا؛ ويُعبّرف الوقت نفسه عن حالة 
ذهنيّة يريد منها المتكلّم أن يقول لنّا متى وجدتم هذا المؤضع شاغرًا فانّه دليل على کون 
الكلام إثباتاء وأفي مجرّد مُخبرف مقابل وجُود مخاطب يتلقى الكلام (ضمنيًا أوحقيقيًا) 
وهذا هوالابتداء بالمفهوم البلاغيّ الذي یکشف عن علاقة التکلم بمخاطبه وهي 
علاقة تسم بالسلميّة في الخطاب. وتبرز أهمية هذا الموضع في اعتباره مُعطى نظريًا 
نختبرفيه تولّد الدلالة» ونتعمّب من خلاله حقيقة الخطاب. فكل إضافة في هذا الموضع 
تنبی عن بروزمعنی اقتضت الحاجة إليهء حيث يمثَّلُ دخول واسمات جديدة (أفعال, 
حروف) في هذا الموضع تعبيرًا عن جهة اعتقاد تحمل وجهة تظر غيرالتي في الابتداء. 
ونُنِبهُ أن هذا الوضع التَّخْاطبيَ الجديد مأتاهُ المخاظب وما فرضهُ من احتمالات جديدة 
في التخاطب. انعکست على البنية الذّهنيّة للمتکلم. التي أفصّث إلى بنية جديدة في 
مستوى اللفظ. وضمن هذا فإنَّ التکلم العامل لا يُضيف من عنده كما جاء واتفقّ 
ولا سب مااقتضاه القام. فهو يكن ولايشك واقس الألكؤة وجود داقع 
أثارفيه شيئا ما. بناءً على هذاء صَنَفت التون البلاغيّة أقدارالكلام في ضروب الخبر 
بحسب حال الخاطب حيث توزّعت درجاته كالآتي: 
- الحبرالابتدانی: يُلمَى لمنْ هوخالي الذأهن من الحُكُم. وتتسم العلاقة بين التکلم 
والخاطب في هذا المستوى بنوع من الهدوءالتام. 
- الحبزالطلبی: يُلقى لمنْ هو مُتردّد في ثبوت الخبر. وفي هذا الإطاراقترحث التون 
البلاغيّة مؤْكَدًا واحدًا لإخراج الخاطب من حال الترجيح إلى الثبوت. 


- الخَبرٌالإنكاري: يُلْمَى لمنْ آنکزالخکم. وف هذه الحال على المتكلم أن يدْعَم كلامه 
بمؤكّدين لإزالة الإنكاروتثبيت الحكم في ذهن مخاطبه. 


۱۳۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


ضمن هذا البناء وعلاقة التکلم بالخاطب سنحاول الکشف عن درجات الاعتقاد 
في الإثبات التي تتوزع من الاثبات الابتداني البسیط إلى أعلى درجات الإثبات المتجسّدة 
في الاثبات بالقّسم لما فيه من سلطة تأكيديّة. وسنحاول في ثنایا هذا التحليل لدرجات 
الاعتقاد أن .نق ی الفروق الدلاليّة البنيوئة من امستعما لبیل دون أخرف. 


۲ الاثبات الابتدائئ والخضور السلمئ للمخاطب:« 

بناء على ما صغناه في علاقة الاثبات بالابتداء واعتبارالابتداء ضربًا ول من 
ضروب | نجازالاسناد وتحديد الماهي الحاصل بين الإثبات والابتدای مثل الابتداء 
درجة من درجات الاثبات وتعبیرا عن جهة من جهات الاعتقاد. وهي درجة ابتدائيّة في 
الخطاب تکشف عن مُجرد الإخبار. ونشیرهنا أننا نتحدث عن الابتداء بالفهوم البلاغيّ 
الذي یکشف عن علاقة التکلم بمخاطبه ون كان هذا في علاقة بالابتداء بالفهوم النَحويٌ 
الذي یعکس التعري من العوامل, فلاشك في أن غياب الوسم والأدوات والحروف فى 
محل فعل المتكلم - أي في بنية الکلام- هو بلورة لاعتقاد ما. ومن هنا فان الابتداء في 
النّصوّرالتحويّ في تقاطع مع الابتداء من وجهة النْظر البلاغيّة رغم اختلاف المنطلقات 
بين من تمسّك بالتركيب وبين من تابع تمظهراته في الخطاب. 


وفق هذا الاعتبار, فإِنَّ صياغة المتكلّم لبنية كلامه صياغة إثباتيّة ابتدائيّة اّما هو 
انعکاس للوسناد ق سط ضورترگیبه: حیث لا یزید معناه عن دعق الحکم بالكون و 
الحکم باثبات الوجود مما يفيده ا لاسناد مجرّدًا من العوامل »(میلاد؛ ۰۲۰۰۱ ۵۹). هذا 
الکلام يدعم اعتبارا لاثبات هوالعمل اللغويّ الأقرب للاسناد. فتشكّل هذه النسبة 
الذّهنيّة المُطلقة اثباتا بخلاف تشگلها مع سائر الأعمال اللّغويّة. تفسيرهذا أن الإثبات 


)۱( نقصذ بمصطلح «سلميّة الإخبار» الدرجة الصفرفي الإثبات التي تؤدي مجرّد التبلیغ, وهو الغرض 
الأساسيّ البسیط ذلك أن الإثبات باعتباره خبرًا يقتضي أنْ یکون حامللا لسمة الاخبار مطلقًا. وقد 
تعمّدنا اختيار السلميّة هنا وفق علاقة المتكلّم بالخاطب التي تكون هادئة. والتي سنرى كيف ترتفع 
وتيرتها کلما أضاف المتكلّم في مستوى الاعتقاد حروفًا أوأفعالّاتعبيرًا عن درجة من درجات الاعتقاد. 


1۳۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


يحافظ في مستوى الشكل -على الأقل- على ذلك البناء الإسناديٌ قبل التعجیم أضف 
إلى ذلك أنَّ الإثبات في مُستوى المعنى هو وشم لقولة الإيجاب. وهي مقولة أکثر تجريدًا 
من الإسناد نفسه. وهذا ما يبر رآسبقیته (الإثبات) على سائر معاني الكلام وقيامها 
علیه. مما يجعل تشکلها (سائرالعانی) یمزبالضرورة عبرعمل الإثبات وأسسه ذلك 
نا لوثبات «يقتضي مثبتّا ومثبنًا له (...) وكذلك النّفي يقتضي مَنْفيَّا ومنفيًا عنه. 
فلمًا كان الأمزكذلك احتيج إلى شيئين يتعلّقُ الاثبات واللّفي بهما فیکون أحدهما مثبنًا 
والآخرمثبنا له وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخرمنفيًا عنه. فكان ذانكٌ الشيئان 
المبتدأ والخبن والفعل والفاعل. وقيل للمُثبت والمنفيّ مسق © و«حدیث» وللمثبت 


له والمنفيّ عنه «مسندٌ إليه» و«مُحدَّتٌ عنه»» (أسرارالبلاغة 55" ). 


يهُمنافي هذا السياق الحديث عن الابتداء بالمفهوم البلاغيّ» ذلك أنه اخباژمن 
التکلم على سبيل الابتدای وه وإخبارٌمتّسم بسلميّة كبيرة تكون فيه العلاقة مع 
المخاظب قائمة على نوع من الهدوء. وقد قام «ميلاد» بتوضيح رؤية «الجرجاني» في 
مقابلته للابتداء المخض بسائر الأعمال اللغويّة من مثل التثّمني والترجي والاستفهام. 
وقسم ثالث يقع بين الائنین. وهو «التأكيد». واستطاع الوصول إلى نتيجة مهمّة 
نستثمرها في فهمنا للإثبات في البنية المجرّدة مفادها: توزّع معاني الكلام في شكل شلم 
تراتيبي من ابتداء مخض وآلته مجرّد التركيب. إلى خبرمؤكد بالأدوات وصولًا إلى الإنشاء 
الخض. وبينه وبين الآخرين فصل قوي (میلاد. ۰۲۰۰۱ ؟222). 


هذا التصوّرفي قراءة الاثبات ودوره التّبليغيّ في علاقة التکلم تا ی خو 
مهمّة في قراءة درجات الاعتقاد في الاثبات. وتنبع آهمیتها من کونها تمثل الأرضيّة 
لفهم توزع درجات الاعتقاد عند التکلم بحسب حالاته الذهنيّة من جهة وف علاقته 
محال مخاطبه من جهة ثانية. فالایتداء الذي مقلوه بالواحد أؤل الأعداد يعد الصورة 
البسيطة في بناء الکلام التي على أساسها تنبني سائرالعانی ومن خلالها تنسج خیوط 
العمليّة التّواصليّة. والظری ف في هذه الرحلة نها توشس لعلاقة التکلم بالخاطب. 
وهود اتصاخد وشيرة الطاب مها كم قط الأ ردنك اساد اال ها تشد هه قان 


؟۱۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


و 


الإثبات الابتدائ هو أولى درجات الخبربل إِنَّه الذرجة الصِفْر" في بناء الخطاب. يحمل 
فيه المتكلم لمخاطبه مُجرّد إخباريكون متجسدًا في مستوى بنية الكلام من خلال عراء 
الصدر وتجرّده. وهوعراءٌ جعلته التقاليد اللغويّة العرييّة علامة للإثبات الابتدائي ودلیلا 
لغويًا على كؤنه لا یزید عن مجرّد الإخبار. 

وكيا ااا اقا ظرف ریق یه الغطان اعارا العسدفق 
إنشاء الكلام تعود إليه. وعلى ضوء ذلك تكون كلّ إضافة في مستوى البنية من خلال 
الحروف والأقعال من مشل (سوف: قد ظن: إن:..) تعبا عن فا من درخات 
الاعتقاد.وهي - كما أشار«ميلاد»- معان مستقرة ف ذهن التکلم حيث لا تسهم في 
تأسيس المعنى بقدرما تسهم في بیان جهة اعتقاد المتكلّم وجهة اعرابه عن ذلك المعنى, 
ويمكن إلغاء جميعها فلا یتغیرالقصد الأوّل المُتمثّل في الاثبات. لكن خلو هذا الموضع 
من التعجيم إذا آفاد الإثبات الابتدائي فإنّه إِنْ ؤسم بحروف خاصة بالإثبات وان تأثّر 
ببعض المقولات مثل «مقولة المان وما يتصرّف فيه من مضي أوحال أواستقبال 
أومعنى توقع مایثبته المتكلم آوینفیه...»(السابق. ۰)۷۲ فهل سيتلوّن بمعاني هذه 
الحروف وبدلالة هذه المقولات؟ 


۲- الإثباتٌ ودلالات حروف التنفيس: 

نقف في هذا السياق عند قضيّة في غاية الأهمية تتعلّق في جانب كبيرمنها بقضيّة 
صدرالکلام باعتباره موضع فعل التکلم العامل بما رسخ عنده من اعتقاد. وهذا ما 
تبین لنا منذ البداية في نظريّة العمل الإعرابي. وتکمن أهمّية هذا العنصرق رضد ما 


(۱) نشيرهنا إل أن الدارجة الصفرف الاثبات هي الاخبان وهذا يقتضي وجود مقام قول. الأمرالذي 
يدخلنا في مجال البحث البلاغيّ. ولكن نقول إِنّه لما كانت الحدود نم التحَووالبلاقة متداخلة 
ومتماهية فإنّه وقع تنميط القامات. بناءً على ذلك فإِنَ حضورالقام في البنية (المقام النمطيّ) 
يعد بمثابة الفرضيّةالأساسيّة التي توجّه عملنا فيما يخ ص الدّلالة الوضعيّة إلى أن تنكشف 
فضاءات البلاغة الحقيقية ویبداً القام فيها جلا واضحًا. 


۳۲ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


يُمكن أنْ يملأ هذا الموضع من خروف تعین الاعتقاد الأول وتخضصه درجات في الاعتقاد 
دون أنْ تخرج الكلام من اطارا لاثبات. فنحن نعلم أنَّ هذا الموضع قابل للملء بالحروف 
والأفعال المُغيرة للكلام من مثل خروف الاستفهام, والنّفيء والنداء... إلخ. 


وقد بين لنا فیما سبق أن تجرد موضع فعل التکّم من الأماراث الواسمة وليل 
على کون الكلام مج إثبات فقولك: «عبد الله قائم» هو إثبات لوجود قيام من 
عبدالله وقد تم لنا ذلك من مج التركيب دون دخول عوامل أخرى. وعليه كان الإثبات 
الابتداني مجرّد حُكْم تكون فيه العلاقة بين المتكلم والمخاطب ف حالة هدوء تامّ. غير 
أن جرد هذه البنية الإثباتيّة من العوامل ليس إلآفرضيّة لغويّة تفسيريّة تجعل كلّ ما 
هوطارئ على هذا الموضع مُغْبَرا للمعنى, وحاملًا معه وجهة نظر جديدة. ومن هنا 
تأتي الحروف المختصّة بالفعل() أو ما يُسمى حروف التّنفیس لتحوّرفرضيّة الابتداء في 
الاثبات. وتوشس لعان نجديندة تعين الاعتقاد. ولعل من بين هذه الحروف نجد «قد». 
و«السین». و«سوف ». و«لن ».و« لمّا »۰ إضافة إلى أفعال الاعتقاد من مثل آفعال 
الیقین والظن والحسبان. 


نقف في البداية عند دورخروف التّنفيس في تعيين اعتقاد التکلم في الاثبات. وهو 
مصطلح استعرناه من التون النحوية القديمة. وسميت هكذا باعتبارها تمثّل متنفّسا 
للمتکلم للإعراب عن مُتغيرات القام الحاليّة والزمانية (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۰۵۳), ونفخضض 
بالذکر(قد. السین. سوف. لن. لمّا). وهي حر تتش سل اتک اة عا 
والظّاهر من خلال هذا أنهاتعتبرحلقة وضل بين البنية ومتغیرات الحال المقاميّة 
والزمانية. فالمتكلم يختازهذه الحروف في مستوى بنية كلامه ليس من أجل تغییرمعنی 
الابتداءء ولا من أجل زعزعة اعتقاده الإثباتي. واتّما هي مُجرد أمارات مُساهمة في إثراء 
العمليّة التّواصليّة. وقد مثّلت بمثابة المتنفس للمتكلم. 


(۱) هذه الحروف أدرجها صاحبٌ الکتاب ضمن «باب الحروف التي لايليها بعدها الا لفعل ». وهذا ما 
جعلهم يُسمونها بالخروف المختصّة با لفعل .(الکتاب. ۰۳ ۱۱۶). 


۱۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


|ذا صم هذاء كانت خروف التّنفيس دلیلا لغويًا على التصاق البنى الإعرابيّة 
وانفتاحها على معاني الكون الخارجي. فقولك مثلا - والكلام للسيرافي- «قامَ زيدٌ 
فإلّما يبتدئ إخبارًا بقيامه لمن لا ينتظره ولا يتوفقّعه» (هامش الكتاب, .)١١5.*‏ وإذا 
قال« قذ قامَ زيدٌ» فإِنّما يقولهُ لمن يتوقع قيامه أولمن سألَ عنه فقال: هل قامَ زيدٌ؟. 
وهذا ما دفع بالخليل إلى اعتبار «هذاالكلام لقوم ينتظرونَ خبرًا» (الکتاب. ۶ ۲۲۳). 
ومن الواضح هنا أنه بدخول حروف التنفيس على بنية الكلام فقد انتقلنا من درجة 
في الاعتقاد إلى أخرى. فنحن لم نعذ في مستوى الإثبات الابتدانی البسیط. وإِنَّما ارتقينا 
درجة حاملة معها انفتاخا طفيمًا على ملامح الكون الخاري. غي رأنّها في القابل لم تبلغ 
مصاف التأكيد الذي نلتمسه ف جملة من الحروف من قبيل «إِنَّ». وف هذه المقارنة 
مايفتحٌ المجال إلى الإشارة أنَّ النّحاة قد صنّفوا «قذ» في حقل ما يفيدُ التَحقیق خاصة 
في ارتباطها مع الفعل الماضي (مغني اللّبیب ۰۱ ۱۹۵). وف مثل هذا أشار السبكي إلى أنه 
من «مؤكدات الجملة الفعلية (قذ) فإنّها حرف تحقیق. وهو معن التأكيد» (عروس 
الأفراح01١17).‏ 


وان وشعنا داثرة الُظرفيما بخص هذه الحروف وجدنا حرفي«السين » و«سوف»() 
يؤكدان ما نحن بصدد تحلیله والبرهنة علیه. فهذه الحروف تدل على اعتقاد التکلم من 
مضمون کلامه لا أنه اعتقادٌ ممزوج بالتزام وجوب الحدث في زمن المستقبلء فقولك: 
«سآتيك غدا» أو «سوف آتيك غدّا». هوالتزام منك بالچيء في الستقبل وان كانت الأولى 
للقريب والثانية للبعيد. ونُشيرفي هذا القام إلى أنَّ «قد ». و«السین ». و«سوف» هي 
عرو تما شم الإثبات الواجب يتأرجح في عالم الإمكان ذلك أن «دلالةالعوالمالممكنة 
تتصل ما بجهلنا بالماضي(...). واما بعدم اليقين اللازم للمستقبل »(مارتنء ۰۱۹۹۲ ۸ ۶۷). 


(۱) السین وسوف هي من خروف العانی الدّاخلة على الجمل, وتتمیُزهذه الحروف بأنَّ معناها في نفس 
التکلّم. یقول ابن القیم الجوزية: «إِنَّ السین وسوف. على سبیل الثال من خروف العاني الدّاخلة 
على الجمل ومعناها في نفس المتكلّم والیه يُسند لا إلى الاسم المُخبرعنه» (بدائع الفوائد. ۹۰۰۱). 


۱۳۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


مانود الإشارة إليه في هذا السياق أن تأثيرهذه الحروف يبقى في حدود تعيين 
الاعتقاد الرّاسخ في ذهن التکلم. ولا يرتقي إلى مصاف تغييردلالة الكلام على الاثبات. 
وهذا مايجعلهًا تدور في فلك قاعدة الإثبات الأصليّة القائمة على تثبيت الاعتقاد؛ 
وتكشف في الاطارنفسه عن تفاعل التکلم مع مخاطبه. وإذا كان ذلك كذلكء ألا يُمكن 


الول إن لتقام توا نا عار وود اه عا مه( لخاطب ٩)‏ 


نزعم أن دخول هذه الحروف ليس بهذه البراءةء فلا شك ف نها ستغیّرهذا الاعتقاد 
الأول (الإثبات الابتدائ). وتغیرمعه مجرّد الإخبارإلى نوع خاص من الإثبات الذي رأينا 
فيه انفتاح الحلات الإعرابيّة على عالم الكون الخاري. وهوانفتاح قد ینب بوجود 
الخاطب. هذا خلافا للاثبات الابتدانی الذي رأينا أن الخاطنب فیه شبة غائب. وکا 


حضوره ضمي لا أكثر. 


بناء على هذا التحليل لدرجات الاعتقاد وبداية انفتاح البنية على عناصر الکون 
الخاري من خلال خروف التنفیس يُلحٌ علینا تساول نصوغه كالآتي: أيّ حضور للمقام 
في هذا الستوی؟ لیس في هذه | لاضافات من قبل التکلم على مستوی بنية ما يسمح 
بالإقراربوجُود عناصرالقام؟ أليس المخاطب هومن يدفع بالتکلم إلى هذه الإضافات؟ 
وإذا صم هذاء أيمكن القول إن القام جزء من نظام اللّغة مُتكَمّن به منذ البداية؟ 


؟,ل. أفعال القلوب تعبيرٌ عن درجة من درجات الاعتقاد: 


إِنَّ الإقراربقيمة الاعتقاد في توجيه البنية النحوية باعتباره العامل الأول جعلَ منه 
أساسًا في فهم انتظام الكلامء لاسيما في عمل الإثبات الذي يتحرّك تحت هذه المقولة. 
وقد ارتبط مفهوم الاعتقاد في النْظريّة النحوية العرييّة بأفعال التکلم اللُفظيّة (أفعال 
الاعتقاد). وخاصية هذه الأفعال كؤنها تُعيّن الاعتقاد وتعکش في بنيتها الأُفظيّة ماف ذهُن 


المتكلم من تصورات من ظنّ وخسبان وعلم. وهي إخبارٌ بما مج في نفسك ولا علاقة 


۱۳۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


لها بمافي الكون من أحداث. ورغم ما تتميزبه هذه الأفعال من فروق") فكل فغل فيهاله 
مراتب دلاليّة» فان ما یهمنا منها هوالکشف عن جهة اعتقاد المتكلم من مضمون كلامه. 


وتکمن ميزة هذه الأفعال في كؤنها تأتي طارئة على العقد الاسنادي المُفيد افادة 
يحسن الشكوت عليهاء فهي لا ئمارس سلطة تركيبيّة ولانّسهم في إنتاج المعنى الأول 
وهذا مایدل على أن إسقاطها أوالاستغناء عنها غير مُؤْنر في بنية الكلام التي تعود إلى 
أصلها الابتدائي الدّال على الإخبار ( شرح الفصل. ۰۷ 1۶). وقد أشارالمبزد إلى معاني هذه 
الأفعال. وهي عنده أفعال غيرحقيقيّة , وإنّماهي «|خباژیما هَجَس في نيىك من يقِينٍ 
آوشك فإذا قلت «علمث زیدا قائما» فإ نما آثبت القيام فى علمك ولم توصل إلى ذات 
زید شيئا» (المقتضب ,)٤ء‏ ۶۰۳). 


تأسيا بکلام المبرّد تبقی آفعال الاعتقاد مجرد هواجس في النفس. تقع في حيز 
الإدراك: وه و حینزعم آنه ذونظرة نظلاميّة ق مقابل الانجازالذي يتصل بالحتي. 
وهذه القابلة نجدها الیوم في مجال العرفان. حيث نجد ملامح الفلسفة العرفانيّة عند 
النّحاة من ناحية التسمية (أفعال القلوب). فكأنّنا بهم عرفانيون قبل العرفانيّة -إِنْ 
صح التوصيف -. وبضرب من الموضوعيّة نقول انهم کانوا آخذين بعين الاعتبارهذا 
البُعد العرفاني رغم اختلاف المنطلقات وتباعد الأزمنةء يقول «قريرة»: «على الرغم 
من عرضيّة الطرح لمثل المسائل العرفانيِة. وعلى الرغم من أن بعض استعمالاتهم 
للمصطلحات المعروضة لم یتسم بالدقة فان كثيرًا من أفكارهم لم تبتعذ عن الحلیل 
المنسجم مع بعض أطاريح العرفانيين وان كان بدون شك يفتقد آليات الفکیرالعرفانی 
الحديث ومناهجه» (قريرة 5008 .)۵٩‏ 


الطريف في خاصّية هذه الأفعال نها لا ترتقی إلى مصاف الفعليّة ولاتؤدّي الدور 
الذي أوكلته النْظريّة النحوية العرييّة للفعل. وهذا ما نلتمسه في مقاربة النْحاة فانظر 


(۱) للتوشع في الفروق الدّلاليّة لأفعال الاعتقاد والنظرفي خاصية کل فعل وما يحتمل من فرق دلالي. 
يمكن مراجعة (البخوت, ۰۰۹ ۵۵). 


۳۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


إلى صاحب الكتاب وهو يضربٌ مقارنة بينها وبين أفعال من نوع «ضربت » و»‌قتلت », 
فليست «ظننت» هي «قتلت ». وجه الاختلاف عائد لكون «قتلث» تجيء لعن في 
ذاتها في حين تکونْ آفعال القُلوب مُعبّرة عن جهة اعتقاد التکلم شکا ويقيناء ءولگنه شاک 
وین لا يرج الکلام من مجال الواجب"(). ومن الفید أن نشيرإلى أنَّ آفعال الاعتقاد 
تشترك مع الفعل الإنشائي في بعض الخصائص. من بینها أن الفعل الانشائي يُعبّن العمل 
القصود بالقول. في حين تساهم آفعال الاعتقاد في تعيين اعتقاد التکلم. وهما (العمل 
القصود بالقول والاعتقاد) تصوران یقعان في ذهن التکلم.(البخوت. ۰۲۰۰۱ ۱۱۶). 


فل و آخذنا مثلا جملة من قبیل «زي يد قائمٌ» وهي |ثباتية تفیذ مجرّد الاثبات افادة 
ابتدائيّة» وفیها یلتزم التکلم بصدق مضمون قوله وهو «قیام زید ». وأضفنا علیها 
الخروف والأفعال مورعةٌ درجات في الاعتقاد بين تحقيق واحتمال وظنْ وشلگ. سنجد 
أن هذه الحروف والأفعال لم تغیرمن معن الاثبات. وإِنّما دورها یقتصر علی تعیین 
هذا الاعتقاد الذي استقرّفي نفس التکلم بين يقين وشك وظنّ وحسبان. وهذا لیس 
بغریب باعتبارأنها احتلت موضع فعل التکلم بوصفها موضع القصد وا لافادة. ومن 
ا فیک الاشاره هنا ان آن ان مادق مالا تة مخت یهن الإقبات ادان 
ذلك لأن ا لاثبات الابتدانی یکون فيه مفهّوم صدق آقرب للمصداقيّة من الظن الذي 
یبقی في مجال الترجیح غیرالّابت. وهذا عائد -کما قلنا سابقّا - إلى اختلاف مراتب 
الدلالة داخل هذه الأفعال نفسهاء فليستٌ «حَسبَ» هي «علم». ولکن تبقی مجزد 
مشولات توق سا الوب التاق وهی مف منطفید قدیمه وجدالها الهو 
عبرا لادستعمال وتوظیفهامن جل خدمة الله الواصفة؛ وهي تورات تبلورت 
منذ الكتاب مع «سيبويه». فأمّا الحروف فلا تعذ سوى آداة التکلم للتعبيرعن وجي 


مخصوض من الاثبات وفق چهة اعتفاده ودلك :باعتبارالشياق والقام: كالذى بت 


60 ادج سيبوية الحدیث عمّا پسمی أفعال القلوب ضمن ما سماه واجبّاء وهذا ما يؤكد البداً الذي 
نسعى إلى البرهنة عليه وهو آن هذه الأفعال من سماتها تعيينالاعتقاد ولا خوج ال کالام من 
الإثبات الواجب. 


۱۳۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


وينفي ويؤْكّد هوالتکلم. وقد دلّت ألفاظ هذه المعاني على آفعاله وأعماله واختلفت 
لاختلاف السياقات والقامات ودرجات الاعتقاد (السابق. ۷۹). ويذكرنا هذا الطرح بما 
أوردهُ «سورل» ( 56306) عند حديثه عن مقاصد التکلم وتسليط القوة على القضية 
من خلال منواله ق(ض). 


مایمکن أنْ نستنتجه عامّة في قضيّة هذه الأفعال والحروف أنَّها: 
- تعکش جهة اعتقاد المتكلم وتُعبّرعمًا هَجَس في نفسه من يقين أوشكّ؛ لذلك 
فهى أفعال نفسيّة. 
- آفعال تدوزف فك الدّلالة الوضعيّة للإثبات ولا يتجاوزعملها خدود التعيين 
والکشف عن علاقةالتکلم با لخا طب من جهة وبا لک ون الخارچي‌من جهة أخرى. 
9 3 و 
- حروف تکشف عن بداية انفتاح البنية على الكون الخارجي: وتبرز تصور 
التکلم المُئبت من مضمُون كلامه باعتبارأنَ «اللّغة لم تأت لتَحْكُم كم أو 
شتا البلاغة: ۳۷۳ 
- آفعال یجشد بها التکلم اعتقاده وتتأرجح بين الاثبات الابتداني البسيط الذي یتسم 
به دوء العلاقة بين التکلم والخاطب. وا لاثبات المؤكد الذي يكشف عن تصاعد 
وتيرة الخطاب كلما اتجهنًا تحوالانجان وبداية حضورالخاطب حضورا فعليًا. 
في هذا الشياق وما دمنا نتحدّث عن هذه الأفعال والحروف نطرح تساولات( نوجل 
الإجابة عنها مبدئيا: أيكون المتكلم في استعماله لهذه الأفعال في علاقة بالمخاظب مادام 
هناك ظن وشك ویقین؟ اليس فظن اتلم وشکه ويقيته ما يدل علی أن هناك طرقّا 
مقابلا(الخاطظب) یئیزهذا الاعتقاد الأول في نفس التکلم؟ واذا صح ذلك ألا يُمكن القول 
وحن في هذا الستوی النُحويّ النظامی أن للمقام حضورًا بفعل وجود أحد عناصره؟ 


(۱) هذه التّساؤلات نثیرها لأنّنا وجدنا في آفعال الاعتقاد -رغم التصاقها بالتکلم العامل واعتقاده- 
طابعًا تداوليًا يطرح علاقة هذه الأفعال بسیاقات القول. وهذا ما جعلها فعالا «حربائية تتلوّن 
حسب الشیاق اللغويٌ الباشروحسب القام » (لسعودي, ۰1۲۰۱۵ ۱۲۲) 


۱۳۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


>-؟- تأكيد الإثبات وتزايد وتيرة الخطاب”: 


ترتب على ما شقناه من حديث حول خروف التّنفيس وأفعال الاعتقاد اعتباژ 
مهم. مفاده أن هذه الحروف ذات شبحنة ؤللية زائدة عن مجزد الاثبات ا لدان خان 
من الوشم والعبُرعن هدو العلاقة بين التكلم والغاطب. وهي درجة ف الاعتقاد ثبقي 
الکلام في إطار الإثبات مع زيادة تدقیق في علاقته بالکون الخارجي من مثل مَقولة الزمن 
مع حروف التّنفیس. وسنحاول في هذا الشیاق أنْ نقف عند ضرب من الخروف هوأشدّ 
تعیینا للاعتقاد وتحمل في داخلهًا شحنة دلاليّة آقوی درجة مما رأينا في الاثبات الابتدای 
وا لاثبات بحروف التنفیس وأفعال الاعتقاد. وهذه الدّرجة هي الاثبات الوکد بأدوات 


التأكيد وتوژعها درجات وصولا إلى آعلی الدرجات. وهي درجة الاثبات المؤكد بالقسم. 


في البذء لا بد أن نذكّرأنَنا بدآنا نلتمش مظاهرالقام منذ بداية تعقبنا لدرجات 
الاعتقاد في الاثبات. وهذا يأتي في إطارالمبدأ العام القائل بأن تغيّرالمبني مُنذربتغيّر 
ا معنى: أي أن البنية اللفظيّة انعکاش مادي لواقع ذهیی شببة الأول اتصال المتكلم 
بالواقع الخارجي وتحديدا بعنصرالمخاطب. وسيكشف نا التأكيد باعتباره درجة من 
درجات الاعتقاد ملاح القام کش فقد کنا آشرنا ی أن ملامحه بدأث تتشکل مد بدا 
التکلم في إضافة الخروف والأفعال. وسنری أنَّنا مع التأکید قد دخلنا إلى القام الفعلي. 
فالتکلم عندما یخبراتما يجيب المخاظب عن سؤالي صریح أوغيرصريح» «فكلّ |اخبار 
تعدخ کرو سواب مسا( یراق وی ا ۱ 


نستشف من کلام السيراف دورالخاطب في هندسة اعتقاد التکلم. فالتکلم عندما 
یخبراتما يجيب عن سوال ضمنيّ أو صریح صاغ4 مخاطبه في الجهة القابلة. وقد رأينا 


(۱) جاء في الکشاف للتهانوي أنَ الأکید يُطلق اصطلاخا على معنیین: أحدهما التّقري رأي جغل الشيّء 
مقرّرًا في ذهن الخاطب وثانيهما اللفظ الذال على التقريرأي اللفظ المؤْكّد الذي یقزربه وهو ما 
قصدوه بقولهم: «التوكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر وه و آعم من أن یکون تابعًّا له» 
(كشاف اصطظافحات الفنون ۱۳۷۲۱۱ 


١. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


أن هذه العلاقة بين التکلم والخاظب ف الاثبات الابتداني تکاد تکون هادئة. حیث یعمل 
فيها على إثبات شيء واقع في الخارج آونفیه. لا هذه العلاقة سرعان ما تتغيّرفي حالة 
الاثبات المؤمّد. حيث یرد الخاطب کلام التکلم ويظنّ فيه خلاف ذلك. وهنا حتاج 
التکلم إلى «اِن» «ولذلگ تراها تزداد حسنًا إذا كان الخبربآمریبعد مثله في الظنّ. ولشيء 
قد جرت عادة الاس بخلافه »(الدَ لائل, ۳۲۵). فالتکلم يلتجئ إلى التأكيد لینقذه «عن 
ورطة الحيرة. استحسن تقوية النقذ بادخال اللام في الجملة أو «اِن»»(الفتاح ۱۷۰). 


وف هذا الستوی یقوم التکلّم بتأكيد كلامه. ویختاژلذلك ظرفا عدّة كأنْ یود بحرف 
«إِنَّ» آوباستعمال آسالیب أخرى من مثل التّأكيد بالقسم أوالمفعول المُطلق أو بأدوات 
الحصروالتَخصیص. وعلیه فان توکید ا لاثبات باغ اشع الاعدة اول تقصيليهاق هذا 
القسم بالوقوف عند الاثبات ب«إِنّْ» والفعول المُطلق وبأدوات الحصر وا لاختصاص 
وصولا إلى التأكيد بالقسم وبیان الفروق بينهاء والکشف عن دورها في التّأكيد باعتبارها 
جميعًا تعبّرعن درجة من درجات اعتقاد المتكلم من مضمُون كلامه. ونستثمرفي هذا 
الإطارالمقياس الذي وضعه «ميلاد» في تصنيفه الجديد لأعمّال الکلام. وهو مقياس عبّر 
عنه بحركة التوتر في التلمُظء أي نوع العلاقة التي يجري فيها العمل (میلاد. 5016 .)١4١‏ 
وهنا تكون العلاقة ثلاثيّة (کون. متکلم. مخاظب ) بعد أن كانت ثنائيّة (لغةء کون). 
ويهمُنا فيها أساسا قراءة تصاعد وتيرة الخطاب بين التکلم والخاظب. وانعكاس ذلك 
على موضع فعل المتكلم. 

يُعتبرالتأكيد أسلوبًا من أساليب اللغة يدافعٌ به المخاظب عن أطروحته ويقتضيه 
سياق قول يكُون فيه الخاطب طرفًا رافضًا أوشاكًاء يقول ابن عصفور: «التّأكيد لفظ 
یراد به تثبیت المعنى في النفس وازالة اللبس عن الحديث أوالمحدّث عنة» (شرح 
الجمل:22821). ويستبطن في هذا السياق خلفية حجاجيّة يتبناها المتكلم تجاه مخاطبه 
لنزع شكوكه وإماطة اللثام عمًا يختلجٌ نفسه من شبهة. وقد لمسنا غايات التأكيد عند 


الإستراباذي حيث تحدّث عن أغراضه ولخصها في ثلاث نقاط أساسيّة بقوله: «الغرض 


۱۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الذي وضع له التأكيد: أحد ثلاثة أشياء: أحدهما أن یدفع المتكلم ضررغفلة السامع 
عنه وثانيهما أن يدفعَ ظنه بالتکلم الغلطء فإذا قصد المتكلم أحد هذين الأمرينء 
فلا بد آن یکزراللفظ الذي ظنّ غفلة السامع عنه. آوظن أن السامع ظنّ به الغلط 
فيه (...) والغرض الثّالث أن يدفع المتكلم عن نفسه ظنّ السامع به تجوزا» (شرح 


الرضي. ؟. 01 7). 


بهذا القول نجد آنفسنا مع صاحب شرح الكافية أمام غايات التأكيد وأغراضه التي 
تدوزفي مجملها تحت مقولة الدفع أي إزالة لبي التواصل. هذا الفهم یعکش طبيعة 
العلاقة بینه وبين التکلم التسمة ف الأغلب الأعمٌ بالتوتر؛ ولذا فنحن في الإثبات 
نضطدم بمخاطظب قد ینک رز کلامتا. وهنا نلجاً إلى التأکید لدفع هذا الإنكاروالظنٌّ. 
فالتأکید في مُجمله تقوية للاخبار. 


؟-4-١-‏ الإثبات المؤگد بحرف «إنَّ». 


يعتبرالحرف إن من بین المؤكدات انق نحاول الاشتغال عليها وإثبات دؤرها في 
عمليّة التّخاطب. وهو حرف یتنرّل من ضمن الخروف العاملة فيما بعدهاء فهي مما 
يدخل على الجملة ليؤكدهاء وهذا ما جعل صاحب الكتاب يضعها ضمن قسم الإسناد 
الذي يجري مجری الفعل أو ما يكونْ بمنزلتهء يقول: «وأمَا «إِنَّ» فإِنّما هي بمنزلة الفعل 
لایعمل فیها مایعمل ق أن کما لایعمل ف الفعل مایعمل ف الأسماف ولا تکون ]إن ال 
مبتدأةً: وذلك قولك: آن زيدًا مقطانی وإنّك ذاهبٌ.» (الكتاب. ۱۳۶۲۲ )زر 


نفهم من كلام «سيبويه » آن الحرف «إنّ» یدخل على کلام بعد اکتمال عَمّده 
الاسنادی الذي فاد قائدة سن الشکوت علیها. وتيعًا تذلاگ فهویضفی شحنة جدید 
على الکلام. وهذه الشحنة هي التأكيد. فقولك - والثال للجرجانی-: «إِنَّ عبد الله قائمُ » 


6۶۱ | 


هوتأكيدْ لحدث القیام من عبدالله الذي تحضلنا عليه من اسناد القیام للذات الفاعلة, 
فالصرف اد“ هنا دل علی کلام غيل بعضه ق بعض وآفاة فائدةً بسن السکوث 


١ 4f 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


علبي و هة أشباف وو لدا اكيت اظ رمف »هنا أن هفاك وها عونا مقاف ا عير 
مُعْلَنِ |ذا ما وقفنا عند خدود البنية - رغم أهميتها- فإضافة الحرف في بداية الكلام (في 
موضع فعل التكلم) إشار: اة على كز و ود ختصرق الام (لعاطب ) برف کلام 
التکلم آویطلب تأكيدًاءوهذا ما جعل مُنثی القول يدعم كلامه بمُوْكَدِ يَسمْ موضع 
القصد والافادة (موضع العامل الاعرابی) ویعکش جهة اعتقاده من مضمون کلامه. 


لم يكن هذا الظرح اللغويِ بغائب عن وعي نحاتناء ویمکن أن نلخص ذلك فیما 
آورده «الجرجانی» في الدّلائل حول القصّة الشهورة بين الکندي وأبي العباس البرد. 
التي تصورآبعاد التواصلء» وتقف با لأساس عند قانون «تغيّرالأبنية منذر بتغیر 
العنی ». وقد حاول أنْ یقف عند دلالة «إِنَّ» التي تفيد التأکید. یقول «الجرجانی »: 
«واغلم أنَّ هَاهُّا دقانق لو أنَ الكندي استقری وتصمّح وتتبّع مواقع «إِنَّ» ثم ألطف 
ال رواک ثرالتّدبن لعلم علم ضرورة أن لبنس سواة دخولها وال تذخل ».(الذلائل. 
۵) وعن الحدث نفسه يعتبزالسبكي أنَّ اضافة حروف التأکید في مؤضع فعل 
التکلم غايته تقوية الگلام التي تتجاوزمجرد التجريد الذي خصّه الواضعٌ للجملة 
الإثباتيّة البسيطة(عروس الأفراح. ١‏ 4؟- ۲۵). 


ان ما يعنينا من الحرف «إِنَّ » هودوره التأكيدي في الكلام: وقدرته على كشف عن 
جهة اعتقاد التکلم من مضمون كلامه من جهة. وحقيقة علاقته بالمخاطب من جهة 
ثانية: لاسيما أن الخاظب يُعتَبَرعنصرًا فاهلا في الخطاب. 


(۱) زوي عن ابن الأنباري أنه قال: «رکب الكندي المتَمَلْسِف إلى أبي العباس وقال: إن لأجدُ في كلام 
العرب حَشُوًا فقال له أبوالعباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العربَ يقولون: 
«عبد الله قائمٌ». ثم يقولون: «إِنَّ عبدالله قائمٌ» ثم يقولون: «إِنَّ عبد الله لقائمٌ». فالألفاظ 
متكرّرة والمعنى واحد. فقال أبوالعباس: بل المعاني مُخُتلفة لاختلاف الألفاظ» فقولهم عبد الله 
قائمٌ إخبارٌ عن قيامه. وقولهم:إِنَّ عبد الله قائمٌ. جواب عن سؤال سائل. وقوله: ان عبد الله 
لقائم جواب عن إنكار مُنْكر قیامه. فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّرالمعاني. قال: فما آحارالتفلسف 
جوابًا».(الدّلائلء ۳۱۵). 


۱۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


یظهلنا من خلال هذه الجُمل دؤرالحرف «إنَّ» في توجيه دلالة القول في کل مرةء 
فکما قال أبوالعباس البرد: إن زيادة الألفاظ منبئة عن زيادة في المعنى. وليس هي 
من باب الحَشُوكما فهم الكندي. وان تتيعنا تسلسشل هذه الجُمل سنری أن )١(‏ مجرد 
إخبار بقیام عبد الله وقد حصّلنا هذا المعنى من خلو صذرالگلام من واسم يُغْيّرمعنى 
الابتداء؛ ولهذا فإِنَ الشغور والتَجِرّد دليلٌ على کون الكلام مجرّد إخبار. وهو أبسط صُور 
الإثبات. فأمًا (؟) وبدخول الحرف «إنَّ» فكأنّنا أمام وضع لغويٌّ يتساءل فيه مُخاظب 
ماوقد دخله الشكٌ والظنّ فأکذت له ب«إِنَّ». ويشترظ «الجرجاني » «أنْ يكون للسائل 
فين ق السئول عنه علی خلاف ما نت حه :فأ آن فشكل كبر الجواب أصللافيه 
فلا؛ لأنه يؤدي إلى لايستقيم لنا إذا قال الرجل: «کیف زید ؟» أنْ تقول: «صالحٌ » . واذا 
قال:«أينَ هو؟» أنْ تقول: «في الذار» وألايصحٌ حتى تقول: «إنّه صالخ ». «وانه في 
الدار»ء وذلك مالا يقوله أحد» (السّابق, 7؟"). وتعتبرالجملة الثّالثة () زان عبد الله 
لقائمٌ» أشد تأكيدًا من الثّانية باعتبارأنَ المتكلّم قد أكّد بموکدین. 


ويقترح «الجرجاني» 2 هدا الصدد أن تجمع «اِنْ » مع اللام للكلام مع المنكر 
ويؤكد ذلك بقوله: «لأنّه إذا كانَ الکلام مع المُنكر, كانت الحَاجة إلى التأكيد آشد. 


0 مع )رم تفیل اعقبن مياد 3 جربا اویش وتو ام العامل اران 
وترمز(مع) للمضمون القضويٌ الإحالي المرجعيّ. (میلاد. 20:0١‏ 017). 


۱۶ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


وذلك انا أخويٌ ما تكون إلى الزيادة إلى تثبيت خبرك. إذا كان هناك من يدفعة وينكز 
صحته »(الشابق: ۳۲۷). 


الحاصل أن الحرف« ان » يُؤق به في إطارتأكيد الکلام. فیمارش نوعًا من السلطة 
التأكيو نه وسى فاط اها مخ وشعه ات موی لاف ل كات الشابفة الى 
اکتسبت قوتها من سلطتها المعجميّة والاشتقاقيّة(ميلاد. ۰۲۰۰۱ ۹۹). وعلیه فدخولٌ 
هذا الحرف على البنية النحوية لا لتغییرمعناها بقدر ما هوتقوية وتأكيد لها( . وف 
هذا السّياق ذهب «سیبویه » إلى أنَّ معنى ««إِنَّ زيدًا منطلق »: زيدٌ منطلق وان دخلث 
توكيدًا» (الكتاب. ١ء .)١155‏ ومن هنا فالحرف «إِنَّ» دخل على الإثبات العدمي فأكّده 
غيرأنَ السبكي يتمسّك في هذا المقام برآي يرى فيه أن دخول «إِنَّ » على الإثبات الابتدائي 
يُرجَّح الإثبات دون النفي. يقول: «ولا تقول إِنَّها دخلت عليها وأكدتها؛ لأنَّ التجريد مع 
الحرف لا يجتمعان» (عروس الأفراح:۱۳۱۰۱). 


وقد لايكتفي المخاظب بتأكيد التکلم كلامه بحرف» إنَّ» فيردٌ كلامه على سبيل 
الإنكار وهذا ما يجعل المتكلم يبحث عن مؤكّدات أخرى يدعم بها كلامه. حيث يقوم 
بإضافة لام التأكيد. وقد تجلی هذا ف مُحاورة أيي العباس البرّد والکندي. فقولك: «إِنَّ 
عبد الله (ل) قائ هو رد علی مُنکر تعر كلدك :وها الشکل التأكيندئ هوآقوی درجة 
من التأكيد ب«إِنَّ» باعتبارفیه «مبالغة في إرادة التوكيد» (شرح المفصّلء ۰٩‏ ۲۵). 

تبعّالهذا تکون حقيقة الجطاب مُسيّرة بنوع من التعاقد بين التکلم ومخاطبه ‏ وهو 
تعاقذ يحترم فيه التکلم حال مُخاطبه. حیث يأتي الترکیب على قَذرالحاجة. ووفق هذا 
القانون صاغت التون النحوية والبلاغيّة رؤيتها لأضرب الخبر وف هذا السیاق یمکن 


(۱) مایلاحظ في عمل «إنَّ» أنه معنی زائد على الحکم بالانطلاق لزید في مثل «إنَّ زيدًا منطلقٌ ». فالحرف 
«إنَّ» من الحروف التي تَغیراللفظ دون تغييرالمعنى» فهي حین تدخلٌ على الکلام تنصب الاسم 
وترفع الخب ولكنّها لا تمش جوهرالعنی بل تقويه فقط وهذا ما دفع «میلاد» إلى القول «بأنَّ 
التأکید عمل غیرموجود في الکون. ویکمن دوره في اضافة شحنة على الحکم» (ميلاد ۰۲۰۰۱ .)٩۷‏ 


۱۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأؤل 


آن نستدل عن حضورالقام (المخاطب) من اللفظ أي من بنية الكلام التي يصوغها 
المتكلّم. إِذْ تطابق البنية اللفظيّة مقتضاهاء فالبنية المؤكّدة تقتضي مُخاطبًا منكرًا. يدعم 
هذا الكلام فكرة استبطان البنية لقامات قولهاء فكل زيادة في مستوى البنية اللفظيّة 
تعكس وضعًا تداوليًا غيرمُعلن. 


ولماكان طموح المتكلم المُثبت یتمثل في تثبيت اعتقاد في ذهن الخاطب. وهوما 
درج تسميته عند أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة «بعمل التأثیربالقول » فإِنّنَا نفهمُ 
درجات الاعتقاد في الإثبات ضمن هذا التّوجه کونها تدم الغرض الأساسي في الإثبات. 
فما قام به التکلم - واستنادًا لقصة الكنديّ مع أبي عباس البرد - من تأكيد للكلام يدل 
على دوران هذه العمليّة حول قضية تثبيت الاعتقاد في الاثبات. ولكن لا بدّ أن نشیرالی 
أنَّ بلورة الخطاب بهذه الخطيّة لايعني بالضرورة استجابةً حقيقيَةَ من الخاطب. فالاائز 
الذي بحدثه خطاب التکلّم ف الخاب قد لا یستتبعه مظهوّمادي بقدرما هوتثبیت 
باللغة. يقول «الشیبانی »: «وعلی هذا نقیش حصول الاعتقاد مع الاثبات آونفیه أو 
مزيد تثبيته مع التأكيد. إلخ. من حيث ان الأثر الحاصل يتّصل بالفهم. وقد يستتبع 
ضروبًا من السلوك تلي مباشرة إلقاء القول. وقد لا يستتبعهًا» (الشيباني. ۰۲۰۱۵ ۱۵۹). 


الإثبات ومراتب التأكيد ب«إِنَ»: 


المخاطب 


المتكلم 

: : 
1 

( ده ( قات ) ( المبالغة ف کید ) =( تصاعد وتبرة الخطاب 6 


1 


( وضع تداولي ) 


العلاقة مع المخاظب هادئة (التصديقء التكذيب) 


۱1 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


تعکش لنا هذه الجُمل حقيقة الخطاب والتفاعل الحاصل بين التکلم والخاطب. 
حیث تمثّل کل زيادة في مستوی البنية اللفظيّة إعلانًا عن حدث مقامي فرص احتمالات 
دلاليَةَ جديدةء انعکست في مستوی التركيب من خلال إضافة حرف «إِنَّ» في مستوی 
موضع فعل المتكلّم. ونشیزالی أن هذا التفاعل بين المتخاطبين تستوعبه البنية النحوية 
باعتبارها بنية تتکهٌن بالوضع التّداول وتختزل احتمالاته الدَلاليّة. ولقد لسنا هذا 
عند «الشریف » في قراءته لعمل «إِنَّ» حیث اعتبرأنَ «البنية الإعرابيّة المُجزدة تتكمّن 
بعمل إن تهنا اماتا مقولیّا» (الشریف. ۰۲۰۰۲ 0۶۳). وهذا یعکس قدرة التنظام علی 
التكهّن باحتمالات الانجاز الانی. 


الحاصل أنَّ عمل التَأکید ب «إِنَّ» هومن صُنع مُنثی القول يأتي به نتيجة اصطدامه 
بالخاظب لحظة التّواصل سائلا كان أومتردّداء وهذا ما يجعل المتكلّم یکد قوله مستعملا 
ف ذلك حروفا وأفعالًَاتعكسٌ جهة اعتقاده. وتحمل في طياتهًا مضمونًا جدیدّا: وهو موقف 
صادرعن اعتقاد وجُوب يجعل من التأكيد درجة من درجات الاثبات. وتعبّرمن جهة 
ثانية عن حُضورالمخاظب في البنية النحوية من خلال دفع التکلّم إلى تثبيت كلامه. 
ونفهم ارتباط الحرف «إِنَّ» بتقوية مضمون الكلام وإبرازجهة اعتقاد المتكلّم من خلال 
شحنته الوثوقيّة لاناه‌نا۴۷:۵6 . فهو الواسم لجهة التأكيد والوثوق في الكلام. وقد أشار 
المسعودي إلى هذا التصوربمقال طريف بحث فيه عن الجهة الوثوقيّة ووسائل تحمّقها 


(۱) وجود «إنَّ» في الجملة (2) و«إِنَّ ولام الابتداء» في جملة (۳) دليلٌ على أن البنية تختزل الوضع التّداوليء 
ومن شم اختزال النظام للمقام: وهو مبدأ نسعى إلى البرهنة عليه يقول «المبخوت »: «(...) إل ما 
يُوجد في قول ما من خصائص تركيبيّة دلاليّة تمثّل دلیل على افتراضات مقاميّة تخاطبيّة استوجبت 
ان تكون البنية اللفظيّة المعنويّة على هذه الضورة أوتلك...»(المبخوت» 2005 بء 0؟). وهذا التنَصوّر 
ینبی عن حوارية ضمنيّة بين المتكلّم والخاطب. ذلك أنَّ بنية الكلام التي يتحكّم فيها التکلم المنشئ 
للكلام يكون فيها الخاطب حاضرًا لِيْيَمَ دلالة القول. وهذا ما أشارإليه بنفنيست بقوله: «قد يكون 
الأنا التکلم هو وحده من يتحدّث أحيانًاء ولکن الأنا السامع یضل مع ذلك موجودًا حاضرًاء فحضوره 
ضروريٌّ وكاف ليجعل قول الأنا المتكلّم دالًا»( بنفنيست» ۰۱۹۷۰ ۵۵1). 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


في العربيّة »وقد رکزٌ على عمل «إنَّ» باعتبارها موضوعة للتعبیرعن الوثُوق في الكلام. 
ويدعم هذا التّصورتوجّهنا في البحث عن موکدات الإثبات ودورها في تعيين اعتقاد 
التکلم. وقد ضرب المسعودي مقارنةَ بين حرف «إنَّ» و«أنَّ» وبيّن الفروق بينهماء وقد 
وصل إلى نتيجة مهمّة تبرزارتباط «إِنَّ» بصحة الخبرونزعتها الوثوقيّة. حيث یکون فیها 
التکلم ملتزما بمصدرالعلومات وصحتها عكسّ «أنَّ» التي تحتمل التّحوير في الكلام, 
یقول المسعودي في هذا الإطار: «إنْ صم هذا اعتبرنا «إنَّ» حاملة لمعن الوثوق المباشر 
ذلك أن التکلم يُخبرمباشرة عن وضع يدركه بصفة شخصية ويلتزم بتقديم نفسه 
مصدرًا للمعلومات المتّصلة به ».(المسعودي» ۲۰۱۵ ب. ۲۱۶). 


تأسيسًا على ما سلف بیانه يُمكن القول ف درجات الاعتقاد فى الإثبات «إن العنی 
الإعرابي يتشكل لدى إثباتات الإيجاب والنّفى الواقعة على الأخبارالمُولّدة عن اعتقادات: 

- فاٍما شغورًاء إذ ينخزل إليها معنى تركيب الإعراب. 

- وإمًا وسمّا بمعنى لا يتغيّرمن معنى الابتداء. وهو معنى التأكيد. 


تقول: 
- © زید منطلق. على الابتداء فیدل تركيب الإغراب على المعنى الإعرابي الإثباتي في 
صذرالكلام الذي ورد فارغا. 

= إن زيدًا منطلق. بمنزلة زي منطلق. إذ لاتفيدُ «إنّ» غير الثاكيد: ولیس کذلك 
«ليت» لأنَّ بين قولك «لیت تا و«زيدٌ م فصلا اة 
المعنى» (ميلاد, ۸۳۲۰۲۰۰۳). ويناءً على هذاء فالحرف «إنَّ» یوق به لتقوية 
الکلام. وفیه درجة زائدة عن معن الإثبات المجزد. ولكنه ليس «مثل ليت 
ولعل وکا فهسی حروف خارجة من معی الاشد امه لانك إذا لل سيك تلن 
تتمنىء وكأنَ للتشبیه ولعل للتوقع. فقد زال الابتداء ولم یجزالحمل عليه» 
(القتضصب. ك4 ۱۱۶). 


۱:۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


ولئن كان لتأکید الإثبات آشکال عدّة تقدّم ذکرها. فاتّنا نريد أنْ تلفت التْظر لنوع 
آخر من أشكال التّأكيد. وهو التأكيد بالمصادروالضفات المنتصبة على إضمار الفعل, 
وهونوعٌ من التأكيدات التي تعتمد في جانب كبيرمنها على المستوى المعجمي. 
؟-4- ؟- الإثبات المؤكد بالضفات والصادر النتصبة على إضمار فعل التکلم: 

بعد النُظرفي تأکید الاثبات ب «إِنَّ» نلفت النْظرالی نوع آخر من آنواع التأكيدات 
وجدناه مترسخا ف النظريّة النحوية العربيّة منذ الکتاب مع «سیبویه ». وهو التأكيد 
بالضفات والصادرالنتصبة على |ضمارالفعل. ونری أن هذا النوع یذخل ق باب ما 
یعرف بالتأکید الُفظيّ نظرًا لأنّ قيمته تکمن في مادته المعجميّة, فقولك »- والثال 
ل«سيبويه »-: «هو زید معروفا تفیذ التأکید؛ لأنَّ «معروفا» قد ساهمت ف التّعریف 
والزيادة ف تثبیت هذه العرفة عند الغاظب. «قولك هوزید معروفٌاء فصارالعروف 
اک وذلك أنّك ذكرت للمخاطب إنسانًا كان يجهلهُ أوظننت أنه يجهلهء فکا تاک قلت 
أثبته» (الكتاب» ١‏ ۷۸). وقول «سيبويه » «فكأنَك قلت أثبتهُ» دليلٌ على كؤن هذه 
المصادرتقوم بدورتقوية الكلام وإثباته. وقد مثّل هذا النوع عند النّحاة شکلا من 
أشكال التأکید. فقد جاءت عند «سيبويه» في الكتاب تحت مسمى «المؤكد به العام» 
(الشسَابق: 2١‏ 8*). ومن خاصية هذه المؤْكّدات أنَّها تكون «معمُولة تما عاملة معنى» 
(میلاد. ۰۲۰۰۱ .)٩۳‏ وهذا ما يؤكّد أنَّها تأي منصوبة على إضمارالفعلء وقد فشرذلك 
السيرافي بقوله: «(...) وأمَا نصب: هو زيدٌ معروفًا فعلى جهة التّوكيد لماذكرتة وخبرت 
به (...).فإذا قال هوزيدٌ معروفًا فكأنّه قال: کشت فيه وكأنّه قال: أحىّ ذلك والعاملٌ 
فيه أحق وما أشبهه» (السيرافيء هامش الكتاب. ۰۲ 1/5). ونستدل بمثال ل«سيبويه » 
نفشر به عامليّة هذه المصادر في المعنى ودورها في التأكيد فقولنا: 


- «هذا عبدٌالله حمَا» 


فهنه الحملة تدل على خكم مثبت بوخود حدث آوّل. وهو «هذا عبذالله ». وهو 
حدث متصلّ بما ف الکون من وجود وسابق ومزامن له. فآما الحدث الئان فهوق عبارة 


۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


«حمًا ». وقد أت تأكيدًا للحدث الأوّلء وليس له وجُود سابق ولا مُزامن لعمل القول. وقد 
اکتسب مشروعيته في كونه جاء باللغة. حيث أفادت مادته المعجميّة معن التّأكيد على 
حد قول «ميلاد» (میلاد. ۰۲۰۰۱ .)٩۶‏ 


واللافت للانتباه في هذه الصاد رأنّها جاءعت منصوبة. وهذا مایدل على اضمار 
الافعال الق قبلها فقولنا: «هذا عبد الله حا تصبت علی [ضم ار الفعل ءا 
قاس الما کا قان « أ ا قم ب لاک هن أن وب ا ولك ایام 
الفعلةلأنّه صاربدلامثه بمتزلة ریب 1 (الکتاب ۰۱۰ ۳۸۶). وقد لاحظ «ميلاد» في 
تتتعه لهذا الا كيذ بالتصاارعتد ی سوت أنه مختلف على نوع آخرمن التأکیدات. 
وهو نوع «مما يُضمرفيه عمل فعل هو كلامك الأوّل لفظا أو معنی ». وهي ممایوکد 
بتكرار" الکلام الشابق. ویکمن الاختلاف في کون هذه التأكيدات لا تفید التأكيد بماذتها 
المعجميّة - كما رأينافي الشابق- بل تفیذ التأكيد من خلال تکرارالکلام فقولك - 
والثال («سیبویه »-: «سيرّعليه فقد عُلم أنه كان سین ثم قال سيرًا توكيدًا» (السابق. 
۰ «فسیرا » هنا تکزرت لغاية التأكيدء وقد جاءت مُطلقةء وهذا الاطلاق هو الذي 
يُفْسّ ركلمة «الفعول المُطلق »الذي يأتي بالتکرارآیضا مثال قولك : «ضربتة ضربّا » 
#قضریت تاه أحدقت یا فلا ذ كرت بحدة ضرينا ضار يمنزلة کوک أحدنت ضرا 


ضربا» (شرح الرضي .۰۱ ۲۹۷). 


على هذا الأساس تبرزقيمة الفعول المُطلق ف تأکید الحدث. وهذا التأكيد 
مُستفاد من الصدر «ضریّا» لا من الفعل. وهذا ما آشارالیه العيساوي بقوله: دن 
الفعول الطلق معنى نحوي يُؤْكّد الحدث الستفاد من الصدر لا الحدث الستفاد من 


(۱) لقد ظرحت فكرة التکرار كثيّرا في مبحث التأکید. وقد ساهمت هذه الفکرة في توجيه قضایا 
التأکید شکلا ومعنی. حیث ارتبط تعریف التأكيد في العاجم بالتکرار أحیاتا؛ فقد جاء في کشاف 
اصطلاحات الفنون قولهم: «التأكيد اللفظي ویسمی تأكيدًا صريحًاء وهو تكرير اللفظ الأول أو 
اللفظ المكرّر» (كشاف اصطلاحات الفنون 3 31/8). 
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الفعل؛ لن اتفعل خلت وزمان وا لسن نات فق ط فهما مختلفان:فلد جوز توكيد 
أحدهما لجزء وترك الجزء الآخر» (العيساوي. ۰۲۰۰۹ ۷۵). 


اماق به هوالع کدات ها تشوی اكم وتترز التفامل الساضتل بين مكوتات 
البنية. وهوتفاعل بين معنی قد سبق ومعنی لاحق يؤكّد العنی الشابق. فقولك: 
«جاءنی الوم كلهم» هي بخلاف قولك: «جاءنی القومْ». فكلمة «كلهم» قك خضت 
الق ون مساق التعسيص الثاكين گنل تاک شمن اقفتا من مج | یا راق 
التأکید. «وذلك أنَّك إذا قلت «جاءني القوم کلهم». كان «كل» فائدةً خبرك هذا. والذي 
يتَوجَّهُ إليه اثباتك. بدلالة أن العنی على أن الشكٌ لم یقع في نفس الجيء أنه كان من 
القوم على الجملة. وائما وقع في شموله «الكل» وذلك الذي عناك مره من كلامك » 
(الدلائل:۲۸۰). 


هذا النَصوّرلعانی التأكيد یلخص مبدأ مهمًا في البحث یتمحور با لأساس في علاقة 
التکلم بالخاطب. فالتکلم يلجأ إلى التأكيد نتيجة اصطدامه بالخاطب. ومن هنا نفهم 
أذ کی كقوية لكلو ويك اهر ت يدن على انعو ال اقا کی کش ون کف 
التظررآینا «الجرجاني » شدید الحزص على تبين هذه العاني لا سیمّا معاني الصادر 
النتصبة على إضمارالفعل. وكأنّه في موقف رذ على العارضین الذین یعتبرون التأكيد 
تکراژا لا طائل من ورائه. 

یکتسب هذا النوع من التأكيدات قیمته الدّلاليّة مما تحمله من شحنة معجميّة 
في دلالتها على تثبيت الشَّيء وتقريره من قبيل مارأينامع «حقّا» و«معروقًا» أو 
بعملية التكرار للفظ باعتبارأنَ التکرارتأکید. صفوة القول أن ال کید هوتقریزالشيء 
وتثبيته في ذهن المخاطب. وهذا الاعتباريكشف عن الوضع التداولي الذي يصطدم فيه 
التکلم بمخاطب شاك أورادٍ للکلام. فيعمدُ إلى التكرارأوإضافة مصادرمن مثل «حقّا» 
و«معروفًا» ليدفع به شك الخاظب ويُثُبَت كلامه في ذهنه. فنحن أمام وضع بلاغيّ 
مُتكامل بين متکلم. ومخاطب. ومقام قول. وهذا ما يؤكّد المبدأ العامَ الذي نسعى إلى 
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البرهنة عليه من کون البنية تختزل القام وتفصح عنه. فإضافة التکلم للتأكيدات دلیل 
على حُخضور المخاطب بالقوة. 
ساب ۳-الاثبات المؤكّد بأدوات القصر وا لاختصاص: 

ان دقة «الجرجاني» في متابعة الفروق المعنويّة لتأكيد الاثبات جعلته يُعمّم البحث 
في الأدوات الدّالة على ذلك. ومن هنا فلمُ یکتف بعمل «إِنَّ» التي تعتبرأداة تأكيد ظاهرة 
ومعلومة في البحث النحويٌّ بل تعدّى بحثه إلى الأدوات التي قد لاينتبة إليها البعض في 
دلالتها على التاكيد: ومن بين هذة الأدوات نجد أدوات القصروالاختصاص الع بول بها 
عادة من أجل تأكيد الكلام وتثبيته في ذهن المخاطب. 


وتُعتبرأدواتٌ القصر والاختصاص من بين الأدوات التي يستعملها التکلم في بنية 
كلامه کلما اصطدم في مستوى الخطاب بمخاطب منكر أوشاكٌ. ولعلّ ما یدعم كلامنا 
في هذا السياق حديثُ «الجرجاني» عنها في إطارتأكيد الکلام. ودفع اللبس. یقول 
«الجرجاني »: «وأمّا الخبرباللفي والإثبات حو: «ما هذا الا كذا». و«انْ هو إلا كذا» 
فيكوق لاذمر ات وتك كه ا فان ©٠‏ : وف اناه كلذل دنك 
أنَّ القصر والاختصاص فرع من فروع التأكيد. وعلى هذا الأساس اخترنا أنْ نبحث في 
خصائص هذا التأكيد وعلاقته بالجملة الإثباتية: ونقف عند ملامح هذا التأكيد 
باعتباره درجةً من درجات اعتقاد التکلم في مضمون كلامه. وقد توقف «الجرجاني» في 
كتابه الدلائل عند هذا النوع من التأکید. وهو الا کید ب «إِنْ وا لا». والتمغن في سياقات 
ورود هذا النوع يرى أنه يُطرح في إطاردفع الوم عن الكلام ويُؤْسَس للإثبات فيهء وقد 
استدل «الجرجاني» بقوله تعالى: فآ وَمَاينِقُ ع ال © إن هو الاوی وی # [النجم: *-5]ء 
فجاءت الآية مُعبْرة عن التأكيد حیث دفعت اللبّس وا لانکا وأثبتت کون ما تَزَّلَ على 
الرشول صلی الله عليه وسلم وحیا من عند اللهء ونفي أنَّ ما ينطق به هومن الهوی. 
ويأتي هذا في إطارإثبات |عجازالقرآن حیث یکثف صاحب الدّلائل من استعمال الآيات 


القرآنية. وحرصا منه على تدقیق المسألة في هذا النوع من التأكيد (القصروا لاختصاص) 
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سا مه ê‏ ۶ ب 3 9 
نراه یفرق بين هذا التاکید. والتاکید ب«انما». وهوفرق عبرعنه «الجرجاني» بقوله: 


«إنّما» تأتي ابتداءَء وقد آورد مثالا من القرآن الكريم لتا ابت روند ی إل اسا کمک له 


ر وو 


ید4 [الکه ف: ۱۱۰]. بينما تكون «إِنْإِلّا» ردا على كلام سابق قد قیل. 


وقد تعممق «الجرجاني» أكثرفي بيان حقيقة هذا التأكيد ودوره في تقوية الكلام 
والتعبیرعن جهة اعتقاد التکلم. حين تعرّض إلى الإثبات في القصر بالنّفي والاستثناء 
باعتباره من بين الآليات الأساسيّة في عملية تأكيد الكلام. والظریف في هذا النوع أنه 
بخلاف سائر الأدوات باعتبارأنَ المخاظب فيه يكونُ جاهلا أومنكرًا للخبر وهذا ما يجعلٌ 
التکلم يسعى إلى تثبيت القول وتقریره. فإذا رأيتَ شخصًا من بعيد فقلت: «ما هو الا 
زيدٌ» لم تقله | لا وصاحبك يتوهّم أنه ليس بزييء وأنّه إنسان آخز, ويجدٌ في الإنكار أن 
یکون زيدًا» (الدلائل ۳۳۲). 


يمارس القصر والاختصاص في مستوى بينة الكلام أولاء وفي مستوى المعنى ثانياء 
دورًا دلاليًا تأكيدياء حيث يُلفت الُظرفي مستوى الجُملة إلى جزء دون آخر ویقجم 
الخاطب في مسارات دلاليّة تدم الغرض الأساسي. وهو التأكيد في الکلام فقولك: 
«محمود درويش شاعرٌ لا مسرحي» فيه توجيه دلالي ظاهر من قبل المتكلم, يُريد من 
خلانه آن یقول نا إن محمود درويش شام ويش مسرا وهذا التوجیه الخ الذي 
اختاره التکلم في اعتباردرویش شاعرا دون غیره . فيه وجهة نظرتأكيديّة من قبل مُنشئ 
القول رید من خلالها رفع اللبس الذي يُمكن أنْ يُصيب الخاطب من معرفة کونه 
شاعرا أومسرحيًا. واستنادا إلى هذا الاعتبار فان التکلم ومن خلال التخصیص يحاول 
أن يرسم معالم خطابية واضحة بینه وبين المخاطب متجاوزا التعميم ومتجها نحو 
التخصیص بدافع التأکید. وهذا لعمري فيه نوغ من الحاججة يركبُها التکلم لتأكيد 
کلامه واثباته. وضمن هذا التصوربُني تعریف القصر یقول «السكاكي»: «وحاصلٌ 
معنى القصرراجعٌ إلى تخصيص الوصوف عند السامع بوصف دون ثان. كقولك: زید 
شاعرلا منجم. لمن یعتقده شاعرا ومنجمّا. أو قولك: زید قائم لا قاعد. لمن یتوهم زیدا 
على آحد الوصفین. من غیرترجیح» (الفتاح. ۸۸؟). 
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صفوة القول .إن القصرّوالاختصاصّ يحملان شحنة دلاليّة تأكيديّة زائدة عن 
مجرّد الاخبارفهمّا يُفيدان التأكيد وتقوية الکلام. ولکن ليسا في المرتبة نفسها مع 
التأكيد ب «إِنَّ». هذا الاختلاف مأتاهُ القام وما يفرضهُ من احتمالات دلاليّةء فالتکلم 
حینماینسج كلامه يكون في إطار عملية قصديّة مضبوطة تنعكس فيها الاعتقادات 
ضمن بنية لفظيّة . فيكون استعمال أداة دون أخرى دلیلا على اختيارواع من متکلم ضمن 
سنا ف الوق خافن دان هذ اتمدا رف انشا تنم عند «الجريساق 1 
فالتکلم في اختياره لكلامه دائما ما يصب وإلى أغراضٍ معيّنة يكونُ فيها كلامه على هيئة 
دون أخرى حسب حاجته ف التواصل. 

إذاكان ذلك كذلك. فإِنَ الأبنية التّركيبيّة التي يختارها التکلّم ليس اعتباطيّة ‏ فاختیار 
«إن» في موضع فعل المتكلّم غير مساو ل «إنّما»: وهذا ما یعکش خاصية کل حرف في 
توجيه الدّلالة. وبناء على هذا الفهم. فنحن أمام درجات من التأكيد. يقول البعزاوي 
في دراسته لأدوات القصر والاختصاص: «تلك الأدوات وإِنْ اشترکث في معن التأكيد 
وساهمت في إبراز معن البنية اللغويّة (...) فإنّه لا يمكنها آن تشترك في درجة التأكيد 
إذالتأكيد درجات متفاوتة تعبرعنها الأبنية اللغويّة » (البعزاوي ۰۱۹۹۸ ۱۰۹). ومن هذا 
النطلق کانت إن فة د لاا على عمل انما فلتئن کانت الأول رذا على کلام 
سابق واعتقاد قائم على الشكٌ وعدم اليقين من قبل الخاطب. فان الثّانية تأت لخبر 
یعلمه الخاطب. وما دخولهّا الا لتقوية الحکم وا لاثبات. وفي ذلك یقول «الجرجانی »: 
«اعلم أنَ موضوع «نما» على أن تجيء لخبرلا جهله الخاطب ولايَدْفْعٌ صحْته ۰ آولما 
رل هذه المنزلة. تفسيزذلك أنَكَ تقول للرّجل: «اتّما هوأخوكٌ» و»اتّما هو صاحبّكٌ 
القديمُ»: لا تقوله لمنْ يجهل ذلك ويدفعٌ صحَّته. ولكن لمنْ یعلمه ویْمَربه الا نك ترید 
أن تنبّههُ للذي يجب عليه من حق الأخ وخُرْمَة الضاحب » (الدّلائل: ۳۳۰). 


(۱) قذ يتساءل البعض عن جدوى التخصیص مادام الخبر معلومًا عند المخاظبء فنقول ان 
للتخصيص نوعًا من رفع اللبس عن الخبر, وفيه ينحوالمتكلّم للتدقيق والتوضیح. يقول قريرة: 
يقترن التخصيص ف الخبرلا بزيادة اختياريّة في التفصيل بل بتدقيق |اجباري وضروري لتمام الخبر 
ومن دونه يشبه إدراك متلقي الخبرمن يرى صورة غير مكتملة الوضوح .( قريرة. ۰۲۰۱۵ ۸؟؟). 
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على هذا الأساسء یمک الإقرار بأنَ التکلم وهویهندش أبنيته التّركيبيّة من أجل 
تبليغ مقصده یکون في إطار عملية مضبوطة يراعي فيها مخاطبه. وعليه فاختياربنية 
دون أخرى مشروط بالمخاطب ووضعه في الجهة القابلة باعتباره يُساهم في تأثيث المشهد 
الواصليّء وضمن هذا تتوزع أدوات التأكيد في الإثبات درجات في الاعتقاد. وتبقى في 
إطارهذا الغرض الأول وهو تثبيت الاعتقاد. ومن هنا فان دورها لایتجاوزمجرد تعيين 
هذا الاعتقاد الأوّل. ولعل الغاية من توزع هذه الأدوات والصيغ في موضع العامل | لاعرابی 
تارةء وف درج الكلام تارة أخرى. ها تعکش جهات اعتقاد التکلم وتصوّرحركته باعتباره 
القولة الْتحکُمة والسيرة لعمل الاثبات. وطرافة هذه الشركة ايا تستبطن القام بما 
فيه المخاظب. وتتکهّن بالاحتمالات الدّلاليّة الطارنة. التي نری انعکاساتها على سطح 
البنية. وهذا اللصورمن شأنه أن یدفع بخدوسنا من کون البنية تستبطن مقامات 
قولها. وهو ما سنحاول |ثباته في کامل ثنایا البحث. 
إن ما يمن أن عتفظ به ف تتبُعنا لهذا النوع من التأكيد هو: 
- أتّها آدوات تسهم في تقوية الحکم وتثبیته. 
ع2 2 0 0 اش 5 3 
- أنها آدوات مختلفة من حيث شحنتها التأكيديّة: وهذا ما يجعلهاتقع في سلم 
تراتیبی في التأكيد بحسب حاجة المتكلم وغاياته التواصليّة. 
ع 0 ۶ ۳2 5 2 و 
- انها ادوات تعكس وضعا تداوليا ضمنيا بين المتكلم ومخاطبه. يظهر تي مستوى 
بنية الكلام كلما أضاف المتكلم أداة. وهذا الوضغ يُؤْكّد دؤرالمخاظب في هندسة 


اعتقاد التکلم(. 


(۱) للمخاطب دور أساسيٌ في صياغة الخطاب. فلا ريب في أنه عنصرٌ فاعلٌ. وهو مایدفغ المتكلم لاتخاذ 
هيئة تركيبيّة دون أخرى. وبناء على ذلك فهو الدّافع لانشاء الخطاب. وقد وجدنا هذا التصور 
متجذرًا في النْظريّة النحوية العربيّةء وله حضورفي الدّرس الأساني الحدیث. فبنفنيست مثلا يُقَرٌ 
بهذا المبدأ ويعترف بدورالخاطب يقول: 


Tout énonciation est explicite ou implicte, une allocution, elle postule un allocutaire» (beneveniste,.1970) 
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الباب الأول 


4-۴- 4- القسم توکیدٌ للكلام وتقوية في الخکم: 

لقد آفرزث لنا دراسة مؤكدات الإثبات جملةً من النتاخ المهمّة تساعدنا على 
فهُم درجات الاعتقاد. ولعل آبرزها ما کشفته لنا من تصوّرات حول صياغة المشهد 
التواصلي. لاسيمًا حضورالخاطب في عملية إنتاج القول. والمهم في کل هذه المؤكدات 
نا تنبغ مما وفرهُ النظام لو للمتكنّم من إمكانات تساعده کلما تطلّبَ التواصل 
ذلك. حيث رأينا أنَّ الحرف «إِنَّ» مثلا اکتسب قوتهُ من الوضع النّحويٌّء فأداؤه وضعيٌ 
نحويٍّ باعتباره کالفعل في العملء هذا إلى جانب تصدّرهِ للحیزال کلامي. آما المؤكدات 
الأخرى فقد اکتسبت شحنتها من المستوى الاشتقاق والعجمي مثل ما رأينا مع المفعول 
المُطلق الذي تعلق بمستوى من مستويات النُحوء وهوالمستوى الاشتقاق. وتبعًا لذلك, 
قاننا أماء نظام لضوق يشحدٌ کاسل الوسائل لتثبيت الاهتشاد. وطلاف هذه جد مؤكدات 
آخری نثبث يها کلامنا: ونفترض أن هذه الؤكدات لها آشاسها ی النظام ولکنها آیضا 
تنبعٌ من وضع تداوك تؤطره الأعراف والقسسات. وهذا النوع هوا ل(ثبات بالقسم. 
فکیف یمک أنْ نود بالقسم؟ وهل في القسم معن زاند عن مجرّد الإثبات؟ 

يطرخ القّسم جملة من الإشكاليّات ترتبظ بالأساس بمعناه. فارتباطه بأعمال 
لغويّة أخرى يضفي عليه نومًا من الضبابيّة: فهل القسم معنى مستقل بذاته أم إن 
معناه مرتبط بغيره؟ 

الظاهرأن القسمّ ف التون النحوية والبلاغيّة يطرحٌ إشكالًا عميمًا في قضية تصنيفه 
ضمن معاني الکلام. فهذا المعنى النّحويّ عادة ما يُلحقٌ بأعمال لغويّة أخرى. ولايستقل 
بذاته. في حين يتبِنى البعض الآخر كؤنه مع خاضا من معانی الكلام له خصائصه 
الذلاليّة والمقاميّة المستقلة(الشويح ۸۰۰۲۰۱۰). 


يَهمنا من القَسم في هذا السياق دوره التأكيديّ وشحنته الزائدة عن مجرّد الإثبات, 
فاهتمامنا به باعتباره معنَّى من معانی الكلام يأتي في إطاردوره الدّلالي (التأكيد). وقد 


تبلورّهذا الطرح منذ بدايات تأسيس النحو فصاحب الكتاب یعتبرالقسم توكيدًا 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


للکلام. يقول «سيبويه »: «واغلم أن القسم توكيدٌ لكلامك »(الکتاب. ۳ (ef‏ د 
من كلام «سیبویه » أن القسم يدخل على الجملة بعد اكتمال الفائدة التي يحسنْ 
الشكوت عليها محقّمًا بذلك البُعد التُقريريٌ في الكلام فهو بمثابة «إنَّ» و«حقّا» التي 
أوردناها سابقًا. 


يتواصل الاستدلال على دورالقسم في تأكيد الكلام عند التحاة بعد «سیبویه ». 
ف«الجرجاني» يعتبرٌالقَسمَ طريقًا من طرق إثبات الجملة. وترسيخهًا في الصدق ولما 
في مقولة الصدق من أهمية في توجيه الجملة المُثبتةء یقول «الجرجاني»: «ليسّ في 
التأكيد معنى أكثرمن أنّك تحق الجملة وتثبت قدمهًا في الصدق» (القَتصد. ۰۱ 1:۸). 
هذا الكلام يجعلنا نفهم أن المتكلم المُقسم يصطدمُ في مستوى الخطاب بمن يزعزع 
فرضيّة الصدق في الكلام فيلتجئ إلى تأكيد كلآمه بالقسم لما فيه من سلطة على تقوية 
الخکم. بناء علیه. يكون التأكيد بالقسم مرتبطًا بوضع تداول وغرض مخصوص. 
وهذا ما يجعل من التأكيد «مقامًا إخباريًا» (الشويح .)8725:١‏ 


هذا التصورف علاقة القسم بمقام القول من شأنه أن یقزبه من غيرالواجب؛ 
لأنّنا عندما نُقسم بكلام مُثبت فنحن في الأصل نلتَرْمُ بفعل لم يتحمّق بعد بل زمانه 
المستقبلء ولهذا تحدّث «سيبويه» عن ضرورة لزوم اللأم والثون له. فقولك: والله 
لأفعلنَّ قسم تعلق بزمن المستقبل لذلك «لزمته اللآم ولزمت اللام اون" الخفيفة أو 
الثّقيلة في آخر الكلمة» (الکتاب. ۰۱۰۶۰۳ فغیزالواجب الذي لم يَتحمّق بعذ هوالذي 
آکسب القسم قيمة في التأكيد, وا لاما کنا لنقسم أصلا على شيء مضَّى وان كان موجودًا. 

وإِن تتبعنا بنية القسم نجد أن للقسم آشکالا نخوية مختلفة: 


- القَسَمْ بالحروف. وهو الشكل النُحويٌ الوضعيّ للقسم. وينضاف إليه القَّسَمْ بالفعل. 


)١(‏ النّون الخفيفة أوالتّقيلة هي نون لاتدخل على فعل قد وقع. وإنّماتدخل على غير الواجب 
(العتاب ۲و۱ )رش کی کل سس تفای القسم تأكيدٌ للکلام. وتحويل غير الواجب واجبًا. 
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الباب الأول 


لدحظ أن هناك تأکیدا مضاعقًا لاوثبات الأول الذي هوق الأصل بهذا الشکل: 
«أحلف بالله لأفعلنَّ #: غيرأنََ هذا الأخيرإنشاءٌ نوی صريحٌ بعبارة «آوستین ». وقد 
أشار«#سيبوية» إلى أن للقسم شكلًا أساسيًاء من قبيل قولنا: «والله لأفْعَلنَّ».أمًا 
بقية الأشكال الأخرى فقد دخلهًا المَسمْ من أبواب المعجم في التقائه بدلالتي الاشتقاق 
والتّصريف (ميلاد ١١٠٠ء .)٠١١‏ 


س الكشم العپر عنه ببنية عة كبرئة دخلهّا اام من مداخل العجم 
والتصريف والواضعات الاجتماعيَة. مثال: «عَلم الله لأَفْعَلنَّ »ء وقولك «شهد 
الله لأَفْعَلنَّ ».وهذا قريب من |نشاء اد عاء بالبنية الخبريّة.« شهد لأفْعَلنٌ » 
لفظه لفظ ماقد وقع ومعناه أسأل أن یغفرله (البرد. ح؟ ۳۲۵). 
استنادًا إلى ذلك» یکتسب القَسَمُ السلطة التقريريّة في الکلام. فهو أسُلوب قوّل 
یحتاجه التکلم كلما اصطدم مقامیا بمنکر للکلام. ویهذا فكأ تنا بالقشم خلاط انتکلّم 
من حيرة انکارالخاظب. ولناف الاستعمالات اليوميّة مایثبت دورالقَسم ف التأکید؛ 
فالتکلم المُقسم يلت إلى القسم لما له من سلطة على الخاظب. وهذا طبعًا يجب 
آن ننرّله في سياق ثقاف يُعلي من شأن القسم بوصفه نوعًا من الالتزام الأخلاق. وقد 
يُجانب تحليلنا هذا الموضوعيّة العلّمية وینخرظ في التحلیل العاطفي انا نقول إن 
هذا يمكن أن يجذَّرالقسم تداوليًا بما يُساهم في بلورة دوره بنيويًاء ذلك أن القسم توكيدٌ 
للکلام لدفع السك والتردد. یقول السَويح: «لهذه الأسباب حول القسم منذ القديم 
إلى غرف اجتماعی أخضعت له البشريّة بعض مراسِمها في الناسبات الخطيرة كيمين 
آبقراط الذي يجريه كلّ طبيب أواليمين الدّستوريٌّ الذي يريه الرئيس في فاتحة تقلدهما 
لمسؤولياتهما» (السویح ۰۲۰۱۰ .)٩۳‏ 


ومن البین في قضية القسم في علاقته بالخبرعمومًا وا لاثبات خصوصا. هو آن القسم 
قد وقع التطرّق إليه عند البلاغیّین العرب في باب خروحج الخبرللدلالة على الانشاء من 
قبیل الدعاء والأمروصيغ العقود. وهو مايستدعي ذکره في الجانب البلاغي من البحث 
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بكونه معن بلاغيّا یُستدل عليه من المقامء | نا نقول إن حضورالقسّم في هذا الباب 
من البحث. وهو باب بحن بدراسة التخصائص النحوية للإثيات له ما یبژره باعتبارنا 
وان اعتبرنا الم یُستدل عليه من القام فان ارتباط جملة جواب القسم به یکزسه في 
مستوی البنية ویجعل الاستدلال عليه بنيويًا آقرب. هذا إضافة إلى أنّنا نبحث في علاقة 
القسم با لاثبات من منطلق اعتباره یوک الکلام ویقویه. وهذا ما يجعله لایستقل 
بذاته فهو ليس كلامًا بسن السکوت علیه وانما یوق به لتقوية الحکم. وقد وجدنا 
عند «الشاوش» هذا الاطمئنان في «الحاق القسم بسائر التأكيدات وعدم استقلاله 
عملا لغويًا بذاته »(الشاوش١0١00:١176).‏ ونشيرهنا إلى آن «الشاوش» قد اشتأنف هذا 
اة جوج مقا أن القسع عمل تقو ومدق سل عن اقرا لاق اا 2ة 
بظرق التاكبي EE‏ ی هيرة ا اعبار 
القسم عملا لغويًا. وقد سازالسویح في الاتجاه نفسه حين اعتبرّالقسم «معنى خاصًا 
من معاني الكلام له خصائصه الدلاليّة والمقاميّة المستنبطة» (الشويح ۸۰۰۲۰۱۰). 

وتحن إذا كنا نذهب مذهبهما في كونه مختلمًا عن سائرالتأکیدات. فإنّنا نخالفهم 
الرأي في اعتباره عملا لغويًا مستقلا. ونبزرذلك بكون القسم لا یکتمل معناه منفردًا بل 
بارتباطه بأعمال لغويّة أخرى كالإثبات مثلا. هذا إضافة إلى عدّه من المعاني التي تنجز 
ببنية إثباتبة: ویلحق بالخبرالذي جزژه انشاء. وهي معان مششقة من آعمال كُويّة 
أصلبّة. وليست مستقلة بذاتها. 


الحاصل من عرض أشكال التأکید أنّها تلتقي في الدلالة على معن الإثبات 
وتقوية الحکم. وهذا ما یجعل التأکید درجة من درجات الاعتقاد في الإثبات. وقد رأينا 
الما درجاتٌ متفاوتش ولیست ف القیمة الثلالئة نفسهاء ذلك اناف اطارشلم اق 
الاعتقاد یمزمن أبسط الأدوات تأکیدا إلى آقواها دلالة. فنحن هنا بازاء «آعمال لغويّة 
يختلف فیها تأکید الإثبات عن الإثبات. ويراعي التکلم عند | نجازا لأعمال اللغويّة 


اعتقادات الخاظب وافتراضاته» (البخوت. ۲۰۰3 ب۲۴۰). غيرأنّها تبقی في |اطارترجیح 
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الباب الأول 


دلالة على أخرى بحسب طبيعة الأداةء ولا يخرجنًا من المعنى الأساسي الذي هو تثبيت 
الاعتقاد. ولعل وجة الظرافة في قراءة درجات الاعتقاد في الإثبات نا كشفنا عن دور 
البنية النحوية في التكمّن بمقامات قولهاء وف القابل توقفنا عند دَوْرالمخاظب في تأثيث 
العمليّة التّواصليّة باعتباره المسؤول الأوّل على الخطاطة الذهنية التي يصوغها التکلم. 


على وجه العموم. فإِنَّ ما جنيناه من فوائد في تتبّعنا لدرجات الاعتقاد في الإثبات 

ه تجرّد صذرالکلام في الجُملة المُثبتة خصّه الواضع دلیلا على کون الكلام اثباتا. 
وأنَّ هذا الموضع قابلٌ لدخول حروف تُعيّن اعتقاد المتكلّم وتخصّصهُ درجات 
بسب الحاجة ف الطاب وان هذه الحروف لایتعدی دژرها خدود التعيين: 
فهي غيرنافذة للمحل الإنشائي حيث يوجد المتكلم العامل. وغيرقادرة على 
تغییرانشاء الإثبات الذي یعوذ للمتکلم وحده. نقول هذا لما في هذا الموضع من 
احتمال دخول عناص رأخرى تغيّرمعنى الكلام مثل حروف النّفي والاستفهام 
والنداء...الخ. 

ه هذه الأدوات التأكيديّة المعبّرة عن درجة زائدة من الإثبات المتجرّد من الوشم 
هي تعبیزعن درجة من درجات الاعتقاد. تعکش في جوهرها وضعًا تداوليًًا بين 
المتكلم والمخاظبء وتكشف في الإطار نفسه عن دؤرالمخاظب باعتباره السوول 
الأول على هندسة اعتقاد المتكلم. 

۶ هذه الذرجات واقعة في مستويات مختلفة من الاعتقاد. وهذا الوقوع هومن 
صُئْع المتكلم المؤشس للإسناد الأوّل الذي يحكمُ دلالة الجملة في أبسط صورهاء 
وهذا ما يجعل شلطة هذه الحروف لا تمس جوهر البنية الإسناديّة عامف وبنية 
الإثبات بصورة خاصة . وهذه القدرة للبنية الأولى متأتية من اعتبارها بنية قارَة 


ثابتة رغم مُتغيرات المقام, وهذا الثبات یعکش قدرة النظام وتماسكه. 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


« للإثبات المؤكد أشكالٌ مختلفة تتوزّع ما بين حرف «إِنَّ» وصولًا إلى أقوى درجات 
التأكيد. وهوالتأكيد بالقسم؛لأنَّه اما یوق به لتقوية الحكم. 
» الحديث عن هذه الدّرجات ف الاعتقاد يُبقينا في إطارالدّلالة الوضعية النحوية 
ولاينتقل بنا إلى المستوى البلاغيّ المنجز (الفعلي) وإِنْ كنا نتحشسه من خلال 
خضورالخاطب في البنية (القام النمطي). وهذا ما یعکش التصاق الستوی 
النُحويٌ بالبلاغي. ويؤكّد في الإطارنفسه قدرة البنية النحوية على التكيّن 
بمقاماتهاء ويحمّق مبدأ الاسترسال بين البنية والمقام. 
ه الشكٌ والظنَّ والتأكيد هي صُروبٌ من الاعتقاد سليلة منه. وهذه الفرضيّة 
تجعل من الاعتقاد هوالحرك والمسيّرلعمل الاثبات وهذا ما سنختبره أكثرمع 
تعمّق الإثبات مقاميًا في الباب الالث. 
ه توزع هذه الأدوار في الاثبات يجعل من بنيته فضاء لتشکل أبنية آخری. وهذا في 
اعتقادنا ما جعله الأصل والشابق في الاعتباروجعل سائر الأبنية تقوم عليه لاسيما 
ون التجرّد في موضع فعل المتكلّم یمثئل فرضيّة أساسية في فهم عمل الإثبات. 
ينبغي في نهاية متابعتنا لدرجات الاعتقاد في الإثبات أنْ نُشيرإلى اعتبار مهم 
مفاده أنَّ هذه الخطيّة في اعتقاد المتكلّم التي تنحدرمن أعلى هَرَم في النظام الّسم 
بالفقر ال لا نحو الإنجازالمتّسم بالفوضى والثراء الدّلالي. تصوّرلنا حقيقة المعنى عامة 
وا لاثبات بصورة خاصة. تفسپرذلك أن الاثبات - باعتبا رأصلیته- يبدا ف التشکل كلها 
نحت التکلم معتی جدیتا وأظهره في موضع فعل التکلم الذي اعتبرته النظريّة النحوية 
العربيّة موضع القصد وا لابانة ونتخده نحن في بحثنا الفرضيّة الأصليّة التي توجه عمل 
الإثبات وما یحتمل من وجوه وفرُوقٍ. فالمتكلم كلما أغنى تلك السلميّة الأولى (التجزد) 
بحروف أوأفعال برزت معان جديدة. هذا خلافًا لانفتاح فائدة الإثبات عن أعمال لغويّة 
آخری تقنارطدروق تشارطها تتتاسل افق آعمال وة وهذا ما سنحاول اللطرق 
إليه ف قادم البحث. 
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۳ الاسترسال النظامى لفائدة الإثبات وما يتحقق 
من معان فروع: 


۱-۳-|لاسترسال المقولئ بين الاثبات والمعانى الأصول: 

إن الحدينث عق قضايا الاسترسال النظا من غافة والإثبات بصورة خاضشة هو 
حديث هخ ا صل تقرف مهرد له ك ةا اعمال اللفوثة وها مك مياسن انتظاه تقو 
اکسبهّا ضبظا وقدرة على تحمل الانساع الذلا ل الذي يفرضة الإنجان وهي قدرة تعکس 
صرامة نظام لغة وما يتّسم به من فاعلية في شكلنة الفوضى الدّلاليّة. 


نقصل بالاسترسال المقوليَ التقاء الأعمال اللغويّة في جُملة من المقولات العامة في 
الأساس الجزد. وقد خظ هذا التصور «الشريف » (۲۰۰۲) في تجريده للنظام التحويّ 
بتأسيسه لشحن أساسيّة في الكلام من إيجاب وسلب وما يتوسطهما من إمكان. وهي 
حولت تحكم ق استرسال الأعسال اة وجعامطدها وشو امتهم «البعموت» 
(۲۰۱۰) في مراجعته لدائرة الأعمال اللغويّة من هذه القولات الکثیر لاسیما في بحثه عن 
قواعد تُسيّرالأعمال اللّغويّة. وهو تصورنراه قادرًا على التأسيس لقضيّة الاسترسال 
بين الأعمال اللغويّة وما تتسّم به من تداخل. ونحن في هذا القام على وعي بجدوى ما 
خظه هؤلاء في البحث عن قضايا استرسال الإثبات مع سائر الأعمال الأخرىء فالبحث 
في جملة من المقولات العامّة الموغلة في التجريد التي تحكم تكوّن هذه الأعمال سیسمح 
لنا برضد تفاعلها مقاميًا الذي سیولد معاني جديدة ترِثُ مقوّمات هذا الجمع. 


تقوم هذه الفرضيّة (الاسترسال المقولي) كما خظها «الشريف» (5005201997) 
ومنْ بعده «ميلاد» (2001) بتكريسها في المنطق الإعرايء وصولًا إلى «المبخوت» (۲۰۱۰) 
بتصنيفه للأعمال بمنطق نحويّ. على اعتبارمفاده أن كل الأعمال اللّغويّة تحكمها 
ثنائيّة الوجُود والعدم التي تقع تحتها مقولات من مثل الإيجاب والسلب والإمكان, 
وهي مقولات تتداخل فيما بينها تداخلا حسابيًا ممايُولّد الشحن التي تُسيّرالأعمال 
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اللغويّة. وتعکس فكرة الاسترسال القولي حقيقة اللغة باعتبارها معنی. في مقابل اللفظ 
الذي يُعيّنها ویخضصها. وهذا التّصورللغة من قبل «الشریف » يجعل الدّلالة كائنًا 
يقبع في مستوى أعلى من التّجريدء سابقا للوسم اللفظيّ. 


ولعل الظریف فق هذا الستوی -کما وصضه صاحبه- « أنه یصلح لتفسيراللفة 
ولربطها بالنطق ولو علی صورة قطة » (الشریف: ۰۳۰۰۲ ۲۹۹). ونفهم من کلام 
«الشریف » أن هذا الستوی الوغل ف التّجرید یشکف لنا عن بدایات اشتغال اللغة 
وقعدید العلاقات بين أبنيته التشارطة. وعلیه فان فهّم هذا الستوی القولع وتبين 
خضائضصه والوقوف غندها سيمكننا من ضط الدلالة والتماس روف تشأتها الأول 
مادام هذا المستوى هوالمحرّك لمختلف الأبنية اللغويّةءيقول «الشريف»: «فالقول 
بمقولة لغويّة مجردة تسود الأبنية الختلفة فى مستواها اللحوي من شأنه أن يؤدّي إلى 
الاقرار بحقائق لغوية نظام سابقة لالتقاء ادان بالدلول» (الشریف. ۷۰۰۲۰۰۲). 


تشتغل هذه الفرضيّة على مقولات من قبیل مقولي الإيجاب والسلب العبرتین 
عن مقولة الوجود وما يتحمَّق في الجمع بینهما من إمكان «ولمّا كان الإمكان |مکانین يدل 
آحدهما على احتمال الوجُود والآخرعلی احتمال العدم كان الامکان اما ایجابیّا وَإِمَاسلبيًا 
فيترجّح ف الأول التحمّق. وف الثاني عدم التحمّق فتکون القولات الدَّنيا آربعا: الایجاب (+). 
والسلب(-). وا لامکان | #یجایی(+) والإمكان السلي(+)»(البخوت. ۰ كره١).‏ 


مايهمّنا هو وشم الاثبات بمقولة الإيجاب التي رکه ولمًا كان الاثبات وسمّا 
للایجاب يقتضي الامکان الإيجايي (آي يقتضي التصديق والتکذیب) فانئه سیتقارب مع 
النفي باعتباره يقتضي الامکان الایجاي آیضا(السابق). وهذا الالتقاء في الامکان لاش 
ف آنه سيوك عم لا لوا آخ وهو الاستفهام اعبار أن الاستفهام تة الإمكان 
الإيجابي» بیان ذلك نا حين نستفهم فإِنَنَا نستفهم عن شيء مُثبت آومنفي. وهذا ما 
جعل البلاغیّین العرب یلتزم ون بمبدأ أنَّ «الأخباز جوابات عن استفهام ». ولکن لما 
كانت هذه القولات مُوغلة في التجرید فما الدّليل علیها لغويًا؟ أي ما الذي يُعجّم هذه 
القولات ويّسمها في الأعمال اللغويّة ؟ 
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للإجابة عن هذا السوال عُدنا إلى ما استقاه «الشریف » من تصورات النّحاة في 
نظريّة الحرف. وهو تصوژیری أنْ الحرف هوالقادر علی وشم هذه الأعمالء حیث 
یحتل موضع فعل التکلم. ويكون قادژا على الإفصاح عن نوع العمل. فکانت (هل) 
مثلا وسمّا للاستفهام. وکانت (لم) وسمّا للّفي... إلخ. وف هذا الإطاريكون الاثبات 
خاليًا ومتجرّدا من الوشم. وهذا التجرّد هو وسم لمقولة الایجاب. حيث تکون هي الولدة 
لقوّة الإثبات. هذا الفهم هو الذي أسس تعلاقة الإثبات بالابتداء كما كنا رأيناء ذلك 
أن اختکلم ف الاتبلات. یکون مبتدئا مُخبرا تلسار باعتقاد یقین من مضمُون کلامه. ووفق 
هذا الاعتبارفهمنا دو رآفعال القلوب ومؤكدات الإثبات التي تقعٌ درجات في الاعتقاد 


باعتبارها صادرة من هذه المقولة الکبری (الإيجاب) التي تحرك هذا العمل وتسیره. 


بناءَ على ذلك. كان كل عمل لغويّ وسما لقولة معيّنة,. وكان الإثبات في هذه الحالة 
وسما لقولة الإيجاب (+). وكان النُفي وسما لمقولة السَلب (-). وكان الاستفهام وسمّا 
لقولة الإمكان(+-) بشقیه الناتجة من التقاء الإيجاب بالشلب. فمِنْ حَدَبْ التُشارط 
الإيجابي السلي يولد الامکان التولد عنه كل الأبنية المقوليّة التواجدية الحدثية بفضل 
الذور التکراري في الحركة الشرطيّة («الشریف »۰ ۰۲۰۰۲ .)01١‏ هذا التصور يجرنا إلى 
الحدیث عن حركية الأعمال اللغويّة. وهي حركيّة تبدأ من السقف الأعلى في التجرید 
من خلال تقاطع هذه القولات التي تولد معاني وأعمالا جديدة يقتضيها المقام» لهذا اعتبر 
«المبقوت» أن تميي رز الأعمال اللغويّة النظاميّة هن الأعمال اللغويّة التحققة تاطا 
تمییرمهم ف ثبین سمسناويات اعمال التحفقة من القول.(البخوت, ۰۲۰۲۰ ا 

إن حاولنا تنریل هذا التصورالذي آوردناه مقتضبًا في قضية استرسال الإثبات 
مع العانی الأصول. سنجد أن الاثبات یتسم بجملة من العلاقات النظاميّة مع بعض 
الأعمال اللّغويّة, ولعل أبرزها صُنوه النّفي إضافة إلى عمل الاستفهام الذي يُدرس في 
إطارعلاقة اقتضائيّة مع الإثبات لابدّ من الوقوف عندهاء وتبين ما سيؤدّي من بروز 
لجملة من المعاني. 
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۳ الاثبات والثّفي والاستفهام ثالوتّا نظاميًا: 
۱-۲-۳- نظاميّة العلاقة بين الاثبات والنفي: 

لقد مکننا البحث في القولات الأساسيّة المسيّرة للأعمال اللغويّة, التي تقبع في 
الشقف الأعلى من التجرید في النظام النحويّ من تبضر حقيقة اشتغال النظام وكيفية 
استرسال الأعمال فيه. ويعود ذلك إلى طبيعة النظام اللغويٌ الذي یتسم بقدرته على 
تمثل الأشياء. وضبط الظواهرالتي تتصف أحيانًا بالاعتباطيّة واللأمنطق. هذا الفهم 
أذى بنا إلى الإقرارأن القولات الأساسيّة هي مقولتا الإيجاب والشلب ومانتج عن 
التقائها من مقولة الإمكانء وعليه ضبطنًا العلاقات وحدّدناهاء شکان الإثباتٌ مش 
بمقولة الایجاب. وكان السلب الدّافع للنّفي آساشا. واستغل الاستفهام التقاء الاثنين 
ليود من الإمكان. ومن هنا جاءت فكرة الاشتغال على هذا الثّالوث باعتباروجود 
علاقة نظاميِة تريطه وهی علاقات ستکشف عن ولادة معان جديدة من قبيل التقرين 
الذي یستغل علاقة الاستفهام بالاثبات. 


نقصد بهذا الثالوث العلاقة النُظاميّة بين الاثبات واللفي من جهة باعتبارهما 
یقعان تحت الخبس وعلاقتهما بالاستفهام من جهة آخری. وقد تکوّنت لنا هذه النْظرة 
في اطار ما وجدناه من حديث عن ثنائيّات من قبیل الخبروا لاخبان وا لاستخبار 
والاستفهام هذا مع کون وجود المبدأ القائم الذي یعتبر«ا لخبارجوابات عن سوال 
سائل» (هامش الکتاب. ۳۰۱۱۶ والقتضب. ٤ء‏ ۳۰۷). ولا يجب أن يُفهم من کلامنا أن 
الاسترسال خاص بهذا التالوث دون سائر الأعمال اللغويّة. وانما غایتنا هي الوقوف 
عند هذا الثّالوث وتبین العلاقات بما يخدمْ غایات بحثنا. 

قبل الشروع في البحث عن هذه العلاقة (علاقة الاستفهام بالإثبات) سنرکز 
البحث بدايةً في علاقة الإثبات بصنوه النّفي الذي غالبًا ما تدرس في إطارالخبر. ونود في 
البداية الوقوف عند مسألة الفائدة من الكلام التي ستكشف عن طبيعة هذه العلاقةء 
ف«الجرجاني» يرى أن مدارالفانده على الإثبات والنفي یقول: «إنّما مدارالفائدة 2 
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الحقيقة على الإثبات والتفي» (أسرار البلاغة:77").: فهما أصلاً الفائدة وعليهما 
تقوم سائرالعانی؛ ولهذا سزنا في اعتبارا لاثبات الأصل والسابق لامحالة «فالإثبات 
والّفي هما المعنيان اللذان تتمحور عليهما سائر المعانيء وهما الولدان الأساسيان 
للفائدة في البنية التّركيبيّة الدّلاليّة الدنيا الجردة. وذلك باعتبارهما يمثّلان حكم المتكلم 


ویخسدان اعتقاده» (ميلاد 2525001١‏ )., 


إن البحث في علاقة الإثبات بالنّفي تَطرحٌ علينا - حسب ما نتصور- الوقوف عند 
قضية الخبر؛ لأنَّ الّفي قد وقع إلحاقه بالإثبات واعثبرصنوه داخل الخبر فهناك من 
یری أن الخبراثبات,أما النفي فهومن باب غيرالواجب حسب صاحب الکتاب. الا أن 
«میلاد» حاول أن يُبرزْأنَ الفي عند صاحب الکتاب هومن باب الخبر, وذلك من خلال 
مایمکن الاخبازعنه باللکرة.یقول «میلاد»: «یظهزمن خلال بعض الأبواب في الکتاب 
أن «سیبویه » يعتبرالنّفي خبرّاء وذلك في سياق ما يمكن الاخبارعنه بالتّكرة» (الشابق. 
). ومهما يكن من وجاهة في إدراج اللّفي مع الإثبات داخل الخبرفإنَ المسألة تظهر لنا 
أعمق من ذلك. فالإثبات والنّفي هما عملان رئيسيان متجذران في صُلب النّظام التُحويّ. 
فمن خلال هذين العملين يتمكّن التکلم من وشم بنيته باللفظ وهو وشم یجشد 
اعتقاده باعتباره حكمًا. ومن هنا كانت معاني الحو صنيعة التکلم. وهي معان تنبني 
على فائدة الإثبات والنّفي السَابقين لكل ضروب القول. ومن صلب هذا الفهم ینب 
اهتمامنا بهذه العلاقة بين العملين. والتي نفترط أنَّها علاقة نظاميّة ستكشف لنا الكثير 
في كيفيّة تولّد سائرالمعاني. إذا كان ذلك كذلك. وكان الإثبات والنّفي هما أصلاً الفائدة 
من الكلام وقيام سانر العانی عليهما فاتّنا ننطلق في البحث في العلاقة بينهما من داخل 
النظام النحوي باعتبارأنَ الفائدة من الكلام تتشكل في مستوى النظام بنية تركيبيّة. 


بالعودة إلى النّظريّة النحوية والبلاغيّة العربية نجذ أن النَفي فرع من الاثبات.یقول 
الإستراباذي: «الثفي فرع الإثبات فجرى مجراه وألحق به» (شرح الزطی :۰۱ 2917). 
فالاثبات هوالاصل واللفي لاحق به ولهذا الرآي وجهة نظرقائمة على جملة من 
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الخجج تتمئّل في کون خلو البنية النحوية من العوامل الواسمة لفعل التکلم- وهي 
الحروف غالبا - يفيدُ الاثبات. فالتکلم في قوله: «زيدٌ قادمٌ» یخبرعن قدوم زید. فان 
دخل أي حرف ليسم هذا الوضع انزاح المعنى النُحويٌ الأول وهو مجرد الاعتقاد. وأخذ 
مکانه معنى آخر بحسب طبيعة الحزف الفصح عنه. ولعلَ من بين هذه الخروف 
الواسمة نجد حروف النّفيء يقول «الجرجانی »: «الإثباتٌ لا علامة له بل علامتة أل 
تَدْخْلَ عليه الحُروف النّافية»(القتصد. ۰۲ ۱۱۰۵). فإلى أي حد يُمكن التسليم بهذه 
الحجة؟ وهل يمثل النفي ذلك الكلام المقابل للإثبات باعتباره واجيًا؟ 


إن العلاقة بين النّفي والإثبات تتَضح في مستوى البنية النحوية. فخلوٌ موضع 
فعل التکلم من الوشم ينتج عنه الإثبات ودخول حروف تعبّرعن فعل المتكلم في 
المحتوى القضويّ يُخرج البنية من مجرّد الاثبات إلى معانٍ أخرى كالنّفي والاستفهام 
والنّهي... إلخ. ولما كان الإثبات والنّفي معنيين يُنشئهما المتكلم حسب جهة اعتقاده. 
فان العلاقة بين الإثبات والنّفي تتضْمٌ كمقابلة بين دلالة الإثبات على الإيجاب ودلالة 
النُفي على السلب ان اللفي لا يرج من كوكبة الخبس یقول «میلاد»: «فالاثبات 
والنّفي كلاهمًا عمل واجب الوجُود الا أن الأول واجب الوجود إيجابًا والتّانی واجب الوجود 
سلبًا» (ميلاد.76:2001): فاللفي مطابق للإثبات من حيث البنية الإسناديّة. ومن 
حيث اختزالهما للمعنى النُحويٌ الوضعيّ الأول من جهة اعتقاد المتكلم. ويتَضْحٌ ذلك 
في استدلال «سیبویه» على علاقة الاثبات باللفي من خلال جملة من العلاقات بين 
الجمل المنفيّة بنظائرها الثبتة. وقد قدّم لنا علاقة بين جملة من التراكيب من قبیل: 
(فَعَلَ - لم يَفْعَلْ)ء(قد فَعَلَ - لمَايَفْعَلْ).(هويَفْعَلْ مايَفْعَلْ).(هِوِيَفْعَل - لايَفْعَل): 
(ليفُعلنّ - لا یَفْعل).(س وف يَفْعَلْ - لن يَفْعَلَ) (الکتاب. ۰۳ ۱۱۷). 


هذا المبدأً القائم منذ «سیبویه » يقوم على افتراض أنَّ الجملة المنفيّة تنفي الجملة 
المثبتة. لهذا زعم الخلیل أنَّ «قذ » جواب لقوله: «لمَا يَفْعَلُ»: وهوكلامٌ لقوم ينتظرونُ 


خبرا (الشابق. 31 (TY‏ وهذا التقابل نراه أيضا مع «ابن يعيش». حيث يقول: «اغلم 


۱۹۷ 


الباب الأول 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


أن النّفي اّما یکون على حسب الایجاب؛ لأنّه إكذاب له فينبغي أنْ يكون على وفق لفظه 
لا فرق بینهما | ان أحدهما نفي والآخرإيجاب » (شرح الفضل. ۰۸ ۱۰۷). بناءً على ذلك, 
فهمایشتعرگان ق هة اتف مته اة التحوية وه ةادا بده انها 
النظاميّة التي تدل على اشتراك الإثبات والنّفي في عمل الإخبار. ويعتبّر«الجرجاني » أنَّ 
موضع الفائدة للإثبات واللفي معًّاء ويأتي هذا في إطاراعتباره الخبرأصل الکلام. كما 
«نْ الثفي شكل من الإثبنات» (ميلهه,1/4:41):أوإثيات سال وذلك آنه اثبات 


سالب ينشئه التکلم انشاء صادرًا عن اعتقاد. فيتحدّد عمل التکلم كما يلى: 


۱۹۸ 


- في حالة الاثبات: اثباث وجود شيء (ف فا) من خلال التلفظ بالقول وإنجاز 


غرض کلامي. 
في حالة النّفي: اثبات عدم وجُود ذلك الشّيء النفي(ف فا). فهو |نجاز لغرض 
کلام معین مرتبط بسیاقات |ثبات فعل اللفي(الشابق. .)۲۰٩‏ واستنادًا إلى ذلك 
وباعتبا رأنَ الإثبات هواثبات وجود شيء لشيء فإِنَ النّفي وباعتباره إثباتًا سالبًا 
فهو نفي وجود شيء لشيءء وهو ما یصطلح عليه ب«ا لاثبات النعدم ». ففي كلا 
الحالتین يع الاثبات. وهو محل انطلاق «الجرجانی» في دراسته للقول. وما 
يتلفظ به التکلم بصفته عنصزا محوريًا في عمل القول. حيث لا یکون للکلام 
معنى بدون نسبته إلى ذلك المتكلّم؛لأنّه هومن يقوم بإنجازفعل الإثبات أو 
التفي. وعليه فإِنَّ العلاقة بينهما تقع في مستوى البنية, وما الاختلاف إِلَّاف کون 
الإثبات يأتي متجرّدا من العوامل ويكون الصدرعاريًا على عكس اي الذي 
يكون بالحروف المعبّرة عنه. 


- تتجلى العلاقة النُظاميّة بين الإثبات والنّفي أكثرعند الحديث عن قضيّة وشم 


الأعمال اللّغويّة للمقولات الرئيسيّة (الإيجاب والسلب والإمكان ): وهذا ما أشار 
إليه صاحب دائرة الأعمال اللّغويّة عند مراجعته للقواعد الأساسيّة التى تحرّك 
الأعمال اللغويّة.تفسيرذلك آن الإثبات باعتباره وسمًا للإيجاب يقتضى الإمكان 
الإيجابي يلتقي مع النفي في القتضی باعتباره (التفي) وسمّا للسلب يقتضي 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


الامکان العاف :وف هذه الحالة فا ادها هدي اثباتّا فان کلامنا عرص 
للتصديق والتكذيب آیضا. وعلی هذا الأساس كنا مع الاثبات والنّفي داخل 
داثرة الصَدق والکذب کزوجین متلازمین نرد الواحد منهما بالآخر فالجمع بینهما 
فإظارالخبرجد من اذبزرات مایدعمه. ولاسیما ی مفهوم الاقتضاء؛ لان الجملة 
المنفيّة تقتضي الاثبات. وقد رشخ هذه الفکرة «الشيباني » (الشیبانی. ۰۲۰۱۵ 
۷) حين اعتبرا لاثبات والنّفي من «الأعمال الأساسيّة التي تختلف مقوليًا 
لكنها تتقارب فيما بينها بحكم قاعدة الجمع ». وإِنْ حاولنا استدعاء أمثلة ديكرو 
(0000) المشهورة في تقصّي الاقتضاء. سنرى وحدة المقتضى بين الإثبات والنّفي, 
وهي وحدة تعكس العلاقة النظاميّة بينهماء فمثال(): 
= أقَلَعَ زید عن التدخيق يه كان زید یُدحْنْ. 
- لم يقلغ زيدٌ عن النّدخين ۾ كان زيدٌ يُدخَنْ. 
ممايؤكد وحدة المقتضى بالنسبة إلى الجملة الثبتة والجملة المنفية ما آورده «المتوكل » 
في قراءته («فریغه ».یقول: «ولاحظ الفيلسوف (یقصذ فریغه) أن اقتضاء الجملة المُثبتة 
هونفس اقتضاء الجملة المنفيّة مقابلتها بمعنی أن ال لالة القتضاة هي الدّلالة التي لاثنفى 
بنفي الجملة. ویتبین ابقاء اللفي على الاقتضاء من القارنة بين الجملتین:) مات كيلر 
فقیزا) و(لم يمت كيلر فقيرًا) تقتضیان وجود كلير. (التوکل, ۲۰۰۴۰۱۰). ان اتفاق الاثبات 
واللفي في المقتضى یکشف عن طبيعة العلاقة بين العملین في النظام التحويّ. ویصوّرلنا 
تقاطع الأعمال اللّغويّة «فالاقتضاءٌ من حيث هودلالة لما قیل ليس الا بنية أخرى في 
علاقة ببنية ماقیل منذ كان النظام نظامّا» (الشریف. ۱۸۱۰۲۰۰۲). 


لئن تجلت لنا هذه العلاقة بين الاثبات واللفي داخل الخبرمن خلال ادراج اللفي 
من الو اة فاليا ی وها مقا عق نين الكر وا ام هنذا إذا اس انعم 


الاعتبارأنَ الأخبارهي في الأصل جوابات عن سُؤال سائل. وهو مبداً قديمٌ موجُود عند 


.)86 5.٠05 هذه الأمثلة استعملها دیکرو (۵۱۰۱۹۸۰) وأخذناه عن (المبخوت‎ )١( 


۱۹۹ 
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الباب الأول 


النحاة: ونجد له صدى في التصورات الحديثة (05071816,1975). وقد استغل الاستفهام 
التقاء الإثبات والنّفى في «المقتضى »(الإمكان الإيجابي ) ليولّد عملا. كيف ذلك؟ 


«-6-؟-قضايا العلاقة بين الإثبات والاستفهام: 
١-5-5-9‏ اقتضاء الاستفهام للإثبات2: 

تطرخ إشكاليّة استرسال الأعمال اللغويّة الكثيرمن القضايا المتعلّقة ببحثنا هذاء 
ولعل آهمها قضية العلاقة بين الإثبات والاستفهام والاسترسال الحادث بينهماء وهو 
تصورقدیم عُبّرعنه عند النّحاة تحت مبدأ «الأخبارجوابات عن شوال سائل »۲ ووراء 
هذه المقابلة مقابلة أعمَ وجدناها عند «سيبويه» بين الواجب الذي يمثّله الخبرإثبانًا 
ونفيًّاء وغيرالواجب الذي يمثّله الاستفهام والأمر والنّهي والجزاء والدّعاء والعرض... 
(الکتاب. ۰۳ ۲۶). حيث اعتبر«سيبويه » أنَّ الخبرجواب عن سؤال مقدريقول: «(...) 
اّما یگری كلامه على قدرمشألتك عنده لو سألته» (السابق:۰)۶۳۱۰۱ فهو قِوامْ كل 
إخبار ومُحرّك عملية التخاطب سواء أكان صرحا أم ضمنيًا. ویقوم تقدیر هذا السَؤال 
عنده وعند من جاء بعده من النّحاة على عمليّات ذهنيّة مفضية إليه أو مُصرّح بجزء 
منهاء ما يجعلنا ننتبه إلى الآليات الدّالة عليه فيما نعته أبنية إعرابيّة قائمة على جملة 
من العلاقات بين عناصرها كالحذف والتقدیر... الخ. 


وقد عبّر«الجرجاني» عن هذه العلاقة في الدلائل بربطها بدستور النّظم في الکلام 
یقول: «وهوأنّه لا يجوزأن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا 


(۱) اشتند ديكروفي تحديده لعمل الاقتضاء على بنية الاستفهام والنّفيء وقدْ وجدنا عنده أن الاثبات 
هومقتضي هذین العملين اللغویین؛ لذلك مثل الإثبات مقتضى الاستفهام. وقد طرحّ ديكرو 
مثال «هل کف زيد عن التّدخین ؟ وهو مثال يُعتبرمقتضاه «كانَّ زيدٌ يدخنْ » وهو مقتضى إثباتي. 
(1972 ,06!0): ومما يدعم هذا النّصورالحساب الدّلاليَ بين المقولات الذي ضبطه «المبخوت», 
فالاستفهام يقتضى السلب والإيجاب معًا. وهذا ما سنحاول رصده في علاقة الإثبات با لاستفهام. 

© هذا لضيو ل ضورق الف التحوية العريكة وهو كا قائ مش لقم اتوم ا 
(السيرافي هامش الکتاب. ۰۳ ۱۱۰ وى ۲۷۵). (المقتضب ك4 ۳۵۷). 
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الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


يكون له ذلك المعنى في الخبر. وذاك أن الاستفهام. استخبان والاستخباز هو طلبٌ من 
الخاطب أن يخبرك » (الذلائلء ۱۶۰). فنفهم من کلام «الجرجانی » أنَّ للاستفهام دوزا في 
عملية بناء الکلام, فأنت إذا آدخلت حرف الاستفهام على الجملة فعا ناك تطلب شیئا 
من مخاطبك. فتقول -والشال للجرجاني-:«أزيدٌ منطلق »۹. فأنت تطلبٍ جوايًا ما آن 
یکون إثبانًا «بنعم هومنطل » أوأن یکون فيا« لاما هومنطلق » فألف الاستفهام هنا 
قد آثرت في الدّلالة على البنية النحوية من الإخبارعن الشّيء إلى الاستخبارعنه. هذا 
مع كؤنها حصرت المتكلّم في ثنائيّة الإثبات والنّفي (نعم. لا)؛ وهذا ما يؤكّد أن الفائدة 
فيهما (الإثبات والنّفي). وان سائرا معاني قائمة عليهما «إذا كان ذلك كذلك. كان محال 
أن تكون الجملة إذا دخلتهًا همزة الاستفهام استخبارًا عن المعنى على وجهء لا تكون فيه 
إذا نزعت منها الهمزة إخبارًا به على ذلك الوخه فأعرفه » (الشابق ۱۶۱). 


نفهم من كلام «الجرجاني» أنَّ الاستفهام أصل للخبرمثبنًا كان أومنفياء فالإثبات رد 
عن سؤال. ومن هنا أصبحت تُطرح علينا مسألة القام. فهذه العلاقة تکشف عن أشياء 
ضمنية يكون فيها القام هو مَسرح الأحداث والملابسات. فالاستفهام في علاقته بالإثبات 
یطرح مسا الشتسة بين هته الأعمال اللعونة فنحن خا عو ف فى الاصل ةة 
قد طرح. ونجد إشارات مهمّة من «الجرجاني» تؤكّد علاقة الإثبات بالاستفهام وتبرز 
الى نيما شرا لاسرال الخاد ينها اتات الاسام رةك 
من خلال تحليله لموقع «إِنَّ» في الكلام باعتبارها يجيء بها جوابًا عن سؤال سائل. وقد 
أورد «الجرجاني» قوله تعالى - تفسيرا لذلك -: إوَيتءَلوكعن زی لرن فل ساتلوا یکم ین 
زكر ( مک نالتّض 4( سورة الكهف- الآية ۰)۸۳ فضي الآية رد عن سائل أومُنكر 
للكلام؛ ومن هنا مثّل الاستفهام الولد لهذه الأعمال اللّغويّة (الاثبات.النْفي). 


بشودنا هذا إلى اغتباراأسيقتة الکلام غیرالواجب (الاستقهام ) عن الواخب الى هو 
(الاثبات. التضی). وهذا ما نجد الکثیریدافع عنه. فقد شارت آورکیونی (Orecchionni)‏ إلى 
أنَّ الظفل في بداياته يُكثرمن الأسئلة بدافع الجهل ولغاية المعرفةء وتکون الاستفهامات 
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الباب الأول 


هي الق تربطه بالعالم اتخات وأورکی ون إا تعتبرذلاک فهي تنطلق من مسلمة أن 
الاستفهام عمل لغوي أساميٌ یقع في الرتبة نفسها مع عمل الاخباروالمر وهذا ما 
یُفشر وجود نوع من القرابة بين الاستفهام والخب الى حاول الکثیر(الشکيلي, ۰۲۰۰۷ 
۰۲ و(العذاري )1٩۰۲۰۱۳‏ التوقف عندها وا لالمام بجوانبها. وقد آشار جيرو (61210) 
إلى ذلك عندما اعتبرا لخبروا لاستفهام «زوجا ملازما آحدهما للکّخر» (33 ,1991 ,61200 ) . 
وهي |شارة نحت إلى تقدیم الاستفهام على سائر الأعمال اللغويّة. في حين نجد في النّظريِة 
النحوية العربيّة أنَّ الأسبقيّة للخبر, وهذا ما تجلّی بالأساس عند «الجرجاني». 


ولعل هذا الاختلاف بين التصورات الأسانيّة الحديثة والنّظريّة النحوية العريية 
في قضية تداخل الأعمال اللّغويّة (الاستفهام والخبر) عائد بالأساس إلى اختلاف 
النطلقات. فالتّداولية ترشح أسبقيّة الاستفهام من خلال ضوابط خارج اللغة ولا 
تربط ذلك بقوانين الحو وأحكامه التي نصلْ من خلالها إلى الكشف عن العلاقات 
النحوية البنيوية الدّلاليّة العميقة بين الاستفهام والخبرمثلا. وقد نقد «ميلاد» هذه 
التصورات التي تعطي أسبقيّة للاستفهام عن الخبروبيّن أن افتراضاتها واهية. وذلك 
لها افراضات من خارج التحوءيقول «ميلاد»: «الحاضل أن اثثباه مسحات فا هذة 
الدّراسات من الغربيين المحدثين لمنزلة الاستفهام في مسترسل معاني الکلام تما كان 
منبنيا على منطلق الأشياء أكثرمن انبنائه على منطلق النُحو» (ميلاد ۰۲۰۰۱ ۱۰۳). 


هذه المقابلة التي حاولنا تفصيلها يجب ألا توهمنا أن الاستفهام معنى طارئ على 
البنية النحوية الخبريّة (المثبتة أوالمنفية). بل هو إنجاز للبنية النحوية الجردة 
(عا«مع). وما الفرقإلآ في کون موضع الفائدة في الإثبات يأتي شاغرًا في حين يكون في 
الاستفهام موسوما”؟. وهذا الموضع الذي نتحدث عنه هو موضع «الحدث الإنشائي» 
(۱) استدلت أركيوني بهذا المثال لتثبت أسبقية الاستفهام عن الخبر (9 ,1991 ,0۲606۳000). 
(9) لقد عبر« لاینز» في كتابه مقدمة في علم الدّلالة اللسانية عن هذا الاختلاف الشكلي بين الإثبات 
وا لاستفهام. يقول: «يبدو حدسياء أنّهما يتقاسمان الكثيرمن محتواهما القضوي. ان لم يكن کله. 
ولكنهما يختلفان من جهة معن الجملة الشكلي في کل منهما» (لايونز ۰۲۰۱۶ ۲۸۲) 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


بعبارة «الشریف » وموضع «العامل الإعرابيّ» بعبارة «میلاد». وهو موضع «العمل 
القصود بالقول»() عند آصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة: الذي فيه یتحدّد نوع الکلام 
خبرًا كان أو استفهامًا أونهيا أونداءً...إلخ. ونشیزفی هذا السّياة إلى أن النْظريّة النحوية 
العربيّة أؤلت عنايتها بهذا الموضع الذي رشحت له الحروف واسمة للانشاء للتعبيرعن 
نوع العمل اللغويّء ف المقابل اعتبرأصحاب فلسفة اللغة أن الفعل هو واسم الأعمال 
اللغويّة لاسيما من خلال فرضيّة الفعل الإنشائيء حين اعتبروا أن هذا الموضع لاب أن 
يُوجد فيه فعل يُعبّرعن نوع العمل من مثل فعل «أثبتٌ» في الإثبات. وقد كنا صرحنا 
منذ البداية أن حقيقة هذا الوضع تعد فرضيّة من بين فرضیّات عملنا باعتباره أساس 
فهم عمل الإثبات وما تحتمل دلالته الوضعيّة من وجوه وفروق. 


وحن إذنقف عند هذه العلاقة المتينة بين الإثبات والاستفهام ودورها في إبراز 
الاسترسال الحاصل بين الأعمال اللغويّة ولا سيما الخبرفی علاقته بالاستفهام. فاتنا 
نشير إلى أن مدخلنا نحويٌّ. وهذا التصورتكؤن لدينا نتيجة قراءة موضوعية لبعض 
البحوث ۲ التي اهتمت بهذه القضية. ونبّرراختيارنا هذا بكون العلاقة بين العملين 
واقعة في مستوى النظام. وهذا ما تؤكّده البنية الإعرابيّة لكلا العملين. بیان ذلك آن 
الاستفهام يدخل على بنية الخبرفلا يُغْيّرمن هذا التركيب الأول يقول «سيبويه» في 


(۱) ننبّه القارئ إلى آن موضع «العمل المقصود بالقول» هو عينه موضع «القوة المقصودة بالقول ». 
ولهذا سيجد أننا نعتمد في بعض الأحيان مصطلح القوة لتبین تأثيرموضع صدر الكلام في الإحالة 
وكيف يتناوب على هذا الموضع جملة من الحروف المغيرة لمعنى الكلام من الشغورالفید للإثبات 
إلى سائر الأعمال اللغوية من نفي واستفهام...إلخ. هذا فضلا عن آننا سنعتمد منوال ق (ض) 
الذي اقترحه سیرل. وهو منوال يتخذ من مصطلح القوة معيارا في التفسير. 

(؟) اعتمدنافي قراءتنا لهذه المسألة جملة من البحوث في الجامعة التّونسيّة التي صوّرت العلاقات 
القائمة بين الخبروا لاستفهام. وهي تتبنى في ذلك موقمًا نحويًا يكرّس فكرة الاسترسال بين هذه 
الأعمال اللغويّة. ونری أنها وجهة نظر موضوعيّة تحیط بالظاهرة اللغويّة وتفشرها طبقًا لنطقها 
النحويّ؛ وهوتصوّرنراه صائبا. ومن بين هذه الأطروحات نذكر على سبيل الذکر لا الحصر: 
«الإنشاء بين التركيب والدّلالة (میلاد.۰»)۲۰۰۱ «إنشاء النَفي(البخوت. ۰۰1؟1)». «السوال 
البلاغيّ (الشكيلي. ۲۰۰۷). 


۱۷۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


حديثه عن دخول ألف الاستفهام" على جملة مثبتة: «وذلك لأنك أدخلت الألف 
یسه عن دحو ۳ ۳ 


کلام قد عَمِلَ بعضه في بعض فلم یغیره » (الكتاب» ۸۲۰۳). 


وممايؤكد هذه العلاقة وهذا الاسترسال” بين الإثبات والاستفهام ما جده من 
حديث عن ثنائيّات تتشكل في النظام النحويٌّ من مثل ثنائيّة «الاستخبار وا لاخبار»(۳ 
وهي ثنائيّة قائمة نتيجة التفاعل بين الأبنيةء فإذا كانت البنية التّركيبِيَة للإثبات 
-التي تقوم على مجرّد الإسناد- تعبَرعن الاخبار فان دخول الاستفهام علیها یدل 
على بروزمعنى جديدٍ. فلو قلت مثلا: «دخل زيدٌ» فأنت هنا مُخبرعن الدخول, 
وحین تضیف الف الاستفهام مشلا وتقول: «أدخل زید» فانت تطلب خا :وها 
ماعُبّرعنه «بالاستخبار». وهو لا شكٌ معن متولد من هذه العلاقة التي تقع ضمن 
النظام. وهي علاقات خفيّة محكومة با لاسترسال بين الأبنيةء ومحکومة آیضا بمقاصد 
التکلم «فاللغة لم تأت لتحکم بحكم آولتثبت وتنفي وتنقض وتبرم» (أسرار البلاغة, 
۷۳۲ وهذا ما دعانا إلى تخصيص عنصر للكشف عن که هذه النظاميّة بين الأعمال 
اللُغويّة (الإثبات والنّفي والاستفهام). 


)١(‏ وقع الاعتماد على ألف الاستفهام دون سائر أدوات الاستفهام الأخرى في بیان علاقة الإثبات 
بالاستفهام. مرد ذلك أن الألف أصل أدوات الاستفهام (مغني اللبيب» 22١‏ ).إضافة إلى خاصيّة 
التعمیم وإطلاقتيها على الاستفهام فهي « لا تنبی عن عامل زمان أو مكان كما هو الشأن بالنسبة 
إلى «متى » و«أين ».وهي لا تبين عن الكيفية أوالحالة كما هوالشآن بالنسبة إلى «كيف» كماأنها 
لاتعمل على تحديد جنس المستفهم عنه کذلك. بل إن المستفهم عنه يقع تبيّنه بأداتي الاستفهام 
«من» و«ما»(...). فهي من خصائصها التفاعل مع مختلف أبنية الجملة على السواء» 
(البعزاوي. ۰۱۹۹۸ ۸۶). 

(؟) الاسترسال هنا حاضر بقوة في علاقة الخبربا لاستفهام عمومّا. وهي علاقة محکومة كما قالت 
«الشكيلي » باتجاهين اتجاه أوّل تمثّل في حضورالاستفهام حضورا قویّا في تصورهم للخبرواتجاه ثان 
تمثل في استحضار مفهوم الخبرفي تعریف الاستفهام (الشکيلي, ۰۲۰۰۷ ۷۰). 

(۳) للتوشع في شأن هذه الثنائية یمکن العودة إلى مقال البعزاوي بعنوان «حدئا الاستخباروا لاخباربین 
«سیبویه » وکاترین کریبرا آوریکیونی. (۲۰۰۵) ضمن مجلة موارد. كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بسوسة. ص ۰۱۳۹ 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الاثبات 


یترتب على هذا التفاعل بين الاثبات والاستفهام والمتمثل في دخول الهمزة على 
البنية الاثباتية كما كنا رأينا ولادة معنی جديدٍ هو معن الاستخبارعن الشّيء في مقابل 
ااخبارالذی صفقه مه الاثبات إلا أن ذلك حب آلا حجب عنا مایمکن أن قق من 
معان آخری نتيجة هذا التفاعل. ولعل آبرزها معني التقرير وا لانکار. وهذا ما سنحاول 
التعرّض إليه. ونشیرهنا آتنا سنرگز بحثنا عن التُقرير باعتباره معتی متولدًا من الاثبات. 
۲-۳--؟. التقرير معن متولدا من علاقة الإثبات بالاستفهام: 

تعتبرقضية التقريرقضية شانكة. ویعود ذلك لکون التقریر معن يقَعْ نتيجة 
استرسال بين الاثبات والاستفهام. وهو معنى التبس أحيانًا كثيرة بالاثبات لغة 
واصطلاحًا. وهذا ما دعانا إلى إماطة اللثام عنه وتوضيح ما خفي منه ونطرحه في اطار 
علاقة الإثبات بالاستفهام اقتضاءً. 


تقد کشت لشاغلاقة الات بالاستنهاة أن هناك مقتضيا كيين العملين باعتبار 
الإثبات جوابا عن سؤال سائل. وهو أصل قائم في الوعي اللحوي والبلاغي. وهذا ما 
یدل على أن بين العملين استرسالا تتحمّق منه الكثيرمن العانی فالاستفهام قد يكون 
بمعنى الخبرحين ضرق الشرط الأساسی() فيه بأنْ يكون المستفهم جاهلاً بما يطلبٌُ 
فهمه. وهنا یکون التکلم عالمًا بوقوع المطلوب إثبانًا مما يولد التقرير والتقرير«تحقيق 
وتثبيت كقولك(...) أقتلت فلانا؟ بمعنى أنك قتلته قطعًا» (الشروح 5 294- ۹6؟). 
وهذا معنى من معاني التقرير خلافًا لعناه النّان وهو حمل المخاطب على الإقرار. 


سنحاول الوقوف عند العتی الأول للتّقريرالذي يتحمّقٌ منه التثبيت والتحقیق؛ 
أنه یمش جوهرعمل ا#ثبات. فهل ااقصود بالثثبيت نفسه الإتبات آم أن هتاك فروفا 
دقيقة بين العنیین؟ 


(۱) من الشروط الأساسيّة فيإنجازعمل الاستفهام هوآن يكون الستفهم جاهلاً بما يطلب فهمه.( 
الشکیلی. ۰۰۰۷ ۶۱ ۲). 


۱۷۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ان تقصّي فكرالبلاغيّين العرب والوقوف عند ما كتبوه في إطارالبحث عن التقرير 
والإثبات يلاحظ غموضًا في المفاهيم أحيانًا ذلك آتنا نجدهم يرادفون مثلا بين التثبیت 
والاثبات. وكذلك الإنكار والنّفيء يقول السّبكي: «(...) كقولك قزرت هذا الأمر 
أي أثبته فيكون حينئذ خبرًا فان المذكور عقب الأداة واقع نفيا كان أوإثبانًا» (عروس 
الأفراح ‏ ۳۰۷). وقد انسحب هذا التَصوّر على بعض القراءات الحديثة حيث اعتبر 
«الشاوش » أن التثبيت هو الإثبات حيث رادف بينهماء فقد جاء في قوله وهو يشرح 
فرعيّة الإثبات عن الاستفهام باعتباره معنى متولدًا منهء قوله: «فالتّئبيت أي الإثبات 
من المعاني الفروع أي الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة التي تحصل بصيغة ليست لهافي 
الأصل »(الشاوش: ۰۲۰۰۱ 879).» فعبارة «الشاوش» -أي الإثبات - دليل على اعتباره 
الإثبات هوالتثبیت. والملاحظ هنا أن التکلم عالم بكلامه وكأنّه يؤدي دور ال مُخب 
وضمن هذا تتجدّرالمرادفة بين المعنيين الإثبات والتقرير. وهي مرادفة انسحبت على 
أعمال التداوليين تقول «الشكيلي»: «وقد سادت المرادفة حديثًا عند أصحاب نظريّة 
الأعمال اللّغويّة خاصة في إطار بحثهم عن قيمة الأقوال التّداولية ومرجعهم في ذلك إلى 
القواعد الدلاليّة التي تحكم الأعمال عند «سورل» مثلاء أوإلى السلطة التي تحكم عمل 
التلفظ عند ديكرو» (الشكيلي» ۰۰۷ ۶:۳؟). 


غیرآننا وقفنا عند اختلاف البلاغیّین باعتبارهم شديدي الحرص على التّدقيق 
في المعنى؛ لذلك فقد حرضوا على التمييزبين العنیین. ورأى بعضهم أن التثبیت من 
حيث أنه معنى ثان مولّد من الاستفهام. يختلف عن الاثبات. من حيث أنه معنی أوّل 
حاصل من دلالة اللفظ. فلا شك في أن الرجع في الإثبات إلى حُكم المتكلم باعتباره عالمًا 
بما يُفترض أن يكون المخاطب جاهلا بهء وهذا الحكم قابل للنّقض. في حين أن التثبیت 
هوإثبات لما هوثابت لدى الظرفین معّاء والسّبيل إلى ذلك هو الاستفهام بما لا جوابَ 
له الا أن يقول الخاطب نعم أولاء فيكون هوالرجع في تثبيت الحكم. وهذا ما يحول 
دون نقضه .( | لشکيلي ۰۲۰۱۱ 7٩).«فالتقریر‏ و التثبیت الغاية منه حَمْلْ المخاظب على 


۱۷۳۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


الإقراروإلجائه إلى ذلك والزامه إيّاه» (مواهب الفتاح. ۰۲ ۲۹۶). ولكن كيف ولد هذا 
المعنى؟ وكيف يكشف عن علاقة بين الاستفهام والإثبات؟ 


لقد توضلت «الشكيلي» في دراستها للمعاني الولدة للاستفهام في اتجاهه نحو 
أحد المعاني الأصول - وهي تقصد هنا الخبر- أنَّ التقري ر معن متونّد نتيجة العلاقة 
الضمنيّة بين الاستفهام والخبرعموما بشقيه الإثبات والتّفي. وهذا الظرح مفيدٌ في 
بحثنا هذاء وسنحاول استثماره في علاقة الإثبات بالاستفهام وما نتج عنه من معان 
من مثل التثبيت أوالتقرير. وترى «الشكيلي» أن للتقرير معنیین. معن أوّل يتمثّل في 
التحقيق والتثبیت. ومعنی انیا يتمثل في حمل الخاطب على الإقراربما يعرفه. وقد 
اقخذت هذا التفصيل مطيّة للوصول إلى معن التّقرير. فهي تعتبرأنْ عملية التثبیت 
تقع في منطقة وسطی بين الإثبات والتّقرير, فالتکلم يحاول في البداية أن یت كلامه 
في نفس الخاطب. وعملية التثبيت هذه -كما رأينا- تختلف عن الاثبات. ذلك أن 
الاثبات يُفترض أن یکون المخاظب جاهلا بالحکم. وهذا الحكم قابلا للنقض. في حين 
أن التثبیت هو إثبات لما هوثابت لدى الظرفين معًا. ومن ثم تأتي عملية التقَرير 
وهي حمل الخاظب على الاقرار ونفهم هذا الإقرارمن خلال جواب الاستفهام. تقول 
«الشكيلي»: «من خلال هذا التُحليل يتبيّن لنا أنَ الجواب في الاستفهام عامة هو إقرار 
من الخاطب » (الشکيلي. ۷ 


بهذا الفهم يتبيّن لنا أن معنى التقریر یم ز بمرحلتین متتالیتین. تتمتّل المرحلة 
الأولى في تثبیت الحکم ثم حمل الخاطب على الاقراربه وهي عملية حاصلة من 
توجیه الاستفهام إلى معن الاثبات. وهذا التّوجيه یمر عبرالقریر ولاسیما الاستفهام 
بالهمزة -کما رآینا سابقًا- باعتباره دلیللا على الاستخباریقول «الجرجانی »: «اعلم أن 


(۱) تعرضت «الشكيلي» في دراستها لمعاني السوال البلاغی لأهمّ العانی الولدة من الاستفهام في اتجاهه 
نحوالمعاني الأصول وهو معن «التّقرير» الذي آشارت إلى أنه نتيجة لعلاقة الاستفهام بالخبر. 
(الشکيلي. ٩۷‏ ). 


۱۷۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


هذا الذي ذكرت لك في «الهمزة وهي للاستفهام» قائم فيهاإذ هي كانت للتقریر. فإذا 
قلت: «أأنت فعلت ذاك؟» كان غرضك أن تقَرّرهِ بأنّه الفاعل» (الدّلائل» .)1١7‏ ونعثر 
على موقف طريف عند لایکوف(۱207 )وجونسون (1000900) يضربان فيه مقارنة بين 
الاستفهام وا بات حیث اعتبرا أن الأسكلة ذات التتغیم الستقل «لا تفهم باعتبارها 
أسئلة حقيقيّة. بل باعتبارها أسئلة بلاغيّة تدّل على |ثباتات» (لایکوف. جونسون. 
۰۲ ) ) ويأتي هذا الفهم في اطار «استعارة الجهول فوق والعلوم تعت ». أي کلما 
ارتفعت حدّة السؤال تنغيميًا كان هناك طلبٍ لشيء يجهله السائل. وکلما كان السؤال 
تنغيميًًا مستقلا كان الشيء المسؤول عنه معلومًا عند التکلم. فهو لا يطلبه بقدرما يريد 
إثباتهء وهذا ما يمكننا من فهم التقریر كؤنه معنی ثابتّا فيذهن الخاطب. ولكن يريد 
التکلم أن یقزره. 

من هذا المنطلق يتأكّد لنا مبدأً الاسترسال بين الأعمال اللّغويّة: وه واسترسال 
قق من خلاله معان ثانوية ثفهم من الاما نها تفشرف ظل هذا النظام الجرد 
الت یشوم على ثنائیات رة تتطلب الدراسة من مثل قضیة الاقتضاء وا لاستلزام, 
فمانراه من علاقة ضمنيّة بين الاثبات والاستفهام في النظام النحويٌ هو السّبيل 
لتفسیرتقاطعها فى العنی لحظة الانجان ذلك أن تحديد الثّابت الشترگ ف النظام الجرد 
یمکتنا من عقلنة الطارئ لحظ الانجاز, وهذا البداً هوالذي يعرّزربط البنية بالدلالة 


ویثبت مبداً الاسترسال بینهما. 


۱۷۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


ب 
خاتمة الفصل التانی 
في ختام هذا الفصل یمکن القول إن قضية تفاعل الاثبات مع سائر الأعمال 
اللغويّة ولاسیما النفي وا لاستفهام تؤكّد تجذرهذا العمل في الأساس الإعرابي باعتباره 
بنية لغويّةَ ينشئها التکلم العامل ليعبّربها عن مقاصده وأغراضه بمايلائم القام وهو 
في ذلك متسلح بنظام الحو ومايوفره له من إمكانات تسمحٌ له بهذا الّصرف بمايحمّق 
له أغراضه ومقاضده:وعليه:يمكن القول إن: 
- الإثبات واللفي من جهة والاستفهام من جهة أخرى أعمال لغويّة أساسيّة لها 
علاقات نظاميّة, وهذا ماتبین لنا من خلال الاسترسال المقولي الحاصل بينها. 
- الإثبات والاستفهام بنيتان تتفاعلان ضمن قانون التشارط بين الأبنية في النُظام 
النحويّ. وهوتشارط ولد التقريرء حيث استغل هذه العلاقة ف النُظام ليولد من 
جهة أولىء واستغل دورالمقام في تحديد هذا المعنى ولو جزئیٌا. 
- تفسيرتكوّن مثل هذه المعاني (القریر) يعود بالأساس إلى الانطلاق من البنية 
النحوية التركيبيّة وما يحدث داخلها من علاقات إعرابيّة وهذا المبدأ يرسخ 
المعاني في أساسها الإعراني النحويٌّ بعيدًا عن تصورات فلسفيّة لغويّة (نظريّة 
الأعمال اللغويّة): وضمن هذا نفهم تكوّن معن التقرير باعتباره عملا غير 
مباشر وغیرموسوم بنیویّا. وإنَّما هو نتاج علاقة بين الإثبات والاستفهام 
باعتبارها أعمالًا لغوية أصلية. 


والحاصل أنَّ ما جنيناه من فؤائد في تعمّب فائدة الإثبات عمومّا هو كالآتي: 


= إن الإقبات هو الال والشابق لامحالة,وهذ|الشيقة الامتبارلاف الرمن وهی 
أسبقيّة باعتبارا لاثبات یُنجزبا لترکیب وعليه تقوم سائرا معاني اللغويّة» نتيجة 
تجرّده من العوامل في موضع فعل التکلم. ما جعل بنيته بنية مرنة تستند عليها 


سائرالابئية. 


۱۷۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


- ان فائدة الإثبات في أبسط درجاتها تحافظ في مستوى التركيب المنجزعلى ثنائيّة 
الاسناد. وهذا التماهي يجب أن يُفْسّرفي إطاروجود مستويات للمعی التُحويٌ, 
وأنَّ أولى تمظهرات الإسناد يكون بالإثبات الابتدان. 

- ان الإثبات درجات في الاعتقاد تتوزّع من أبسطها دلالة. بدءا من الإثبات 
الابتدافي إلى أعقدها وهو الإثبات المؤكّد بالقسم. وأنَّ هذه الدّرجات قد كشفت 
عن الكثيرفي تكوّن المعنى النحويٌ وخاصة في قضية صدرالکلام الذي يستوعبُ 
الدلالة باعتباره موضعا لفعل المتكلم. 

- إن درجات الاعتقاد في الاثبات قد کشفت لناعن خضورالقام في البنية ولو 
نسبيًاء ممثلا في الخاطب. وهو حضوریوگد المبدأ الذي نسعی إلى اثباته بکون 
الأبتبة النحوية تتکهن بمقاماتهاء وعلیه اختزال النظام للمقام. 

- ان درجات الاعتقاد في الاثبات درجات تقع بين الإثبات الابتدائي والإثبات المؤكّد 
من دون أن تضرح الكلام عن الاثبات. نصرّح بهذا لاعتبارات عدّة تهم موضع 
العامل الإعرابي وقدرته على توجيه دلالة القول. فقد يتوهّم البعض أنَّ تصدّر 
أفعال الظنّ واليقين مثلا قد يخرح الكلام عن الإثبات إلى أعمال لغويّة أخرى. 

- إن العلاقة بين الإثبات والنّفى والاستفهام هي علاقة نظاميّة. وهومبدأ مترشخ 
عند النحاة القدماء ولاسيما في تصورهم للعلاقة بين الخبروا لاستفهام ومنه 
تمکنامن رصد ضمنيّات القول وعلاقات الاستلزام والاقتضاء بين هذه الأعمال 
والوقوف على الاسترسال الحادث بينها. 

نت إن التقریرمعنی متولد من علاقة الاثبات بالاستفهام. وهذا يدل على ترابط 
الأعمال اللّغويّةءوأنَ بروزالعانی الوا نی هونتيجة تفاعل بين الأبنية النحوية. 

بسا نكو العلاقات بين ها تالا قوف کف اع المد الواهية بين 


الحو والبلاغة. وهي حدود حجبت عن الکثیرسزتماسك الّظام التحوي. 


- الفصل الثالث 


+ وجوه الاثبات التركيبيّة وفروقها الدُلاليّة 


«... وذلك آنا لا نعلم شینا یبتغیه الناظم بنظمه غيرأنْ 
ينظرفي وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبرالی الوجوه 
ال تراشا فى قولكك: زید منطلق وزی ینطلق وینطلق زید 
تفای زيدٌ وزید النطلق والنطلق زید وزید هوالنطلق 
27 هو منطلق ...» 

(دلائل الإعجاز- ص۸۱) 


الإثباث في القربية 
دراسة نحوية تداولية 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


كسائر الجمل في جميع اللغات تخضع الجملة العرييّة إلى منطق التحوير والتّبديل 
فتكون مهيّأة لقبول التّغیرات الظارنة عليها تتيجة ما يحدْث لها من مؤثّرات تخرجها 
من وضعها العادي البسيط إلى وضع طارئ مشكّل تشكيلًا جديدًا. ولا شك في أن هذا 
الوضع الجديد سیحمل معه ملامح جديدة. «فكل تحوير على مستوى المبنى سيحمّق 
تحويرا على مستوى المعنى » . وعليه فإِنّنا نروم من هذا الفصل البحث فيما يحتملهُ 
الإثبات من وجوه تركيبيّة تقتضي فروفا في المعنى . فلا ريب في أن جانبًا كبيرًا من عملنا 
يقف على تقصي الدلالة الوضعيّة للإثبات وما تحتمل من وجُوه وفروق. 

من هنا تكمن أهميّة هذا الفصل الذي سنطرح فيه عدّة قضاياء ارتأينا أن نوضح 
الخطوط العامة التي نسيروفقها لدراسة هذه الظاهرة. وما یج الإشارة إليه في البداية 
هوأننا نقصد بالوجوه كل زيادة أونقصان تقع في مستوى التركيب يمكن أن تؤثرفي 
المعنى, ونقصد بالفروق ما يتحقق نتيجة التحويرمن معن دلالي خاص دون غیره. وهي 
عبارة عن خواص من ال معاني. ولا شك في أن ذلك من صُنع المتكلّم مُنشئ القول. فهو 
المتصرّف في بنية الكلام من تقديم وتأخير وحذف وذکر ووصل وفصل . إضافة إلى وجوه 
الإثبات بالاسم والفعل... الخ. 

ولمّاكانت دراسة وجُوه الإثبات وما عتمله من فروق دلاليّة قد وجدت الأرضيّة 
الإجرائيّة في كتاب الدّلائل تحت فرضیّات نظريّة النُظم. فإتّنا اخترنا أن ندرسها وفق 
اطارها التظري. وقد كان اختیارنا تابا من تصؤرعاء پری أن هذة النظريّة استطاعت 
بشکل أو بآخرأن تربط العانی بالتركيب. وترشسخ مبدأ العمل وا لاعراب بکون التکلم هو 
المُتحكّم الرئیسی في عمليّة بناء القول بما يضْفيه من مقاصد وأغراض توجّه دلالة 
القول عاة. [ضافة إلى کون هذه النظريّة اعتنت بالترکیب. وحن نعتقد أن العانی 
النحوية لا ثفهم الا في إطار «النظم والتركيب ».فمن خلال هذا التركيب تتحقّق جملة 


۱۸۳۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


من الفروق نتاج ما يقوم به التکلم النَاظم من تصرّف في البنية. وه وتصرّف في إمكانات 
اللحو لهذا أرجع «الجرجاني» النظم إلى علم النحو. 


نبني هذا الفصل على افتراض وجود بنية إعرابيّة مجرّدة ثابتة مهما تغیّرالترکیب فالّه 
لايُفْسَرإِلًا في إطارهذه البنية الأولى. ومن هنا فان دراسة هذه الوجُوه وفروقها الدّلاليّة في 
إطارنظريّة الُظم سيمكننا من فهم كثيرمن القضايا تخصّ الدّلالة الوضعيّة للإثبات؛ 
لذلك سنعالج في هذا الفصل ارتباط النُظم بمعاني النُحوونبين الصّلة بينهما-وما يُمكن 
أن ينتج عنها من تصورعام للكلام بجذره في البنية النحوية مفسّرًا انفتاحه على مقامات 
القول ودورالتکلم في كلّ ذلك. وسنلفث النّظرإلى قضيّة ربْط البلاغة بالنُحووخاضة من 
خلال إرجاع علم المعاني إلى أساسه النُحويٌّ. ومن ثم تقريب مشروع «السكاكي» بتصور 
«الجرجاني». وفي مرحلة متقدّمة سنقف عند الوجوه التي تغتورالإثبات والتي سنطرحها 
بحسب مستويات النُظام النحويٌ (ترکیب. اشتقاق. تصريف) بالكشف عن التّغيّرات 
الظارئة على البنية الأولى وما يُمكن أن تحمل من معان وفروق دقيقة تكشف عن علاقة 


بين التظام والقام من ناحية والتکلم ومقاصده من ناحية ثانية. 


+ نظريّة النظم إطارًا نظريًا لدراسة وجوه الإثبات: 

تعد نظريّة النُظم جوهر عمل «الجرجانی » وركيزة أساسيّة في مشروعه الفكريٌ 
الذي بنى عليه کل تصوراته, ونحن إذ نتبنَى «الدّلائل» مدوّنة نشتغل عليها وجب منّا أن 
تكون خطواتنا المنهجيّة مبنيّة على تصوّرات «الجرجاني ». وهذا ما جعلنا نختارنظريّة 
النظم أساسًا نظريًا نطرحٌ من خلاله وجُوه الإثبات إيمانًا منْا بأنّها نظريّة تقف عند 
الجوانب المهمّة لتشکل الظاهرة اللغويّة» وتربط سياقات القول بالمتكلم العامل النشی 
للخطاب. هذا مع كونها نظريّة فسَرمن خلالها «الجرجاني» وجوه القول في الإثبات 
وفروقها الدّلاليّة مجذَرًا إِيَاها في الأساس النحويٌّ باعتبارأنَ «النُظم أنْ تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحو». 


۱/۶ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


إن اعتمادنا علی تخلرة التكلم اساسا نظریا لذراسة وجوه اتات وفروقها ال ال 
اعتبارذووجهین: الوجه الأوّل هوأَنْ نظريّة النظم تستوعب كثيرًا من الفاهیم في نظريّة 
العمل الا وها عا يد صم تصورنا لقصل الأ من ها الاب الى بفیشاه‌علن 
نظريّة العمل ا لاعرایي لدراسة الدلالة الوضعيّة للوثبات. فا الوجه الثاني فيتمثل في 
اعتبارالتظم هوالأساس الذي يق عليه «الجرجانی» لضو رة وعلیه كان اعتماد ال لائل 


مدونة یستوجب استحضارا لأسس التى قام علیها الکتاب. 


إذا كان ذلك کذلك. فان رضد حقيقة النُظم وعلاقة ذلك بمعانی الحو أصبح مطلبًا 
ضروريًا نکشف من ورائه الأسس والخلفیات التي قامت علیها نظريّة اللظم. ومن ثم 
دراسة وجوه الاثبات وفروقها الدّلاليّة التي نری آنها وجوه تركيبيّة نحوية مترشخة 
في النظام التُحويّ في کامل مستویاته. وهي مما وفره النُظام للمتکلم حت يتستى له 
استعما لها بما یوافق آغراضه ومقاصده. ومن هذا النطلق. سنتطرق إلى قضيّة اللنظم 
وحقیقته عند «الجرجانی » والأسس التي قام علیها ببيان علاقة معانی اللحو بالنظم. 
ومن ثم محاولة ربط مشروع «السکاكي» الذي صنف هذه العانی ضمن باب «علم 


المعاني» بمشروع «الجرجاني» الذي نراه مشروعًا واحدّا في الضمون وان تباعدا في الزمن. 


ا المعنی جوهر النظم. 


ان القاری لنظريّة انم عند عبد القاهر «الجرجانی» يجب أن يتسلّح بالأاسس 
المعرفيّة التي قامت عليه والنطلقات التي انبنت وفقهاء وهو تسل معرف ضروري یتخذه 
الباحث منطلقّا يبني من خلاله نظرة عميقة تمکنه من کشف خفایا هذه النظريّة . ولعل 
من بين هذه النطلقات اعتبارالعنی هو جوهرالنظم. وهو الأساس الذي قامت عليه 
هذه الَظريَِة. فالتْظم كما جاء في ال لائل ليس نظمّا للحروف وتوالیها في اللطق. واتما هو 
نظمٌ للمعاني یقول «الجرجاني »: « اما نظم الكلم فليس الأمرفيه كذلك؛لأنك تقتفي في 
نظمها آثارالعانی وترتبها على حسب ترتیب المعاني في النفس » (الدلائل: .)٤۹‏ 


۱۸۵ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


على هذا الأساس. مثل النظم في جوهره نظمّا للمعانی. وهو النّظم الذي سعى 
«الجرجاني» إلى |ثباته. فالمعنى هو جوهر النظم. وقد خضص «الجرجاني» فصلا 
کاملا يتحدّث فيه عن قيمة المعنى واعتباره هو الأصل الذي يدورعليه في عملية الّظم 
متصدّيا للرأي القائل بأسبقيّة اللفظ عن المعنى. ونشيرهنا أن «الجرجاني» لایهمل 
قيمة الفظ بل يقرّأنَ للفظ شرفًاء ولكن ليس اللّفظ بما عرف بالدّلالة اللفظيّة التي 
من شأن اللّغة بل الألفاظ التي تدخل في إطارالتركيب وتساهم في صُنع اد لالة. يقول 
«الجرجانی »: «واعلم أنِي لست أقول ان الفِكْر لا يتعلّق بمعاني الكلم المفردة أصلًا ولكنّي 
آقول آنه لا یتعلق بها مُجردة من معاق اللو ومنطوفّا بها على وجه ليان معه تقدیر 
معاني الحو وتوخیها فیها» (السابق ۶۱۰). 


ويعتبر«الجرجاني» أنَّ هذه العملية (أي عمليّة نظم العانی) واقعة في الذهن. وهي 
مما يقتضيها العقل . تبعا لذلك فال معاني التي يتحدّث عنها «الجرجاني» معانٍ تقع في 
الفکر وسابقة لنظمها باللفظء وهذا ما جعله يؤكّد أسبقيّة المعنى النفسيّ على المعنى 
اللفظی. يقول: «لوكان القضدُ بالنّظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون العَرَّضُ ترتيب 
المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حَذوهاء لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في 
العلم, ُن النظم أو غیرالخشن فيه؛ لأنهما یشان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسًا 
واحدًا ولا يعرف أحدهمافي ذلك شينًا يجهله الآخر» (السابق:0۱).وهي أسبقيّة نابعة من 


تصوّرعقائديّ (الأشعريّة ) ینتسب إليه عبدالقاهرء وهو تصوریثبت الكلام النُفسىّ. 


وفي عمليّة لاحقة حاول «الجرجاني» إبراز هذا النُظم وماهيته وعن أي معان 
یتحدّث. فأورد قولا جامعًا لهذه العمليّةء ودقق وفشر بیان محصول النّظم الذي يقع 
«باسم تجعله فاعلا لفعل أو مفعولًاء آوتغمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرًا عن الآخر 
أوتتْبع الاسم اسمّا على أن يكون الثاني صفة للأوّلء أوتأكيدًا له آوبدلامنه آوتجيء 
باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو تمييرًا...»(السابقء ۵۵). وف هذا 


إشارة واضحة إلى أنَّ عملية النُظم تتم بريط اسم آواسمین. وهومن خلال ذلك يشير 


1/5 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


إلى أن هذه العملية عملية عقلية في بناء الكلام تقع من متكلّم يتصرّف في هذه العلاقات 
ال ا واه تون الق لته میسی ا روو فلت متفه فكي از وط 
النطقية التي يقيمها بين العانی فتكون البنية اللغويّة صدی لبنية عقليّة منطقيّة 
سابقة» (صمود. ۰۲۰۱۰ ۶(۲). ولكن عن أيّ نظم للمعاني يتحدّث «الجرجانی»؟ وما 
أساس هذه العانی؟ 


--١‏ معاني التحو أساس النظم. 

بعد الحديث عن أسبقيّة المعنى على اللّفظ والتّأكيد على أنه جوهر العمليّة, 
سنحاول في هذا العنص رأن نبيّن أن المعاني التي تحدّث عنها «الجرجاني» هي معاني النُحو, 
وأنّهما أساس النُظمء يقول «الجرجاني» مرشخا النُظم في الحو ومعانیه: «اعلم أنْ ليس 
الم لا أن تضعَ كلامك الوضْعَ الذي يقتضيه علم الحو وتعمل على قوانينه وأصوله, 
وتعرف مناهجه انق لهجت فلا تزیغ عنهاء وط الزسوم الق ژیسمت لك فلا جل 
بشيء منها» (الدلائل. ؟۸۱۰۸). ومن مقول قول «الجرجانی » نلاحظ إضافة كلمة العانی 
إلى الحو «معانی اللحو». فهي |ضافة تؤكد الصلة بين النظم واللحو وتعتبرنظم 
الکلام متوقفا على الدّراية بعلم النّحو وقوانینه وأصوله فالتظم یقوم أساسًا على هذه 
العاني ولكن كيف تتشکل هذه المعاني وما حقیقتها؟ 


ا اللا بين معان نو وا لله کش کل خن طريق قطنم وا كنب فان کب 
عمدة أساسيّة ومبداً أساسئ في نظريّة الظم «فلا معنی للنظم غيرتوخي معانی الحو 
فیما بين الکلم »(الشابق:۳۷۰). وهذا الکلام یجعل من شروط النُظم الالتزام بقوانین 
النُحووأصوله ومعانیه. وهذا يتم عبروسم البنية التركيبيّة بالألفاظ وسمًا تحصل به 


(۱) مساألة التعلیق والتزکیب هي مسالا فى غاية الأهنية: قامت هلبه انظرية التظم :وهي الأساسن 
في تحقيق الكلام وإبراز معانيه, وقذ استطاع «الجرجاني» بهذا المب دأ أنْ يُرسَحْ الكلام في أساسه 
النّحويّ وربط ذلك بالمقاصد والأغراض فلا شك في أن التعليق واقعٌ في مستوى النظام وهذا ما 
رأيناه من خلال نظريّة العمل الإعرابي. 


۱/۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


فاندة. وضمن هذا ننرّل الحديث عن الفائدة «فمدارالفائدة ليس فيما عیل عليه 
القضية الحاصلة من معن في ذاتهاء وإنّما مدارالفائدة على الإثبات والنّفي» (ميلادء 
١364‏ ). فالاثبات والنّفي هما المعنيان النّحويّان الأساسيّان للجملة في شكلها 
الأساسي المجرّد. ذلك أن الإثبات «هوالعنی الذي يقتضي مثبتّا ومثبتًا له(...) وكذلك 
النَفي يقتطي مَنفیا ومَنفيًا عنه(...) فلما كان الأمركذلك احتيج إلى شيئين یتعلق 
الاثبات والنفي بهما فيكون أحدهما مثبتّا والآخر مثبنًا له . وكذلك يكون أحدهما مَنْفيًا 
والآخرمنفيًا عنه فكان ذانك: الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. وقيل للمثيّت 
وللمنفي «مُسنةٌ» ڪات وللمثبت له والنفي عله امس إليه» و مخدتك 
عنه »(...). فهذه هي القضية المبرمة الثابتة التي تزول الراسيات ولا تزول» (أسرار 
البلاغة ۳۱۱-۳۱۷). 


یوس «الجرجاني» من خلال هذا القول المعاني الأساسيّة التي تنبني عليها سائر 
معاني الکلام. وهما الإثبات والنّفي المعبّران عن اعتقاد المتكلم والجشدان لحكمه. ومن 
هنا جاء اقحام التکلم طرفًا أساسيًا في عمليّة الكلام باعتباره المنشئ للدّلالة. وعليه 
فمعاني اللحو هي من صُنع التکلم. تتشكل في إطاربنية ويحكمها اعتقاده. استنادًا إلى 
ذلك. فنظم الكلام يتأسس على هذه المعاني التي یوْلفها التکلم فيما بين الکلم. فعمليّة 
النظم هي أن تتوخى معاني النُحوفيما بين الكلم من أجل حصول فائدة باعتبارها خکم 
التکلم واعتقاده. وضمن هذا السّياق فبن السبیل إلى معرفة دقائق هذه المعاني عائد 
إلى معرفة التکلم واعتقاده ومعرفة البنية المجرّدة الأولى التي تقع تحتها سائر الأبنية 
المحكومة بثنائيّة الاعتقاد والاحتمال. وهي ثنائيّة عامّة تختزل ضروب القول خبرًا كان 
أوإنشاءً. فالاعتقاذ المخض یرشح الخبر أما الاحتمال فتقع تحته كامل ضروب الإنشاء. 
ومن هذا المنطلق فان الوجُوه والمُروق في هذه المعاني هي تمظهرات لمعاني النحو الواقعة 
تحت ثنائية الاعتقاد وا لاحتمال. وهذا ما أشارإليه «ميلاد» بقوله: «فالوجُوه والفروق 
هي اختزال لسائر معاني التحوالمتولدة عن إثبات الموجود أوالمنعدم أوالاحتمال» 
(میلاد. ۰۱۹۹۸ ۱۱۸). 


۱۸۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


ال هنذا الصو هان انوا من على ا5 الاعتفاه وا تالق تاها 
یمن من معرفة الوجُوه والفروق. ویرشخ التْظم في الأساس النُحويٌّ ویعتبره وجهّا من 
وجوه النْظام. إضافة إلى أن هذا التصور قادرٌ على ربط القام بالنظام. وتفسیرالعنی 
في كامل مستوياته وربط الجاز بالبنية النحوية. فنحن بإزاء «نحوية البلاغة ونحوية 
الزية»(الجلاصي. ۷ ) فالجازمن عمل الناظم «والاستعارة والكناية والمجاز 
ضور يحدثها التکلم في العنی » (السسابق. ۶۵). وهذا ما یجزنا إلى الحدیث عن علاقة 
البنية باللالة والتحامها من خلال فكرة النظم التي ترسم لنا صورة عن هذه العلاقة 
وتؤسس لفکرة نحوية العی. 


۰۲۰ وخوه الثظم وفروقه ضورة من ضور التحام الثرکیب بالذلالة. 

لمّاكان النُظم هو «توخي معانی اللّحوفیما بين الگلم» (الد لائل۳۷۰۰). فإِنّه یمکن 
القول اننا آمام مسئویین: 

- مستوی أوّل وهو مستوی معاني الحو. 

- ومستوی ثان وهو مستوی التعبیرعن هذه العانی باللفظ. 

وهذا ما وقع اختزاله في الثنائيّة العروفة (کلام نفسی وکلام لفظی) الا أنَّ هذه 
الثنائينة حب آلا توهمنابأن المسقويين متفصلان بل ی أن تأخن بعين الاعتبارآن ما 
یحدث من تأليف ف الألفاظ هوانعكاس لحدث ف الذهن. وهو عبّرنا عنه في فرضيات 
بعثنا من کون الثلالة اللقكلية لدیها قیمة تخصيصية للمعنی التحوقٌ العام هتا التصوز 
لبناء الکلام يجعلنا نقف عند وجوه الاثبات وفروقها الدّلاليّة نتيجة اختیارترکیب دون 
آخر فلو اخترنا مثلا هاتین الجملتین سنجد اختلافا ف العنی: 

ك یل فارطا 

- زید المنطلق. 


۱۸۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الفسيزة لك سيب تور )ریخا ی أن الاختلاف في التركيب يودي إلى اختلاف 
ا اللقبيرق ام حدق شنال العو فق وله« ری طا 6 رک ماله 
إخبارعن حدث في المُطلق لايعلم المخاظب منه شيئا فسقته له ابتدای أماقولك: 
«زید المنطلقٌ» فتعکش کون مخاطبك - شاهد بالبعد منك انطلاقًا یعلم أنه تم ولكن 
يجهل صاحبه - فقلت له «زیذ النطلق »ء وف هذا ترکیزعلی بورة القائم بالحدث. وقد 
ساهم التعريف في لفظ (النطلق) في تخصيص الانطلاق لزید دون سواه «فصارالذي 
كان معلومًا على جهة الجوا زمعلومّا على جهة الوخوب » (الدلائل. ۱۷۸). هذا ا لاختلاف 
2 الوا قرو ةا دنت فرش ار نحوية متجذرة في الأساس 
النُحويٌء وما الإنجاز إلا تخصيص لها وضورة من ضورهذا الانتظام الدّلاليَ النفسيّ. 


هذا التصورللفروق الدّلاليّة پرسخ المبدأ العام الذي نسعى إلى البرهنة عليه. وهو 
ارتباط البنية بالدّلالة وعمق العلاقة بينهماء وهوارتباظ يعكس تمثل النُظام لمقامات 
قوله ويرشخ النّظم في الأساس النُحوي. لهذا نرى «الجرجاني» يذكّردائمًا بقيمة الحو 
في تأسیس التنْظم حتى أنَّنا وجدنا على لسانه قولا جامعًا لهذه الوجخوه. يقول: «اعلم أنْ 
ليس النَّظْمْ إلا أن تضّعَ كلآمكَ الوضع الذي يقتضيه «علم النّحو» وتعملّ على قوانينه 
وأطوله وت ف ها ههه انق نوت ( وك انا انعم شيا قدانف م 
غيرأن يَنْظرفي وجوه كل باب وفروقه. فينظر في الخبرإلى الؤجوه التي تراها في قولك: 
«زيدٌ مکی وا روش فا داكن زيدٌ»ءو«زيدٌ المنطلقٌ». 
و«المنطلقٌ دید نو ای هوالمنطلقٌ». و«زيدٌ مها ١‏ ). 


ضمن هذا التوجه نقرّرعلاقة البنية بدلالتهاء وهي علاقة يقوم بها المتكلم العامل 
في الأساس المُجرّد السَابق للوشم. وهي عمليّة بنيويّة بامتیان تتجلی فيما يقوم به 
المتكلم من تحویر لعناصر الجملة الأساسيّة من تقديم وتأخير وذ کر وحذفي. ووصلٍ 
وفصل. وهو تحويرٌ محكومٌ بقواعد نحوية يودي إلى كثيرمن الأغراض والمعاني التي تکون 
في وجه منها تداوليّة - إن صحث العبارة-, ذلك أن التکلم في إطارعمليّة خطابيّة تتوفر 
علی وجوه طرق الخاطب. وعلی هذا الأسناس فنحن آمام عناصرالفام | لا نها عناصر 


۱۹۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


مُسجّلة في الأساس النحويّ وف الحساب الدَلالٍ للمتكلم حت وان كان هذا المخاظب 
افتراضيًا. هذا الفهم من شأنه أنْ يربط البنية بالدّلالة: ويعبّرعن الالتحام الحاصل 
بينهماء وهو التحامٌ يتجسَدُ في عوالم الُفس قبل وشمه باللّفظ ليكون الأسلوب اللُغويّ 
انعكاسًا لحركة ذهنيّة صيغت في الڏهن. 


لقداتبيق نا من خلال نظريّة التظلم وقیامها على الأساس انحوي أن البحث ف 
الوخوه والشروق بحث وى بالأساس وان الكل للخو هو القادرعلی تفسپرهه 
المُروق في الاثبات تفسيرًا يريط المعنى البلاغی القامي بأساسه النَحويٌ النظامي. وهو 
فهم یعکش علاقة علوم البلاغة باللحو ویتجاوزالفصل بين النظام والقام. تبعًا لذلك 
يُمكن اعتبارعلم العانی بابّا من آبواب البلاغة وضربًا من البویب والتصنيف لما جاء 
متفرعًا عند «الجرجانی» وان «السكاكي» يُعتّبرمواصلة لمشروع «الجرجانی » وأنْ 
الزجلین في إطار بحث واحدٍ. وهذا ما سنحاول تأكيده لاحقا. 


۲ علم المعاني وجه آخرّ من نظريّة النظم: 

ان الخدية هن محال للعو رها لاس كار عت من أعلوه الفا اة 
وهو«السكاكي» الذي يرجع إليه الفضل في تبويب البلاغة. ف«السكاكي» أوّل من 
بوب البلاغة العرييّة وقشمها إلى أقسامها الثلاثة: المعاني» والبیان. والبدیع. وهو أوّل 
من أدخل علم المعاني في البلاغة على الضورة التي نراها في مفتاح العلوم. يقول: «وقد 
ضمئت كتابي هذا من أنواع الأدب دون علم اللغة (...) وجعلت هذا الكتاب ثلاثة 
أقسام: القسم الأول في علم الصرف. القسم الثاني في علم النُحوء القسم الثالث في علمي 
العانی والبيان...» (الفتاح. 1). 


(۱) الأساس النْحوي هو محور نظريّة النْظم. وهذا ما جعل «الجرجانی» يحتكم إلى هذه النْظرية. 
ویوشس لبلاغة نحوية -إن صحّت العبارة- واعتباره البحث البلاغة بحنافي النحو. یقول المسدّي: 
«فالنْظم يرتد إلى الحو قبل أن پرتد إلى البلاغة. فان رمنا الوفاء للنسق الفكريّ الذي اختطه له 
صاحبه والامتثال إلى العمارالنهچي الذي سواه لهء تعیّن علینا القول: اه سؤال البلاغة الذي 
ينعطف على سوال النحومن خلال سؤال العتی » (المسدّي: ۰۲۰۱۰ 1۸). 


۱۹۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


الباب الأؤل : 
ولا يُسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجارياً 
مايهمّنا من هذا التّعريف هو مُصطلح علم المعاني الذي آدرجه «السكاكي» ضمن 


أقسام البلاغة. وف هذا الإطار نتساءل عن أيّ معان يتحدّث «السكاكي»؟ هل هي 
معاني النُحوالتي تحدّث عنها «الجرجاني» في نظريّة الُظم؟ وإذا صح ذلك فهل یتفق 
الرجلان في مبحثهما ؟ 


لاشك في أن المعاني التي تحدّث عنها «السكاكي» في باب علّم المعاني هي معاني 
النُحوالتي تطرّق إليها «الجرجاني» في ال لائل. فعلم المعاني هو وجه آخرمن نظريّة 
اللظم وتفصيل لها وجمعٌ وتبويبٌ, مرد ذلك أن علم معاني فوخت في التقديم والتأخير 
والوصل والفصلء والذكر والحذف. وهذا ما رأيناه في الوجُوه الفروق التي تعرّض إليها 
«الجرجاني ». وقد أشارإلى ذلك «السكاكي» أيضا في تعريفه لعلم المعاني حيث يبيّن 
صلته الشديدة باللحو. يقول «السكاكي»: «أوردت علم الحو بتمامه. وتمامه بعلمي 
المعاني والبيان» (الفتاح.1). ومن هنا فهو يربط علم النّحو بعلم المعاني. 


جملة الأمرأنَ موضوعات علم المعاني هي صورة من ضور نظريّة اللظم التي رأينا 
أنّها تأشست على الحو فما أشارإليه «الجرجاني» في معاني النّحو واعتباره الوجُوه 
والفُروق مترسخة في الأساس النُحويّ. هو عينه ما أشارإليه «السكاكي» في باب 
مستقل وسمه ب«علم ال معاني». وهذا يجعلنا نقرّبالعلاقة المتينة بين النّحو والبلاغة, 
وأنَّ موضوعات علم البلاغة شديدة الصّلة بالتّحى إلا أنَ هذا الرأي على مافيه من 
وجاهة قد وجد طعوناء وهذا ما حدث جملة من التوجّهات”". فهناك من يتبنى فكرة 
إرجاع علم المعاني إلى الحو واعتباره مبحشّا نحویّا (الخزومي. ۱۹۸۲) (صمود. ۲۰۱۰) 


)١(‏ تعدّدت الآراء في جدوى الحاق علّم المعاني بالحو أوإبقائه علما ضمن باب البلاغة فقد رأى 
الخزومي (۱۹۸۱) أنَّ علم المعاني لاب أن نلحقه باللّحو وعبّرصمود وهويبحث في التفكيرالبلاغيّ 
وأسس تكوّنه عن هذه الإشكالية (صمود. ۲۰۱۰). ونرى أنَّ هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف أعمق 
منشؤه العلاقة بين النّحووالبلاغة. ونرى في هذا الصدد أنَّ الظاهرة اللّغويّة لا بد أن نُدرس في 
إطار الجمع بين المبحثين فما يقوم به البلاغيّ هو تكملة لما توصل إليه التّحويء وأنَّ العلاقة بين 
الاثنين علاقة تحكمهاثنائية الاقتضاء وا لاستلزام فالأحويستلزم البلاغة والبلاغة تقتطي النّحو. 


؟۱۹ 
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وهناك من یتبی فكرة النحاة والبلاغيين العرب التي تضبط الفروق النظريّة بين 
دراسة معاني اللحو (التقديم والتأخير التعريف والتّنكير, الذكر والحذف...إلخ) دراسة 
نحوية ودراسة بلاغية. وهذا ما أشارإليه «الشريف» (۲۰۰۲/۱۹۹۳) و»ميلاد» (۲۰۰۱) 
و»المبخوت» (70015007). وف هذا الإطارننوه بجهود تمام حسان الذي حاول أن يكشف 
عن عمق ارتباط النحو بالبلاغة والمزيا التي يمكن أن نستفيد منها في خصوص هذه 
النقطة. وتتوضح إشاراته خاصة عند الحديث عن علاقة علم العانی بالنحو وحدود كل 
علم. والمفيد الإشارة هنا إلى جملة طريفة تكشف تفکیرالرجل في هذه القضيةء يقول: 
«فالنحو بغيرالمعاني جفاف قاحل والعانی بغيرالنحو أحلام طافية ينأى بها الوهم هن 
رصانة المطابقة العرفية. وينحازبها إلى نزوات الذوق الفردي» (حسان. ۰۲۰۰۰ ۳۱۳). 


وان حاولنا التماس نقاط التّقَارب بين المبحثين نجد أنَّ ما قیل في علم المعاني هو جمعٌ 
لقضايا اللظم ووجُوهه وفروقه التي تحدّث عنها «الجرجانی ». بیان ذلك أنَّ تعريف علم 
المعاني عند «السكاكي » یعکش حقيقة هذا الفهم. يقول: «اعْلَمْ أن علم المعاني هو تتبّع 
خواض تراكيب الگلام في | لافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغیره. ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرة» (المفتاح١١11).‏ والمتأمّل 
في هذا التعريف یقف عند حقيقة علم المعاني باعتباره يهتمّ بخواصٌ التراكيب بما يُوافق 
مقتضى حال الخاطب. ويقصدُ هنا «بخواص التراكيب » كل ما تتمیزبه من وجوه 
تركيبيّة (تقدیم وتأخير ذکروحذف. وصل وفصل ) تحمل قروقًا دلاليّة فيالمعنى. وهي 
فروق يقصدُ بها التکلّم |فادة مخاطبه غرضًا ما بحسب مُقتضی حاله. وهذا لعمري ما 
تحدّث عنه «الجرجانی » وسيأتي تفصیله. 


ولعلّ الظریف في كلّ هذا أنَّ علم المعاني یهتمّ فيه بطرفي الخطاب والعلاقة بینهما؛ 
وهواهتمام يُخفي وراءه ربكا عميقًا بين الحو والبلاغة أي بين المتكلّم النشی للتراكيب 
وخواضها. والمخاطب بحسب الحال التي هو فيهاء غي رأنَ هذه المثاليّة في التخاطب قد 
تسقط ف أوّل مُخاتلة يقوم بها التکلم لغرض ماء وذلك بخرق شروط التعاقد اللغويٌ. 


۳ 
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الباب الأول 


من هذا النطلق. فإ الارتباط بين المشروعين (الجرجاني. السكاكي) يجدمن 
المبررات الكثير ومن هنا فاتّنا نسیزفي اتجاه إثبات مبدأ کون البلاغة العربيّة بلاغة نحوية 
أساسًّاء وقد أسس إلى هذه النحوية «الجرجاني» وأكمل «السكاكي» ذلك بالضبط 
والتّقنينء ولا سيما عندما ريّط البلاغة بالمنطق والاستدلال. يقول الجلاصي «لقد 
بنى «الجرجاني» تصورًا نظريًا مجرّدًا عن نحوية البلاغة. وأجرى هذا التصور معالجة 
الأقوال المنجزة»(الجلاصي, ۷ بناءٌ على هذاء يمكن القول إِنَّ «الجرجاني» هو 
من فتح الباب لاستيعاب البلاغة وثرائها ف تصور نحويّ عميق وأنَّ «السكاكي» هومن 
أكمل ضبطها وتبويبها. 


صفوة القول:إنَّ نظريّة النُظم التي أسسها عبد القاهر «الجرجاني» تقوم على 
تصوّرعميق لمعاني اللحویرشخها في النظام ويربطها بالقام . فنحن أمام قانون يريط القام 
بالتظام. ويربط المتكلم بالمعنى والقصد حتى أضج المعنى نتيجة لعلاقات خفيّة يقوم 
بها المتكلم بربط نظام النحو بما يتطلبه القام ربصا يمكننا من دراسة الوجُوه والمروق 
في المعاني باعتبارها فروقا نابعة من متكلّم قاصد یتصرف في البنية وفق ما يتطلبه المقام 
«فليست المزية بواجبة لها في أنفسها (معاني الحو ووجوهه وفروقها) ومن حيث هي 
على الإظلاق ولكن تَعْرضٍ بسبب المعاني والأغراض التي يُوضع لها الگلام ثم بحسب 
موقع بعضها من بعض. واستعمال بعضها مع بعض » (الدلائل. ۸۷). وف هذا الكلام 
إشارة واضحة من «الجرجاني » إلى أنَّ المزية في الوجُوه والفروق تعود إلى المتكلّم الواضع 
وليس كماهي عليه هذه المعاني في الوضع. وهذا ما سنحاول الکشف عنه لاحمّا 
بالبحث في فروق الإثبات في إطار نظريّة النُظم. وما يمكن أن تتحمّق من معان نتيجة 
تصرّف المتكلم في البنية. 
۳ الفروق في الإثبات: 

لقد استطاع «الجرجاني» من خلال ربط النظم بالنحو وقوانينه وأصوله 


ومناهجه أن يجد قانونًا ینم الأقوالء ویکشف عن عمق بنائها الذي یصدزمن سراج 


53 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


واحدٍ(النّحو). وعلى هذا الأساس نمَى أن يكون النُظم في الألفاظ وبنى تصورًا یجذرا لعنی 
في البنية النحوية. ووفق هذا الاعتباراخترنا أن نبحث في الفُروق في الإثبات في الستوی 
النحويّ المجرّد تحت ثلاثة مستويات كبرى: المستوى الاشتقاق. والمستوى التصريفيّ, 
والستوی التّركيبي» إيمانًا ما أنَ النظام النحويّ هو الذي یوفر للمتکلم إمكانات يتصرّف 
فيها بحسب حاجته وما یطمخ آن يحمّق من مقاصد وأغراض. 


ننطلقٌ في بحثنا عن الفروق في الإثبات عند «الجرجاني» تحت باب «القول على فروق 
في الخبر» (الدّلائل. ۰)۱۷۳ ومن الضروري أنَّ نقف عند هذه العبارة الدقيقة من صاحب 
الدّلائل باعتبارها تصوّر حقيقة الفروق. حيث ترتکز رژیته (الجرجانی) لعمليّة بناء الكلام 
على فکرة النظم التي ارتبطت بالنّحو بدرجة أولىء وهو نظم يقتضى العرفة بعلم الحو 
وقوانینه یقول: «اغلم أنْ لیس النظم لا أن تضع كلامكَ الوضع الذي یقتضیه علم الحو 
وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجهٌ التي لهجت فلا تزيغٌ عنهاء وتعفظ الرسوم 
الى سمت لك فلا تخل بشیءمنهاء وذلك اننال نعلم شیفا یبتغیه انا بنظمه غیرآن 
ينظرفي وجوه کل باب وفروقه, فينظرفي الخبرالی الوجوه التي تراها في قولك «زيدٌ منطلقٌ » 
لزيد تا يتطق زنك را اد وزی المنطلقٌّ». و«المنطلق وید 
ازل هو التظلقٌ »© و«زید هه طن راا ). 

يظهرلنامن خلال هذا التعريف أن اللظم تتحكّم فيه شروط لغويّة وأخرى غير 
لغويّة: فما هولغويّ یظهرلنا من خلال معرفة المتكلم الفرق بين قوانين الحو ومعانیه. 
فالقوانين هي معرفة القواعد النحوية والصرفيّة في الوضع اللغويّ. فا معاني الحو 
فتتعلق بمعرفة المعاني المختلفة مثل (وجوه الخبرووجُوه الحال... الخ) التي يقصد 
إليها المتكلم باستعمال تركيب من التّراكيب. وعلى هذا الأساس فنحن أمام مستویین. 
مستوى الدّلالة النحوية ومستوى الدّلالة البلاغيّةء وهذان المستويان يقع التعبيرعنهما 
في المستوى التُصريفيّ الإعران العجم. وتقوم بين المستويين علاقة |مکان. بمعنى «أن 
الدّلالة النحوية ترشح معن الجملة مُجرّد ترشيح لأداء المرادء والمعنى البلاغيّ هو الذي 
یقزر تحمّق هذا الإمكان أوعدم تحققه » (المبخوت 5005 أ 5 ). 


۱۹۵ 
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لمّا کان الأمركذلك. كان اللظم خلافًا لتوي معاني التّحوفيما بين الكلم معنى زائدًا 
یتصرف فيه التکلم داخل مقام بلاغي. وهذا سرّإطلاق «الجرجاني» قوله «الفروق في 
الخبر الفروق ف الحال» أي أن فبهافروفاههيأة للاستعمال والاستدلال علیها. ویعتبر 
«الجرجاني» أن هذه الوجُوه والفُروق تنطلق من أصلٍ واحي ثم تتفرّع بحسب ما یقتضیه 
الاستعمال (القام) الذي جعله أساسيًا في ایضاح المعنى والفروق بين العانی وهذا ما 


انش عة النظرية اللغوئة العرية مقت الخليل وس تیه 


في البداية وقبل الشروع في الحديث عن وجُوه الإثبات التّركيبيّة وفروقها الدّلاليّة 
نشيرإلى أنّنا نلتزم منهجيًا بذكرها (المُروق الدّلالِيّة) في سياق البحث عن الخصائص 
النحوية للوثبات . وهو التزام منهج لا آکش نظرًا لأتّنا وجدنا لها بعدًا بلاغيًا متشکلّا 
في دقائق معنويّة في علاقة التکلم بالخاطب, ولكن سنحاول قذرالستطاع التوقف 
عند |براز نحوية هذه الفُروق باعتبارها مرتبطة بالمستويات النُظاميّة تصريفًا واشتقاقا 
وترکیبٌا. وعدم التوشع فيما سينتج عنها من أغراضٍ بلاغيّة مقامیة. نترك البحث 
فيها عند دراسة الإثبات في وجهه البلاغيّ. ويعكس هذا الحذرالمنهجي صعوبة نظريّة 
تتعلق بتحديد خصائص المستوى التّصریفی المعجّم باعتباره مستوى تلتحمُ فيه معاني 
النُحومع معاني الگلم. ونظفرُ من خلاله ببنية إعرابية معجمة. یری البعض أنَّها 
قيقة لفظيّة إنجازيّة, للمقام فيها دور في تحديد الدّلالة(الشريف. ۰۲۰۰۴ ۳۰۵). في حين 
يرى البعض الآخرأنّه مستوى مجّرد لم یدخل بعذ ساحة الإنجاز وإِنْ كان يستبطنه 
(البخوت. ۰۰1؟1). 


نذهب ف هذا الشیاق مذهب «البخوت» حیث نری أن هذا الستوی مجرد أيضاء 
تکون فيه وجُوه الاثبات مُستبطنه في مستوی بنیتها مقامات قولها. وتختزل ملابسات 
القام من مخاطب وظروف حافة. تحافظ على التجريد من ناحية ومهيأةً للإنجازمن 
ناحية آخری. هذا التؤجه سيمكننا من جفظ الزتب بين ما هونظامي وما هوإنجازيٌ 
صرف یسمخ بفهم كيفية اشتغال اللغة, ومنه تحديد عمل الاثبات وما يحتملْ من 


وجوه وفروق. 


۱۹۹ 
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۳- حسب المستوی الاشتقاقی: 
۱-۱-۳- الاثبات بالاشم. 

نبحث في هذا الستوی عن الفُروق في الاثبات حسب الستوی الاشتقاق: وهو 
مستوى يدرس الأبنية الاشتقاقيّة ومن خلاله سنحاول التوقف عند الفرق بين الإثبات 
بالاشم والإثبات بالفعلء فلا شك في أنَّ الفائدة تعصل بتصرّف المتكلّم المنشئ للکلام. 
فهوالذي يختازاستعمال عبارة دون أخرى. ونشيرٌ قبل مباشرة الوجُوه التّركيبيّة المعجمة 
المستعملة للاسم تارة والفعل تارة أخرى إلى أن مستوى التّعجيم هذا لاحق للمستوى 
التصريفيّ المجرّد الأعلى منه درجة بحسب تقسيم «الشريف» لمستويات النظام 
النحويّ (الشریف.۲۰۰۲۰۳۱): فهذا المستوى المجرّد یوفر للمتکلم احتمالات حسابيّة 
لاختياربنية دون آخری. يقول «الشريف»: «يستمدٌ المستوى الإعرابي التُصريفيٌ 
المعجّم دلالته أيضا من مستوى إعرابيّ آخر سميناه بالستوی الإعراي التصريفي 
المجرّد» (السابق۳۳۲۰۰). ف حين یخضص المستوى العجمي (معاني الكلم) في التقائه 
بهذه المستويات الدّلالة ويرشحها. 
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وده مدر ا تكب عن یل ووا ای وزية ی 
والمتأمل في ظاهر التّركيبين قد لایقف عند الاختلاف بينهماء وقد يستغرب السامعٌ من 
قول أحدهم إن هناك فرقا بينهماء فالتطابق يغْلبُ عليهماء والتّشابه يُخفي کل الفروق 
الممکنة. فالتركيبان ربا من مُسند. وهوف الحالتين الشخص نفسه لزيد :ومسيد 
إلي هيدل على حاله «الانطلاق». وهذا ما يجعل التفتيش عن الفرق بينهما مطلبًا 
ضروريا يكشف عما تخفيه الأبنية التركيبية من اختلافات في المعنى. 


یقر «الجرجانی» بوجُود فروق دلاليّة بين التركيبين رغم التطابق الظّاهرء ولنا أن 
اون كفنا اهن NO‏ نالسر ماق ی مق لان علی هذه اتقو قه 


۱۹۷ 
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ان لبقي الوا تلق (زید منطلق اريك بنطلق)ء جاءت على هة (میتدا+ 
خبر) والوضوعة لافادة معنى الاثبات. وهوال معن المتحمّق والنجز نوا من خلال 
ترکیب |سنادي. وقد خضصت له هذه البنية الوضعيّة. حيث لا يفيد تعجیمها غیرمعنی 
الوثبات بذلك اللفظ. وهو هنا الإثبات النُحويٌّ الوضعيّ بالعنی اللغويّ المعجميّ . ومئلت 
هذه النقطة منطلق «الجرجانی» في تقصي الفرق بين إثبات الانطلاق لزید في الجملتین 
الشابقتيق: فالإتباث قد تحشق من خلال البنية التركيبيّة للجملتین. لکن «الجرجانی» 
على وعي تام بوجود اختلاف ساهمت الطبيعة الاشتقاقيّة للمثبت به في توجیهه. فوجود 
احم مشق ف اة الأول وي متظلی © مها نات ار ال هك تسم من آفسام 
الکلم في اللّغة العربيّة (الاسم) نظرًا لأنْ لوق وف عند الفرق بينه وبين الفعل یتطلب 
التعريف به وابرازسماته العامّة. فالاسم( - وکما جاء في تعریف الشیراف-یدل على 
معنی مُضرد بالوضع في غیراقتران بزمن وقد عرّفه ابن السزاج بقوله: «الاسم كلمة دلت 
على معنی في نفسها من غیراقتران محضل » (ا لا صول: ۰۱ ۳۷). وتبعًا لذلك فان من 
خصائصه الحوهریِة القبوت وعدم التجدد نظرا لأنه لیس مرتبظا پزمن. 


وعلیه. فان الاثبات بالاسم یب معنى مفردًا للاسم المُثبت له. ولهذا نری 
«الجرجانی » في مواضع کثيرة في کتابه الدلائل يُشيرإلى هذه القضية: «وبیانه أنَّ موضوع 
الاسم على أنْ یثبت به العنی للشيء من غبرآن يفُتضي تجدده شيئا بعد شيء» (الدّلائل, 
14 وسروق :ذلك شا قاذ فلت« زد مایق ات اوق نها لمن قير 
أن تجعله يتجدَّدُ وحدث منه شيئا فشيئاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك «زيدٌ 
طويلٌ»: و«عمرو قصيرٌ» فكمّالا تقصدُ هاهنا إلى أنْ تجعل الول أوالقصر تیه 
ويحدث. بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق. كذلك لا تتعرض 
ق قوف «زید منطلی » لا کترمن اثباقه لزید (الشابق): 


(۱) توشع عاشور(۱۹۹۹) في دراسته للاسم عند النّحاة» بالوقوف على خصائصه النحوية. وقد عرض 
إشكاليات تعريفه لغة واصطلاحًا وتحديد نظامه الاشتقاق الصرف. 


۱۹۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


في خطوة آخری لتقصّي الفروق في الاثبات بالاسم نری «الجرجانی » يتتبّع خصائص 
الاثبات متخذا الشال الأنموذج «زید منطل ی » ليقف عند الاثبات التحقّق بالصفة 
المشبّهة؛ ومن ممیزاتها نها صفة تشتة تشتق من الأفعال اللآزمة التي تدل على ثبوت وجود 
الصفة في صاحبها مطلقًا. فلو دنا إلى المثالين الشابقین «طویل » و»قصیر» سنجد 
أن الصفة فیهما ثابتة مطلّا ». فلا وجود لتجدّد وتعوّل ف صفة المقصر لعمرو فالعنی 
هوالاثبات الوجب والقضاء مطلقًا بوجُود الصفة. یقول «الجرجانی»: «فکمّا لا تققصد 
هاهنا إلى أن تبعل الطول أوالقصر يتجدَدُ ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي 
بوجدهما على الإطلاق». (الشابق). 

على هذا الأساس كان الاثبات بالاسم اثباتا من خصائصه الجمود وا لاستقرار() ولا 
یتبعه تجدّد وتدزج وتراخ في حدوث المعنى المُثبت في الاسم المثبت له.یقول: «ويقتضي 
الاسم ثبُوت الصَفة وحصولهًا من غيرأنْ تكونَ هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنی یحدث 
شینا فشيئا» (الشابق. ۱۷۰). ویستشهذ في ذلك بقوله تعالی: # ويهر حرط ذَرَعیه 
ِأَلْوَصِيدٍ # [الكهف: 18] التي يُخبرفيها الله تعالی بال الکلب الذي قضى في الكهف مئات 
الشنین. وبالعودة إلى هذا المقام الذي يصوّرفيه الله حال الكلب نراه مقامًا تنقطع فيه 
الحركة والتَجدّد والتَحوّل. ويطغى عليه الشكون والثبوت والجمود. وعلى هذا جاء 
قوله تعالى يصوّر وضع «الكلب» بما يوافِقٌ هذا المقام المنّسم بالجمود والاستقرار: 
«فأما وأنت تُحدَّثْ عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقرٌ طوله ولم يكن ثم تزايْدُ وتجدّد 


فلا یصح فيه إلا الاسم»(الشابق). 


(۱) دلالة الاشم على القّبوت وا لاستقرارلیست دلالة مطلقة لأنَّنَا جد في بعض الحالات صيفًا اسميّة 
تدل على الحدوث والتَجدّد (اسم الفاعل). وکذلك هو الأمر بالنسبة إلى الفعل. وقد عبّرعن هذا 
المآزق السَعدي بقوله: «لقد أوقع القول بدلالة الاسم على الّبوت دلالة وضعيّة شراح التلخيص 
التأخرین في حرج التوفیق بين هذا المبدإ وبين ما یلاحظ في بعض الصّيغ الاسميّة من دلالة ظاهرة 
على الحدوث ومنها صيغ اسم الفاعل الذي يمثّل الحدوث أحد أركان حده الدلاليَ عند النّحاة» 
(السعدي ۰۲۰۱۳ ۲۱۶). 


۱۹۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


وفق هذا الفهم كانَ الإثبات بالضفة في هذا القام أنسب وأبلغ من الإثبات بالفعل 
الذي لايُوافق هذا الموضع من القول اد الإثبات لوكانَ بالفعل لاختلف عن الإثبات 
بالاسم آوبالصفة تحديدًاء فاختيار«باسظ» مكان «يبسظ» يعكس لنا بلاغة الكلام 
بما یوافق الحالء باعتبارأنَ الكلب قد مر عليه زمن وهو على هذه الحال وهنش 
ذرَاعیّه بالوصید 4 [الکهف : ۱۸]. فالكلبٌ اختيرت له كلمة باسط. وهي صفة جعلتة في حال 


و میم سگم سيا 
لا يصيبه تغیروحول. 


نْ مایثیزالانتباه هذا اللقصيل وحرص «الجرجانی » علی الاحاطة بهنه الظاهرة 
هوتوخیه لنهج تفسيريّ الذي صاحبه کم هائل من الأمثلة, وكأنّنا به في إطارسجال يقدّم 
فيه خججّاالی معارضيه الذين أنكروا ما ذهب إليه رادّين عليه ما ذکره في قسم الإثبات في 
الطفات من أنَّ هذا الضرب من الإثبات لایفید تجذدا. ومن هنا فكأنّنا ب«الجرجاني» يريد 
أن یستبق مُساجليه ويسدّ التُغرات التي قد یستغلها هولاء ولعلٌ أهمها طبيعة الاسم 
المعتمد:فالأمثلة التي اعتمدها «الجرجانی »« 39 ای 6 «وکلبهم باسط» ترتكز على 
الأسماءء ولکنها ليست أسماء جواهر أو أسماء ذوات أوأيّ نوع من الأسماء الأخرى الموغلة 
اه الى a‏ قي اللساكقة قوس ادها 


1 «الجرجاني» وهویفضل هذه الأمثلة ويؤْكّد الفروق بينها على وعي تام باللحظة 
التَاريخيّة التي يتكلم فیها. فهوفي سياق إثبات |عجازالقرآن. وما یدوژمن خلافات 
كلاميّة في ذلك الوقت. ف«الجرجاني » هنا في مؤقع سجال مع معارضيه الذين يبحثون 
له عن مزالقّ. ولهذا نراه حريصا على تقديم أمثلة تدعم تصوره العقاندي حيث 
كانت فيها درجة الاسميّة عاليّة. هذا الحرص يُريد به «الجرجاني» تنزيه أمثلته عمًا 
قد يَلحمّها من آثارالفعليّة وما تحتويه من صفات الحدثيّة, فنراه يُساوي بين عبارات 
«باسظ» و«واحدٌ». ويقول في عبارة صريحة أنه «لافرق بين «کلبهم باسط» وبين أنْ 
یقول «وکلبهم واحد ». فلئن وردت كلتا اللفظتین على صيغة اسم الفاعل. فان باس 


۳۰۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


هذا السیاق القرآني الذي نعلم منه حیثیات القصّة (قصة أهل الکهف) وما يحيظ بها 
من جُمود وسکون لا یمکن أن توق معه عبارة «باسط» سوى صفة مشبهة فعبارة 
«باسظ» تستجيبُ تماما للخصائص اسم الفاعل. وهي أرق المُشتقات دلالةَ على 
المد تة خو ا لتصقة اة باعتيارهًا هة فة من التلازة تلد لاله على فعق 
الثبوتء وذلك هوالحال في «واحدٍ وقصیروطویل » باعتبارها صفات مشبّهة يفيدٌ بها 
المتكلم إثبات هيقة مستقرة وحالة ثابتة لا تحصل الابالأسم «فأها وانت عدّث عن 
هيئة ثابتةء وعن شيء قد استقرطوله ولم يكن نَم تزاید وقجدّد. فلا يصلح فيه الا 
الاسم» (الدّلائل. ۱۷۵). 


بناءَ على ذلك. فقد مكّن الستوی الاشتقاق - وهو مستوی نحويّ مُجرد- التکلم 
من |مکانات استعمال الاشم مکان الفغل لمافي الاسم من دلالات الثبوت والجمود. 
وهذا التصوریدعم فكرة الستویات النحوية واشتغالهاء فالستوی الأعلى تجريدًا يخدمْ 
الستوی الذي بعده وهكذا دواليك. وتبعًا لهذا. فالستوی التصريفي العجم يستفيدٌُ 
من الأبينة الاشتقاقيّة بما يخدمُ التکلم في التخاطب. فهذا الستوی یرشح جملة من 
الاحتمالات يختارها التکلم بحسب أغراضه ومقاصده. وهوالذي يحمّق التمایزبین جملة 
وأخرى. ویعطی للبنية الإعرابيّة دلالتها (الشریف. ۳۳۱۰۲۰۰۲). هذا الفهم من شأنه أن 
یثبت مبدأ استرسال الستویات ودورها في خدمة الاهرة اللَغويّة. ویحمَق فكرة حركيّة 
الأبنية داخل النظام اللموق الجرد. ومن البیّن فق هذا الشياق أن عناصرالقام حاضرة 
وکأتنا بالقام هومن بحین مقولات النظام ویشغُلها. وهومن يدفعٌ بالتکلم لاختياربنية 
دون آخری. وهذا ما يدعم فكرة العلاقة بين البنية وال لالة. 
۱-۳-؟- | لاثبات بالفعل: 

ان التوقف عند هذا النوع من الاثبات يقتضي منّا آولا تحديد حده والتَعزف على 
خصائصه. فالفعل قسم من آقسام الکلم. یختلف عن الاشم في بعض الخصائص 
كالحدثيّة. والظهر والصيغة الزمنيّة وهذا ما جعلنًا نخضص له عنصرًا بمفرده في 
مقابل عنصرالإثبات با لاسم. 


حل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ینطلق «الجرجاني» في الاستدلال على الإثبات بالفعل بقوله: «وأمًا الفغل 
فموضوعة على أنه يقتضي تجدّد المعنى المُثبت به شيئا بعد شيء»(الدّلائل. ۱۷۶). ولو 
تمعنًا قلیلا في هذا الموقف سنقتفي آثارالقصد. وأوّل ما يستدعي الانتباه هي معاني 
التدزح والمرحليّة والتّراخيء وهي معان تحملها عبارة «شيئا فشيئا». فكأنّنا مع مُنشئ 
القول في الإثبات بالفعل نعيش نسقا وتحولًا في المعنى خلافًا للإثبات بالصفة الذي 
یمتازبالثبات والاستقرار, فالإثبات بالصفة الذي صوزلنا المُخبرعنه في هيئة مستقرّة 
ثابتة تأ التّحوّل والتبدّل ليس بالفاعلية نفسها في الإثبات بالفعل الذي يْضَضي 
حركيّة وتجدّدًا. وقد اختارالتکلم آن یثبت بالفعل وهذا الضرب من الإثبات لا يخلو 
من حركة اقتضتها «مزاولة وتزجية الفعل » (السابق). وبالعودة إلى المثال الذي اعتمده 
«الجرجاني»: «زيدٌ ها هوذا ينطلقٌ » وجدنًا التکلم في هذا النوع من الأقوال یثبت 
انطلاقا من زید ف لحظنه. وکأنا به تعايش اللحظة ويراقبهاء واللظيف هنا أن البني ة 
الخبريّة الإثباتيّة تفصح عن نفسها. وتصوّرلنا الحدّث وان لم نکن في مقام حقيقي. 

نستشف من هذا الثال ما ذهب إليه «الجرجانی» في بداية نضه في قضية تجدّد 
العنی المثبت بالفعل, ففي قوله: «زیه ینطلق » یتمل ال هن معق الإثبات الذي 
توح به البنية. لكنّنا هنا نتابغ مراخل هذا الانطلاق فالفغل «ينطلقٌّ» بمايحمله من 
معاني الحدثيّة”" والتجدّد هوالذي حقّق لنا هذه الغايةء حيث يتحول بنا إلى المشهد 
مباشرة وهي کلها معان درّت بها طبيعة الوحدة المُثبت بهاء وهي الفعل الذي يقتضي 
مزاولة وتَجِدّدًا. وقد استدل «الجرجاني» بقول آخر, يقول: «فقد زعمت أنَّ الانطلاق يقع 
منه جزءًا فجزءًا وجعلته يزاولة ويزجيه » (الشابق, ١۷٠)ء‏ ویستنجذ «الجرجاني » بأمثلة 
من الشعريقرّبُ بها الصورة في هذا الموضع فيدعونا إلى تأمل هذا البيت (البسيط): 


«لایالف لدم الضروب صرَتَّنا ‏ آکن یَمر عَلَيْهَا وضو مُنطیق» 
)١(‏ یمتازالفعل بسمة الحدثيّة. فهو مصدرالتحوّل والتجدّد. وهذا ما آعلن عنه الکثیرمن النّحاة في 
تفصیلهم للسّمات الأساسيّة للفعل. ولعلَ هذا ما دفع «الشریف » (۳۹۰۰۲۰۰۲)الی اعتبارالحدث 


(ح) هوالسوول على تکوین مقولة الفعل في حين اعتبر(حا) مسوولا عن مقولة الاسم التي رأينا 
أنها مقولة تسم الجمود والتّبوت. 


€ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


يشير «الجرجاني » من خلال هذا البیت إلى أن الشاعر يتا رٌالعبارات ويتصرّف فيها 
حسب مايليقٌ بالقام. فلو قال: «لكن مر عَلَيْهَا وهويَنْطَلِقٌ فْمَا اسْنَقَامَ ذلك ». مایلفت 
الانتباه في هذا السياق من الحديث عن الإثبات بالفعل هو أن «الجرجاني» يركّز على الفعل 
الضارع. وهذا منطقي باعتبا أن صيغته هي الضيغة المشهورة للتّعبيرعن حدث التجدّد 
والقيام بالفعل شيئا فشيئاء إلا أن ذلك لايمنغ من القول إِنَّ الفعل الماضي يدل أيضًا على 
هذا التجدّد من جهة كونه فعلًا. يقول «السعدي»: «فالفعل الماضي دال على الحصول 
التدريجي والوقوع حسب أطوارمتعاقبة من جهة كؤنه فعلاء ولکن صيغته الدّالة على 
الانقضاء والانقطاع والتمام من باب التّصريف...» (السعدي, 577501). 


يصرّحٌ «الجرجاني» في أكثرمن موضع أنه يعمد إلى الفعل في موضع الاشم. وهذا 
وعيٌ منه على دقة الاختيار, وأنَّه لايعني أنَّ هناك استواءً بينهما في المعنى, وقد ذكر 
ذلك في الدّلائل: «ولا ينبغي أن يغُرّك أنّا إِذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدّرنا الفعل 
في هذا اللحو تقدیرالاسم كما نقول. في «زید یقومْ» انّه في موضع «زيدٌ قائم». فإنَ 
ذلك لایقتضي أن يستوي العنی فیهما استواء لایکون بعده افتراق. فانهما لو استویا هذا 
الاستواء لم يكن آحدهما فعلا والآخراسمًا بل ينبغي أنْ یکونا جميعًا فعلین آویکونا 
اسمين» (الذلائلء ۱۷۷). وبهذا فهویوکد الفرق بين الاثبات بالفعل وا لاثبات بالاشم. 
وأنَّ وراء ذلك أغراضًا ومقاصت یسعی التکلم إلى تبلیغها. 


الحاصل من کل ما تقدّم في دراسة الفروق الدّلاليّة في الستوی الاشتقاق بالوقوف 
عند الفرق بين الإثبات بالاسم القائم على الثبوت وا لاستقرار وا لاثبات بالفعل القائم 
علی التجدّد والخدوث. هو أنها فروق متأضلة ق الساس الد لل الجرد الشابق للوشم 
الف وهي كرو وی بلاس ت ب بعس قوف ناوات | اعد 
وما الإنجازفيهاإ لا عارض اقتضاه السياق. وتعكسٌ هذه الثّنائيّة خمانه من الثّنائَيّات 
الأخرى في النظام النُحويٌ مثل الجامد والمشتق في الأسماءء أوكالفعل الذال على الأعمال 
والفعل الدّال على الصفات. وقد أشارإلى ذلك السعدي بقوله: «فلیست دلالتا الثبوت 
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والحدوث مقتصرتين على المضمون التّصوريٌ الخامٌ الذي تنقله العناصر المعجميّة. بل 
تظهرفي المستوى الاشتقاق الذي تتقابل في أولى درجاته الصيغة الاسميّة الدّالة على 
الثبوت والصيغة الفعلية الدّالة على الحدوث. والذي يحتوي في درجات موالية على 
مستويات متفاوتة من التقابل بين الدّلالتين کالتقابل بين الفعل الدّال على الأعمال 
وفعل الدال على الصفات...» (السعدي. ۲۳۲۰۲۰۱۳). 


لقدّ وفرالنّظام النحويّ - من خلال الستوی الاشتقاق- للمتکلم من استعمال 
بنية دون آخری. فالناظم پلتقط من الستوی الاشتقاق الاشم آوالفعل بما يخدمُ الغرض 
والقصد الخصوص. وعلی هذا الأساس فاتّنا آمام مُستویین: مستوی نظم معان الحو 
في معانی الکلم في مرحلة آوی نم يأتي مستوی استعمال هذه البنية الأولى داخل مقام 


حقیقی من أجل تحقیق آغراض ومقاصد. 


هذا التتصورمن شأنه أنْ پرشسخ الدلالة في الأساس النّحويٌ الجزد. ویکشف عن 
قدرة النظام وفاعلیته في التكهّن بالقام. فهو نظام یوفر من الامکانات للمتکلم ویجعله 
قادرًا على التعبيرفي شتی ضروب الإنجان فهنه الفروق الدَلاليّة لادثبات تعکش قدرة 
نظم التکلم للکلام بما یوافق آغراضه ومقاصده. وتعکس في الوقت نفسه ارتباط هذه 
الأغراض والقاصد با لأساس النُحويّ. ومن هذا النطلق اعتبر«الجرجانی » اللظم هو 
«أنْ تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو» (الدّلائل, ۳۷۰). ووفق هذا مثل کل 
اختيارلبنية آووجه من الوجوه دلالةً وفرقا مخصوصًا يحمل مقاصد وأغراض. 


۳- حسب المستوی التصريفئ: 

بعد الوقوف عند الفروق في الاثبات تحت الستوی الاشتقاق» وهو كما نعلم أحد 
مكوّني الستوی الصرف. نلفت النّظرالآن إلى ثاني مكوناتهء وهو المستوى التصريفي الذي 
يهتمّ بمقولات من مثل التعريف والتّنكير, والإفراد والثثنية والجمع. وهو نظام یهتم 
بالكلمة بشكل عام. وحريٌّ بنا والحال هذه أنْ ندرس الفروق في الإثبات في إحدى هذه 
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القولات التى أثارمن خلالها «الجرجاني» هذه القضيّة» وهی مقولة التعریف والتّنكير. 
فهل يختلف معن الإثبات في الجملة بمجرّد أن يدخل على اللّفظ المُثبت به أداة التَعیین ٩‏ 


یشول «الجرجانی» فق هتا الصدد: «ومن شروق الإقببات انلك تضول: زید منطلت- 
رةه 4 5 0 5 9 5 ۰ 3 ف 4 .و 
وزید النطلق- والمنطلق زيد- فيكون لك ق كل واحدة من هذه الاحوال غرض خاص: 
وفائدة لاتکون في الباقيء وأنا أفش رلك ذلك »(الدلائل. ۱۷۷). 


یقف «الجرجانی» نی مثاله: «زید منطلق » عند [ثبات الانطلاق لزید بعد أن كان هذا 
الحدث مجهول الفاعل. فالتکلم في هذا الحال یخبزمخاطبه بوقوع الانطلاق من زید. وقد 
جاء هذا الخبرمتعزیا من کل ما یمک آن يُغيّرالمعنى, فهو مثبت لانطلاق واقع من زيد على 
سبیل الابتداء فالمخاطب لا يعلمُ بالانطلاق أصلًا ولا من صاحبه زيدًا كان أم عمرو فاذا 
ماأدخلت أداة التعريف مثلا فاتّنا سنکون في |طارمعتی جدید. فقولك: «زيد النطلق » 
اعلان بوجُود طرف يشأل عن الذات القائمة بالفعل فقلت لهُ: «النطلق » معرّفة بالألف 
واللام لتعلمه آنه صازمن زید دون غيره. فأنت في هذه الحال تقصرالانطلاق على ذات 
واحدة هي في هذه الحالة: «زید». مع إثباتك فعل الانطلاق باسناده الیه. كما أنَّك إذا 


عرّفت الخبرنفیت أن يكون الانطلاق من غیرفاعله الذي کان منه انطلاق. 


وقد شالك الان مل ارا هيد لیات ووو ات ال کوب »اند 
يتم بدخول ضميرفصل” بين جزف الرگب الإسناديّ الاسمي مثال قولك: «زيدٌ هو 
النطلیٌ ».ما |ٍذا آردنا إقبات الانطلاق لشخصین فايصم قولنا نی ذلك «زید منطلی 
وعمرو». إذ الجملة تثبت الانطلاق من زيدٍ بعد أن جاء المُثبت به معرفا مخصّصًا 


)١(‏ ضمیرالفصل هي تسمية على مذ هب البصریین. وقد سماه الکوفیّون «العماد» (الأصولء ج؟. 
۶۵ یوتی به في العادة للتمييزبين النعت والخبر وهذا موقف النحویّین. فإذا قلت مثلا - والثال 
للجرجاني- «زيدٌ هوالمنطلقٌ » أتيت ب «هو» لتقطع الشكٌ على أنه نمت. وهذا الّصورموجود في 
كتب النّحاة: وقد لقي اعتراضات. (للتوشع في المسألة راجع حسن حمزة. ضميرالفصل أم ضمير 
الحصر؟. أعمال ندوة: المعنى وتشكله. ج۳۳۵۰۱). 
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لذات دون آخری. وعليه لا يجوزأن نثني بعمرو«ذلك لأنَّ المعنى مع التُعريف على ۱[ 
أردت أنْ ثثبت انطلاقا مخصوصًا قد كان من واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته 
لعمرو» (الشابق. ۱۷۸). وهنا فإذا أردت أنْ تثبت الانطلاق للائنین. فمن الضروري أنْ 
تجمع بينهما في الخبر فتقول «زيدٌ وعمرو هما المنطلقان». 


يقف «الجرجاني » في التعریف والتنکیرعند «الألف واللام» الدّالة على الجنس 
موضّحًا وجوهّا منهاء يقول: «واعلم أنّك تجد الألف واللام في الخبرعلی معنى الجنس, 
ثم ترى له ف ذلك وجوهًا» منها ما نجدهُ متضمَّنا لمعن البالغة() كمافي: «زيدٌ هو 
الجوادُ» و«عمرو هو الشجاغ ». فلام التعريف هنا هي لام الاستغراق الجنسي. وهو 
التعريف الذي یتناول معنى الاسم الع رف أي الجنس القصود عامّة. وفي هذه الأمثلة 
یستغرق زید الجود بأسره ویحیط عمرو با لشجاعة کاملة أي «آن تقّصزجنس العنی عن 
المخبرعنه لقصدك البالغة ».(السَابقء ۱۷۹). ویتوغل «الجرجانی » أكثرفي الکشف 
عن معاني الإثبات بلام العریف. ویقف هنا عند معن الاختصاص الذي یکون بقصر 
جنس المعنى المثبت على المثبت له. ويشترط تقيّد هذا المعنى المثبت بظروفه التي 
أحاطث به وتنزيله في آطره. «ولا يكونُ ذلك إلا ذا قیّدت المعنى بشيء بخضصه ويجعلة 
في حُكم نوع برأسه وذلك نحو أن يُقَيّدَ بالحال والوقت كقولك: «هوالوف حين لا تِن 
تفس يتفي خُیرا» (الابق. ۰) وهذا ما یکشف اهتمام «الجرجاني» بتنزيل الشاهد 


(۱) لاش في أنَّ من معاني الحصرهي البالغة والتأکید. وف هذا المثال آراد «الجرجانی» أن بحصر الخبر 
بالمبتدأء وقد قام ضمیرا لفصل بهنه الدور. وقد أشارحسن حمزة إلى ذلك في حديثه عن دلالة هذا 
الضمير. (السَابق» ۳۵۱). ونشيرهنا إلى أن لعب ضمیرا لحصر دور لتأكيد لقي طعونا واعتراضات 
آهمها ما أورده ابن الحاجب يقول: «لا جائز أن يكون تأكيدا لأنه لو كان تأكيدا لم يحل ما أن يكون 
لفظيًا وما أن يكون معنوياء لا جائز أن يكون لفظيا؛ لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه إِنْ كان 
ظاهراء وإعادة اللفظإن أمكن. وال فما يدل عليه من بابه إن كان مضمرا كقولك : مررت بك أنت» 
ورأيتني آنا؛ لأنهم لما قصدوا إلى التّأكيد اللفظي فيه وتعذ رآن یوق بالتصل من غير متصل به 
وجب الانفصال».(الأمالىي. ۸۱۲-۸۱۱). 
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إن الذي یستوقفنا هنا أن الاخت ادف ف الأبنية دی إل اختلاف ف العنی ضرورةه 
فالنماذج التي قدّمها «الجرجانی» تتفق في كونها تفید ثبوت الشيء لا أنّها مختلفة 
في كيفيّة آداء هذا الاثبات. فكل اختیارقام به التکلم هو اختيارٌ عن وعي واقتضته 
الضرورة المقاميّة والقصد الإبلاغيّ؛ وهذا لعمري يحمل أبعادًا تداولية تعكس وعي 
«الجرجاني » بهذه السائل. وقد واصل «الجرجاني » تفریع الشروق الدقيقة تماق القصر 
التي نجدها با لاثبات بلام التعریف. وهي |سناد الشيء المثبت به في ظاهره إلى المخبر 
عنه كمافي قول حسان. والثال للجرجانی (الطویل): 

«وان سَنَامَ الخد من آل هاشم بَنوبنت مَخزوم وَوالدُكَ العَبْدُ» 


ففي هذا البیت «آراد أن یثبت العبودیة ثم جعله ظاهرا مر فیها ومعروفا بهاء ولو 
قال: «ووالدك عبد» لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالةً ظاهرة متعارفة» 
(السابق. ۱۸۶). ویفصل معنى آخر من الفروق في الاثبات بأداة التعريف. وهو 
الوهم والتقدیر كمافي «هو البطل الحامي» (...) ترید أن تقول لصاحبك: (...) 
ف ا كله هلي مح انوم وا یر وان تس ری اط يثنا لم بر وتم ا 
ثم جریه مجری ما عهد وعلم» (السَابقء ۱۸۶). هذه الفروق في العانی لا يفهمها إلا 
من فهم الحو فهمّا دقيمًاء وهذه هي معاني النحوالتي تحدّث عنها «الجرجاني», 
وهي الوجوه والمُروق التي لا يصل الیها الا من كان متبصرًا بدقائق الأمور. 

ولعل ما يمكن أن نتبينه في قضية الإثبات وعلاقته بالتعريف والتنكيرهي قضيّة 
الفروق الدّقيقة بين العنیین. وهي فروق تصورلنا قضية أساسيّة نسعى إلى البرهنة 
عليها والتوقف عند جوانبهاء والتمثلة في علاقة المتكلّم بمخاطبه وما تصوره لنامن 
وضع تداوليَ عميق امتازت به البلاغة العرييّة. هذا الوضع التّداويّ يبرزلنا أنَ التکلم 
ينثئ كلامه آخذا باعتبارات المخاظب وکل ما يمكن أن يحدّد العملية التواصليّة برمتهاء 
فالتعریف والتّنكيروسائلٌ يركبُها التکلم من أجل تبليغ مخاطبه المعنى في أحسن صورته. 
وهذا العلم بحال الخاطب موجُود منذ الكتاب مع «سیبویه».یقول: «فإذا قلت كان 
فنك قن أرقو نك ونا عسو عضرو ف عو اه ها سا اش 1135| قلي ع 


۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


فقد أعلمته مثل ما علمت» (الکتاب ۰۱۰ ۶۷). وفي المسارنفسه سار«الرّضيّ» بان جعل 
مُراعاة حال الخاطب قضيّة لابذ منها لقيام المعنى فكل إضافة في البنية تنبی عن وضع 
تداولي بين متکلم ومخاطب. يقول «الرّضْيّ»«(...) فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علم 
قيام زيد فقلت: زيدٌ قائمٌ عدّ لغوا. ولو لم يعلم كؤن رجل من الرّجال قائما في الدارجاژ 
لك أن تقول: رجل قائمٌ في الدان وان لم يتخصص النكرة بوجه...» (شرح ار ۰۱ ۸۹). 


-- حسب المستوى التركيبي: 
۱-۳-۳- التقديم والتأخير: 

إِنَّ المتأمل في بناء الجملة العرييّة يلاحظ قيامها على نمط ترکیبی مُتعارف عليه. 
فنرى الجملة الفعليّة مثلا تبداً بفعل مع فاعله إضافة إلى متممات الجملة. ونرى الجملة 
الاسميّة لها شل المبتدأ والخب إلا أنَّ هذا الّمط قابل للتصرّف فيه من حين إلى آخر 
حسب مقاصد التکلم وأغراضة: وهذا هو مبحث الثقديم والَأخيرانذي لقي حظاوافرًا 
من البحث من قبل الختصین ف هذا الجال. ون ف هذا الشیاق سنحاول رضد هذه 
الظاهرة من خلال تصوّر«الجرجاني » في إطارنظريّة النظم. والبحث في الغایات والقاصد 
التي یصبُو التکلم إلى بلوغها من تقدیم وتأخیرلعناصرالجملة واذ نتخصّ «الجرجانی » 
بالدراسة في هذا الستوی فلسببین: آحذهمایتمثئل في کون «الجرجانی » یعتبرمُدونة بحثنا 
التي نشتغل علیها. وثانیهما وهو الا هم مرتبط بطبيعة مبحث التقدیم والتأخيرالذي 
یعتبر- وحسب تصنیف صاحب الفتاح- مبحتّا بلاغیٌا توجّهه معطیات تحوية. وهذا ما 
أشارإليه صاحب الدّلائل من قبل . ومن هنا فان دراستنا له ستحاول التطرّق إلى العلاقة 
بين بعده النُحويٌ التركيبي وما يتحمّق من ذلك من آبعاد دلاليّة بلاغيّة. 

یعتبرالتقدیم والتأخير: «أحد أساليب البلاغة أتوا به دلالة على تمکنهم في 
الفصاحة. وملكتهم في الكلام وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع. وأعذب مذاق» 
(البرهان, ۲۳۳۰۳).اذا کان ذلك کذلك, فالتقديم والتأخیرمبحت توي بلاغ تنمثل 
دراسته فیما يطرأ على التركيب من تغيّرات تتطلبها مقاصد بلاغيّة؛ ولهذا سیکون 
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بحثنا فيه مرتبطًا بما يحذث من فروق لغويّة للاثبات. وسنرکز عملنا هنا على تصوّر 
«الجرجاني » باعتباره درس المسألة من منطلق تركيبي في علاقته بمقام القول. 


یبین «الجرجاني» في هذا البحث الفروق في معاني الإثبات في المستوى التركيبيّ 
النحويٌ فیبّین فضل تقديم اللفظ وتأخيره في توليد العنی. فيجعل «الجرجاني » التدیم 
على وجهين أوّلهما: 
- تقديم على نيّة التأخير: وهوالذي لا يتغيّرفيه الوصف الإعرابي للكلمة القدمة. 
فيتقدّم خبرالمبتدأ على أن الأصل أنْ يتقدّم المبتدأ في الرّتبة على خبره مع الإبقاء 
على الوظائف ذاتهاء فلا يخرح الخبرعلی مبتدئه من ابتدائه أوالمفعول القلدّم 
علی الفاعل من فاعلیته, ول يا عنهما هذا التحوير لكان وظیفتهما باعتبا ران 
الأول مشه الان فاعل وحکمهما الرفع, ومثاله «ژید منطلیٌ » و«ضرت عمرا 
زيدٌ». ویعتبر «الجرجانی »أن هذا التّقديم لم يخرج «منطلق» فی «منطلق زید» 
عن كونه خبرًا مرفوعا للمبت دأ ولم یحذ ب «عمرا» من كونه مفعولا منصويًا كما 
لوحافظ على رتبته ولم يتقدّم على فاعله. 
- المعنى الثاني فهوتقديم لا على نية التأخير وهو التقديم المتبوع بتغيّرفي الوظيفة 
وف الحكم الإعرابي للألفاظ التي يلحمّها هذا التّقديرفيصيرخبرَالجُملةٍ كما 
في «زيدٌ المنطلقٌ» و«النطلق زيدٌ». فأمَا الغاية الظاهرة من هذا فهي الإبراز 
والعناية والاهتمام یقول «الجرجاني »: «واعلم أثالم نجدهم اعتمدوا فيه شينًا 
يجري مجری الأصل غير العناية والاهتمام» (الذلائل. ۱۰۷). 


وأمَا مایتبع الخبرالمُثبت معان لطیفة إذا خض بتقدیم فیجریها صاحب الدّلائل 
على قسمین أولهما يصفه بالجلی لا یش کل وهوتقدیم المخبرعنه واردافه بفعل مخبر 
يختص به. ویکون هوالقائم به دونا عن سواه. وهو الفاعل لا غیره فینفرد بالفاعلية 


شبهة ولا یکون إلى انکارالخبرمن سبیل وذلك كما في «هويعطي الجزیل » (السابق۱۳۰۰). 
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ونجد معاني الوعد والضمان والدح. وذلك في قوله: «أنا آقوم بهذا الأمر» وف 
تقديم المخدّث عنه بالفعل تأكيد إثبات ذلك الفعل له يقول: «فإن قلت: فمن أين 
وجب تقديم ذكرالمحدّث عنه بالفعل. آكد لإثبات ذلك الفعل له وأن يكون قوله «همًا 
يَنْبِسانٍ المجد» أبلغٌ من جعلهما یلبسانه من أنْ يُقَالَ «يلبسان المجد»؟. فان ذلك من 
أجل أنه لايؤق بالاسم مُعزی بالعوامل !لا لحدیث قد نوق إستاده إليه » (الشابق۱۳۲۰). 
وتبعًا لذلك. فتقدیم الحدّث عنه يقتضي تأکید الخبروتعققه. وکما آشرنا إلى ان وجوه 
هذا التقديم ومعانیه كثيرة من مثل الوغد والضمان. ومثال «الجرجانی » قول الرجل 
«أناأعطيك . آنا أكفيك. أنا أقومُ بهذا الأمر» «وذلك أن من شأن من تعذه وتضَمَن له أن 
یعترضه الشكٌ في تمام الوعد وف الوفاء به. فهو من آحوج شيء إلى التأكيد» (السَابق, ۱۳۶). 
وكذلك من وجوهه ومعانیه (تقدیم المحدّث عنه) الدح. كقوله «أنت تعطي الجزیل. 
آنت تقري في الحلّ. آنت تَجُود حين لا يود آحد ».«وذلك أن من شأن المادح أنْ یمنع 
الشامعین من الشف فیمایمدح به ویباعدهم من الشبهة » (السابق. ۱۳۰). 


من هذا النطلق آعطی «الجرجانی» للتقدیم والتّأخيرأهمية كبيرةء ویتجلی ذلك 
في تفصیله لهذا البحث. فهو لا يكتفي بالقول مثلا في التقديم أنه للاهتمام والعناية بل 
لابدٌ من بیان سبب ذلكء إضافة إلى أنه حت على استنباط قانون عام يُخضع له التقدیم 
والتأخيرفي جميع الکلام. فلا يجوز أنْ نقول إن هذا التقديم والتأخيرمفيدٌ في موضع وغير 
مفيد في موضع آخر. فالجرجاني يعتب رٌأنَ الأغراض والمقاصد لاتتحقّق إلا بتوي معاني 
الَحوداخل اا كب ومعرفة معاني النحوهی الى ته الأغراض والقاصد. وعلی ه 
فنحن بازاء جدليّة بين قوانین النْظام وما یفرضه الاستعمال. وحسب هذا الفهم فإِنَّه 
یمکننا توسیع داثرة النْظم لتشمل کامل ضروب القول ولتشمل بدیات تشكل العنی في 
الأساس النُحويّ وصولا لاستعماله في مقامات حقيقية مُوغلة في الانجان وسیظهرلنا 
هذا أكثرفي رد البیان للنحو والنظم أساسًا. 


ولئن کشفنا من خلال مبحث التقديم والتأخيرعن الغایات والقاصد التي يبحث 
عنها التکلم نتيجة ما يتصرّف فيه في البنية الأولى. فإِنّنا نريد القول إِنَّ هذه القاصد 
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الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


والغايات تقع تحت قانون عام یتمیَزبا لضرامة والدقة يوجّه دلالة مثل هذه الأبنية 
(التقدیم والتأخیر) ويؤكد مبدأ قدرة البنيّة الإعرابيّة على استيعاب هذه التغيّرات. 
وهذا ما عبرعنه «الجرجاني» نفسه بقوله: «ومن سبيل مَنْ بل التّقديم وترك 
التقدیم سواءً أن يَدَّعي أنّه كذلك في عموم الأحوال. فأمَا أن يجعله شريحيّن. فيزعم أنه 
للفائدة في بعضها. وللتصرّف في اللفظ من غير معنى في بعض. فمما ينبغي أن يُرغب عن 
القول به» (السابق ۱۱۱-۱۱۰). 


اللاحظ من خلال ذلك أن «الجرجانی» یرد على من یعتبرهنه الظاهرة غایتها 
تصلخ في موضع ولا تصلح في آخر ويؤكد ضمنيًا صرامة القوانین الإعرابيّة التي تتحکم 
في مثل هذه الأبنية. فالحدیث عن النّظم لا يتم إلا بالحدیث عن التّركيب المؤّسس على 
قوانين الحو وأحكامهء فكل تغييرفي النْظم هو دليل على تغييرالبنيّة التركيبيّةء ومنه 
تغییرق مستوی العنی. وق هذا الصو ر صریح علی من ي أن القاصد والاغراض 
المتحفَّقة من التّقديم والتأخير, والذكر والحذف. والوصل والفصل هي مقاصد تفهم 
من سیاقات القول وان رضد العانی فیها خارج عن نطاق هذا البناء التركيبيّ العام 
وهوما يسقطنافي القول «بخذلان البنية الإعرابيّة» -علی حد قول «الشاوش »-. 
والحال أنَّ البنية الاعرابية التي يرم معالها المتكلم في مستوی التّعجيم هي المفصحة 
عن مع الكلام: وهي الموجه لدلالة القولء فليس تقديم الفعل أو الاسم مظهرًا عبثيا 
بل هو عملية تحمل مقاصد وأغراض. وهي مقاصد وأغراض تفهم من البنية ذاتها دون 
انتظار کفایات سياقية تحدّدهاء وإِنْ كان للسياق دوره في توجيه الدّلالة. ویهمنا أنْ نشير 
أن انتعجیم پساهم ف كصيسدن الدلالة النحوية ف مقامات القول. 

ان الأساس الذي بنى عليه «الجرجانی» قضيّة التقدیم والتأخيرهو التركيب 
النُحويّء فنحن أثناء التركيب نتوخى منهجًا دقيمًا ونتو معاني الحو فيما بين الكلم 
لننتج معنىء وهذاالتوخي هومن صنع التکلم. واستنادًا إلى ذلك. فان الغرض من 
التقديم والتأخيريعود في الأصل إلى مستخدمه الأوّل الذي ينتجها بالعقل الوشس 
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للمعنی. وهذا ما عبّرعنه «الجرجانی» كثيرًاء حيث یقول: «ليس الغرض بتظم الكَلِمء 
أن تواّث آلفاظها في التّطق. بل أن تناسقت دلالتها وتلآقث معانیها على الوجه الذي 
اقتضاه العقل »(الشابق. .)۵۰-1٩‏ 


ولئن اتجهت غايتنا إلى تأصيل هذا البحث ف الأساس التُحوي: فإتنا نرید لفت 
ارال انه میت توملاف فاو اة إن سم اتسيف فشو علي قاق فا 
للتقديم والتّأخي رأنَ القضد هوالمحرّك والدّافع للتصرّف في هذا البناء العادي للجملة, 
فخواض تراكيب الكلام شديدة الارتباط بمقاصد المتكلّم. حيث يُفهم التركيب ضمن 
مقام القول وما يحف به من ملابسات. وهذا التأكيد لدورالمقام يكشف عن التقاطع 
بين الدّرس البلاغيّ العری والدّرس التداولي. ويظهر لنا هذا التقاطع أكثرضمن مبحث 
التقدیم والتأخیرمن خلال رضد العلاقة بين المتكلم والمخاطب. ومراعاة المتكلم لحال 
مخاطبه. فکأتتا في هذا الوضع مع مبدأ الاستلزام النخاطبی( المؤشس على مبدأ 
التعاون بين التخاطبین. وهو مفهوم تداولی الُشأة, يحت في جوهره على ضرورة وجود 
أرضيّة معرفيّة تخاطبيّة بين المتكلّمين. إن المتكلّم المتصرّف في الكلام حين يُقدَّم آویوخر 
أويستعمل بنية دون أخرى هوف الحقيقة محكومٌ بمقاصد وأغراضء فهو لا يفعل فعلا 
أويتصرّف تصرَّفًا إلا وهو مراع لمعنى مخصوص اقتضاه سياق القول. وقد مکن نظام 
اللغة - باعتباره فضاء يستوعب متغيّرات القام- المتكلم من إمكانات تسم له بالتعبیر 
عن مقاصده وأغراضه بمايتلاءم مع مقام القول. 


+ # ب الوصيل والفصل: 


بعد التّعرّض إلى قضيّة التقديم والتأخيرالتي صنفناها في المستوى التركيبي ضمن 
ماتوخیناه من منهج في دراسة الروق في الإثبات تحت المستويات النحوية الثلاشة. 


)١(‏ هذاالفهوم «غرايسي» النّشأة وهو نسبة لغراي س( 67168) أحد رواد فلسفة اللّغة. ويعتني هذا 
المفهوم بالاستلزامات الحوارية بين المتخاطبين وما يخيط بهم من شروط أداء الخطاب. 
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نقف الآن عند ظاهرة آخری. وهي ظاهرة اعتنى بها الباحثون قديمًا وحديناء وأفردوا 
لها أقسامًا في دراساتهم. وينبعٌ اهتمامهم بها لما فيها من غموض ودقّة وصنعة بلاغيّة 
«فقد جاء عن بعضهم أنَّه سُئْل عنهاء فقال: معرفة الفضل من الوضلء ذاك لغموضه. 
ودقة مسلكه. وأنّه لايكمل فى إحرازالمزيّة فيه آحد! لا کمل لسائرمعاني البلاغة»(البيان 
والتبيين:١10١8).‏ فالوصل والفصل له من الشّأن الكثيرعند النّحاة والبلاغيّين إلا آن 
مُؤْلِف دلائل الإعجازله فضل ومزيّة في إثارة ما كان غامضًا فیه, وقد أعلنَ عبد القاهر 
عن صعوبة هذا المبحث بقوله : «اعلم أنه ما مِنْ علي من علوم البلاغة أنت تقول فيه 
إنْه «خفي ا مدن ودقیق صعب » | وعلم هذا الباب آغمضش وأَخفُی 3 وأصعبٌ. 
وقد قنع الناش فيه بأن یقولوا |ذا رأوا جُمْلةً قد ترك فیها العطف: «اٍن الکلام قد 
استؤنف وقطع عمّا قبله» لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك. ولقد غَفَلُوا غفلةً 


شديدة» (الدلائل ۲۳۱). 


بحث «الجرجانی» في قضيّة الوضل والفضل متا مستفيضاء وقد رأينا أنه تعزض 
إلى الظاهرة وفضلها بعد أن وضعنًا في الإطار العام لتناولها من خلال ربط البلاغة بمعانی 
النّحى فلا شك ف أنَّ الوصل والفصلء والتقدیم والتأخير والذّكروالحذف معان نحوية. 
وقد تسد ت ف البداية عن الأصول والقوانين التي تتحكم فى هذه الظاهرة ثم أجمل قوله 
وقال: «إنَّ الجمل على ثلاثة أضرب: 
- جملة حالها مخ التي قبلها حال الشفة مع الوصوف والتأكيد مع المؤكد: فلا یکون 
فیها العطف البنَّةَ لشبّه العطف فيهاء لو غطفت. بعطف الشيء على نفسه. 
ت ا الها م انى تال الاسم یکتون شير ال و كينب | ایشا كدق 
الخکم. ويدخل معه في العنی. مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا. أومفعولًاء أو 
هه اهر حون تا تسا 
مس وخ ليست ف کی هن اتحاتيق بل سميلها مع ال قبامناسييل آلاسب قع 
الاسم لایکون منه في شيء فلا يكون |یّاه ولا مشاركًا له في العنی. بل هو شيء ان 
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ذكرلم یذ رال بأمرینفرذ به. ويكون ذِكْرْ الذي قبله وتَرْكُ الذكرسواءً في حاله. 
اندم | للعدق ته ساموت هذا فرق العطتب الله اف العظطف کون 
ا ا ا أو قال 31 قیاع ی لماه واسظة بيخ 


الأمرين. وكان له حال بين حالين. فاعرفه». (السَابق ۳۶۳ 


- في معاني الوصل: 

جاء حديث «الجرجاني» عن الوصل في معرض حديثه عن فائدة العطف عن 
المفرد التي يرى فيها «أنْ يشرك الثاني في اعراب الأول نحو أنَ المعطوف على المرفوع بأنّه 
فاعل مثله والمعطوف على المنصوب بأنّه مفعول به أوفيه وله شريك له في ذلك» 
(الثلاثل: ۲۲۲). وقد تخد «الجرجانی» الفرد مبدأً فى دراسة العطف على الجملة: یقول 
«الجرجاني»: «واعلم أن سبيلنا أن ننظرإلى فائدة العطف ف الفرد. ثم نعود إلى الجملة 
فننظر فيها ونتعرّف حالها» (السابق). وقد قشم في حديثه عن العطف على الجملةء 
الجمل المعطوف بعضها على بعض إلى ضریین : 

ت ضرب آوّل: یک ون للجملة العطوف علیها موضع من الاعراب, وهذا ما 
یتماهی مع خکم الضرد فهي مثله. کقولك - والثال للجرجانی - «مررت برجل 
خلقه خسن وخلقه قبیح». فالواوهنا قد آشرکت الجملة الثّانية فيحُكم 
الجملة الأولىء فکانت بالتالي صفة للنکرة التي جاءت مجرورة «برجل». 
(السابق. ۶؟؟). 

- ضرب ثان: وهوالتمثل في عطف جملة عارية الوضع من | لاعراب على جملة 
آخری. كقولك - والثال للجرجاني- «زیذ قائمٌ» وعمرو قاعد» فلا یمکن بأي 
حال من الأحوال ان نشول إن الواوهنا قد آشرکت الجملة الثانية في اعراب 
الأولىء فنحن هنا وكأنّنا أمام جُملتين. وف هذا الإطاريتساءل «الجرجاني» عن 


دورالواوفي هذا الموضع وتركهاء خاضة وأن تركها كأنْ تقول «زید قائم. عمرو 
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قاعدٌ» یثی زکثیرمن الإشكاليات تتعلّق بمعاني حروف العطف”" ومعنى الواو 
فترك الواوفي هذا الموضع لايعطينا معنى أصلا خلافا لسائر حروف العطف التي 
تفید معنی الإشراك «فلیس للواومعنی سوی الإشراك ق الخکم الذي یقتضیه 
الاعراب الذي أتبعت فيه الثاني بالأوّل. فإذا قلت جاءني زید وعمرو لم تفد 
بالواوشيئا أكثرمن إشراك عمروف المجيء الذي أثبته لزید » (الشابق ۲۲۶). 
- وعلیه. فالعطف يقتضي أن تشرك الثاني بالأؤل على سبيل تحصل به فائدة 
ومعنی. فلوقلت - والمثال من عندنا- «الكاتبٌ بارع والطقس حارٌ» لما حصل 
معنی, ولاوقع تلف بين براعة الكاتب وحرارة الطقس. وإِنَّما الواجب في العطف 
كما قال «الجرجاني» أن تقول: «زيدٌ كات وعمرو شاعرٌ». و«زيدٌ طويل القامة 


وعمرو قصير» (السشابق. 226 ). 


نفهم من تصور صاحب الدّلائل أنه يركزعلى علاقة الانسجام في المعنى. وهي 
علاقات نفسيّة تصاغ في ال هن. وهذا لعمري هو جوهر نظريّة النظم عنده. باعتباره 
من الذین يؤمنون بانتظام المعاني في الفکر قبل الافصاح عنها با للفظ. فهو حين يؤْكّد 
ضرورة الزبط المعنويٌ بين العط وف والعطوف عليه يريد أن يبين لنا قيمة الناسق 
المعنويٌ بینهما ولا فان الظم فاسد وغيرسليم. ويهذا فان النظارالذي ینظر به 
«الجرجانی» في هذه السائل هو منظارالنظم الذي ترجع إليه کل السائل. 


(۱) يفصّل «الجرجانی» ترك العطف وعلاقة ذلك بمعانی حروف العطف في مقابل معتی الواو قحروف 
العطف الأخرى مثل «الفاء ».ونم ». و» آو» تفید في مثل هذا الموضع معاني من مثل قولك: 
«أعطاني فشکرته» «فالفاء» هنا آفادت أن الشکر کان نتيجة العطاء أومثل قولك: «خرجت ثم 
خرچ زد » فقد دلت «ثمم» على أن خروج زيد وقع بعد زمن من خروجك. وآفادت أوفي مثل قولك: 
يعطيك آویکسوك على فعل واحد من الفعلین .(الد لائل, ۲۲۶). وقد توشع البوعناني في إبراز منزلة 
الواوف الوصل والفصل عند «الجرجانی» بخلاف آدوات العطف الأخرى معتبرا «أنَّ الإشكال في 
الواویتمثل في عدم ظهورالفائدة من الرّيط بين الجملتین به خلافا لبقيّة الحروف الذ کورة التي 
إذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة» (البوعنانی, ۰۲۰۲۰۱۵ ۳۱۹) 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


فى إطارالحديث عن هذا الرّبط المعنويّ وقيمة التناسق والتجانس في علاقات العطف. 
أشار«البوعناني » إلى البعد العرفان التداولي فيوتصوّر«الجرجاني ».یقول : «أنْ «الجرجاني» 
تنبه إلى أن العلاقات بين الجمل المتعاطفة بالواوهي علاقات ذهنيّة تخضع لمعرفة الشامعء 
وهوفي ذلك لایبعذ عمّا توصلت إليه النظريّات النفسيّة الحديثة من أن الانسجام بين 
الجمل هو معطی عرفاني تترابط فيه المفاهيم بخضع لتقدیر المتقبل ومعرفته الخلفيّة ولما 
هومخزن في ذاکرته من أطر وخطاطات عرفانية » (البوعنانی ۰۲۰۱۵ ۳۳۵). 


وان تابعنا تشخیص عبد القاهرف قضایا الوضل والفصل سثراة یحرض لنا فة 
تتعلّق بعطف جملة. یقول: «هذا فَنْ من القول خاص ودقیق. اعلم أن ممايَقِلٌ نظر 
النّاس فيه من أمرالعطف أنه قد یه یبال فلا يعطف على مايليهًا ولكن تَعُطف 
على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان »(الدلائل. 45 ؟). ويجعل ما 
يُصنع في جملتي الشرط والجواب آصلایبنی علیه. ذلك أنه قد تعطف جملة على أخرى 
ولكن يجمعان تحت معنى الشرطء ويفسّر لنا ذلك بمثال قوله تعالی: ‏ ون یکت حولي 
شم يه ترا فد احمل متكا وَإِثْمَامِيئًا 4 [سورة النساء: ؟١1١].‏ فاللاحظ أن معنى الشرط 
موجود فى الآية: وقد تعصانا عليه نتيجة مجموع الجملتين: فالبهتان والإثمُ هما نتیجة 
واحدة لماوقعً من عطف بين الجملتين الشابقتین. وهذا القياس يتطابقٌ على العطف. 


بناءً على ذلك. فان الجرجاني يواصل تطبيق منهجه النظمي. لنراه یود القيمة 
المعنويّة لتناسق الجمل وترابطها مبرزا دور ا لعطف في تحديد العلاقات وهوف ذلك 
ملتزم بتصوره للمعنى والغرض الأساسي في بناء الُظم. ومن هنا فهودائما يحاول أن 
یفتش عن الدقائق التي دق فيها الضنع وبانت فيها البراعة وخشن اختياراللّظم. وهذا 
ماجعل معاني الحو مصطلحايتعلّق ب»الجرجاني » أكثرمن غيره وإنْ لم تكن هذه المعاني 
مُبوبة في فصل يُسمى علم المعاني وهذا ما سيحدث مع أي يعقوب «السكاكي» حين 
يُصنّف علم المعاني ضمن باب من أبواب علم البلاغة. وضمن هذا يتأكّد الأصل الذي 
نصبوالی إثباته من کون المشروعين مترابطين في المضمون وان کانا متباعدين في الزّمن. 


۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وخوه الاتبات التركيبيّة وفروقها الذلالثة 


۰ في معاني الفصل 

جاء حديث «الجرجاني» عن الفصل في إطارحديثه عن «الصّفة والتأكيد التي لا 
تحتاج إلى شيء بصلها بالوصوف أوالمؤكد»ء يقول «الجرجاني»: «واغلم أنّه كما كان في 
الأسماء مايّصله معناه بالاسم قبله. فيستغني بصلة معناه له عن واصل یصله ورابط 
يربطه وذلك كالصّفة التي لا حتاج في اتصالها بالوصوف في شيء يصلها به. وكالتأكيد 
الذي لا یفتقر کذلك إلى مايصله بالمؤكد. كذلك يكون في الجُمل ماتتصل به من ذات 
نفسها بالتي قبلها وتستغني برابط معناها عن حرف عطف يربطها(...) فإذا قلت 
«جاءني زيدٌ الطريف» «وجاءني القوم کلهم» لم يكن «الظریف ». و» کلهم» غيرزيد 
وغيرالقوم» (الدلائل» ۲۲۷). 


أوزدنا هذا الشاهدٍ على طلوته؛لأنه رل ما خن بصددبيانه والبرهنة سای 
فصاحب الدّلائل يُفْصّل ويوضّح مواطنَ الفصل وخاصة في الجمل المؤكدة التي لا نحتاج 
فيها إلى وصل المؤكّد به بالوکگد مثال َلك لساري نم © [البقرة: ۱] «فلا ریب 
فد هتا جاعت مغ ده تذل الکتاب, فهی زيادة وتثبیت لون الشارق وله تم هتا 
إلى الوصل؛ لأن الوصل في هذا الوضع يُفسد العتی. واستنادا إلى ذلك فاختیار مواضع 
الفصل من مواضع الوصل يُنبئْ عن تصورالتکلم للمعنى وانتظامه في ذهنه وهو ما 
جعل ال لفاظ في النطق به تکون على أحسن حال من النُظم. وهذا ما فت «الجرجانی» 
يدافعٌ عنه في نظريّة النْظم باعتبا رأسبقيّة الکلام النفسی على اللفظی. وأنّهِ کلما ا تحد 
المعنى في النفس ظهر تناسقه في اللفظ كأحسن صورة. 

یکثف «الجرجاني » في استدلاله على الفضل في الجمل المؤكدة من استعمال الآيات 
القرآنية. وذلك عائد إلى السياق الذي كتب فيه ال لائل. فهو لا شك سياق سجال بين 
«الجرجاني» ومعارضيه في إثبات اعجاز القرآن الذي یرده للنظم. ومن بين الشواهد 
التي استدل بها قوله تعالى دزی کتروا سو عَلَنهِمْءَأَندَرتَهُمْ ملم زرم لنوت © تم امه 


عل فلوبهم عل توج و ارم و ولم عَدَاكُ عطي © [البق رة: ۷-۲]. فنری أن قوله تعالی 


۷ 
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«لايؤمنون» جاء مؤْكّدًا لحالة الكفرالتي بقي عليها هؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم. 
وجاءت بقية الآية تأكيدًا في درجة عالية من القَوَّة والبلاغة؛لأنَّ حال هؤلاء بعد إنذارهم 
ليس كحالهم قبل الإنذار. وتبعًا لهذا ندرك دقة «الجرجاني » في تتبّع مثل هذه المسائل 
وقدرته على التّفتيش عن ال معنى ومكامنه ليظهر لنا الإعجازجليًا وتظهر لنا المعاني واضحة. 


يتحمّق لنا من خلال هذه الإشارات چرص «الجرجاني » على تتبّع المعنى في هذا 
العطف وترکیزه على مواطن الوضل والفضل وماهية الدّلالات الناتجة عنه. وهي كما 
نرى دلالات نحوية وفرها النظام التحويّ للمتكلم یتصرف فيها متى استدعى الإنجاز 
ذلكء وهذا ما آردنا تقضیه في قضية وجُوه الإثبات وفروقها الدّلاليّة. وهي فروق -كما 
قلنا منذ البداية - نحوية تمس في جوهرها مستويات النظام التُحويٌّ, مما جعلنا لا 
نتوشع في ذک رآغراضها البلاغية باعتبارنا سنتطرق إلى ذلك في الإثبات في وجهه البلاغي. 
*-"-”#- الذكروالحدذف: 

تعد ظاهرة الحذف"( ظاهرة دقيقة المسلك. وهذا ما جاء على لسان صاحب 
الذلائل في تعريفه للحذف بقوله : «هوبابٌ دقيقٌ المسلك. لطیف المأخذ, عجيبُ الأْمن 
شبیه بالشحر فانك ترى به ترك الذکر أفصحّ من الک والصَّمْتُ عن الافادةء آزید 
للإفادة, وتجدك أنطقّ ما تكونإذ لم تنطق. وأتمّ ما تكون بيانا إذ لم تَبنْ» (الدلائل: 147). 
سنقف في هذا التعريف على ما يُمكن أن يخدمنا في قضيّة الحذف في علاقته بما 
يطرأ على التركيب من تغیّرات. فقول «الجرجانی» «تَرْكُ الك رأفصحّ من الذكر», 
و»الصَمتٌ عن الإفادة أزيد للإفادة» فيه إيحاء بأنَّ جوهر الذّكروالحذف یدوژف فَلّكِ 
مایم التركيب من تغيرات تحصل بها فائدة يصبُوالمتكلم إلى تبليغها. ولا شك في 
أن ذلك مما یوفره النظام النُحويّ من مادّة خام تسمح للمتكلم بالتّصرف في إمكانات 


)١(‏ مصطلح الحذف ف النّظريّة النحوية العرييّة وقع استعماله تحت مسميّات أخرى من قبيل «ترك 
الذّكر» «الاستغناء ».وقد أشارإلى ذلك «الشاوش» في حديثه عن التسميات الراجعة إلى مفهوم 
الحذف (الشاوش شدي 1188 ). 
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اللغة حسب مقاصده وأغراضهء وهذا هو جوهر نظريّة النُظم التي تمیزبین مستويين 
في تركيب الكلام. مستوى النظام النُحويٌّ وأحكامه ومعانیه. ومستوى نظم هذه المعاني 
فيما بين الكلم بما یوافق المقام. ونعتب رأنَ هذا الستوی(مستوی توخي معاني الحو فیما 
بين الكلم) مستوى لم يتصل كليًا بالقام؛ وهوالمستوى التصريفي الإعراي العجم 
بعبارة «الشریف ». ونوکد في هذا السياق دورالعجم على تخصيص الدّلالة كلما اجهنا 
نحوالأقاويل المنجزة. 


هكذا يتضح لناء أن قضيّة الحذف ترتكز أساسًا على التركيب ومايحدثُ فيه من 
تغیرات. وهي ممارسة واعية من متکلم قاصد. فالحذف مقصودٌ. ويقابله الك رالذي 
هومن خصوصيات التّركيب اللغويّ على أساس قواعده النظاميّة. وهذا مماجرت 
العادة فیه(. فالحذف مما هو طارئ على الکلام. يقول صاحب الكتاب: «هذا باب ما 
يُكون في اللفظ من الأعراض: واغلم هم مما يحذفون الككيِم» (الکتاب :۱ 5؟). ونشيرهنا 
إلى مسألة في غاية الأهميّة, فالحذف واِنْ مش التركيب في ألفاظه بحذف ما يمكن حذفة 
فإلّه لایمش العنی بل يزداد المعنى جمالافنیّا. وهذا ما يكرّس مب د أن الإعراب معنى لا 
لفضّاء فلوذهبنا في اعتبار الإعراب ف الأفظ. فاتّنا بمجرّد الحذف يسقط المعنى ولا نجد 
فائدة في التركيب. وهذا ما جعل «الجرجانی » يولي المعاني قيمة أكبرفي نظريّة النظم. 

وحن اد ندرس هذا العق النَحويٍ «الحذف» ف بحثنا وتريظه بالاثبات تريد أن 
نقف على مقاصد اختیاروجه دون آخرف الاثبات. وما جدثه التکلم من معان بترك 
الذاکر ومن ثم التوقف عند القوانین التي تتحكّم في هذه العمليّة. بدءا من أساسه 
المجرّد وصولًا إلى اتصاله باللفظ في مقامات مخصوصة. غي رأنّنا نلتزم بالحديث عنه 


في التركيب والتّحولات الظارئة عليه دون التّوسّع في ذكر الأغراض من ذلك. ونبزرذلك 


)١(‏ مما جرت العادة فيه أن یذکرالترکیب اللفوي تاما غيرمنقوص من عناصره. وذلك بخلاف الحذف 
الذي يأتي لضرورة بلاغيّة .تقول النُجارمعرّفة الحذف: «نفهم الكلام عموما على أنه عياب دال من 
الموقع الذي ينبغي أن يكون حاضرًا فيه أوجرت العادة أن يكون حاضرا فيه» (النَّجان 70:50:5). 


۳۹ 
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باعتبارنا سنكشف عن ذلك في الحديث عن الإثبات بلاغيّاء بالوقوف عند تمظهرات 
الاستادالخیری وغایانه الغا تة اداو فالحذف الظارع على الحولة الشركة هو 
تصرف واع من متكلم يريد تبليغ مخاطبه مقاصد وأغراضًاء فيعمدٌ إلى حذف عنصر من 
55007 يكون للمخاطب علم بذلك حتى تنجح عمليّة التواصلء فا لخاطب() 
عنصرفاعلٌ في عمليّة بناء الكلامء وهذا ليس بجديد بل هو مبدأ قائم في تراثنا التحويٌ 
والبلاغيّ العری. يقول الإستراباذي: «لا حذف شيء لا جوبًا ولا جوازا الا مع قرينة دالة 
على تعيينه» (شرح الرّضيّ: 201 272): وهو أيضا مما تحدّئت عنه المدارس اللغويّة 
الغرييّة من مثل أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة: يقول «سورل »: «إذا ما كان للتواصل 
أن يكون ناجخا فيجب أن يُشارك السامع في فروضه » (,1261982 56276, ). 


نجد لهذا التصوّرصدى في المقارية العرفانيّة التي تطرقت إلى ظاهرة الحذف بنظرة 
مغايرةء حيث يرى أصحابها أنَّ هناك نوعًا من «التعاقد ال هی » بين المتكلّم والخاطب. 
ون أي عنصرمحذوف فى الكلام يُساهم في صیاغته ذهن المتكلم والمخاظب معا. وقد 
بين هذه النْظرة «قريرة» بقوله: «نقصد بالتعاقد الذهني وجُود ضرب من المواضعة 
والاتفاق بين المتكلم والشامع حول معنى من المعاني لم يرد عليه لفظ. وإِنّما قدّرلفظه أو 
حذف فكان حاضرًا حضورًا ذهنيًا رغم تغييب اللفظ له » (قريرةء ۰۲۰۰۸ ۱۶4). فالشامع 
يفهم من كلام التکلم العنصر المحذوف ولهذا يذهب في تأويل كلامه. وإذا ما ثبت ذلك 
وأقررناه فإِنَ المتكلم في الحذف هوالذي يختار وهوالمتصرّف الوحيد فهذه الإمكانات 
التي وفرها له النّظام النُحويٌ حت يُبلغ مقاصده بما يقتضيه المقام. يجعلنا هذا نقرٌ 
بحضورالقام في البنية من خلال أحد عناصره (المخاظب): ويجعلنا أيضا نثبت المبدأ 


(۱) آشار««الشاوش»» إلى منزلة الخاطب ف عمليّة الحذف بقوله: «للمخاطب المنزلة المحوريّة في 
عملية الحذف فا متكلّم لا حذف إلا ما كان معلوما غيرملبس عند المخاطب» (الشاوش, ۲۰۰۱, 
25 . وأشار في السياق نفسه إلى آن الحذف إذا كان من دون علم الخاطب أصبح لغوا وتحوّل 
الكلام إلى كلام فاسد لا فائدة ترج منه (السابق. 49 .)1١‏ 
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الذي نسعى إلى تأكيده من کون النُظام النَحويٍ يستطبن مقاماته. وان النظم صورة من 
النظام وأنْ ما يحف المقام من ملابسات وفوضی إنجازيّة نجد له مايضبطه في النظام. 


لعل ما يحسب للجرجاني في تناوله لهذه الظواه رأنّه تفظن لما تؤدّيه من دقانق 
لغويّة فنّيّة تتجاوزالتقعيد اللُغويّ- وان كان هذا التقعيد مساهما في العنی- إلى الذوق 
الفني وقيمته التّعبيريَة. فالحذف يُبلّعْ الكثيربالقليل. وحن اد نتعرض بعضا من معاني 
الحذف نريد القول انا لانميل إلى الذين يعتبرون أن هذا من مهام البلاغيّ الذي يفش 
في خفايا المعنى بعدما اكتمل في جانبه النحويّ بل نقول ان دراسة الظاهرة اللّغويَة 
تتطلب جمع شتات هذا الفصل بين النّحو والبلاغة والجمع بين المتكلم ومقصده. 
ون الأساس البلاغيّ شديد الارتباط بالأساس النّحويٌء وهومبداً عام صرّحنا به في 


اختياراتنا المنهجيّة ونصبوإى البرهنة عليه. 


لقد ساق «الجرجاني» في كتابه كثيرًا من الأمثلة عن الحذف. وهي -كما عوّدنا- 
أمثلة من كتاب الله فهوفي إطارمحاورة وسجال لإثبات |عجازالقرآن. هذا إضافة إلى 
استعماله شواهد من الشعر. وقد توخ «الجرجاني» ذلك من أجل الإقناع وإبرازفوائد 
الحذف وفغایاته. وقد ارتكز منهجه في إثبات ذلك على إيراد التُراكيب التامة غيرالمحذوفة 
ومقارنتها بأخواتها ليكشف لنا عن قيمة الحذف. حيث انطلق من تتبّع عناصرالکیم 
(اسم» فعل) ومواقعها في الجملة. وقد بدأ بالمبتدأ ومواطن حذفه وأكّد أن من مواطنه 
القظع والاستئناف. يقول «الجرجاني »: «ومما أعتيد فيه أن يجيء خبرًا قد بُني على 
مبتد! محذوف قولهم بعد أن يذكروا الزجل «فتی من صفنه كذا»» (الدلائل: 159). وف 
هذا إشارة إلى أن اختيارتركيب محذوف المبتدأ هو عملية مقصودة ومدفوعة بغايات. 
وقد جاء مخالمًا لما يتطلبهُ هذا التركيب في أصله (مبتداً + خبر). والظريف في هذه 
المخالفة لأصل التّركيب آنها وان مشت الجانب الترکيبي. فإنّها لم تزعزع غاية المعنى فيه 
بل أفادت فرقًا لطيفا زائدًا عن المعنى الأوّل. ونستعرض مثال «الجرجاني» (السريع ): 


«قعضبی. ولاً والله با آفتها لا أَظْعَمَالبَارد أؤْ تزضی» 


۳۱ 
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«والمقصود قوله «غضبی » وذلك أَنْ التقدير«هي غضبى» أو«غضبى هي» لا محالة ألا 
تری أنّك تری النّفس كيف تتفادى من اظهارهذا الحدّوف وکیف تأنش إلى اضماره؟ 
وتری اللاحة كيف تذهب إذ آنت رت التكلّم به؟»(الشابقء ۱۵۴). وعلیه فإِنَّ حذف 
المبتدأ هنا آبلغ من ذکره وأخف في القول. فالبلاغة إيجاز". وفي هذا سعي من التکلم 
إلى التأثيرفي الخاطب. ولمّا كان الم رکذلك. فتغیرالترکیب في وضعه الاخباري الابتدائي 
مقصود منه تحقیق جملة من الأغراض. وهذا الوضع اللغويّ يفسّرالبعد الحجابي) 
في الکلام. فنحن حینما نتکلم نقوم بنوع من الحاججة لاسیما إذا آخرجنا الکلام من 
صبغته الابلاغية. ومما تناوله صاحب الدّلائل با لذراسة هو حذف الفعل. وقد آشارالی 
ذلك في قوله ان العرب «وکما یضمرون المبتدأ فیرفغون فقد یضمرون الفعل فینصبون» 
(الشابق. ۱۶۷). وقد استشهد ببیت شعر آنشده ذو الرمّة في ديوانه (البسیط): 
«دِيَارَمَيَة اذ مَيْ تساعفنا ولا يُرَى مسئلها غجم ولا عَرَبُْ» 


فاوّل ما يشد الانتباه هو النلصب الظاهر في كلمة «دیَارز» وهو نصب على 
اضمار الفعل اذك فكانه قال: اذکر دیاز فة وهنا لا شك ف أن الحذف 
أبلغ في هذا الوضع وأقرب للمعنی الذي يريد التکلم تبلیغه إلى الخاطب. 

فيما یخص حذف المفعول به فقد خصص له «الجرجاني » قسمًا كبيرًا تناوله 
بالتحلیل والتمحیص مُستخرجا معانيه والفروق الدّلاليّة الناتجة عنه. وقد عبّرعن 
أهميّة هذا الحذف باعتباره يصوّرلنا القيمة الدّلاليّة» ویکشف لنا تشکلات المعنى 
بالإسناد الظاهر والقتر ويكرّس مبدأ نحوية هذه المعاني؛ لأتّنا بالنّحو وإمكاناته 


)١(‏ جاء في تعريفات عدة أن البلاغة إيجان وأنَّ الحذف نوع من الاختصارء وهو مما تحصل به البلاغةء 
فالتکلم عندما يحذف قد تكون غايته الإيجاز وهذا مما يجعل القول بليغا. وقد آورد التّهانوي أن من 
فوائد الحذف الاختصاروالتخفيف (كشاف اصطلاحات الفنون.ج 1۳۸۰۱). 

(۲) أشارإلى هذا البعد الحجابّي صولة في کتابه في نظريّة الحجاج بقوله: «ولمًا كانت كل زيادة آونقصان 
یدخل على الجملة في مظهرها الخبري الابتداني مؤذنا بتغییرنوع الکلام فیها من کلام ذي صبغة 
إبلاغيّة «۱010۳۳0۵۷/۷:6 » إلى کلام ذي صبغة حجاجية «۵۳90۳6۳121۷116» آسمینا هذا العدول في 
حالتي الزيادة والنقصان عدولا كميا نوعيا معا» ( صولة ۰۲۰۱۱ ۱۲۱). 


f 
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نستطيع التصرف بهذا الشكلء يقول في حذف الفعول به: «فإني آتبع ذلك ذِكْرالمفعول 
جه إذا ذف خضوصًا:فإن الخاحة إليه مش :وهو نها نحن بضصدده أ حكن : والتظاتت 
كأنها فيه أكثروهما بفلهريسببة من الحسن والزوتق أعحب وأظهز» (الشابق ١6‏ ): 


لقد انطلق «الجرجاني» في بحثه عن حذف المفعول به بوضع القانون العامٌ لدراسته 
شم انتقل إل الحدیث عن الأغراض من هذا الحذف بقوله: «فاعلم أن آغراضٌ اناس 
تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية» (الشابق. ۱۵۶). وف هذا إشارة من «الجرجانی » إلى 
أغراض المتكلم ومقاصده. فالتکلم يستعمل تارة فعلا متعدّيا ويُظهر المفعول به وتارة 
أخرى يكتفي بذكرالفاعل فقط. وهذا مما يتطلبه القام. ويدعم هذا حدوسنا بكون 
المقام جزءًا من النظام, فالتکلم وفزله النظام النَحوي مایمکنه من استعمالات عدة 
داخل مقامات متنوّعة. فكل ما یتطلبه القام مترشخ في النظام ویعتویه. وكلٌ معنی له 
بنية تتكهّن به باعتبارأنَ العنی النُحويّ هونتيجة تفاعل بين أبنية نحوية. وسنحاول 
في هذا الموضع الوقوف عند حذف المفعول به بطرح جملة من الأمثلة تخصّ الإثبات. 


f 
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ضرب زید: فعل + فاع ل- إسناد الضَرب إلى زيد (مستوى نحويّ ) 


الغاية:الإخبارعلى 
سبي لالإثبات 


إسناد الضّرب إلى زيد 


4 5 1 a E 
) ضرب زيد: عمرا: فعل + فاعل + مفعول به ( الغاية الأولى‎ 


إسناد الصَرب إلى زيد 
( الغاية الثانية ) 


نلاحظ من خلال الجملتين أن التکلم آراد في الأولى آن يُثبت الضرب لزيدء وهذا 
ناج عن العلاقة الإسناديّة بين المُسند والمُسند إليه (الفعل والفاعل)؛ وهي ضم 
وتعليق نتج عنه مجرّد إثبات الصرب إلى الفاعلء في حين مثلت إضافة المفعول به في 
الجملة الثّانية فكًَا للالتباس حاصل من الضَّربء فعندما تقول «ضَرّبَ زيدٌ» فأنت لم 
تحدّد هذا الضرب. وعلى من وقع. فيأتي المفعول به «عمرا» ليزيل الالتباس الحاصل. 
والظريف هو أنَ هذه الأبنية التي يلتجئ إليها التکلّم في كلامه من أجل تبليغ مقصده 
اختيرت عن وعي. واختيارها نابع مما يوفره النظام التُحويّ للمتکلم من إمكانات تجعله 


)١(‏ من الضروري الإشارة هنا إلى أنَّ الفائدة الحاصلة من زيادة المفعول في الجملة الثّانية هي غير 
الفائدة الحاصلة من الجملة الأولى لأنَّ لضرب الواقع في الجملة الأولى هو ضربٌ في الطلق في حين 
كان الضرب في الثاني من فاعل معلوم على مفعول به معلوم. وهذا أدى إلى اختلاف في المعنى "وصار 
غيرالذي كان "حسب قول "الجرجاني " (الدلائل. ۵۳۶). 


۹ 
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بناءَ على ذلك. فنحن إزاء عملية تشارطيّة تحضر فيها المقتضيات والستلزمات. 
فما يقتضيه المقام مُسجّل في النظام وما يستلزمه النظام متوفرفي القام. وهكذا فنحن 
أمام عملية مد جزر عبر عنها «الجرجاني» من خلال نظريّة الُظم وعلاقة المعاني 
النحوية بالقامات. وَإِنْ وسعنا دائرة البحث في أغراض حذف المفعول به كما طرحها 
«الجرجاني» سنجد كثيرا من الأغراض أهمّها هو أنْ «يّصيرالفعل المتعدّي كغيرالمتعدّي 
«في نك لاترى له مفعولاً لا لفضًا ولا تقدیرا» (السایق, ۱۵۶)؛ لأن غايته الأساسيّة إثبات 
الفعل إلى الفاعل على الاطلاق. وقد استدل بمثال: «فلان ّل ويَعْقِدُ ويأمرُوينهى 
ویَضر ويَنْمَع » (السابق ). فغرض التکلم في هذه الأمثلة إثبات الفعل إلى فاعل. وقد 
استعاض التکلم عن ذكر المفعول بغية الوصول إلى أغراض ومقاصد استدعاه مقام 


من بين الأغراض التي یسعی التکلم إلى الوصول إليها في حذف المفعول به هو 
غرض الإيهام والإخفاء قضد البالغة. ويأتي ذلك من خلال حذف المفعول به لفضًا 
وإبقائه معنی. وهذا ما لسناه في البيت الشعري الذي اختاره «الجرجاني »ءوهوبيت 
للبحتري في غرض المدح (الخفيف): 


شجوخسشاده ومَيْظَهِدَاة ‏ أن یزی مُنِصِرٌ ويَسْمَعْ واع 
شخجو خشاه وفیظ مداه ان یری مُبْصر 0 ويَسْمَعْ واع © 


هذا البيت الذي جاء في مقام الذح. حذف فيه الشاعرالفعول به لفضًا مع بقائه في 
العنی. فأصل التّیء آن «يرى مُبْصِرٌ مَحَاسِنَهُ » « و »يَسْمَعٌ واع أَخْبَارَهُ وأوصافه». 
ونون هذا الستدف متي از ناه ل العامة هاما ا اب فح عنام انیت 

وقد يكون من معاني الحذف أحيانًا إظهارقدرة المتكلم على التصرف والبراعة في 
الكلامء وهي قدرة كما أشرنا إليها سابقًا نابعة مما وفْره النظام النحويّ للمتکلم من 
إمكانات تجعله يُمارس عمليّة التركيب بحسب ما يتطلبه مقام القول. فيحذف حينا 
ویذکر حینا آخرويقدم ويؤْخَر ويعرّف ويأتي باللکرة في مواضع. وهذه كلها هي المعاني 
النحوية التي تحدّث عنها «الجرجاني »ء وهي المعاني التي أردنا أن نقف عندها في وجوه 
الإثبات وفروقها الدّلاليَة. 


(fo 
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جملة الأمر إن الحو بكامل إمكاناته غزرا ساحة البلاغة وأثّرفيهاء يقول «عبد 


المطلب» في إشارة إلى قيمة الحو وعلاقته بالبلاغة: «إِنّما التحول يتجاوزعملية الضمّ 
إلى عملية التعلیق. حيث تؤدي العلاقات النحوية دورًا بالغا إخباريًا وإبداعيّاء ومن خلال 
التعلیق يكتسب التحول خوّاصه الابداعية. فتأتي الإفادة مضافا إليها كما متوازيا من 
الملاحظ الشكلية التي أفرزتها البلاغة. لیکون التّضافر بين النُحو والبلاغة قمة الأدبية. 
إن دخول التحوبكل حقائقه التحويلية إلى منظفة الأدبية: قن ساعد على حقيق معن 
النُظم سطحًا وعمقًا» (عبد المطلبء ۱۹۹۷ 4؟1). 


«۹ 


في ختام قولنا في قضية الذكر والحذف نقول إنَّ: 


الذّكروالحذف معان نحوية مترشخة في النظام النُحويٌ قبل الاستعمال. وما 
الاسنتعمال ال جار ايه ا ان هن قبل الم سب اللقاصه والأغراض: 
وهذا ما جعل دراسة الحذف عند النحويّين مختلفة عن دراسته عند البلاغیین. 
فلئن اهتمّت الظائفة النحوية بالحذف من منطلق بحثهم عن علله الشكلية 
التَركيبِيّة فان الطائفة البلاغيّة قد اقتصردورها على البحث في أغراض التکلم 
من الحذف والمعاني البلاغيّة المتحمّقة من ذلك. ونحن إذ نعرض هذا الاختلاف 
ق الدواسة رید القول ان جوا مما کت رسه البلاغة أساسه وی :وهذاما یکس 
مبدأالرزبط بينهما. 

الک روالحذف ممایمش التركيب ویغیرا لاسناد في اللأفظ ويُبقيه في المعنى. 
وهذا ما یجعل اللظم نظمّا للمعاني لا نظمًا للألفاظ. وان الاعراب معن لا لفظ. 
ون البنية الإعراييّة بنية مُصاحبة تلمعنی فى مستویاته الختلفة, وهذا ما جلها 
بتي ترنة: 

الذكروالحذف ف الإثبات يُغيّرمن هذه البنية الأولى (مسند+ مسند إليه ) شکلا 
ومعنى. وهذا التغييرنابع من تصرف المتكلم حسب مقاصده وأغراضه. وهو 
تغييرلئن غيّرمن هذه البنية الأولى لصالح المقصد والمعنى فإِنّه یبقی مشدودا 
الیها يدورفي فلكها. 
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- «الجرجاني» في قضية الذكر والحذف ربط التکلم العامل النُحويٌ ببنيته ریا 
يكشف لنا أن کل تغيّرفي البنية التركيبية دال على تغيّرفي المعنى اقتضاه القام 
وهذا ما یثبت البداالذی نسعی إلى البرهنة عليه من کون القام جزءا من النظام 
يتكمّن به في كل عملية قول. 

- الذكروالحذف اختيارمن التکلم العامل الذي يتصرّف في الأبنية بما وفره له 
اللظام التَحوي من إمكانات تصرّفًا خالف به «الجرجاني» النّحاة في ادراج المتكلّم 
فيالاستعمال وربط الأشكال النظريّة للبنيّة بمستعملیها داخل السّياق. 


۷ 
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0 
خاتمة الفصل التالث 

ينهينا هذا التعمّب لوجوه الإثبات وفروقها الدّلالية عند صاحب الدّلائل ضمن 
نظريّة النُظم إلى نتيجة مهمّة تتمثل في ربط هذه الفروق بمنطقها النُحويّ. فنحوية هذه 
الفروق وترسيخها في إطارالنظام النحويّ الذي به ومن خلاله نستطيع تفسيرمثل هذه 
الظواهر هو أساس عمل «الجرجانی ». حيث وضعنا أمام فروق دقيقة في التّعبيروربط 
هذه الفروق بأساسها التُحويٌ وما يتسم به نظام اللغة من قدرة على ضبْط هذه النكت 
والزایا. فهونظامٌ یوفر للمتکلم مساحة كبرى في التصرف بحسب مقاصده وأغراضه. 
ولعلٌ هذا ما يحسب للجرجاني على سابقیه. وإليه يعود الفضل في ربط البلاغة باللحو 
وتأسيس الدّرس البلاغيّ من وجهة نظر حوية. حيث غدا الثلازم بينهما سمة بارزة 

لكل باحث عن قضايا المعنى. 


نجمل ما تحصّلنا عليه في النقاط التاليةء فنقول: 


- إن التقديم والتأخير, والدّكر والحذف. والوصل والفصل. والتّعريف والتّنكيرهي 
مع هکم راخ ف اعقب ره اه تا فان وه وق هدكو مق نوخ 
اللحوالتي وفرها النظام من خلال مایتسع في الاسناد من تصرف باعتباره 
البنيّة النحوية الأولى للمعتی النُحويٌ الأوّل. ومن خلاله تنحد كل الأبنية التي 
تشمل العانی النحوية التي ذكرنا. 

- إِنَّ «الجرجاني» تطرّق إلى هذه الظاهرة في إطارنظريّة الْظم. باعتبارها نظريَة 
نحوية المنطلق تربط بين التّركيب والدّلالة. وتکشف عن القوانين التي تتحكّم في 
إنشاء الظاهرة اللغويّة. 

- إن التقديم والتَأخيس والذکر والحذف. والوصل والفصل. معان نحوية يتطلبها 
مقام القول. فليست العملية خارج نطاق القصد والإبلاغ بل هي نتيجة علاقات 


خفيّة يحكمها الاقتضاء والاستلزام بين النظام والقام بمعنى أن امقام يقتضي 


۳۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


خاتمة الباب الأول 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


وجود نظام والنظام یستلزم القام. وهذا ما یضعف القول بالقسمة بين الحو 
والبلاغة. وبين القول والجملة التي نراها قسمة ضیزی لا تسمح بالکشف عن 
حقيقة العمليّة اللغويّة عموما. 

و للإثئبات فروقّا لغويّة وإنَّ هذه الفروق واقعة ضمن الدّلالة الوضعيّة باعتبارها 
فروقا تتجذرفي الأساس التنحويّ وتنطلق منه رغم مراعاتها للمقام. ورغم أنها 
مرشحة للاستعمال الفردي فى مقامات مختلفة. ولکن تبقی ضمن مایوفره 
النظام من |مکانات للمتکلم. 

أن الأغراض واللقاضد كثيرة ليست لها غاية ثقف غندها وان البنية الق تتكيئّن 
بها بنية ثابتة رغم فوضويّة المعنى. وأنّه کلما اتجهنا من النظام إلى القام کثرت 
الاحتمالات وتعدّد العنی. وکلما اتجهنا من القام إلى النظام ضعفت الاحتمالات 
واقترینا من الصُبط والتقعيد والثبات. 

إن تبويب «السكاكى » لهذه العاني في باب اسمه علم المعاني لم يكن إلا إعادة 
ترتيب المادة التي جاءت متفرعة في الدّلائل» وهذا التصريح ليس إضعافا من 
شأن صاحب المفتاح بل هو إشارة منا إلى دمج المشروعين في مشروع واحد. 

إِنَّ دراسة الاستعمال تخضع لعرفة سابقة للنظام بما هوجهازنظريٌّ مجرّد يحكم 
هذه الخصوصيات المقامية ويتكهن بها. وهذا ما جعل «الشريف» يربط بينهماء 
وتران الاستعمال بمثابة مواصلة لاثبات قدرة النظام وثباته. 


هذا الحکم لیس من باب الإسقاط بل انا وجدنا |شارات عديدة تؤكّد عدم انتظام السائل في کتاب 
الدلائل. وهذا ریما عائد إلى طبيعة الطرح الذي توخاه «الجرجانی» في مناقشة معارضیه وقد نوه 
صمود (۲۰۱۰) لهذه النقطة بقوله: «إِنَّ اعادة ترتیب المادة البلاغيّة في مؤلفي «الجرجانی » لاقفلو 
من فائدة ومع ذلك لم نرىء في حدود ما اطلعنا علیه. من اهتم بهذا الجاتت رقم وفرة الإشارات 
المتعلقة بالتخطيط في المؤلفين» (صمود ۰۲۰۱۰ 14۵). 


۳۹۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


خاتمة الباب الأؤل 

لامسنا فيما تقدّم بيانه في هذا الباب الأول وجُوه الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما 
يتحمّق منها من فروق حاولنا أن نرشخها في «النحوية » باعتبارها فروقًا واقعة في لب 
النُظام. وقد كان منهجنا منذ البداية قائما على تصوراعرایي» وهذا ما دفعنا إلى تصدير 
هذا الباب بفصل نظريّ حول نظريّة العمل الاعرايي اتخذناه إطارًا نظريًا نستند إليه في 
دراسة الإثبات في الأساس النحويّ. وقد انبنى وعينا بهذا التصورمن خلال ما وجدناه 
في نظريّة العمل الإعرابي من قدرة على تفسیرتشکلات المعنى في الأساس المجرّد. وهو 
تفسيريربط الدّلالة بالبنية ويربط البنية بالتکلم المنشئ للكلام عامة. ومن هنا فان 
عملنافي هذا الباب عمل في البنية النحوية التي مخضع لها القول خبرا كان أوإنشاء. 


وف هذا التصووقافت خا ق هذا الناب» فد ران البداية هاور الاكتمادق 
نظريّة العمل الإعرابي التي تمحورت بالأساس حول مفهوم الإسناد ودورالتکلم العامل 
فيتوجيه دلالة القول من خلال الاعراب. وضمن ذلك مثّل الإسناد القضيّة الأولى التي 
فصانا فيها بداية تشكل المعنى باعتبارالكلام ينتفي دونه. وقد توصلنا إلى نتيجة مهمّة. 
وهي أنَّ الإسناد هو الحاضنة الأولى التي يُولد فيها العنی باعتباره بنية نحوية أولى للمعنى 
النُحويٌ الأول السَابق لكل ضروب القول. وقد تبين لنا من وراء هذا الربط الفائدة الأول 
الحاصلة من الإسناد, التي رأينا أنها فائدة تتماهى مع فائدة الإثبات لاسيما أنه يُنجز 
بالترکیب والضم وهي مدارالفائدة في الكلام. 


في مرحلة لاحقة وقفنا عند دورالتکلم العامل في توجیه دلالة القول باعتباره طرفا 
ثالشا نی الشکل المجرّد للبنية النحوية. وهوالعامل الأساسئ في بناء الکلام بما استقز عنده 
من اعتقاد. وهذا ما جزنا إلى الحدیث عن اعتقاد التکلم العامل الذي رأينا أنه يتوزع بين 
ثنائيتي الوجوب والامکان وتحت هذه الثنائية تقع سائر الأعمال اللغويّة. وقد فتحت 
لنا علاقة التکلم ببنية قوله الجال لدراسة الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات. حيث 
درسنا فيه المقومات الأساسية المسيّرة لعمل الإثبات بالوقوف في البداية عند شغور 


(۳. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خاتمة الباب الأول 


صدر ال کلام الذي یمثل سمة أساسية لهذا العمل. وتکمن قيمة هذا الوقوف لماف 
موضع فعل التکلم من قيمة في بلورة الحدث الكلامي باعتباره موضع الابانة والقصد. 


وفق هذا الشغورالدال على الاثبات. اختبرنا إمكانية الوشم بالفعل الإنشائي 
«أثبت » بکونه دلیلا على البنية العميقة لاوثبات. وقد توصلنا إلى اعتبارمهم يجعل من 
الفعل الانشانی غیرقادرعلی تعويض هذا العدم الذي وضعه الواضع سمة الاثبات. 
تفسيرذلك أنَّ زيادة فعل في موضع فعل التکلّم قد ترشح معن التقريرف الإثبات بعد 
أن ثبت وأثبتناه. 


عملنا في الفصل الثاني من هذا الباب على دراسة فائدة الإثبات بعد أن أسسنا 
لها في إطارنظريّة العمل الإعراب بالوقوف عند مبادئها الأساسيّة. وانطلقنا من اعتبار 
متأصل ف النّظريّة النحوية العربيّة القائل بأصليّة الإثبات. وهذا ما دعانا إلى دراسة 
الإثبات باعتباره الأصل والشابق في الاعتبار. ومن خلاله عرضنا علاقة الإثبات 
بالاسناد. وافترضنا نها علاقة في معنى بخلاف التركيب» وهي ما هيأت لنا دراسة 
علاقة الإثبات بالابتداء واعتباره الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات. وقد سعينا في مرحلة 
متقدّمة إلى تعقب معن الإثبات بالوقوف عند محظات تشكله من خلال درجات 
الاعتقاد التي توزعت من أبسطها دلالة إلى أعقدهاء وقد وقفنا على الإثبات الابتدائي: 
وهو أبسط درجات الاعتقاد الذي تكمن فائدته ف الإخبارعن مجرد الابتداء لإيصال 
خبرالی المخاطب. ومن هنا كان الإثبات خبرّاء ورأينا كيف شکل دخول العوامل في موضع 
الابتداء نوعامن تخصيص هذا الاعتقاد., فكانت أفعال القلوب والحروف الشبهة 
بالفعل تصويرا لحالة اعتقاد مخصوصة. تعكس الحالة النّفسيّة للمتكلم بين الشكٌ 
واليقين والتحقيق...إلخ. 


ومن ثم حاولنا الكشف عن كيفيّة تأكيد الكلام باعتبارأن التأكيد درجة من درجات 
تأكيد الوثبات. وتبيّن لنا أنّها حرف بمنزلة فعل المتكلّم دخلت على کلام عمل بعضه في 


۳۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


بعض وأوجبّ فائدة لتقوية المعنى في ذهن المتكلم لا لتغييرمعن البنية النحوية. ولعل 
مالفت انتباهنا في عمل «إِنَّ» هوابرازها للوضع التداولي الذي يحكم علاقة التکلم 
بالخاطب. حيث تعتبرأي زيادة في موضع فعل المتكلم دليلا على استحضار المخاطب 
بالقوة باعتباره طرفًا فاعلًا في تأسيس الکلام. حيث يستفرٌ المتكلّم ويرغمه على التأكيد. 
وهذا ما جعلنا نقرّبأنَ التکلم عندما يؤكّد فهو يستبطن مقام القول مسبقاء وی هذا 
إقراربكون إلى البرهنة المقام جزءا من النُظام التُحويٌ. 

خلافا لعمل «إن » ق تأکید الإثبات تقضینا ال#ثبات موكد بالصادر النتصبة علی 
إضمارالفعل وا لاثبات المؤكد بالقسم. وقد تبین لنا نها آشکال آخری من التأكيد 
تکتسب قوتها من مادتها المعجميّة. ولعل ما يمكن أن نستنتجه عامّة من هذه المؤكدات 
ها صورت لنا العلاقة بين البنية والقام وان کل تغییرف البنية يُنئ عن تغیرفق العنی. 
وان کان هذا الغییرلم زل الاثبات مطلقا بل خضصه درجات ف الاعتقاد لا قرت 
الکلام عن الواجب بل تبقیه متأرجِحًا درجات. 


ان البحث في فاندة الإثبات وتوزعها درجات في الاعتقاد فرص علینا تبيّن علاقتها 
وتقاطعها مع آعمال لغوية آخری تشترك معها في الجانب النظامي. وهذا ما جعلنا ندرس 
علاقة فائدة الاثبات بفائدة النفي والاستفهام تحت مقولة «الثالوث النظامي ». وهي 
علاقة کشفت لنا عن الكثيرف استرسال الأعمال اللغويّة» وما يمكن أن يُولد من أعمال 
ثانوية مثل التّقرير والإنكار وقد مکننا ذلك من الوقوف عند مقتضيات القول بين 
الإثبات والنفي من جهة والاستفهام من جهة آخری. وهي ثنائية مهمّة في بناء الكلام. 

فأما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تطرقنا فيه إلى وجُوه الإثبات التركيبيّة 
وفروقها الدّلالية. وقد سعينا فيه إلى ترسيخ هذه الفروق في الأساس النُحويٌ باعتبارنا 
بنينا موقفنا على تصوّرأنَ الفروق ف المعاني يحكمها الحو بما يوفره من إمكانات للمتکلم 
حتى یتصرف فيها حسب المقاصد والأغراض بما يلائم القام. ولمًا كانت هذه الفروق 
هي معاني النُحوالتي تتوخي فيما بين الکلم. اعتمدنا نظريّة النُظم إطارًا نظريًا لدراستهاء 


f 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خاتمة الباب الأول 


وقد بررنا اختیارنا بکونها نظريّة تربط هذه العانی بسیاقات القول إضافة لما حاولنا أن 


نبرزه من ترابط شدید بين نظريّة النْظم عند «الجرجانی » وعلم المعاني عند «السكاكي ». 


وقد وقفنا على الأسس الرئيسيّة لهذه النظريّة القائمة أساسا على التركيب 
واعتبار النظم هو معاني النحوء وهذا ما فتح الظریق أمامنا لدراسة الفروق في الإثبات 
التي قسَمناها حسب محاورها في النُظام النُحويّ إلى ثلاثة مستویات. بدءًا من المستوى 
الاشتقاق الذي درسنا فيه فروق في الإثبات بالفعل والاسم. التي تبيّن لنا فيه أن اختيار 
الفعل مكان الاسم أو العكس هواختیارواع من المتكلم باعتبارأن الفعل سمة للحركة 
والاسم دال على الجمود. ثم انتقلنا إلى المستوى التصريفي لدراسة الفروق بين الإثبات 
المعرّف بالألف واللام والإثبات الذي يأتي نکرة. وقد جنينا فوائد كثيرة في هذا المستوى 
اختّزلت في مجملها في معاني التعريف والتخصيص... إلخ. فأما ثالث هذه المستويات 
فهوالمستوى التّركيبيَ الذي حاز على الجزء الأكبرمن التحليل باعتبارنا ندرس هذه 
الفروق من خلال نظريّة النُظمء وباعتبار أن هذا المستوى قد مکننا من الوقوف عند 
تنوع التراكيب» وهو مایمش جوهر المسألة . وف هذا الستوی تحدّثنا عن مسائل ثلاث 
كانت البداية مع التقديم والتأخيروالوقوف عند ما يمكن أن يمس التركيب الأصليّ من 
تغيرات تؤدّي إلى بروز معان جديدة بخلاف ما كانت علیه. وهنا توصلنا إلى کون التکلم 
في علاقته بالمخاظب یتصرف في هذه البنية الأولى بما يحمّق له مقاصده وآغراضه. وقد 
ال نا سای سكو ال عویما عو دياز شوق کل امروب ]شوق اک مکی 
تصادف التکلم في مقامات معيّنة. 


وف مرحلة لاحقة من هذا العنصر وقفنا عند قضية الوصل والفصل. وهي قضية 
تركيبيّة تبرزدقائق استعمالات العطف وترکه. وقد استخلصنا منها الکثیرمن التتاغ 
تمحورت جلها حول إبرازوعي المتكلم بهذه الفروق الدقيقة, واعتبارمواضع الفصل 
مختلفة عن مواضع الوضلء وهو اختلاف استدعاه القام. وهذا عينه ما توضانا إليه في 
الذُكروالحذف. وهي ظاهرة تركيبيّة تنزع للإضمارفي الكلام حيناء والتصريح حينا آخر 


وهومن صنع منشئ الكلام لغايات بلاغية اقتضاها المقام. 


(۳۲۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


٤‏ خشام كرفا نريد الاشتاره إلى أن الذلالة الوضعيّة للإثبات هي دلالة من 
خصوصیّات النظام التُحويٌ المسؤول الأول عن بناء المعنى في قالب بنائي قادرعلى التلوّن 
بحسب القاصد والأغراض. وأنْ هذا التلوّن محكوم با للحو باعتباره يختزله ويتكهّن به في 
مقامات القول ذلك أنَّ المعنى هوالاعراب. والإعراب هوالمتكلّم المنشئ للبنية. ومن هنا 
كانت الفروق نحوية شديدة الارتباط بالتکلم العامل. ولكنها أيضا قريبة من الخاطب 
والمقام في جدليّة دائمة معه. وهذا ما يسمح لنا بالقول إِنَّ بلاغة الكلام ون كانت 
متجذرة في القام وما يحيط به من ملابسات فإنَّها تنبشق من الأساس النّحويّ المجرّد 
الذي نراه جهازا يختزل کل ضروب القول ويتكمّن بهاء وبناء على ذلك كان الإثبات معنى 
نحويًا يتخصّص بلاغيا بحسب ما يقتضيه مقام القول وبحسب القاصد والأغراض التي 


يصبو بلوغها. 
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الباب الثاني 
e‏ 


الاثبات خصائصه التداوليّة والبلاغيّة 


البثباث في العربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الاثبات خصائصه التداوليّة والبلاغيّة 


مقدّمة الباب الثانى 


نروم من هذا الباب البحث عن الخصائص البلاغيّة لعمل الإثبات ضمن المقاربتين 
التداوليّة ممتلة في نظريّة الأعمال اللغويّة تحديدًاء والنْظرية البلاغيّة العريبّة ممثّلة في 
التصورالبلاغيّ العربي من ناحية أخرى. وهوجمعٌ أقرت به جل الكتابات الحديثة. 
وتأتي هذه المحاولة في إطارالبحث عن الإثبات وما تحتمل دلالته الوضعيّة النحوية من 
وجوه وفروق يقتضيها سياق القول وما يح ف به من ملابسات. 

سنحاول في البداية التَوقّف عند رؤية أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة لعمل 
الإثبات بالنظر في مقارية کل من «أوستين» و«سورل» و«غرایس ». والتطرّق إلى 
تصورات هؤلاء في تناولهم للأعمال اللغويّة والخلفيات النظريّة التي وجهت آعمالهم. 
ونبزرهذا السبق في تناول اتجاه أصحاب فلسفة اللغة ضمن ما سنحاول استثماره من 
آليات تدفع بناإلى مقاربة الاثبات ضمن التصورالبلاغيّ العربي؛ هذا إضافة إلى أنّنا 
نؤجل البحث في قضايا الإثبات ضمن التصورالبلاغی العری من أجل ربط ذلك منهجيًا 


بما سیقع الحديث عنه في الباب الثّالث. 


سنتعرّض في الفصل الثاني من هذا الباب إلى الاثبات ضمن التصور البلاغيّ العرية 
بالوقوف عند رؤية كلّ من «الجرجاني» و«السكاكي». وسيكون عملنا في هذا الفصل 
متجهمًا نحو رضد الخصائص البلاغيّة لعمل الإثبات ضمن علم المعاني بدرجة أولى 
تمهيدًا لما سنعاينه في علم البيان. ويعتني بحثنا في هذا الفصل بخبرية الإثبات باعتباره 
الشق الأبرز في الغبن من خلال رصد وجوه وفروق الإننات باعتبارها مقتضیات 
لأغراض ومقاصد بلاغية بالأساس.ء وهنا تتّجه عنايتنا لربط الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


بمقتضى البحال. 
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وسنتجه في الفصل الثالث نحوالبحث ف الوجوه والفروق وآلیات تحديدها في 
التصورالبلاغی العری التي ستمکننا من التمهيد لمعالجة ثبات البنية وتعدّد المعنى 
في الباب الثالث. وفیه سنقف عند الحدّدات الرئيسية التي توّجه دلالة القول. حيث 
تمن من البحث في الوجوه والفروق للدّلالة الإثباتيّة الوضعيّة التي ضبطنا ملامحها 
في الباب الأوّل. 


۳۳۸ 


الفصل الأول 


الإثبات في الاتجاه التداولئ. نظريّة 
الأعمال اللغويّة انموذحًا 

دان هدق الإثباك أو كدي ا توف على 5ة القلماك 
فحسب بل على تحديد أي الأعمال تنجز في أي ظرف» . 


(Austin, 1970,148( 
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بق الاجا التداوق” اتجاما هن بين الاتقاضات الأساسية فق التفكير الاساق 
الحدیث. وقد جاء ردّة فعل على التّصورات المنطقيّة الصوريّة في فهم اللغة التي انكبت 
عقودا من الزمن في البحث عن خصائص نظام اللغة بعيدًا عن الاستعمال. وتتفق جل 
التعريفات على اعتبارالتّداولية درسا لسانیا يُعنى باللغة أثناء الاستعمال بالتّركيزعلى 
أحوال المتخاطبين وما حيط بالعمليّة التّواصليّة من ملابسات. ولهذا مثّل البحث 
التداولي ثورة حقيقيّة على المقولات الصوريّة الشكليّة ليرتبط أساسا بالاستعمال 
ودراسة اللغة في سياقات القول والانتقال من دراسة اللغة (اللسان) إلى دراسة الكلام. 


أمام هذه الحقيقة المعرفيّة الجديدة أصبحنا نتحدّث عن اتجاهين كبيرين في 
الدّراسات اللغويّة, اتجاه بنيوي یتبتی المقولات الصوريّة ويعتني بالشكل(البنيوية, 
النحوالتوليديّ) مقصيًّاالكلام من حقل الدّراسة اللسانيّة. في مقابل تصوّر حديث 
(التداولية) يقوم على الاحتفاء باستعمالات اللّغة داخل مقامات قولها. وقد اكتسح 
هذا التصوّرمجال علوم اللغة وغيّرالكثيرمن المفاهيم وزعزع الفرضيّات القائمة. وحوّل 
وجهة البحث في اللغة من كائن ثابت إلى كائن متحرّك بانفتاحه على المعطيات اللسانيّة 
الخارجية المرتبطة بسياق القول وكلّ ما يحيط بالعمليّة التواصليّة من ملابسات. 


مماترتب على هذا التَحول بروزجملة من المفاهيم والتّصورات. حيث أصبحنا 
نتحدث عن مفهوم «العمل اللغويٌ »» وتكررّست أكثرفكرة «المقام». إضافة إلى ولادة 
شبكة من المفاهيم العصريّة التي مقلت آليات مهمّة في دراسة اللّغة: ونخصٌ بالذكر 


(۱) التداولية هي الترجمة المعتمدة للمصطلح إنكليزي (139021165م): وهو اتجاهُ لغوي صعب الضبط 
قارف وه ]هنا صرحت به فرانسوزا أرميتكو یات یا درون تن ای ۱ ۱۳ 
تا بح ود واضبحة :(. ..) تقع التّداولية كأكثرالدروس حيوية في مفترق طرق لأبحاث الفلسفية 
واللسانيّة» (أرمينكوء ۲ مقدمة المؤلف) لان ذلك لم يمنع من وجود تعريفات عدّة. فهي 
كمايقول «صحراوي»: «نسق معرق استدلائيٌ عام يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية. 
والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية» (صحراوي. ۰۲۰۱۱ ۳۲). 
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مفهوم «الاقتضاء» و»ا لاستلزام ». وكذلك بروزقوانين تداولية مثل «قانون المحادثة». 
وتعود هذه المفاهيم في أصل تكوّنها إلى ما رسشّخته نظريّة الأعمال اللغويّة في مرحلة أولىء 
باعتبارها نظريّة برزت داخل الاتجاه التداوليء تمللت غايتها في دراسة العلاقة بين نظام 
اللغة والاستعمال. وهي نظريّة رگ زآشُسها الفيلسوف الإنكليزي جون «آوستین » وطوّرها 
فيما بعد تلميذه جون «سورل» فأكسبها نضجا وضبطًا منهجيًا جعلها أكثرصرامة. 


ولا شك ف أن هذا التظورق البحث اللسناق كان له صدی ف التراسة العركة 
اللسانيّة الحديفة وأثّربالفعل في إعادة قراءة الثّراث التحويّ والبلاغی العری. وقد 
تبلورذلك ضمن جملة من البحوث. وجهّت عنايتها إلى دراسة الأعمال اللغويّة. وفي 
هذا الاطارننرّل دراسة الإثبات عملا لغويًًا ضمن هذا الانجاه. وننظر فى خلفيات قراءته 
والأسس القائم عليها. ونرى أن هذا تم في البداية عبرتوصيف دقيق لهذه النظريّة 
واستحضارركائزنشأتهاء وذلك بغية الوقوف عند الآليات والمنطلقات النظريّة التي 
نستدعيها في هذا الزمن لإعادة قراءة منطلقات البلاغیّین. وما خاضوا فيه من مباحث, 
وماتوصّلوا إليه من نتاٌ. فالقراءة العلمية في وقتنا الرّاهن تتطلب قدرًا كبيرًا من 
الموضوعية بالقبول بمبدا التثاقف والاستفادة من بحوث الأخرين. 

لماكان الأمر كذلك. نجعل هذا الفصل نان الإثبات داخل نظريّة الأعمال 
اللغويّة, وتحديدًا عند المؤسسين الأوائل «أوستين» و«سورل » و«غرايس»». ونبزر 
ذلك - كما قلنا سابقا- لشمولية الدّرس التّداولي وانفتاحه على علوم شتى. وهذا ما 
قد يبعده عن مغزاه الأساسي» وهو مغزى لغويٌ بحت. لذافإنَ مقام العمل يسمح لنا 
باختيارمنهجي دقيق عولنا فيه على نظريّة الأعمال اللغويّة وتحديدًا ضمن المؤسسين 
الأوائلء وما صاغوه من أدوات عمل جديرة بالدّرس. 

على هذا النحو فان خظتنا في هذا الفصل تبدأ برصد ملامح هذه النظريّة ولا 
بالوقوف عند أسس نشأتها وعلاقة ذلك بقضية الإثبات الذي مثل دافعًا أساسيا 


في انطلاق بحثهم, ثم سنحاول رضد عمل الإثبات عند كل من «آوستین » و« سورل » 
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و«غرایس ». وأهمٌ الإشكاليات التي تعرضوا إليها في تصنیف الاثبات . ومحاولة استثمار 
آلیات عملهم تمهیدا لقراءة الاثبات في التصورالبلاغی العري. 


ا- نظريّة الأعمال اللغویتة: بوادر التأسيس والمنطلقات: 

تعتل نظريّة الأعمال اللّغويّة مكانةً مهمة في البحث اللساني عامّة وف البحث 
النداولي بصفة خاصة. وقد جاء بها الفيلسوف جون «أوستين » وطوّرها فيما بعد 
تلميذه «سورل ». فأكسبها نُضجا وضبضًا منهجيًا جعلها أكثرصرامة. وقد نشأت 
هذه النظريّة نتيجة عدّة عوامل. وقامت على جُملة من الأسس المعرفيّة والمنطلقات 
الفكريّة؛لذا فنحن مطالبون بالتعریف بها والغؤص في مفاهيمها متخذين منها مجالا 
نظريًا نرگ زفیه بحثنا عن الإثبات علنا نظفر بتصوریقرب المسافة بين التصوّرالبلاغيّ 
العربي والبحث اللساني الحديث. 


في البدء نری أنه من الضروري الإشارة - ونحن قبل على هذه النظريّة - إلى نها 
نظريّة صعبة الضبط ف مستوی الاصطلاح خاصة. وق مستوی الفه وم والضمون 
عامّة. ویعود ذلك إلى أنّها نظريّة غربية تستعملٌ جهازا مفاهیمیا من فضاء لغوی آخر 
(غیرعریی). لذا فان التعامل معها سیکون بما توصل إليه الباحشون العرب من ترجمات. 
وهذا ما يستدعي التوقف عند جملة | لصطلحات التي سیقع الاعتماد علیها حتی يجد 
القارئ نفسه آمام قدر کبیرمن الوضوح في التعامل مع المادة المقدّمة. 


و 4 5 7 7 ۰ 
مصطلح «الاعمال اللغوية» هو ترجمة للمصطلح الإ جليري «2015 6650660. وهي 
ترجمة وقع اعتمادها لدى أساتذتنا في البحوث المنجزة في رحاب الجامعة التونسيّة29, 


إل ان ذلك لا ينفى وجود ترجمات أخرى. من قبيل ترجمتها ب «الأفعال الكلاميّة» عند 


(۱) انظر «الشريف».(1987): تقديم عام للاتجاه البراغماتي. والشرط والإنشاء التحويّ للکون. 
( ۲۰۰۲ «میلاد»: الانشاء بين التركيب والدّلالة (۰)۲۰۰۱ «المبخوت»: إنشاء النَفى (5005أ)2 
الأعمال اللّغويّة (20:8): بسمة بلحاج رحومة «الشكيلي». السؤال البلاغيّ (2000): محمد 
«الشيباني»: من قضايا تنيف الأعمال اللغويّة (۲۰۱۵). 
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«صحراوي » في کتابه «التداولية عند علماء العرب » وقنيني في ترجمته بمايعرف 
«کیف تُنجزالأشياء بالکلمات »۰ إضافة إلى وجود ترجمات آخری من مثل الأعمال 
القوليّة. والأفعال اللغويّة. وقد بزر«میلاد » سبب اختيارمصطلح «الأعمال اللّغويّة » 
بأنَ «الإثبات والنفي والتعجب والوعد وغيرها من معان لا وجود لها في واقع الأشياء 
الخارجة عن اللّغة وأحكامها ومعانيهاء فهي أعمال لا تنجز الا في اللّغة وباللغة. وأنَّ هذه 
المعاني هي معان إعرابيّة صرفيّة معجميّة »(ميلاد.5001: ۵۹). وإِنَّ كان «ميلاد» نفسه 
استأنف تسميتها «بأفعال الكلام» ضمن مقال بعنوان «تصنیف آخر لأعمال الكلام» 
(ميلاد. ۲۰۱۵). وقد وجدنا مثل هذا الظرح عند «المبخوت» في كتابه «دائرة الأعمال 
اللغويّة (۲۰۱۰)». ويبرّر«المبخوت» استعمال مصطلح «الأعمال اللغويّة » بکون وجود 
أعمال لغويّة أساسيّة في مقابل أعمال قوليّة التي تعتبر تجسیدا واستعمالًا للأعمال 
اللُغويّة في القام الحقيقي. ومن ثم فان تحديد الصطلح الذي سيقع اعتماده يعدّ 
خطوة مهمّة لما قد يثيره من انعكاسات في قادم البحث. هذا إضافة إلى السيربالبحث 
نحووحدة المصطلح بما يضمن الوضوح. وتبعًا لهذا فاتّنا سنعتمد مصطلح «الأعمال 
اللغويّة ».وهو مصطلح جرت عادة العمل به في الجامعة التّونسية, ونبرّرذلك بكؤنه 
مصطلحا تصنيفيًا يبحفظ المستويات بين الأعمال. ذلك أن هناك آعمالا تقع في لب 
النظام وأخرى قريبة من الاستعمال عکس ما قد يتوهّم البعض أنّها في نفس المستوى. 

علق ترش الأعمال اللشوكة من فركية مقادهاء | تا هن سا تتلفظ ادم ما 
ننجز عملّا. وهي فرضيّة ترشخ لبد! الفعل داخل العمل اللُغويٌ. وتقف عند مقوماته من 
لحظة التكوين إلى طؤر الإنجان وتبرزلنا مكوناته (مقام. متکلم. فعل اجتماعی). ويؤدي 
تفاعل هذه العناصرإلى شكل لغويٌ مناسب لغرض اجتماعيّ تواصليّ معين في مقام 
حقیقی. حيث يتبيّن لنا سيرالعملية التّواصليّة وتفاعل المتكلم مع الخاطب. وبمجرّد 
توفرهذه العناصر يؤْدَي التکلم عملا يسميه «أوستين»: «عملا لغويًا» كالإثبات 


والنفي والأمروالوعد(عنده). ولعل الأساسي في هذا العمل حسب «أوستين» .هو ان 
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الكشف عنه يكون بتنزيله في سياق ثقاف واجتماعيّ مُعيّنء فالعمل اللغويٌ عنده یتعیز 
في لحظة الخطاب والتلفظ أساسا. 


وبهذا فه ويتجاوزالإثبات باعتباره بناء تركيبيًا ویتجاوز مظه رالش کل والبناء 
اللُغويٌ ليهتمٌ بلحظة إنشاء القول وما یحف بها من ملابسات مقاميّة. فخذ على سبيل 
الثال قول أحدهم مثلا مخاطبًا صديقه «نلتقي غدًا في الكلية».وقد نفهمه إذا ما وقفنا 
عند حدود البنية ودون العودة إلى ملابسات القول على كؤنه إخبارًا باللقاء وزمنه. في 
حين تكون الجملة نفسها مهيأة لعديد من المعاني إذا ما أحطنا بظروف التلفظ وعلاقة 
التکلم بمخاطبه. ذلك أنَّنَا قد نفهمها على أساس أنَّها وعد بالمجيء غداء خلافا لما قد 
نفهمه أيضا بأنّه لن يأتي وإنّما يقدم وعدًا على سبيل التهكّم لما وقع بينهما من شجار. 


هذا الفهم لهذه الجملة في بساطتها التّركيبيَّة الإثباتيّة يجعل من العمل اللغويّ 
عملا مُعقَدًا يتجاوزالبناء التّركيبئ الظّاهر إلى ظروف إلقائهء وهذا ماتؤكّده نظريّة 
الأعمال اللغويّة» بجغل العمل اللغويٌّ نمطا معينًا من فعل اجتماعي كما أشرنا. 


- الشياق العام لبروز نظريّة الأعمال اللغويّة: 
یمثل الوقوف عند السّياق العام لنشأة نظريّة الأعمال اللغويّة خطوة منهجية 
ضروريّة في البحث عن خصائص قراءتهم للظاهرة اللغويّة عامّة وعمل الإثبات بصفة 
خاصة. ونبزرذلك بأهميّة رضد المقومات العامة التي أثرت في هذه النْظريّة وانعكاسها 
طاق البحث. فلا شك ف أن ها تأثرث به هذه النظری 4 سیکون عاملامهماق 
تكوينها وظرق استدلالها. وقد أغنتنا البحوث والدّراسات عناء البحثء إلا أن ذلك لا 


(۱) من حيث المضمون تركّزنظريّة الأعمال اللغويّة على مبادئ لها حضورفعلي في تصور البلاغيّ 
العريء وخاصة في في حديث «الجرجانی» عن «المعنى» و»معنی العنی » أوفي ماگ هله ان 
عند السكاكىء فاحتفاء هؤلاء (أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة ) بشروط التخاطب ليس بجديد 
وإذكاة تهج التضل ای را لسکا و و رياد وقد اهار ان افا إلى هذا اتبسن 
التداولي فيالبلاغة العريية. 


۱:۵ 
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لدراسة الإثبات دراسة تداولية. 


تفا كاننت عوامل بروز هذه النظريّة متشعّبة: فإِنَّنَا ارتأينا تصنيفها إل عوامل 


مباشرة وأخرى غيرمباشرةء ويمكن أن نجمل العوامل والشیاقات التي ساهمت في بروز 
نظريّة الأعمال اللغويّة في التقاط التالية: 


کل 


- ظهورتیار فلسفة اللّغة باعتباره الحاضنة الأولى للمنهج التداولي عامة. ونظريّة 


الأعمال اللغويّة خاصة. وهو تیازتری في آحضان التصورات النطقية التي 
تعود إلى النطق الأرسطي ومقولاته الضورية. وهذا ما مهد الطریق إلى الکثیر 
من ترسیخ فکرتهم فدعا «فريغه» (۴۲۵96) إلى تضورينبني على ضرورة 
الفصل بين جهة الوجود (الضمون القضوي) وجهة الاعتقاد (القوة). وتمییز 
قوة القول من الضمون القضوي الإحاليّ الرجعی في جمیع القضایا وخاصة 
الخبريّة منها. هذا الرافد وجدنا |رهاصاته فیما بعد عند «آوستین» وخاصة 
«سورل ». (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۶۸۹). وقد أكد الکثیرهنه النقطة, وبینوا تأثر نظريّة 
الأعمال اللغويّة بالفلسفة التحليلية للفيلسوف فريغه وكذلك الفيلسوف 
«فيتغنشتاين »(17أ0516ه0و]1/لا) التي أكدت أهمية وضع اللغة موضع الدّراسة 
والتحلیل. وتحويل وجهة البحث إلى ظروف التخاطب الفعليّة. 


بين الوظيفة التأثيرية للغة والوظيفة العرفانية. وما وصلت إليه الدّراسات 
المهتمّة بالأخلاق التي درست الأحكام التقويميّة ضمن دراستها للغةء ولا ننسى 
أن «أوستين» كان ينتمي إلى هذا التوجه.(السَابق: .)45١‏ 

هذه التأثيرات جعلت من نظريّة الأعمال اللغويّة ثورة حقيقية على المقولات 
الصوريّة المنطقيّة التي سيطرت على الدّرس اللساني الحديث عقودًا من الزمن 
باهتمام روادها بدراسة نظام اللغة وإقصائهم الكلام من حقل الدّراسة اللغويّة. 
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وقد تبلورهذا مع دي سوسیر وبقي حاضرا فيما بعد عند «تشومسكي » 
(0151©) . وقد صرح بهذا عبد القادرقنيني في مقدمة كتابه نظريّة الأفعال 
الكلامية قائلا: «یَصح آن نعتبرنظريّة أفعال الكلام العامة ل«أوستين» أوّل 
محاولة جادة تتجاوزبالفعل الطرح الأرسطي(..)ء بإعادة تنظيم منطق اللغة 
الطبيعية على ضوء اللسانیات العاصرة. (قنيني. ۱۹۹۱ المقدّمة ). ومن هنا فقد 
نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة ضمن هذه السياقات وكانت نتيجة مراجعات 
ونقود عديدة انطلقت بنظريّة الإنشاء مع «أوستين». وانتهت بنظريّة الأعمال 


اللغويّة مع «سورل». 


في هذا السياق التاریخ نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة وتکونت. الا أن ذلك لا 
يحجب عنا وجود عوامل مباشرق تمثلت بالأساس فيما لاحظه «أوستين» من وجود 
جُمل لا تخضع لمواضعات النّحاة باعتبارها تلفظّا يحمل مضمونًا قضويًا يفيد اعتقاد 
وجود. مُهملين جملا أخرى اعتبروها لا تخرج عن كونها لاتعبرعن قضايا وأحكام لکنها 
لاتضق ولا تنقل یگ وانتهى الأمرب«أوسشتين © إل أن هذه الجمل اناد تمل شش 
الجمل الخبريّة الإثباتية لكنها لاتصف شيئا ولا تلبت شيئا لشيء ولا تخضع إلى معيار 
الصَدق والکذب وإنّما معناها إيقاع عمل في الكون الخارجي بواسطة أفعال مسندة إلى 
المتكلم في صيغة الضارع المبني للمعلوم من قبيل قولك: «أسمي هذه الباخرة الملكة 


الیزابیث » (آوستین. 19910157). 


بمثل. هذا القول بت أوستين » آنا لاتصف.واققا أو خبزعته 4 ونما تلف موه 
بالقول. فهو يعتبرأنَ تصديرالكلام بفعل مُسند إلى التکلم يجعل الأقوال إنجارًاء وهذا ما 
پرسخها في منطق العمل. ويؤْكّد «آوستین » هنا أنه من الضروري توفرشروط للقيام بهذا 
العمل. فتسمية السفينة تتطلب مقامًا خاصًا من خلاله تكون للمتكلم القدرة والأهلية 
على التسمية. وتجد هذه الأطروحة حظها في التتصورالبلاغي العري فالإنشاء الإيقاعي 
من قبيل قول الرجل لزوجته: ««آنث طالق » آو قول البائع «بعتك الذار» به لوقح عملا 
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بالقول. وهذا ما جعل «آوستین » يُطلق عليها اسم الإنشائيات (067107۳۵/۷95). والتي 
آوهمته فیما بعد بأنَّ كل الأعمال انشاء. والحاصل أن توجّه «آوستین» كان يسير نحو 
مراجعة ثنائيّة الصدق والكذب إضافة إلى اعتباره جميع الأفعال ضريبًا من الاعمال(. 
ضمن هذا السياق الفکري العام وضمن ما رشخه «أوستين » و» سورل » في ا تجاه فلسفة 
اللغة نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة »وقد أسهمت مختلف العوامل التي ذكرنا في تكوين 
هذه النّظريّة حتى غدت نظريّة كما نعرفها اليوم. 


۲- أسس نظريّة الأعمال اللغوية: 
بعد الوقوف عند الإطار العامٌ لولادة هذه النظريّة نلفت الآن التظرإلى أسسها 
الفعلية والباشرة بالوقوف عند روادها المؤوسسين وتبين رؤيتهم في ذلك. فكتاب 
«أوستين» «كيف نصنع الأشياء بالكلمات» (2”)1575 يُعتبرتاريخيًا منطلقًا لبناء 
نظريّة الأعمال اللغويّة: في حين يقوم كتاب «سورل » «الأعمال اللغويّة »(2)1979) 
بتأصيل التصورات التي قدّمها «أوستين » بتنظيمها وإعادة بلورتها بالسعي إلى تجاوز 
الأخطاء التي وقع فيها «آوستین ». وقد تراءت في كتاباته اللاحقة من خلال مصنفيه 


«التعبيروالمعنى» (0)1386©, وكتاب مشترك مع فندرفاکن .“(Vanderveken‏ 


(۱) المماهاة بين القول والفعل هو جوهر نظريّة الأعمال اللّغويّة. ف»أوستين» موشس هذه النظرية 
یقربالتطابق بين الحدث اللّغويّ والحدث الفعليّ» فأنْ تنجز عملا لغويًا مُعينا يماهيه في الوقت 
نفسه فعلء وهذا ما يستدعي اعتباراللغة سلوكًا وليس مجرّد وصف للوقائع وأداة للتواصل. 

(؟) صدرهذا الكتاب في نسخته الأولى بالإ نجليزية سنة 1575 بعنوان to do things with words»‏ ۲۱۵۷۷ 
ونُشرلأوّل مرة بالفرنسية سنة .191١‏ 

(۳) صدرهذا الكتاب في طبعته الأولى بعنوان «365 اع©©م5» سنة ۰۱۹7٩‏ وصدرت له آوّل ترجمة 
بعنوان «نظريّة الأعمال اللّغويّة» سنة ؟/ا19. 

)٤(‏ التّعبيروالمعنى هوكتاب صدرف نسخته الأصليّة تحت عنوان: « «Expression and Meaning‏ سنة 
۹ وقد ترجم إلى الفرنسية سنة ۱۹۸۲ تحت عنوان e Expression»‏ 5605 » . 


(5) Fondations of illocutionary logic. Cambridge Univ Press. ۰ 
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١-2-١‏ أوستين والتأسيس لإنشائية القول: 

لقد سادت تصورات دي سوسيرف الوسط اللغويٌ عقودا من الزمن. ومثلت 
منطلقًا منهجيًا انبنت عليه كثيرمن التصورات اللّغويّة. وهو تصوژیری أن الُغة يجب 
أن تدرس ف ذاتها ولذاتها. وعليه نبّه إلى الاهتمام ببناء اللغة بعيدًا عمّا یمکن أن يُعالج 
داخل الاستعمال. وقد فتح هذا مجالا للنقد والرة لاسيما مع بروزمدارس لغويّة تباشر 
اللغة مباشرة نفسيّة واجتماعيّة. فيإطارهذا السیاق برزت نظريّة الأعمال اللغويّة على 
يد الفيلسوف «أوستين» التأثر بهذا الظابع الاجتماعي والنفسي للغة, لیحمل على 
عاتقه ريادة الردّ على التصورالسوسيري للغة باعتبارها أداة لوصف الواقع. وليقرّ في 
مرحلة أولى بأنّه يُوجد عدد كبيرمن الأقوال الخبريّة الإثباتيّة لايمكن الحكم عليها 
بالصدق والكذب رغم تشابهها تركيبيًا مع الأقوال الخبريّةء ضمن هذا التصوريمكن 
اعتبارها «إثباتات زائفة».(موشلروريبول: ۰۲۰۱۰ 05). 


فضلا عن ذلك. فان «أوستين» في بدايات بحثه كان يطمح إلى كشر هذا الوهم 
الوصفيّ للغة التي يعتبرها أداة لوصف الواقع مجذرا إياها في الأساس العملي باعتبارها 
تحوّل الأقوال إلى آفعال, وتساهم في عملية الخلق والتأثير يقول: «لاينز» (05هيا .ز)مبينا 
رؤية «أوستين»: «لقد كان هدف «أوستين » الأساسي. في الأصل. على الأقلء تعدذي 
مایعتیره مغالطة وصفیتة: وهو ال اى الذي مفاده ار وظيفة انأش الوحيدة اة من 
الناحية الفلسفية. هي إنشاء تقریرات صادقة أو كاذبة» (لایونز ۰۱۶ ۳۹۵). 

آمام هذه الحقيقة كان هم «أوستين » ق البداية ومن خلال محاضراته أن يدحض 
التصوّر التقليدي للغة (الظابع الوصفيّ)؛ ويبني رؤية جديدة تعمّم الإنشاء على سائر 


الأقوال معتبرا أن كثيرًا من الأقوال لايمكن أن نطبّق عليها مبدأ الصَدق والكذب. وضمن 


هذا التوجه ميّزبين الإثباتات التى هی أوصاف حمًا وسماها وصفية, والإثباتات التق 
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ليست أوصافا. (موشلر وریبول. ۵۱۰۲۰۱۰). وهذا ما دفعه إلى نفي الظابع الوصفيّ 


وأطلق عليه ما يُسمى «الوهم الوصضفی »أو «الغالطة الوصفيّة». 


لقد اختار«أوستين» زاوية نظرتضمن له آطروحته بأن رگزاهتمامه على صنف 
مُعبّن من الأعمال اللغويّة: وهو صنف من الأقوال «المقنعة بأشكال خبريّة » على حد 
عبارة «ميلاد ». وحاول عزلها ووصفها. فكانت دراسته متوجّهة إلى الأقوال ذات الشكل 
الإثباتيء والتي تتضمن فعلا مسندًا إلى التکلم المفرد في صيغة المضارع الدّال على الحال 
البني للمعلوم. وميزة هذه الأقوال نها لاتصف شيئا رغم أنَّها توافق |نجاز عمل. فاقترح 
أن يسميها آقوالا إنشائيّةء ومن أمثلته على ذلك «أقبل الزواج» و«آراهنك » «كما 
لاحظ أن هذا النوع من الجمل يمكن إعطاؤه قيمتين مقابلتين لقيمتي الضدق والكذب 
من قبيل صائبة ۲۵00۷ وخائبة ۱۵00۷ 10» (الطبطبائيء ۰۱۹۹۶ 17). أوما يُطلق عليه 
بمعيار التوفيق والإخفاق.(روبول وموشلاں ۳۱۰۲۰۰۳). 


لوقف من اکن ها اقول أن« ا رسعو شاو أن عد و اة ا فة 
الكلام لحالة الأشياء في الخارج. فاعتمد قيمتي التوفيق والإخفاق بدل الصدق والکذب 
حتى يقرّب مثل هذه الأقوال ذات الشكل الإثبات من الأقوال الإنشائية باعتبارها 
(الأقوال الإنشائية ) لاتصف حالة الأشياء في الكون بأنّها صادقة فعلا أو كاذبة. وإِنّما 
هي إنجازللعمل بالقول. هذا التحول في الحكم على الأخبارالمثبتة من الصَدق والکذب 
إلى التوفيق والإخفاق مهم في نظرنا باعتباره يُلفت النّظر إلى سياق القول. ويخرج 
التراكيب المثبتة من حالتها المغلقة إلى تصوّرها في الخطاب. وهذا يساعدنا في معالجة 
الإثبات معالجة أكثرمرونة تتجاو زخدود وصفة الصدق والكذب المنطقيّة التي تقيّد 
فهم الاثبات استعماليًا «فأن نعي وجُود عمل إثباتي خالص یمکن القائل من الحكم 


(۱) هذا الصطلح «أوستيني نسبة ل»أوستين». وهو مصطلحٌ يحمل دلالته في ذاته» وفيه اعتراض 
مُعلن على قضية اعتبار اللغة وظيفتها وصف الأشياء في العالم الخارجي وخضوعها لحكم الصّدق 
والکذب. وهواذ یرد هذا الزعم يقر بانشائية الأقوال عامّة بما فیها الخبريّة. 
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بثبوت شيء لشيء حكمًا محضًا نقيًا من شوائب غيره من معاني الکلام. فهذا وهم من 
الأوهام» (الشيبانيء 0375016). 


بهذا الاعتبارالمهم في قراءة الأعمال اللغويّة انصب اهتمام «أوستين» في البداية 
على محاولة عزل هذه الأقوال الخبريّة المحضة عن الأقوال الإنشائية إلا أن عمله لم 
يقف عند حدود ذلك الفصل. بل مال في الأغلب الأعم إلى تعميم مفهوم الإنشاء عن 
الأقوال رغم التزامه بقدرمن الموضوعية أحيانا بوجود أخبار تحتمل الصَدق والکذب. 
وهذا ما جعل تصوره للأقوال في البداية كالآتي: 
- قسم تقريريّ:(60051881) ويتمثّل في الأخبار المحضة التي تحتمل الصّدق والکذب. 
- قسم انشاني :)Performêi۴(‏ يُنجز به التکلم أعمالاء ولا يقتصرعلى مجرد الكلام 
بها. وقد تنبّه «أوستين» ضمن هذا الصنف إلى أنَّه لايمكن إنجازهذه الأعمال 
إلا بتوفر شروط مناسبة”" ترتبط بمقام القول من إرادة وقدرة وقصد وحسن 
نيةء ونحوها من مقتضيات القام عموما التي تتناسب مع الأعمال اللغويّة 
المنجزة وتجعلها ناجحة «»ااوله!(» أوبما يطرأ عليها من خرق لتستحيل أعما 


.«Malheureux» خائبة‎ 


مم 


هذه الثنائية لم یسلم بها «أوستين» طویلا. وهذا ما تجشد في مرحلة لاحقة, 
حيث لاحظ أن الأخبارأيضا ليست بمنأى عن العناصرالمقاميّة لاسيما «أنّْ الخبر 
الحض لا يعدو أن يكون في الحقيقة تعبيرًا عن اعتقاد. وهو ما يقتضي توفر عناصر 
مقامية. ويقتضي توفر شروط سياقية لا تختلف عن الشروط المطلوبة لنجاح 
الانشاءات » (میلاد:۰۲۰۰۱ 454): فما لبث أن تخلى عن التمييزبين القول والفعل معتبرا 


)١(‏ هذه الشروط هي ملابسات القول (القصد. النيةء القدرة)ء وهي شش روگ تداوليةٌ ومصطلحات 
رز علیها هذا هاش وراه ناکت هى سا غالبة على هذا الخطاب باعتباره خطابا يبحث 
في اللغة من منطلقات نفسية واجتماعية وفلسفية. وهذا ما جعلها لا ترکز مصطلحات نحوية من 
قبیل الاعراب والبنية والعامل. وهذا في نظرنا هو الذي جعل الدّراسة التّداولية دراسة قاصرة على 
فهم الظاهرة اللّغويّة من منطق إعرابي یجذرالعمل اللّغويٌ في الإطار التّحويٌ. 


26١ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


الأقوال الخبريّة صنفا من أصناف الأقوال الإنشائية. تبعًا لذلك بنى «أوستين » تصورًا 
جديدًا يُغلّب فيه الإنشاء على الخبر ويقوم بتأويل العبارات الخبريّة تأويلًا إنشائيّاء 
وهذا ما آدی به إلى اعتبارالکلام كلّه إنشاء. حيث «خلص «أوستين » إِنَّ مفهوم الإنشاء 
لاينفع أن يكون معيارًا تصنيفيًاء فكل الكلام بما فيه الخبرهو|نشاء فالموضوع المهم 
والشامل إذن هو دراسة الأفعال التي تحصل عند الکلام » (الفاخوري. ۳۱۰۱۹۸۸ ۱۳). 
وهذا التصورلا شك يدحض خبريّة الأقوال. ویوشسس لتعميم إنشائية القول. ومنه 
وسمنا عنوان هذا القسم «التأسيس لانشائية الأقوال عامٌّة». 


إن مذهب «أوستين» في تعمیم الانشاء یطرح علینا البحث فیما یعتمده من فلسفة في 
إثبات ذلك. وقد توقفنا عند ذلك من خلال سعيه إلى إيجاد مقاییس آخری يُبرهن بها عن 
صحة تصوره. حيث ارتأى في مرحلة لاحقة اعتماد المقياس النحويٌ. والذي مکنه من الفصل 
بين الانشاء الصریح() ( ۵0۱16166 fناaصrهPerf)‏ المنجز بواسطة فعل مسند إلى التکلم المفرد 
المعلوم ف زمن الحال. وبين الانشاء الاو (Performatif primaire)‏ الذي تقودنا ای تأويله بنية 
نحوية يتصدّرها فعل إنجازي صريح تمثله مختلف الصيغ الإنجازية التي يسمها فعل. 


هذا التفريق بين الإنشاء الضریح والإنشاء الضمنی لم يُنصف «أوستين» لله بكل 
بساطة مقياس غیرقادرعلی التفريق بين الأقوال الإنشائية والخبريّة, هذا مع کون 
الفعل الإنشائي الذي يتصدّر الجملة ویدل على هذا الإنشاء الصریح ليس دائما ينجز 
ويتحمّق بواسطة فعل «أفعل» بل يمكن أن يتحمّق من خلال المصادرمثال: «سحقا». 
وقد عبّر«أوستين» عن هذا الفشل بقوله: «إِنَّنا نفشل في إيجاد مقياس نحويّ معجميّ 
لتمييزالإنشاء من الخبر»(. ونقدّم هنا مثالا نبرزبه تصوّر«أوستين» للإنشاء الأول 


والإنشاء الضريح: (آحذرك الأسد الأست). هذا الإشكال الذي وقع فيه «أوستين» 


(۱) تعود قضية الإنشاء الضریح عند «آوستین » إلى فرضيّة الفعل الإنشائي التى حاول من خلالها 
إثبات تصوره في قضية تعميم إنشائية الأقوال. وهي فرضيّة تثبت وجود فعل إنشائي يتصدّر 
الأقوال. ويبرز نوع العمل اللّغويٌ. 


(2) «Nous avans échoue a trouver un critère grammatical pour les performatif» (Austin, 1970,107). 


fof 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه التداولئ 


مرده أله اعتمد على العجم() من خلال فعل «أحذرك» ظنّا منه أن تعجیم موضع 
فعل التکلم بفعل سیکون حلا في تعميم الانشاء في حين أنَّ هذا فيه نوع من الاسقاط 
دون مراعاة الجانب الإعرابي. فقولنا: «الأسد الأسد» «إشارة ضمنية إلى بنية مقصودة 
بالقول. هي «احذر الأسد الأسدّ». ولا نحتاج هنا لأ نكون في مقام حقيقي يمثّل فيه 
الأسد خطرًا داهما لنفهم قضد التکلم»(بن عامر ۰۲۰۰۲ ۷۹). من هذا المنطلق لايمثّل 
وجُود فعل إنشائي في صدرالکلام حلا. هذا بخلاف ما يمكن أن يُثيره هذا الموضع من 
إشكاليات باعتباره قابلا للملا بحروف وأفعال في علاقة بمقاصد التکلم وعلاقة المحلّ 
الإنشائي بمحل الإحالة. 


ودون الغوص في نقد قصورالإنشاء الصریح واستد لاله على العمل المقصود بالقولء 
نعتبرأنْ تفريق «آوستین » مهم ف حدود هاه ذلك لأنه يتبريذاية لتمقل العمل اللشوف. 
فالإنشاء الصَريح يُلفت النُظرإلى دور صدر الكلام باعتباره موضع العمل الإعراية 
وموضع الإبانة والقصد. فالفعل «أخذرك» تكمن مهمته في تعجيم موضع الفائدة. وهو 
كما رأينا في الباب الأوّل موضع فعل التکلم()الذي يُوسم بالحروف غالبا والدّالة على 
نوع العمل اللّغويّ. وفي هذا الإطار نشي ر إلى أن الإنشاءين (الضریح والضمني) يختزلان 
الدّلالة عن العمل اللغويٌّ. وقد خصّ «أوستين » الإنشاء في الأصل بقوة القول التي 
تتصدّرموضع فعل المتكلم وتدل على نوع العمل. فقولك: 


)١(‏ الدخل المعجمّي للأقوال هومدخلٌ وقع الاعتماد عليه بقوة في التصورالتداولي للغةء وهذا مانتج 
عنه قراءة سطحية للأقوال لا تكرّس العمل اللّغويٌ في الأساس الإعرابي بقدرما تربطه بانفعالات 
نفسيّة واجتماعيَّة. وهذا يدل على أن منطلقات هؤلاء منطلقات فلسفية مخالفة لمنطلقات 
النْظريّة النحوية العربيّة التي تجذرالعمل اللوي في الأساس الإعرابي النّحويٌء وان كان المعجم 
يدخل أحيانا في تحيين المعطيات النحوية. 

(؟) انظرالباب الأول من هذا البحث. 


for 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


بناءَ على ذلك میّز«آوستین » - وان بشيء من الصعوبة()- بين نوعین من الأعمال اللغويّة: 
- آعمال لغويّة مباشرة: وهي أعمال تتكمّن بها البنية النحوية الحرفيّة لعمل 
القول. ويشترط فيها مطابقة عمل القول للمقام والقاصد والأغراض. 
- أعمال لغويّة غيرمباشرة: وهي أعمال يُعتمد فيها على قدرة المخاظب في تحديد 
قوة القول والقاصد التي يُعبّرعنها المتكلم. 
إن الهاجس الذي كان يشغل «أوستين» هوالإجابة عن سؤال: ماذا نفعل عندما 
نتكلم؟ وما هي حقيقة الأعمال التي نحققها بالكلام؟ 


إن ما نحقّقه بالکلام عندما ننجز عملا لغويًا یتجلی حسب «أوستين » ف ثلاثة 
آعمال() هي: 
- عمل القول ( t٥۸‏ ءا 06 1'2616): ويّراد به إنتاج أصوات طبقا لأحكام التُحومن 


إعراب وصرف ومعجم. 


- العمل المقضود بالقول (00:ا0۱۱06 1'216): هو العمل الإنجازي ويتمثل فيما 
ينبغي أنْ يُفهم من القول في الحال. ويُعدَ هذا العمل قطب الرج الذي تدور 
عليه نظريّة الأعمال اللغويّة حت غدت نظريّة كما نعرفها الیوم. والفرق بين 
عمل القول والعمل المقصود بالقول هو أنَ العمل المقصود بالقول خلافًا لقول 
شيء ما هو قيام بفعل. فأمَا الأول فهو مجرّد قول. 


(1) قلناهنا بشيء من الصعوبة لأنَّ هذا النسيم مازالت لم توضع معالمه بعد وهذا ما سيترسخ مع 
سورل في كتابه «الأعمال اللغويّة». 

(؟) عولنافي ترجمة هذه المصطلحات على الترجمة التي استعملها «ميلاد» (۲۰۰۱) في إبرازه لتقسيم 
«أوستين» للأعمال المتحمّقة من الكلام (عمل القول والعمل المقصود بالقول وعمل التأثير 
بالقول). وقد ورد استعمالها تحت مسميات أخرى فنجدها عند «المبخوت »(5005أ) و(20:8) (عمل 
قوليء عمل في القول. عمل تأثیربالقول) ونجدها عند طالب هاشم طبطباها (۱۹۹۲) ومسعود 
«صحراوي» (۲۰۰۵) (فعل القول. الفعل المتضمن في القولء الفعل الناتٌ عن القول). 


fof 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه الثداولئ 


- عمل التأثیربالقول (0نابا6۲۱6 de‏ ۵) هو الأثر أو رد الفعل الذي یقوم به 
الخاظب من قبیل الاقتناع(). ونشیرهنا إلى أن هذا العمل ضعیف ف الأخبارلا 
نكاد نراه. 


مایْلاحظ فق هذا العمل اللَغوقٍ أنه عمل ذو خصاخٌص متداخلة فهو حمل من 
التركيب ملامح. ويحمل من الدّلالة الکثیرباعتباره عملا نوتربه في مخاطبناء والأهم 
من ذلك آله إنجارتلأشياء باللغةء فقولك شيء ما هو|نجاز لفعل معین. وهذا هو جوهر 
العمل اللغوي الذي سعی «آوستین » إلى البرهنة عنه. ولمّا كان التلفظ (0ا۱6۳0۴۵) 
یشتمل على هذه الأعمال جميعًا في الوقت ذاته وبدرجات مختلفة. فائّه یقودنا إلى أنَّ 
الإثباتات آوالأخبارالحضة وإِنْ بدت في ظاهرها مُجزّد «عمل قول » فهي لا تخلو من 
عمل مقصود بالقول «فالاثبات الخبري عمل لغويّ إنجازي مثله مثل سائر الأعمال 
الانشائية الإنجازية» (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۶۹۷). بناء على ذلك -واعتماذا على القوة المقصودة 


بالقول- میز«آوستین» بین الانشاء والخبر 


ما نجنيه من فوائد في تمییز«آوستین » الانشاء من الخبرهو الاتي: 
= الونشاء له آترّق الخاظب ف حين آن الخبرقد لا یکون فيه تأثیرمباشر. 
- الصدق والکذب مبدأ خاص پالخبر دون الانشاء. وهذا البداً -حسب 


«آوستین »- يحجب عنا الكثيرفي فهم عمل الاثبات باعتباره بحصرعمله في 
وضف الأشياء والاخبار عنها في حين له من الوظائف العمليّة الكثير. 


(۱) حسب أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة القبول أوالرفض يستوجب فعلا فیزئیا ,٠١7(‏ 1955, عنام 
وهذا ما يتعارض مع عمل الإثبات في الثّراث النُحويٌ الذي تكمن الغاية منه في تثبيت اعتقاد لدى 
المخاظب. وهذا التثبيت غيرمتبوع بفعل فيزني يثبت ذلك. هذا الاعتراض مدعوم بتصور نحويٌ 
للإثبات يقوم فيه المتكلم بتوجيه كلامه للمخاطب قصد تثبيت اعتقاد من خلال اللغة وباللغة 
دون أن نربط ذلك بانفعالات وردّة فعل من المخاظب «فمن الضروري التمييزبين القصدية 
النُظاميّة للعمل اللّغويّ وتحمّقها المقامي » (المبخوت؛ ۱۶۰۲۰۱۰). ولعلّ هذا الاختلاف بين التصورين 
نابع من اختلاف المنطلقات لكلا المبحثين. 


(oo 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


- صدق الخبروکذبه مرتبط بالظروف النجزفیها. وليس بالوقوف عند بنية 
القول ودون تنزيلها في مقامها التي صِيغت فيه. 
- ان الفرق الأهمَ بين الإنشاء والخبرهو أنّنا في الإنشاء نلج على القوة المقصودة 
بالقول )١5 force illocutoire)‏ في حين أنّنالا نلجٌ على شيء في الخبر, فقوته تستفاد 
من اللفظ أي الملفوظ (۱00۷0۲6 2616'!) بعكس تدخلٌ عدّة أشياء في الإنشاء. 
إن ما توصل إليه «أوستين» من فروق بين الإنشاء والخبرلم يكن كفيلًا لحل 
الإشكال القائم. فاعتيرأنَ نظريّة الإنشاء ينبغى أن تُهمل لفائدة نظريّة لغويّة عم وهي 
نظريّة الأعمال اللغويّة» فارتأى أن يُصنّف الأعمال التي ننجزها بواسطة اللغة إلى أسر 
خمس هي: 
- الحكميّات (69ا[۷۵۳۵ 5ها) : تتمثّل في خکم يصدره قاض أو حكم. 
- التنفیذیات (208:61155ه 5ه1) : تتمثل في اتخاذ قرارات كالتعيين والعزل والطرد. 
- الوعديات (ءromissifمp‏ 5 تتمثّل فيما يقطعه المتكلم على نفسه من وعود وعهود. 
— السلوکیات comportatifs)‏ 5): تتمثل في رذ الفعل لحدث ما كالاعتذار والتعاقد. 


- العرضيّات (0005[19 ۱95): تتمثل فيما يستخدم لأجل الإيضاح أو بيان وجهات نظر. 


هذاالتصنيف هوتحديدٌ لكلّ ما نفعله باللّغة. ورغم ما تميّزبه من هشاشة لوجود 
نوع من التّداخل بين الأسر فإنّه يُعتبرأوّل محاولة تصنيفيّة لما نفعله باللّغة سواء أكان 
ذلك في الدّراسات اللّسانيّة عامّة أوفي التداولية بصفة خاصة. ویضم الأعمال اللغويّة 
الإنشائية والخبريّة. وقد عمّد «أوستين» في مرحلة موالية إلى التّمييزبين العمل المقصود 
بالقول وعمل التّأثيربالقول» ويكمن الفرق بينهما في کون العمل المقصود بالقول عملا ذا 
خصائص نحوية وضعيّة بينما بخضع عمل التأثيربالقول إلى عناصر مقاميّة. تفلت من 
حدود الضبط والتقنين. كما قام «أوستين » بالتّمييزبين عمل القول. وهو عمل تمثله 
البنية النحوية وما تخضع له من مقاييس تركيبيّة وصرفيّة ومعجميّة. وبين العمل 


مدل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


المقصود بالقول بما هوإنجازلتلك البنية النحوية في مقام معین. وهذا مایتقاطع مع 
علم المعاني في النظرية البلاغية العريية وتحديدًا ضمن أضرب الخبرآوالانشاء. إِنَّ هذا 
التمییزمهم في دراسة جملة من الأعمال اللغويّة ولاسيما عمل الإثبات بما يطرحه من 
|شکالیات. فالعمل المقصود بالقول من الاثبات هو تقريبًا تثبيت اعتقاد رسخ في ذهن 
التکلم عن حالة الأشياءق الکون الخاريء وهومختلف من «عمل المَأثیربالقول» 
عند «آوستین ». هذا إذا آخذنا بعین الاعتبارأنَ عمل التأثیربالقول هوإحداث أثرف 
المخاظب لإنجازفعل أوتغييرحالة في الكون الخارجي. وهذا ما سيأتٍ ذكره في مرحلة 
قادمة من البحث. 


الحاصل فيما يتعلّق بعرضنا لتصوّر«أوستين » أن العمل المقصود بالقول هو جوهر 
الدّراسة في نظريّة الأعمال اللغويّة: ولعلّ هذه الأهمية نابعة - حسب رأينا- مما حققه 
العمل المقصود بالقول من نتا تتماشی مع تصورات أصحاب هذه النظريّة باعتباره 
عملا يُرسَحْ فكرة عمل شيء ما من خلال قول شيء ماء ومنه ربط الجملة باعتبارها 
مستوی مجرّدًا نظريًا بعناصر مقامية من خلال استحضار أطراف الخطاب وما حيط 
بالقول من ملابسات. وما ينظم عملية الخطاب من أعراف ومعارف مشتركة. 


|جمالا فإِنَ ما طرحه «أوستين» فيما مخض الأعمال اللَغْويَّة كان بمثابة «الورشة 
الفتوحة» - على حدّ قول «الشيباني »- وهو ما سيفتح الطريق إلى كثيرمن الباحثين 
في هذا التصوّر ونخض بالذكر «سورل » و»غرايس » اللذين عمّقا نظريّة «أوستين » 
وجعلاها أكثراتساعا لاستيعاب جملة من القضايا مرتبطة بالمجال التّداولي. 


۲-۱-- مقاربة «سورل» للعمل اللّغويٌ: 

إِنَّالحديث عن نظريّة ق الأعمال اللغويّة تعلق أساشابما بلوره «سورل » الذي 
استجاب لحدوس أستاذه «أوستين » وسعى إلى ضبطها وتعميق النْظر فیها منهجياء 
ومن نم إعادة صياغتها ضمن نظريّة مُحكمة متداركا ما وقع فيه «أوستين» من مزالق. 
وقد انطلق «سورل» من فرضيًّة أن «العمل اللغويٌّ يمثل الوحدة الدنياالأساسية 
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للتواصل النّساني »2©. ويأتي ذلك في إطاراعتباره أنَّ «تكلّم لسان ما هوالانخراط في شكل 
من أشكال السلوك محکوم بقواعد » (سورل» ۰۲۰۱۵ ۶۷). ویری أن الأغمال اللغوية لا 
تعدو أن تكون الأعمال القصودة بالقول» وأن «نظرئّة الأعمال اللغونة اد تاه أن تكون 
جزءًا من نظريّة العمل »(. ویری «سورل » أن العمل اللُغويٌ يتكون من عنصرين: القوة 
المقصودة بالقول: (۲6ا0اباه0| 10۳06) المضمون القضوي: (0۲۵۵05[۷00) وقد رمز لهما بق 
(ض )۳ حيث تمثل في هذه الجملة: 


القوة المقصودة بالقول 
الحل الانشاني 


شون قضوي ند 
لعیار الصدق والكذب 


اث ا اسر ره 
( موضع الاعتقاد ) ( مرجعه الواقع ) 


(1) «Les actes de langage sont les unités minimales de base de communication linguistique» 
(Searle,1972 , p52). 
(2) «une théorie du langage fait partie d’une théorie de action» (Searle,1972, p53). 

(©) تشهوال أن هذا الفصل بين القنوة والقضية عند مسورل تلور با دسا عند««أوسقين» وان كان 
بصورة ضمنيّة وغیرواضحة. تفسير ذلك أن ما توضل إليه «أوستين» في تقسيمه للعمل اللّغويّ 
إلى عمل قول وعمل مقصود بالقول وعمل تأثيربا لقول هو عينه ما يريد سورل |ثباته. فعمل القول 
عند «أوستين» يقابل القوة عند سورل. والعمل المقصود بالقول وعمل التأثيربالقول هماما 
مه تاکن عند سورل القضية: 

(۶) التنصيص على الفعل «آثبت» في سطح الجملة هو |ظهارللبنية العميقة لها بكونها تدل على 
الاثبات. وهو عینه ما أشارإليه «آوستین » في قضية الفعل الإنشائيء وهو معیاریعمد إلى الاعتماد 
على العجم في وشم العمل القصود بالقول غيرأنّه اعتمادٌ ضعیف على حدّ قول سورل نفسه حیث 
تمثل الد لالة العجمية دلالة غيرثابتة. 
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هذا القصل الاق أقامه #سورل#هرذه أنه افقبرتضتيف سا تفعله باللفة لبس د 
تصنيفًا للقوى المقصودة بالقول لكونها تختزل مقاصد وأغراض التکلم. فيمكن أن يكون 
لأقوال متعدّدة قضية واحدة لكن القوة مختلفة . وهنا نتساءل كيف يمكن أن يحمل 
القول الواحد أكثرمن قوة؟ وماذا يسمى هذا في نظريّة الأعمال اللغويّة ؟ 

لنبين ذلك نقدّم هذه الأمثلة: 

- سأكتب الدّرس غدًًا ‏ سه الغرض هنا إخبارعن موعد كتابة الدّرس. 


- لن أكتب الرس سه الغرض هنانفي كتابة الدّرس ف الستقبل. 


ان المتأمل في هذه الجمل يقف عند اشتراکها في المحتوى القضويء وهو» كتابة 
الدّرس». وتكون قوة الفعل جزءا من معناه الدّلالي. ويعتبر«سورل» أنَّ معيار التّمييز 
بين جمل تتشابه في الغرض قائم على تبين درجة شدة القول من ذلك. وهو ما حملة 
إلى إعادة تصنيف لهذه القوةء ونجد لهذا التصور حضورًا قويا ف الثّراث اللغوي العرية 
وتحديدًا ضمن حروف المعاني الدالة على القوة الإنجازية الختلفة. من قبيل دلالة 
«هل» على الاستفهام. و«لم» على الّفيء و«ليت» على التمني. ويأتى هذافي إطار 
اعتبارالحروف ف النظريّة النحوية العربيّة هي الرشحة الأولى لوشم الإنشاء مع حفظ 
الفروق الدّلالية الدقيقة بين حرف وآخر. 

الحاضل آن #اسورل» قد ب فظریته على سس ثلوثة تمثل الغاییرا لاساسیه ق 
تصنيفه الأعمال اللغويّة: وتتمثّل ف : 


ك الغرض الإنجازي. 


(۱) نشيرهناإلى أن المعاييرالتي اعتمدها سورل في تصنيفه للأعمال الإنجازية تتقارب مع المعاييرالمعتمدة 
في الثّراث النُحويٌ والبلاغيّ» ويمكن أن نجد لها أرضية رغم اختلاف المنطلقات والمصطلحات. 
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- مراعاة اتجاه المطابقة .“^ 


ت مراغاة شروظ الضدق. 


أضاف إلى جانب هذه الأسس محدّدات أخرى ثانوية وصلت إلى اثني عشر معيارًا 
للتمييزبين الأعمال اللّغويّة: ومنها دورال لطة والعلاقات بين المتخاطبين والحالة 
النفسيّة للمتکلم. وهذا ما مکنه من الوصول إلى التقسيم الذي تقدّم ذكره. 


ويمكن أن نلخص ما جاء به «سورل » في النقاط التالية: 

- تعديله للتقسيم الذي ورثه عن أستاذه لتنحصر عنده في أربعة أعمال خاصة وأنّْه 
قشم عمل القول إلى قسمین: أحدهما الفعل النطقي وثانيهما الفعل القضوي. 

- اعتبار العمل اللغويٌ هو الوحدة الدنيا للتواصل اللسافي (562:1,1972,52) . وهنا 
يُلفت «سورل» النظرای أن دراسة اللسان هی الغاية فى مقابل من ینادون 
بدراسة الکلام. قد (نقول «قد» لأن هذا الاحتمال ترق له انتکاسة واضحة 
خاصة فیما یخض فرضيّة الفعل الإنشائي) یکون «سورل» هنا مسکونا 
بالجانب النظامی للعمل اللغويٌ. 

- ابا رآن نظريّة الأعمال اللغوید جزء لايتجزاً من نظريّة عامّة للعمل (ع9661۱ا دا 
action‏ ع0). 

- ذهابه إلى أنَّ العمل اللُّغويٌ لا يحدّده قصد ال متكلّم وحده بل لابدّ من تضافرعناصر 
أخرى من مثل العرف اللغويٌّ والاجتماعيّ. 

- تطويره شروط الملاءمة .إذ جعلها أربعةء وهي : شرط المحتوى القضوي. والشرط 
التمهيدي. وشرط الإخلاص والشرط الأساسيّ؛ وعن طريقها جميعًا يتسنى 
التمييزبين الأعمال اللغوبّة المختلفة. 


)١(‏ هذاالمعياركان محل نقود كثيرة من بعض الذارسین. انظر (الطبطبانی ١۱۹۹ء :)١150‏ (صحراوي» 
۸ -6۵۸-۵۷). 
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- تصنيفه الأعمال اللغويّة في أسرخمس هي: 


التقريرات (25507166 5ها): الغرض منها وصف حدث مُعين من خلال قضية. 
وتتميزالتقريرات باحتمالها الصَدق والکذب. ويكون اتجاه المطابقة فيها 
من القول إلى العالم. حیث يكون القول مطابقًا للوقائع الموجودة في العالم 
الخارجي. فضلا عن تميزها بالصدورعن حالة نفسية مُعبّرعنها بالاعتقاد. 
الطلبیات directifîs)‏ 5): یسعی فيها التکلم إلى جغل الخاطب يقوم بشىء 
ماء فأمًا اتجاه الطابقة فیکون من العالم إلى القول. وبعبارة آخری يُطلب فیها 
مطابقة العالم للقول. 

الوعدیات ( 0۲0۳05516 ۱65): الهدف المقصود با لقول من الوعدیات هوالتزام 
التکلم بتحقیق عمل ما. ویکون اتجاه الطابقة هنا من العالم إلى القول شأنها 
في ذلك شأن الطلبیات. 

الإفصاحيات (20:65515ه ۱65): الغرض منها التعبیرعن حالات نفسية انفعاليّة 
تجاه الوقائع التي تمثل مضمون القول (54 ,1982 ,562/6 ).: ولا تطابق في هذه 
الأعمال «لأنْ صدق القضية في الإفصاحات صدق مقتضى » (الشابق» 7ه). 


- التصريحات (0661315 ۱65): الغرض منها إحداث تغييرفي العالم الخارجي. 
ويكون اتجاه المطابقة فيها مزدوجًا من القول إلى العالم ومن العالم إلى القول. 
وبمعیار «سورل » يكون الإثبات مُدرجا ضمن التقریرات. وهو إدراج مسؤولية 
المتكلم عن صحة ما يُلفظ به باعتباره في الأصل ينبني على اعتقاد. 


۳-۲-۱- «سورل» والأعمال اللغويّة غيرالمباشرة: 


لئن واصل «سورل» مشروع أستاذه «أوستين» في عديد من القضاياء! فانه قد 
انفرد برؤية تمقلت أساسا ف حديثه عن الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة. ویقصد بها أن 
التکلم یمکن أن ينقل للمخاطب أكثرمما تبلغه الكلمات تحت خلفيات معرفيّة مشتركة 
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سواء أكانت لغويّة أم غير لغويّة. وقد صرح «سورل» أن المسألة التي تطرحها الأعمال 
اللغويّة غيرالمباشرة تكمن في إشكال أساسي مفاده: كيف يتسنى للمتکلم أن يقول شینا 


ويعنيه. وف الوقت نفسه يعني به شيئا آخر؟ 


للوجابة عن هذا السؤال اعتمد «سورل» المثال المشهورلتوضيح ذلك : 

- أ تستطيع أن تناولني اللح؟ القام: في مطعم والقائل في حاجة إلى اللح. 

يتضمّن هذا القول قوة الاستفهام مُجسشدة في حرف الاستفهام (الألف) الذي 
یستعمل لطلب التصديق آوالتکذیب. وتقتضي تبعًا لذلك الاجابة «بنعم» آو«لا». غير 
أنه مقام لا يراد به حقيقة الاستفهام. ویدخل هنا استدلال الخاظب الذي یقوم بتسلیم 
الملح إلى متکلم بعد أن أدرك أن التکلم لا یستفهم عن قدرته وإِنّما يلتم س. وف هذا القام 
تكون الإجابة ب»نعم» أو «لا» غيرمناسبة. 


يذهب «سورل» إلى أن هذا ما أراده المتكلّم بصفة حرفية من خلال عمل القول. 
وهوالعمل اللوي المباشر الذي تكشف عنه البنية النحوية المنجزةء وما يُفهم من 
تقابل أو تعارض اللفظ مع القام هو العمل اللغويٌّ غيرالمباشر. فالتکلم توسّل بالبنية 
النحوية المنجزة للاستفهام ليحمّق عمل الالتماس. وهكذا فإِنَّ الاستفهام عمل لغويٌ 
مباشروالالتماس عمل لغويّ غیرمباشر. وقد توصّل في دراسته للأعمال اللغويّة غير 
المباشرة إلى جملة من النتاخٌ نراها مهمّة في قادم البحث وهي: 
- في القضية الواحدة قد تتعاقب القوى الا جازية. ولكن يبقى دائما هناك قوتان 
رئيسيتان إحداهما تفهم مما يُؤْدَى بالقول تركيبياء والأخرى يُستدل عليه من 
القام عن طريق أداء فعل آخر. 

- يعتمد الاستدلال على قوة القول غيرالمباشرة اعتمادًا رئيسيًا على العرف» فهو 
الذي يُكسب القول الحرفي معنى آخريعبّرٌّعن مقصد التکلم. 
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- في الأعمال اللغويّة غيرالمباشرةء وباعتباروجود خلفيات معرفيّة مشتركة يُبلغ 
التکلم الخاطب أكثرمما یقول. ويُعوّل هنا على استدلال( المخاطب. 
وعليه فان لقترحات «سورل » دورًا كبيرًا في ترسیخ نظريّة الأعمال اللغويّة. ويمكن 
أن نجمل هم ما تطرق إليه في النقاط الاتية: 
= اضكباره أن العمل االقتضوى بالقؤل هو آلوحنه الدتيا لالتواعمل اللعوف: 
- اعتباره أنَّ العمل اللّغويّ لا جدّده قصد المتكلّم وحده بل لابدّ من اعتبارالعرف 
الُغويٌ الاجتماعىّ وكما قلنا إن هذه الأعراف هي المفصحة عن مقاصد التکلم. 
- تمييزه بين أعمال لغوية مباشرة وأخرى غيرمباشرة. 
لقد ارتبطت ولادة نظرية الأعمال اللغويّة تاريخيًا بكتاب «أوستين»« كيف نصنع 
الاشیاء با لکلمات». وقد كان لسورل دوژبارژق ترسيخ تصورات «أوستين» ومحاولته 
الخروج بتصور جدید تلخص بالأساس في اهتمامه بالعمل القصود بالقول الذي اعتبره 
أساسًا للتمييزبين مختلف الأعمال اللغويّة من خلال اهتمامه ببنية هذا العمل وابراز 
توصل إليه «سورل» یکمن في تقسيم الأعمال اللغويّة إلى مباشرة وغیرمباشرة. وفيها 
توصلنا إلى دور الأعراف المؤسساتية في تحديد نوع العمل المنجز. 


وقد وجد التّداوليون في نظريّة الأعمال اللغويّة ما يحمّق لهم أهدافهم في النّظرالی 
الكلام نظرة جديدة. حاولت الجمع بين مقومات اللغة ومتطلبات الشیاق. وهذا ما 
لحناه فيما طرحته من إشكاليات. لعل أبرزها إعادة الُظرفي ثنائية الخبروالإنشاى 


)١(‏ نشيرهنا إلى قيمة مفهوم الاستدلال عند سورل. وهو مفهوم مترسخ في النْظريّة النحوية العربيّة. 
وقد أولى الكثيرمن الباحثين لهذا المفهوم قيمة كبرى وأعادوا طرحه ضمن رؤية جديدة متسلحين 
بالطرح التداوليء ونخص طه عبد الرحمان «اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي. وشكري «البخوت » 
«الاستدلال البلاغيّ ». 
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والبحث في الفروق القائمة بينهما متجاوزة الظرح القديم المرتكزعلى شرط الصدق 
والکذب. ومن هم النتانج التحضل علیها هي أن الإثياقات اعمال لغویة اغا تطضع 
إلى عدّة مواضعات وقواعد وشروط مقامية مثلها مثل الانشاءات. وهذا ما سنراه مع 
الاثبات في هذه النْظريَة. والذي مثّل منطلقّا للبحث. وکان هو المحرّك الأول لما وصلت 
إليه هذه النُظريّة الیوم. 


على هذا النُحوء فإِنَ البحث في الإثبات باعتباره عملا لغویّا مخضع إلى عدّة شروط 
ومحدّدات أصبح ضروراً ملحةء هذا إذا أخذنا بعيّن الاعتبارأن للعمل اللوي بعدين: 
أحدهما لغوي نظامي والآخراستعمالي مقاميّ. ولمّا كانت نظريّة الأعمال اللغويّة قد 
درست الإثبات من منطق الاستعمال التام في السّياق التام وجبّ خوض غمارالبحث 
في هذه النّظريّة ورضد تصوّرها لعمل الإثبات وشروط تحمّقه. فما هو موقع الإثبات في 
نظريّة الأعمال اللغويّة؟ وكيف تطرّق أصحاب هذه النْظريّة إلى عمل الإثبات؟ 


۲ الإثبات في نظريّة الأعمال اللغويّة: 

يرق أضيكات ترا تیال اللقويّة أن اللغة مسا كفيلة تترجمة الأقوال إلى 
آفعال ضمن سياق محدّدء وهذا ما يُفهم من كلام مؤْسَسها «آوستین» الذي راق اننا 
حين نتلفظ بقول ما فاتّنا ننجزفعلا اجتماعيًا عرف عنده «بالعمل اللغوي » وهو عمل 
يتطلب جملة من العناصر ال مقاميّة لنجاحه. وهذا ما كنا أشرنا إليه سابقاء لکن يبقى 
الأمرعمليا يطرح جملة من التساؤلات لاسيماأننا نعلم أن الدلالة الثّامة للقول ات 
يصعب ضبطه. نقول الدّلالة الثّامة للقول؛ لأنَنا نعلم أن الدلالة شيء يصعب حصره. 
وأن القول بما هو تلفظ يحكمه نظام لغويٌ يختزن في داخله القام وحيثياته ويتكهّن به 
بحسب حاجة المتكلم. 


وفق هذا الفهم فان معالجة الإثبات باعتباره عملا لغويًا يتطلب منّا المعرفة 
الكافية بما یطرحه هذا العمل من |شکالیات ق مستوی التظاء اللشوئ واستعماله 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


المقاميّ خاصة نا في إطار بحث لغويّ يجمع بين النّظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة في 
علاقة مد وجزرمع ما تشهده الدّراسة اللسانيّة الحديثة من تقدّم في الفرضیات وأدوات 
التحليلء وقضية الحال هنا الوجهة اللسانيّة التّداولية. فالبحث عن الإثبات باعتباره 
عملا لغويًا إنجازيًا آصبح متعلقا بما يطرحه إنتاج فعل قول مافي مقام ما من تبعات 
مقاميّة رهينة نجاحه أوفشله. ولعل ما يهمّنا في بحثنا هذا هو كيفية تطرّق «أوستين » 


و«سورل» و«غرایس » لاوثبات. وأهم الإشكاليات التي تعرضوا إليها. 


۲- «أوستين» وإنشائيّة الاتبات: 
؟-١-١-‏ الإثبات بوصفه عملا لغويًا إنجازيًا: 
انتهينا فيما سبق أن الإثبات عمل لغويٌ إنجازي بخضع إلى عدّة شروط ومحدّدات 
مقاميّة مثله مثل سائر الأعمال اللّغويّة» وهذا یتنرّل في اطارالتصورالعام الذي التزم 
به «أوستين» من کون مجال بحثه «ليس دراسة الجملة وإِنّما هودراسة إنتاج فعل 
القول في مقام خطاب». وقد بحث عنه في إطارإثبات إنشائيّة الخبرعموما. 


قبل الخوض ف الكسألة حري بنا آن نقف عند مفهوم «العمل اللفوق» كما نجده 
عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة حتى يتسنى لنا فهم تصوّرأصحاب هذه النظريّة 
للعمل اللغوي عامّة والإثبات بصفة خاصة. إضافة إلى ما يطرحه هذا المفهوم من 
إشكاليات تمش جوهر عمل الاثبات. وتحديدًا فیما یتعلق بما هونظاميّ. ف«سورل» 
يعرّف العمل اللوي بأنّه: «إنتاجٌ جملة نمطيّة أو التلمّظ بها في ظروف معينة» 
(52 ,1972 90206),. هذا التعريف يستند إلى فرضيّة مفادها أنَّ التخاطب باللغة یستلزم 
آعمالا من طبيعة لغويّة: فنحن عندما نتخاطب نرغب ف التأثيرفي مخاطبناء وهذا 


التأتموصبورة من نو رای تذل على آنا نتحز باللغة أعمن لا 


(1) «L Object 2 étudier ce n’est pas la phrase , mais la production d’une énonciation dans la situation 


de discours.(Austin, 1970, 143). 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


وقد أورد «المبخوت» القصد من مصطلح عمل لغويّ وحدّد دلالته. حيث بین أنه 
يدل على: 

- (أ) عملية إنجازقول ف مقام ما (أي عملية القول في حدّ ذاتها). 

- (ب) القوى اللاقولية. 

- (ت)المعنى الذي يدرك من كلام التکلم. 


(ث)إنشاء البنية النحوية المتكهنة بالنقطة (أ) أعلاه.(المبخوت612150072١)‏ 


حسب هذا التَصوّر فإِنَّ العمل اللُغويٌ يعكس وضعًا تداوليًا بكامله من خلال 
وجُود المتكلّم والمخاطب وبنية كلامية تراعی فيها قوانين الحو وإنشائها في إطارمقام 
معيّنء ما يُمكٌننا من تصورالتّفاعل الحاصل بين المتكلّمين والظروف الحافة بالقول 
إضافة إلى تبعاته الحاصلة. تبعًا لهذا يكون الاثبات عملا لغويًا إنجازيا يُنجزبه التکلم 
فعا لغوبًا لحظة التلفظ. 


على هذا النحوء نلمس العلاقة القائمة بين هذه العناصر(التخاطبین. القول. 
القام. وما يحمّقه المتكلم بقوله). ورغم مافي هذا الظرح من اعتناء بالعملية الكلاميّة 
برمتهاء فإِنَّ ما يثيره من إشكاليات تجعلنا عید الُظرفيه خاصة فيما يتصل بما هو 
نظامي ومقاميّ والعلاقة القائمة بينهماء لاسيما أنَ جل التداولیین ركزوا على الاستعمال 
وأهملوا علاقة الإنجازبالنظامء وقضية الحال هنا الإثبات وما يطرحه من إشكاليّات 
سنحاول الإجابة عنها في مراحل أخرى من البحث. وتتلخص في الأسئلة التالية:ما 
طبيعة العلاقة بين الإثبات في النظام النُحويٌّ واستعماله في مقام حقيقيَ؟ كيف نفهم 
العلاقة بين الإثبات في وضعه اللغويّ اللحوي التركيبيّ وبين ما يحمّقه المتكلم من إثبات 
نتيجة استعماله لأقوال تتضمّن إثباتات؟ 


نترك هذه الإشكاليات إلى قادم البحث ونرگز عملنا الآن في مفهوم العمل اللغويّ 
الذي يظهر لنا أنه مفهوم واسع المجالء نظرًا لما يحتويه من عناصر مترابطة فيما بينها 


۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


(متکلم. قول. مخاطب. مقام). فالتركيزعليه یقحمنا في دائرة الإنجازدون تبيّن جوانبه 
النُظاميّةء وهذا بالفعل ما لسناه في تصوّر«أوستين ». حيث نجده يعبّرعن العمل 
اللغويّ دلالةَ عن الفعل الإنشائي لاسيما أنَ العمل اللّغويٌ سابقة فعلية لم يقع التصريح 
بهاء وقد اختزل هذا في الفرضيّة الإنشائية التي اعتمدها في بيان إنشائية الإثبات. 


من هذا النطلق. مثّل الإثبات في تصوّر «أوستين » عملا لغويًا |نجازیٌا مثله مثل 
سائر الأعمال اللغويّة. ويأتي هذا التصورف إطار محاولة رائد الأعمال اللغويّة تعميم 
الإنشاء على جميع الأعمال ومنها الاثبات. ف»أوستين» بدأ من الإثبات؛ لأنّه الحالة 
النموذجية التي تتسم با لاستقرار وتكون فيها العلاقة مع الخارج واضحة باعتبارأنَ 
الإثبات خبن والخبرحدیث عن الواقع بالصدق أو بالكذب من وجهة نظر منطقيّة. 
؟-١-5-‏ «أوستين » والشكٌ في مثالية الإثبات: 

انطلاقا من سس قيام نظريّة الأعمال اللّغويّة التي اشتغلنا عليها في بداية هذا 
الفصلء نجد أن «أوستين» بدأ في بلورة فرضياته من القول الإثباتي آساشا. فلم يعذ 
هناك شك ف أن الإثبات مثل الحاف الأول لطرق أبواب نظريّة العمل عنده. فالاثبات 
وما یتسم به من طابع وصفيّ إخباريّ مثّل منطلق فكرة «أوستين». وعليه فان رؤيته 
إلى هذا العمل ستكون لها تبعات في فهم سائر الأعمال اللغويّة. 

لقد مثل الإثبات عند «أوستين» نقطة الانطلاق في دراسة الأعمال اللغويّة قاطبةء 
فقد دون لنا الارث النداوى على اختلاف مشاربه أن «أوستين » بدأ رحلته بدخض الجائب 
الوصفيّ للغة, الذي يُنجز ساسا بالإثباتات الخبريّة. هذه المسلّمة مهمّة في تتبّع رؤيته 
اللغويّة عامّة وما يتعلق بالإثبات بصورة خاصة. وبالعودة إلى محاضرات «أوستين » 
نجده يُدرج الإثبات في الصنف الخامس من أصناف الأفعال الإنشائية (الإنجازية) 
الضريحة التي تمثل عنده القوى المقصودة بالقول. وهو الصنف الذي عنونه بالعرضیات. 
حيث يضعها 2 السلسلة الأولى التي تتضمن « affirmer, nier, state, noter, décrire, classer,‏ 


.)ientifier» (Austin, 1970, 3‏ وقد تطرق إليه 2 إطار بحثه عن الخبرعمومّا ومحاولة 
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الباب الثاني 


إبرازإنشائيته والالمام بجوانبه وصولا إلى تحديد الانشاء. وکما هو معلوم فإِنّه انطلق من 
التمييزبين صف من الأخبارینقل الواقع ویمثئله ویصفه وآخر یحدث شینا ویوجده. 
وقد اهتم في البداية بالخبرالذي نحمّق به عملا من قبيل «الموافقة على الزواج ». وهذا 
يتطلب مقام قول مناسب يعتبرفيه جزءا من طقوس خاصة. وهو ما يوافق تقريبا 
«الإنشاء الإيقاعي» عند البلاغيّين العرب ( شرح الرضي. ۱۱۰۶). 


یقودنا هذا الفهم إل أن «آوستین» اهت بالخبرالذي تقل إل معنی الانشاى وهو 
صنف من الأقوال له حضوره في النْظريِة النحوية والبلاغية العربيّة, فأصبح ترکیزه 
منصبًا على إثبات الظابع الإنشائي لثل هذه الأقوال. وقد مکنه اکتشاف » العمل 
المقصود بالقول»22 من ذلك أي ما ينبغي أنْ يُفهم من القول في الحالء بماأنَ كل قول 
يتحمّق فيه عمل قولي وعمل مقصود بالقول وعمل تأثيربالقول (التّبعات الذّهنية 
والعمليّة ). هذا الفهم ينطبق على الإثبات أوالنفي أي مایکون الخبرمن أعمال لغويّة. 
وبناء على ذلك لا فرق بين الأمر والإثبات والنّفي والاستفهام في إنشاء شيء أو ایجاده. 
وهذا يؤكد إنشائية الإثبات وإخضاعه لما هومقامي إنجازيٌّ. هذا التّوحيد بين القول 
الوصفيّ وا لانشاني من خلال مفهوم العمل القصود بالقول مکن «أوستين» من تجاوز 
التصورالنطقي للخبر(الإثبات) واعتباره شأن الإنشاء خاضعًا إلى مقياس الّوفیق 


() تعرّضنا إلى عدة ترجمات للمصطلح | لا جليزي 070816 أأناهه!!! /عأهأناءواااء واخترنا هذه الترجمة 
ل»ميلاد» (۲۰۰۱) «العمل المقصود بالقول» لاشتماله على مفردة القصد. وهي في نظرنا تفصح 
عن الراد. مع العلم آن «البخوت » في كتابه الأعمال اللغويّة (۰)۲۰۰۸ قد اعتمد ترجمة «العمل 
في القول». واعتمده «الشريف» تحت اسم «العمل اللاقولي » في تقديم عام للاتجاه البراغماتي 
ضمن أهم المدارس الأسانيّة. واستعملها الطبطبائي في نظريّة الأفعال الكلامية (۱۹۹۶) تحت اسم 
العمل المتضمّن في القول. وقد آشارالباحثان سيف الدين دغفوس محمّد «الشيباني » في ترجمتهما 
لكتاب التّداولية اليوم علم جديد في التواصل أنَّ عبد القادر قينيني مُترجم كتاب «أوستين» 
نظريّة أفعال الكلام العامّة: كيف تُنجزالأشياء بالکلام قد ميّزبين فعل الكلام 0010110081 ا وقوة 
الكلام /031وأأناهه!!! ولازم فعل الكلام /110031ئا56106 (روبول وموشلاں ۳۲۰۲۰۰۳). ونجد مقترحات 
أخرى للمصطلح نفسه «الفعل التكلمي » أو«فعل الإنجاز» طه عبد الرحمان اللّسان والميزان أو 
التكوثرالعقلي. 
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الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه الثداولئ 


والإخفاق حسب جملة من الشروط؛ لذلك قال «أوستين»: «إِنَّ صدة الإثبات أو 
كذبه لایتوقف علی دلالة الکلمات فحسب بل على تعدید أي الأعمال تنجزف أن 
ظرف » (144 ,1970 ,۰6۸۷5۷۳ مع العلم أنَ «أوستين» اعتبرالخبرالحض خبرا. 


من هذا النطلق - وحسب «آوستین »- فان قول الرجل لزوجته «أنت طَالقٌ » 
هو إنجازللعمل باللّفظ. ولايمكن تبعًا لذلك آن نخضعه إلى منطق الصَدق والكذب؛ لأنّه 
ليس نقلا لواقع استقرٌ في الذهن وا لاعتقاد. واتّما هووليد اللحظة. ويشترط «أوستين » 
في هذا السیاق جملة من القواعد المقاميّة التي تُسيّرالخطاب؛ ذلك لأن الرجل لا 
يستطيع إنجازالطلاق إلا بوجود شهود ومؤشسة تُشرف على هذا الفعل؛ وعدم توفر 
هذه الشروط يجعل العمل خائبًا (لامم53 ١1)ء‏ ومن هنا فائنا انتقلنا من ثنائية الصضدق 
والكذب إلى التوفيق والإخفاق. 


على هذا الأساس. فإنَّ «أوستين» بتعميمه الظابع الإنشائي ليشمل الإثبات يُقَرَ 
بخاصية الاستعمال فيه. ویدرجه ضمن الأعمال الإنشائية. وهو بهذا التوجه يزعزع 
سمة الإخبارالمخضة: فلم يعذ الإثباتٌ -حسب «أوستين» - ذلك الوجه القابل 
لإنشائيّة الأقوال والمثل الأبرزلسمة الاخبارالواصفة. وإِنّما أصبح من الأعمال التي 
يتخذها التکلم من أجل تحقيق أغراض مقاميّة إنجازيّة. وهذا من شأنه أن يُثبت مبدأ 
التداخل بين الأعمال اللغويّة. هذه الحدوس أشار إليها «الشیبانی »(۲۰۱۵) - وان 
بتحفظ كما قال- في تصنيفه للأعمال اللَغويّة. وحن نثمّن ذلك ونعتبرأن «أوستين » 
اقبي ارد وان مسرو قفا إلى )کال سین اعمات يوست اشا دا 
تساعدنا على فهُم العلاقات الحاصلة بين الإثبات بوصفه عملا لغويًا نظاميًا وبين ما 
يتحمّق من خلاله من أعمال قوليّة نتيجة الاستعمال. وعليه فان هذا التّداخل يكشف 


عن ترابط عميق بين الأعمال اللغويّة ويثبت سمة التّعايش فيها. 


ان ها اة یه« وون ق البداجة هو کش مقالیة اتات الى مكلت عفد أمام 
مش روعه الانشاق (تعمیم انشائیة ا وال ), فالافی ات -ياغتباره شيك رة العانة 
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الباب الثاني 


المثالية الوحيدة التي تبقي على هامش من الانشائية وهوما يحلو للبعض أن يُسميه 
«الإثبات المحض». ف«أوستين » كان يسعى إلى نشف هذه المحضية في الإثبات وإدراجه 
ضمن كوكبة الإنشاء. ولعلّ الظریف في هذه المقاربة أن «أوستين» يُشير- وإِنْ بصورة 
غيرمباشرة- إلى أولويّة الإثبات وتقدّمه على سائر الأعمال اللغويّة» وهذا يذكرنا بما 
عالجناه في الباب الأول في اعتبارالإثبات الأصل والشابق لا محالة. وهو تصورمتجذرنفی 
النْظريّة النحوية العرييّة التي تعتبرالخبرأصل الكلام. 


غيرأنَ كشرمثاليّة الإثبات القائمة على منطق الإخباروالوصف لم تكن بالأمر 
الهين عند «أوستين» الذي كان يؤمن بهذا الضرب من الخبرالمخض ؛ ولذا فقد تسلح 
بكامل إمكانات الإنجاز وقد كان عمله متجمًا نحو تغليب العيني الصوري على النطق 
البنيوي التركيبي الإعرابي؛ ولهذا كانت من بين أسلحته الإسقاط المعجميّ الذي تبلور 
في فكرة الفعل الإنشائي التي جاءت فضفاضة من منطقها الإعرابيّ وتعلن عن شكل 
ظاهري لمقولة الإنشاء دون أن تحتكم إلى قوانين بنيوية إعرابيّة. 


؟-8-1- فرضيّة الفعل الانشانی «٩۱‏ أثبت» والفخْ المعجمّى: 


یر «آوستین» أن العمل اللّغويٌّ هو جماع عمل قول وعمل مقصود بالقول وعمل 
تأثیربالقول. ونعلم أنّها قسمة وضعها وهو يسعى إلى خبط العنی المقصود من اعتبار 
قول شيء ما إنجازا للعمل وإيجادا له. ولعلٌّ أبرزما يُذكرفي هذه القسمة الثلائية هو 
«العمل المقصود بالقول» الذي أكّدنا سابقا أنه قطب الرحى الذي تدورعليه نظريّة 
الأعمال اللغويّة. فلمًا كان عمل القول لا يودي القضد من القول (المجنون آوالنائم). 
وبما أن عمل التّأثيربالقول مُتغيّر حسب ردود فعل المتخاظبين فلم يبقّ سوى العمل 
المقصود بالقول الذي يقتضي مه عملا قوليًا. 


(۱) هذه الفرضيّة اعتمدها «أوستين» في تمييزه القول الانشاني من القول الوصفيّ. وأساسها «اعتماد 
فعل مسند إلى المتكلّم المفرد في المضارع الرفوع الدّال على الحال والمبيَ للمعلوم حين یتصدرالقول 
ويكون مسميا للعمل الذي يقوم به التکلم عند إلقاء كلامه »(البخوت. ۰۲۰۰۸ ۳۶). وقد لقيت هذه 
الفرضيّة كثيرًا من الطعون كشفت عن ضعفها (المبخوت ۲۰۰۱ أ ۱۳). 
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من هنا احتاج العمل القصود بالقول لتحقَقه عملا قولياء وهذا ما استلزم وجُود 
فعل انشانی() یصرح به. هذا مع العلم أنَّ «أوستين» كان يبحث عن مقیاس نحويّ 
ومعجمي یمکنه من التعرّف على الأقوال الإنشائية التي قابلها في البداية بالأقوال 
الوصفيّة الخبريّة لها أبرزها تفظن اليه هو أن هة ا الصتف من الأقوال (الإنشائية) 
يتصدّره فعل مسند إلى المتكلم الفرد في المضارع المرفوع الدّال على الحال والمبني للمعلوم, 
ومثاله في عمل الإثبات (أثبتٌ ). استنادًا إلى ذلك يصبح الفعل الإنشائ دالاً على إنشائية 
القول إذا تصدّره. ويكون دلیللا على تحديد العمل المقصود بالقول إذا وضع للتصریح 
بالإنشاء الضمن في القول. وقد استدل «أوستين» على ذلك من خلال اختباره للفعل 
الإنشائي «آثبت» الذي يصرّح بالإنشاء الأولي حيث إن (۲) تصریح ب(١):‏ 

Il ne La pas fait .١ 

(لم يفعل ذلك) 
J’affirme qu'il ne L'a pas fait .f‏ 


(أثبث أنّه لم يفعل ذلك ). 


فمانتوقعه” نحن في المثال الأول (لمْ يفعل ذلك) تصريح بالنفي نجده عند 


«أوستين» تصريح بالإثبات.(المبخوت. ۲۰۰۱ أ ۱۵۸). 


)١(‏ نجد صدى لهذا التّصوّرفي الفكراللّغوي العريء فالفارابي مثلاً صنّف العبارات الكلامية الصادرة 
عن الإنسان إلى «عبارات قول ». و»عبارات فعل ». وقد اعتبرالخاطبات نوعین : أقوال وأفعال تتم 
بالأقوال (كتاب الحروف. ؟۱۱).یقول: «(...). والقول الذي يقتضي به شيء ماء فهو يقتضي به أمَا 
قول ماء وأمًا فعل شيء ما والذي يقتضي به فعل شيء ما فمنه ندای ومنه تضرع وطلبة وإذن ونعي 
ومنه حت وكف وأمر ونهي » (السشابق 17). 

(4) نشیرهناالی أن هذا التوقع مرذه أن ف اللّغة الغرييّة: کل جملة منفية هي رد على جملة مثبتة سواء 
كانت هذه الجملة المثبتة قد قيلت فعلا أوتصوّرها المتكلم النافي. وهذا یدل عن العلاقة النظاميّة 
بين النْفي والإثبات. وقد أشار«المبخوت» إلى ذلك بقوله: «آن بنيتي النّفي والإثبات بنيتان 
فان وال لتقام ال قبل او ولا و ف إن هذا اللشسارط افا 
(المبخوت5:.ك١1).‏ 
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الباب الثاني 


نلاحظ هنا أنَ الفعل الإنشائي «أنْبتُ» قام بدورمحوري باعتباره الخيط الرّابط 
بين القول وقوته المسندة إليه. والمقصود بالقوة حسب «أوستين» هوالوظيفة التي 
مها القول عند الاستعمال. نفهم من هذا أنَ دعوته إلى التصريح بهذه القوة من 
خلال وجود الفعل الإنشائي أن هناك قوة إنشائية ضمنيّة نحتاج إلى توضيحها. ولعلٌ 
هذا یظهر جلیا في تمييزه بين الإنشاء الاو (الضمن ). والإنشاء الضریح وإبراز العلاقة 
القائمة بینهماء ف«آوستین » يُشيرإل أن هناك علاقة اشتقاقية بين الانشاء الأول 
والانشاء الضریح. حیث تمقل الصيفة الانشائية «أثبث » دلیلا علی آذ العمل |ثبات. 
مثا لذلك: 


۶ مه 


- زید قادم. 
- أثبث أنَّ زیدا قادم. 


نلاحظ أن الفعل الانشاي «أثبت» هوالذي اضطلع بدورالمفصح عن العلاقة 
القائمة بين القول (زیذ قادمٌ) والعمل المتحمّق (الإثبات ) باعتباره يختزن في داخله الشرط 
اللغويّ الدلالي لكل عمل والشروط الاجتماعية المؤسساتية اللازمة لتحمّق العمل لكن 
ما الذي يمنع من قراءة جملة من قبيل «أثبت أن زيدًا قادمٌ» قراءة خبرية؟ 


ها التساول هرذه أن هذا الخعرت من الأقعال لا مک مباشرة من قراءة انم 
المصدّرة بفعل إنشائي قراءة إنشائية خاصة وأنَّ الخکم على إنشائية القول يتطلّب - 
خلافًا للفعل الإنشائي- جملة من المعطيات الأخرى. وعليه ففرضيّة الفعل الإنشائي 
فرضيّة ضعيفة. نظرًا لأنّها تعتمد على آلية تأويلية من خارج اللّغة باقتصارها على 
تصورات حدسية عند كل من التکلم والخاطب مما جعل الفعل الإنشائي «ضريًا من 
الميتافيزيقيا وعلم الغیب إذ لا دليل عليه في الإعراب» (البخوت. 2007 ۲۱۰). وهذا ما 
صرح به «أوستين» في المحاضرة الشابعة عن حديثه عن خدود هذه الفرضيّة, وأذّى به 
الأمربالبحث مرة أخرى حتى وصل إلى مفهوم «العمل المقصود بالقول» الذي جاء عنده 
واسع الجال. وهو ما تطلب حسب «أوستين » نظريّة عامّة تكون» النظريّة اللغويّة 
المتصلة بالعمل» جزءًا منها. 
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فال على ونك حل اقات الصعوية الأساسية فى غسل اوسن ,فو العمل 
الوحيد الذي أزعجه ووجد كثيرا من الإشكاليات في كيفيّة إقحامه ضمن نظرية أعماله. 
وکما قلنافي بداية تقديمنا أن هذا كان دافعًا آساسیا في بحثنا عن الإثبات في نظرية 
الأعمال اللغويّة, فبقدرما كان الإثبات حافزا انطلق منه «أوستين» في تصوّره للكلام 
بوصفه عملا. فإنّه مل عقبة في مشروعه التُصنيفيّ. 
واذا أردنا أن نجمل قولنا في الحقبة الأوستنية الأولى نقول: 
- إِنَّ ماقام به «أوستين » فيما خض عمل الإثبات یتمحوربا لأساس حول إبراز 
إنشائيته من خلال فرضيّة الفعل الإنشائي الذي یتصدرالکلام. ولعل مادفعه 
إلى ذلك هوأنَ الأقوال المُثبتة خالية في صدورها من وشم يُفصِح عن قضد 
التکلم مباشرة فما قام به «أوستين» هو الإقرار بأنَ الإثباتات تختزن في داخلها 
قوة مقصودة بالقول تتجشد من خلال الفعل الإنشائي المتصدّرللكلام حيث 
يمثّل دلیلا لغويًا على إنشائية القول. 
- هذا الفهم قاد «أوستين» إلى اعتبار الإثبات عملا لغوياء ولا يختكدف عن باق 
الأعمال اللغويّة من استفهام وأمرونهي وتمن. فقولكَ: «عاد زید» يكافى 
قولك: «هل عاد زيدٌ؟». وما الفرق إلا كونك ف الجملة الأولى تنجزعمل الإثبات, 
وف الثانية تنجز عمل الاستفهام. وعلى هذا الأساس. فالإثبات مثله مثل 
الاستفهام عمل يحدثه التکلم. وهذا عينه ما أشارإليه في كيفية «ربط ضروب 
الوثبات آوالزسناد الحملي ن الجملة ااه فقولك وان جون راکصٌ » يذل 
أك حملت آمرا على آخروأثبته له. وحکمت به كأنّك قلت: ان مُثبت حكمي 
بکون جُون یوجد في حالة رکض » (آوستین. ۷۱-۷۰۰۱۹۹۱). وحيئنذ «فأنْ تثبت 
هوبالضبط أنْ تنجزمن كل وجه قوة فعل الکلام كأنْ تحذ رأوأن تعلن »(السابق. 


7.. ونجد هذه الإشارة عند براون (8:00/0) حيث پشیرالی أنَّ «آوستین» یعتبر 


VY 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


الإثبات مثل سائر الأعمال اللغويّة الأخرى ویخضع إلى الشروط التي تخضع لها 
سائر الأعمال كالاستفهام والنّفى2©. 


- إن «أوستين » كان يتصوّرأنَنا نستطيع من خلال الأفظ أنْ نقول كلّ ما نريد. 
فما طرحه من فرضيّة الفعل الإنشائي هوتعبيرٌ عن تصورلغوي يُولي الٌفظ 
المعجميّ قيمة كبرى. وهذا ما استتبعته جملة من الإشكاليات. نرى أنَّ أبرزها 
إسقاط الدّليل المعجميّ المتمثّل في فعل «أثبت» في صدركل جملة مثبتة. وقد 
عبرّنا عنه في مستوى العنوان «بالفمٌ العجمی ». فالعجم الذي يمثل مستوی 
من مستويات الحو آضحی عند «أوستين» العامة الأساسيّة في فهم الأقوال. 
ومن هنا ضيق «أوستين» مجال البحث عن الإثبات وحصر نفسه في اللفظ 
دلیلا عمًا يحمله القول من معان ضمنية, ونرى أنَّه لم يؤسَس لنهج يدرس 
علاقة اللفظ بالمعنى علاقة متينة تراعي كل المستويات النحوية. فلیست 
ال لفاظ الا آوعية للمساق -کما یقول «الجرجانی »4 - ولیس الأفكا | لا مجزد وشم 
للمعنی*۲ كما آشارالی ذلك «الشریف ». ولا غرابة في هذا ما دامت آطروحات 
هؤلاء(أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة) تندرج في إطاردراسة الخطاب المُعلي 
من شأن الإنجازفي مقابل إهمالهم للأساس الإعرابي البنيوي المؤسّس على صلابة 
النظام. حيث يُعتبرالمعجم مستوى من مستويات النحویتفاعل مع المستويات 


الأخرى في توجيه دلالة الأقوال. 


(1) It is important to note that, according to Austin, all illocutionary acts (e.g. assertions) are also 
illocutionary acts: whenever you make an assertion or ask a question, you are also performing 
elocutionary act, i.e. you say something. The various illocutionary speech acts are... (Herman 
Cappelen, Against Assertion, Forthcoming in Assertion (Eds. Brown and Cappelen, Oxford 2010.p3). 


(۲) آشاز«الشریف» في أطروحته إلى أن اللفظ يقف عند حدود وشم المعنى» وهو غيرقادرعلى 
امنتيعاب اللفة:يقوق:«اللفظ وإ ن كان تابتا فهو عات عن استيعاب اللغة و رنه يكون 
مجرد وسم « للغة - العنی »»(الشریف. ۰۲۰۰۲ 42). هذه الإشارة من «الشريف» فة خی نظرًا 
لأنّها تکشف عن عجزالعجمي في تمثل |مکانات الذهنيّ؛ وهوتصور یخالف تصورالناویل اللّسانيّة 
التداولية التي تعتبرالعجم أساس توجیه المعنى. 
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- إن ما وجده «أوستين» من صعوبات مره أنّ البحث عن العمل القصود بالقول 
في الاثبات مرتبظ أساسًا بما هو تداولن تتحدّد فيه القوة الإنشائية لهذا العمل 
في سياق تخاطبي مُعيّن. وهذا يدل على أن «آوستین » بهذا التصوریعتب رن 
القوة الانشائية في الإثبات هي من تبعات العمل القولي فحسب رأيه یکفینا 
أن نصرح بالقوة الانشائية من خلال فعل «أثبتٌ» حتی نفهم أن العمل اللوي 
النجز هوائثبات. وإذا نزلنا هذا التصورفق إطارما استقاه «الشریف » من 
نظريّة النّحاة في قضية الحرف فان موضع فعل التکلّم لیس بهنه البساطة ذلك 
أن الواسم الحقيقي للأعمال ف النظريّة النحوية العربيّة ليست الأفعال واتما 
هي الحروف. فالحروف هي الرشحة الأولى لانشائية الأقوال. 
- ومن هذا النطلق. فأثبت آوآنفي أو أستنهم لا تعوض الحرف. ففي اعتقادنا 
أن غياب الوشم بالنسبة إلى الإثبات عشّد الأمر على «آوستین » ودفعه إلى 
تصوروجود فعل إنشائي یتصدرالجملة ویصرح بما هو ضمني, وهذا ما جعل 
«آوستین» یقع في جملة صعوبات تطلبت حسب رأیه نظريّة عامة تکون 
النْظريّة اللغويّة المتصلة بالعمل جِزءًا منها. 
؟-١-4-‏ عمل الإثبات وشروط تعققه عند «أوستين »: 
لما كان منطلق الدّراسة في نظريّة الأعمال اللغويّة هوالمقام وما حف به من 
ملابسات عديدة تتحكّم في تأويل القول والحكم عليه. فإِنَ تحليل «أوستين » للإثبات 
تمحوربالأساس في بحثه عن شروط تحمّقه عملا لغويًا خاصة وأنّه صرح أن الإثبات 
عرضة لجميع حالات الإخفاق,( 52,1970, 510لاه). ونستعرض - فيما يلي- الشروط التي 
حدّدها «المبخوت» في كتابه «إنشاء النُفي» باعتباراهتمامه بالإثبات خاصة أن مجال 
بحثه هو عمل النّفي الذي يمثل الوجه المقابل لمجال بحثنا. وتتلخص هذه الشروط في: 
أ. كل إثبات يُفهم منه ضمنيا (يوسي) أن التکلم يعتقد في مضمون قوله (مثلما 
يُوجي الوعد بأنَ التکلم ينوي تحقيق مضمون الوعد أوهو قادر على تحقيقه). 
ولكن يمكن أن يكون الإثبات عرضة «لعدم الصَدق «وهذا ما جعله يخفق. 
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ب. كل إثبات يقتضي وجُود مضمونه. وفي حالة عدم المرجع يكون الخبرملغی 
باطلًا. وهوفي ذلك شبيه بمن ينشئ البيع وه ولا يملك المبيع. 

ت. كل إثبات یقتضی أهلية المتكلم لإنجازه فلا یحق للمتكلم أن يُثبت مالا حق له في 
إثباته إذا لم يكن في موقع يسمح له بذلك كأن يُخبرعن عدد الأشخاص في غرفة 
مجاورة وهو لم يرهم. فهو في هذا شبيه بمن يتلفظ بالطلاق لزوجة جاره. 

ث. كل إثبات يقتضي وجود مضمون مثبت لم يسبق قوله . ومن يثبت ما سبق أن 
وقع الإخبارعنه يكون كمن يُعيد اللفظ بعبارة الموافقة على الزواج. 

ج. كل إثبات يقتضي ألا يُوجد عيب في الإنجا زكأن يقصد إثبات وجود قطة على 
الحصيرفيقول « بطة » ممایعبی أن الإثبات عرضة لضروب من الإخلال والتعثر. 


نلاحظ أن هذه الشروط التي نقلناها عن «البخوت » (البخوت. ۰1۲۰۰3 ۱۵۸).تبرهن 
ما حاولنا الاشتغال عليه منذ البداية من أنَّ الإثبات عمل لغوي |نجازي خاضع لشروط 
ومحدّدات مقاميّة مثله مثل ا لانشاءات. وهذا ما يؤكّد انشائیته وانشائية الخبرعامّة. 
ویعود هذا إلى تصوّرعام نبه إليه «أوستين» یکمن في أنَّ موضوع بحثه «ليس الجملة 
بل إنتاج القول في مقام خطاب » (143 ,1970 ,/۸5). هذا التحول له تبعات على عمل 
الاثبات باعتباره يدرجه في صنف الأقوال الانشائية. یقول «آوستین »: «وحالما ندرك 
أنَّ ما يجب أن ندرسه ليس هو العبارة (56016006) بل التّلفظ بالعبارة وإصدارهاء حينما 
ندرك ذلك. لم يكد يبقى مجال للاحتمال إِلأأنْ نلاحظ أن حال الإثبات هو با لضبط 


حال إنجازالفعل وإيقاعه» (أوستين ۱۰۰۰۱۹۹۱). 
مُحصّلة البحث في رؤية «أوستين » لعمل الإثبات نجملها في النقاط الآتية: 
- حافظ على اعتبار ا لخبر ا لمحض خبرا. 


- استطاع في مستوى الخبرآن يفصل بين الأخبارالناقلة والواصفة للواقع وأخرى 
مُحدثة مُوجدة له. ويهذا مثّل الإثبات عنده عملا لغويًا إنجازيًا معرضًا إلى جميع 
الإخفاقات. ومنه الشك في مثالية الإثبات. 
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- |ضفاء الطابع الإنشائيّ على الاثبات من خلال التصريح بالقوة القصودة من 
القول «أثبت » بالاعتماد على فرضيّة الفعل الإنشائي. 
- الوثباث عمل لغوي مثله مثل سائر الأعمال اللغويّة مخضع إلى محدّدات مقاميّة. 
- الإقراربوجود |ثبات محض يعد ضريًا من الوهم الذي لا یقبله العقل. وان كان 
هذا الإقراريشوبه تردد في بعض الأحيان. 
نشيرفي نهاية هذه القراءة إلى أن «آوستین » درس الإثبات من منطلق مقاميّ سعى 
فيه بالأساس إلى آن يُضْمْي الظابع الإنشائي لمثل هذه الأقوال. فوجد ضالته في الفعل 
الإنشائي الذي رأى فيه حلَدُ إلا أن هذه النْظرة يمكن اعتبارها نظرة ضيقة شابها كثيرمن 
الفموض حیث لا تری القول | لا من منطق العجم. فلیس البحث عن العنی - وفخش 
هنا الاثبات- مشروطا بأن پتلازم الذال الذي هوالفعل «أثبت» علی الدلول وهو 
«الإثبات». ولعل هذا عائد إلى أن «آوستین» بدأ البحت عن الکل من خلال الجزء. 
وقد نزعت رؤية «أوستين» لعمل الإثبات نحوالبحث في ضروبه وتفصيل شروطه 
التي تسمح بنجاحه وفشله. وهو بذلك يُقحم الإثبات في إطار الأقوال الإنشائية 
من قبيل الوعد والوعيد والتحذیر... الخ المعزّضة لضروب الفشل والنجاح. يقول 
«أوستين »: «ومن الأهمية بمكان أنْ نلاحظ أيضا بان ضروب الإثبات قد يلحقها هي 
ذاتها هذا النوع من عدم مطابقة مقتضى الحال. كالوعد والوعيد والتحذير وغيرذلك 
على نحوما لحق بالعقود والالتزامات» (آوستین: ۰۱۹٩۱‏ ۱۵۹). وقد اعتبرهذا التصور 
نقطة انطلاق لاتجاه كامل طوره فيما بعد تلميذه «سورل». 


۲ رؤية «سورل» لعمل الاثبات: 
طرحنا في الفصل الأول من البحث مُقترح «سورل» لنظريّة الأعمال اللغوی مه وهو 
مقترح كان تیاه لما أنجزه «أوستين» لاسيما أن «سورل» رسشخ نظريّة الأعمال 
اللغويّة بإعادته النْظر فى دور اللسان والتّظام اللغويٌ. وخاصة فيما قدّمه من 
منوال دلا لصياغة قواعد دلاليّة تسيّراستعمال قوة القول. وحتی نرگز مجال 
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بحثنا على عمل الإثبات عند «سورل» فمن الضروري الوقوف عند صياغة العمل 
اللغويٌّ رغبة في استقصاء رؤيته لعمل الإثبات. 


»-؟-١-الإثباتٌ‏ وأنموذج ق (ض) عند «سورل»: 

اقترح «سورل» أنموذجًا موخدا للعمل اللّغويٌ. وأقرّبأنَ معظم الأعمال اللّغويّة 
تخضع للشكل التالي: ق (ض)ء حيث تمثّل «ق» قوة القول. وتعبرّ« ض» عن مضمون 
القول أوالقضية . وهذا يقودنا إلى وجُود فرق بين العمل المقصود با لقول ومحتواه القضوي. 


- الاثبات: ق (ض) 

یقودنا هذا النوال إلى اعتبار مهم مفاده أنَّ داخل القول مُكونين أساسيين, هما موشر 
قوة القول وموشر القضية. ویضطلع موشر القوة بوظيفة ا لافصاح عن الوجه الذي تحمل 
عليه القضية التي يجب أنْ تسند إلى القول ونوع العمل القصود بالقول الذي حقَقه قائل 
الجملة (۰31 563:16:1972). وبصورة أوضح فان موش ر قوة القول هوما يُوسَم به العمل 
القصود بالقول. وهو عند «أوستين» الأفعال الإنشائيّة. وقاد هذا النوال «سورل» إلى 
الفصل بين تحليل الأعمال المقصودة بالقول وتحليل القضية خاصة أنه اكتشف قواعد 
تسيّرقوة القول ويمكن صياغتها بمعزل عن قواعد التّعبيرعن القضاياء وما يدعم رأيه أنَّ 
القضية الواحدة يمكن أنْ تسند إليها قوى مختلفة كما هو الحال مع هذا المثال: 

هاضر العدل. 

۰ لمیِنتصرالعدل. 


۰ هل انْتَصرّالعدلٌ؟ 


(۱) ق(ض) هو شكل رياُي اعتمده سورل ف إبرازه للأنموذج الوخد للعمل اللّغويّ وه و آنموذج يميزبين 
قنوة الول ومضموتت عامقا الإقبات یک کل (ق) على الاقیات: ول (ض) علی القصية: 
(سورل. ۲۰۱۵ 1۳). والمثيرفي هذا التّصورأنّه كان لدی سورل حدوس قوية بين ما هو نظامي وما 
موقا ر 3 ر اسقمابة قيفي ل هة ال ون »وان كات هله الخد زین ساقلب 
على أعقابها حين يسقط في قضية الفعل الإنشائي التي آثارها أستاذه «أوستين ». 
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نلاحظ في هذه الأمثلة أن القضية واحدة. وهي «انتصار العدل» والقوة مختلفة 
«إثبانًا ونفيًا واستفهامًاء ويؤكد «سورل» أنه لا توجد قضية دون قوة قولية. وتبرز 
إضافته في تقسيمه للأعمال اللغويّة من خلال تفريع عمل القول إلى فعل نطقيّ وعمل 
قضوي, وهذا مره العلاقة الوثيقة بين دلالة الجملة عند «سورل» (الدلالة الحرفية 
للقول)ء وبين العمل المقصود بالقول. یقول «سورل»: «إن إنجازعمل مضمّن في القول 
هوإنجازفعليٌ لعمل قضوي وعمل قو »(«سورل», 0۱۰۲۰۱۵). 


ان ساينيه اليه «سورل» ق هذا الصدد أن الاثبات قوة تنس ط على مضمون 
قضوي مُرشح إلى أن تتسلط عليه قوی أخرى» وهوهنا یفصل القوة عن القضية. وكأنّنا 
به یتجه حوالاهتمام بالجانب النُظاميّ للعمل اللغويّ عامة والاثبات بصورة خاصة. 
فليس فصل قوة القول عن القضية (الضمون القضويّ الوسوم لفظیا) إلا نزوعما نحو 
دراسة علاقة اللفظ بالمعنى . ومن وراء ذلك الاهتمام بخصائص القوة القوليّة بمعزل عن 
القضية التي قد توهم بمعنی القول من خلال سلطتها المعجميّة الظاهرة. 

ولمّا كان العمل القصود بالقول() هو محورالاهتمام في نظريّة الأعمال اللغويّة 
انصب تركيز«سورل» عليه باحتًا أساسًا في بنيته وأهمّ القواعد الأساسيّة المسيّرة لهء 
واتخذ مثال الوعد أنموذجًا. وقد افترض لذلك وجود جملة تامّة مناسبة لتحققّق هذا 
العمل ودرين شتروظ حققة :واس تخلصن أنموة كنا لختلت الأغمنال القنصوذة بالقنول: 
ولاحظ أنَّ هذه الشروط لا تخصّ الوعد فقط. وإِلّما هي شروط عامّة توجد في كل 
الأعمال اللغويّة. 


(۱) ننبه في مستوى العمل المقصود بالقول عند سورل على أنه اعتبر«الشكل النّحوي المميزلهذا 
العمل هو الجملة » (سورل. ۰۲۰۱۵ ۵۳). وهو بذلك یتجه نحوالتّفريق بين الجملة وإلقائها وإِنْ كان 
اقجاها یشکوالتذبذب وعدم الاستناد إلى الصرامة النّظاميّة إلا أنّه في ذلك كان متجاوزا لتصورات 
«أوستين» وكانت مقاربته أكثرفاعلية. 
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2-2-6 موقع الاثبات وشروط تحققه عند «سورل»: 
یندرج الإثبات في تصنيف «سورل » للأعمال المقصودة بالقول ضمن التقریرات 
(56006ه8): وهوصنف يتميزبثلاث خصائص أساسيةء وهی: 
- الهدف المقصود بالقول: (ولا يعني هنا عمل التأثيربالقول): وهذا الغرض هو 
جزء من العمل المقصود بالقول. ونشیرالی أن الغرض من الخبريات هو إدراج 
مسؤولية المتكلّم وصذق القضية المعبّرعنها. وسنری أنَّ كل إخلال بهذا الشرط 
تتولد عنه معان وأغراض جديدة. 
- اتجاه المطابقة: بين الكلمات والعالم. وهنا يكون الا تجاه من القول إلى العالم, 
أي أن يكون القول مطابقًا للوقائع والأحداث في الخارج. ومن المفيد التنبيه إلى أنَّ 
القول الإثباتي الخبري موجود وله معنى بمعزل عن حالة الأشياء في العالم» وهو 
بخلاف سائر الأعمال اللغويّة التي یتطلب القول فيها تغييرا حاصلًا في عالم 
الأشياء مادام اتجاه المطابقة فيها من العالم إلى القول. 
- الحالة النفسيّة المعبّرعنها: وهي تمثّل الوقف الذي يعبّرعنه التکلم. وتتلخص 
بالتحديد في الاعتقاد الصادرعن إثبات أوإخبار. 
- ويلخّص «سورل» الخبريات في الصيغة الرمزية التالية:إ | ع (ض) 
- حيث () الإثبات. و( | )= اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم, وع - الاعتقاد 
في «ض »۰ وض = المحتوى القضوي. (سورل. ۰۲۰۱۵ ۲۳) 
يُبرزتحليل «سورل » للإثبات جملة القواعد الت تَسيّرالأعمال المقصودة بالقول. 
مايهمنا هنا هوعمل الخبرعامة والإثبات بصفة خاصة (/616106): وهما عند «سورل » 
متشابهان تقريبًا خاصة أتنائعلم أن الخبریکون إا حبرا مثبتا وإشاخيرًا منفیا. وینبٌه 
«سورل» إلى أنَّ البحث في شروط أي عمل مقصود بالقول يتحدّد وفق أريع قواعد. وهي: 


- شروطالمحتوي القضوي: (المضمون الذي تعبّرعنه الجملة). 
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- الشروط الأوّلية أوالتحضيرية: (جملة من المعطيات المتعلقة بالمتخاطبين ). 

- شروط الصدق: (تتصل بصدق اعتقاد المتكلم في حكمه). 

ولمًا كان ترکیز«سورل » على البحث ف القوة المقصودة بالقول من الخبر(ا لاثبات) 
فإتّنا نستنتج أنَّ عمل الاثبات يقتضي لنجاحه قضية مُعبّرا عنها زمز لها ب(ض) 
وشرطین آولین. ون يعتقد التکلم في القضية العبرعنها مع التزامه أن (ض) تمثل حالة 
الأشياء في الخارج. وهي شروظ لا تختلف کثیرا عما قذمها «آوستین ». وف هذا الإطار 
یقول «سورل» مُلحصا هذه الشروط: «الكلام الإثباتي هوالتعهٌد للمستمع بحقيقة 
الخبر فهي أن نقدّم الخبربوصفه تمثیلا لحالة موجودة في العالم(...) وتنطوي جمیع 
الإثباتيات على اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى العالم. وشرط الضدق في الاثباتات هودائما 
الاعتقاد. فكل اثبات هو تعببرعن اعتقاد. وأبسط اختبارلتحدید هوية ا لاثبات هوآن 
فال ما |ذا كان النطوق صادقّا أوزائفًا بالعنی الحرفی. ولان للوثباتات اتجاه ملاءمة من 
الكلمة إلى العالم. فهي یمکن أن تکون صادقة أو زائفة »(سورل ۰۲۰۰7 ۲۱۸-۲۱۷). 


۲-۲-۲ الإثبات ومفهوم العمل اللّغويٌ غیرالباشر: 

لقد آفادت ملاحظات «غرایس » (006) في قضية الاستلزام الحواريٌ من أجل 
البحث عن خصائص الأعمال اللغويّة, حیث مثلت منطلقًا حقیقیا في دراسة تعدّد 
العمل اللوي وبلورة قم جدید يقر بو جود أغمال وة مباشرة تفهم من مجزد 
الترکیب إلى أعمال لغويّة یقع الاستدلال علیها مقامیا نتيجة استعمال هذا التركيب في 
مقام ماء وهي الأعمال اللغويّة غیرالباشرة التي بنى آسسها «سورل ». 


لقد مکن النوال «ق (ض)» الذي فصل فيه «سورل » بين القوة والقضية من 
اعتبارمهم. مفاده وجود عمل لغويّ مباشر نقف على معناه من خلال ال لالة الحرفية 
للجملة في حين یمتّل العمل اللّغويٌ غیرالباشرولید ملابسات مقاميّة حافة بالقول في 
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استعمال مخصوص. وف إطار هذا التَفسیرکان على «سورل » تعدید شروط الانتقال 
من هذا العنی الأول إلى المعنى الثّاني. وليس من الصعب أن نفهم من «سورل» أنَّ من 
شروط هذا الانتقال الاعتماد على الدّلالة اللغويّة الظاهرة من القول (شرط لغويٌّ) 
بدرجة أولىء ويبقى فهم المعنى الثاني غیرالباشر وليد السياق وما يتضمن من شروط 
(غيرلغويّة)ء تفسير ذلك أن المعنى الثاني لصيق الخطاب وما يصاحبه من ملابسات 
«فإدراكه والتوضل إليه یتوقف على ما يؤْظر هذا الاستعمال من معارف خلفيّة 
تشتغل بشكل مباشر وبصورة غيرمرئية » (علوي. ۰2۰۱۶ ۲۰۸). 

ضمن هذا التّوجه في قراءة العمل اللُغوي ننّل الاثبات بکونه عملا لغويًا یطمح من 
خلاله التکلم إلى تثبیت اعتقاد في ذهن مخاطبه. ولمًا کان الاثبات مشحونا بالاعتقاد الذي 
يوغل الإشبار عمو سافان ما باه هذا العمل من معان عبر ماشو کون وله 
الساس بهذا الشرط الأساسيّ القائم على صذق الحتوی النقول والتزام التکلم بذلك. 

وعلی هذا الحو فان الساس بجوهرهذا العمل سیوجّه دلالة القول من الاثبات إلى 
معان أخرى تفهم من القام. ومن أجل تمثل ذلك نفترض حوارا بين صدیقین. یقول فيه: 

- الصدیق () لصديقه (ب): الطقش جميل الیوم ومناسب للعب كرة القدم. 

- الصدیق (ب): غدا عندي امتحان ریاضیات. 

إن متابعة رد الصدیق (ب)ء وهي جملة خبريّة اثباتية يُعلن فیها أنَّ امتحانه غدّا. 
وهو عمل لغويّ مباشر(ا لاخبار). في حين يمثل العمل اللغويِ غیرالباشرمن هذا القول 
الإثباتي (رفض لعب كرة القدم). والسوال الطروح هنا: كيف سیفهم الصدیق (أ) أنَّ 
قول صديقه (ب) يحمل رفضًا بعدم الذهاب والاستجابة لطلبه. وهنا نستدعي تصور 
«سورل » من کون العمل اللغويٌ الذي آنجزه (ب) في دلالته الحرفية الباشرة لیس هو 
القصود. ولكنّ القصود- بحكم السیاق- هوالرفض نتيجة وجود امتحان الریاضیات. 
وعلیه فهو لا یخبرواتّما يُبدي رفضًا. والظریف هنا أنَ الصدیق(ب) التزم بمبدأ التعاون 
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بأن تأدب مع صدیقه وصاغ له الرفض صياغة مناسبة ليس فیها حدّة الرفض المباشر 
واتما بصورة غيرمباشرة فیها من الالتزام بشروط الحوارالکثیر. وهذا الجانب التأدبي في 
الحوارأشارإليه «سورل ». واعتب رن الحواربین التکلمین يجب أن یقوم على التأدب 
أساسًاء ولاسیما في الأعمال اللغويّة غیرالباشرة (9 ,1982 ,662716). 


على هذا الأساس.مثّل استعمال القول الاثباق في مقام تواصلی معیّن خروجًا 
للدّلالة على أغراض ومقاصد جانبية. وعلیه نقول إِنَّ بين الاثبات في دلالته الوضعيّة 
المستخلصة من تطابق الجملة حرفيا مع مقاصد التکلم واستعمال الإثبات في مقام 
ما مسا ويد من العف سني اديه القضى: فا رش رصن مقا مخصسوصض 
استدعته لحظة تواصلية مخصوصة وقع التّعبيرعنه بقول إثباتي. وهذا ما جعل 
الإثبات عملا لغويًا مباشرًا والرفض عملا لغويًًا غيرمباشر نتيجة استعمال الإثبات في 
مقام حقيقيّ. ويأتي هذا في إطار بحث «سورل» عن إمكانية قول المتكلم شيئا ما وهو 
یقصد شینا آخر (الشابق. 76). ويشترط «سورل» في ذلك وجُود جملة من الخلفيات 
المعرفيّة بين المتخاطبين تمكن من ضزب نوع من الاستدلال من أجل الوصول إلى 
القصد (الشابق. 73). وكأننا به في هذا الموضع يسير نحو التفريق بين الجملة بماهي 
بناء تركيبي نحويٌّ وبين استعمالها في مقام وماينتج عنه من بروزمعانٍ ثوانٍ. 

واللافت للانتباه في توجهات «سورل » في حديثه عن العمل اللّغويٌ غير المباشرأنَّها 
تنكل من فلضفة «اغرايسن روصم الاستلزمات التخؤارثة ودورالعارف الشركة 
بين التخاطبین. ف« سورل » ورغم تعارضه مع «غرايس» ف الدّلالة الطبيعية فاثه یتفق 
معه في خصوص هذا الضرب من الاستلزامات(. 


(۱) للتوشع في قضية تأثر سورل بغرايس في خصوص العمل اللّغويّ غير المباشر راجع (روبول 
وموشلا ۰۲۰۰۳ 1۰-۵۹-۵۸). ويمكن العودة أيضا إلى عمل «الشيباني» «من قضايا تصنيف 
الأعمال اللغوية» للنظر في الاختلاف والائتلاف بين سورل وغرایس(الشیبانی ۲۰۱۵ ۱۳-۱۶۰- 
۱۵۰-7 
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تبعًا لذلك. فنحن آمام مستويين للإثبات: 

- مستوى العمل اللغويٌ الباشر: يُفهم من دلالة الجملة الحرفية نتيجة تطابقها 
مع ما يقصد القائل. وهذا قد يحصل فيكون المعنى المستفاد دائما الإخبار. وف 
العادة يطمح المتكلم في مثل هذه الحال إلى تبليغ مخاطبه قضية ما يعتقدُ فيها 
ویرید مخاطبه أيضا الاعتقاد فيها. 

- مستوى العمل اللغويٌّ غیرالباشر: تخالف فيها الجملة في منطوقها الحرف 
مقاصد التکلم وذلك نتيجة عارض مقامي. ولنا في الثال السَابق معنى الرفض. 
وتشمل هذه الحالة (عمل اللغويٌّ غيرالمباشر) كثيرمن المعاني التي لایمکن أن 
نحدّها لارتباطها بالمقام والأغراض والمقاصد التي یصبو التکلم إلى بلوغهاء وتدور 
فيالأغلب الأعمَ على ضروب الجاز والكناية والاستعارة كما أشارصاحب 

الحاصل ان فضل قرءاة «سورل» للإثبات یکمن في أنّه وضع من رؤية «أوستين» 

ولاسيما في تمييزه بين العمل المقصود بالقول والمحتوى القضوي وبين الواسم 

«أوستين». ما يمكن استنتاجه عامة أنّ: 

- المقترح الذي قدّمه «سورل» يتسم بوضوح الصياغة وابرا زمقتضیات العمل 
اللغويّ من علاقات التخاطب والاعتقاد الضادرعن التکلم. وكلّ هذا ضروري 
لفهم عمل الإثبات. 

- «سورل» فرق في العمل اللغويّ - وإنْ بشيء من التردّد - بين الجانب النْظامي 
والجانب الإنجازي. ويظهر ذلك من خلال المنوال ق(ض) الذي يميل إلى ترسيخ 
العمل اللغويٍ في وجهه التّركيبي؛ لأنَّ الشكلنة التي اقترحها «سورل» تنبی عن 
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- «سورل» لفت النّظرإلى دراسة اللسان التي كان لها تبعات إجرائيّة فيما بخص 
عمل الإثبات باعتبارنا مع «سورل» أصبحنا نفصل القوة عن القضية ونفهم 
الإنجازمن منطق البناء التركيبي الإعرابي. 

- «سورل» لديه حدوس نظريّة في دراسة علاقة اللفظ بالعی. وذلك من خلال 
منواله ق(ض) الذي یعکس صورة من علاقة قوة القول (تكون في الإثبات 
شاغرة وهذا الشغور معن ) والقضية المعبّرعنها (الإحالة اللفظية). 

ب «سورل» صوّرتنا- ومن خلال الأعمال اللو غیرالباشرة فق الوثبات- العلاقة 
بين التکلم والخاطب. وکشف العلاقة بين العمل اللوي الباشر والستدل عنه 
بنيويًا والعمل اللغوي غير المباشرالمتحمَّق مقاميًا من خلال استعمال العمل 
الأول (الجملة) ف القام. وهو كشف يعكس ريط البنية بالدّلالة وان كانت 
حدوس «سورل» في هذا المستوى تتسم بنوع من هشاشة باعتبارها غلبت 
الانجازومالت لاعتبارات الاستعمال. وهذا ما سنكشف عنه أكثرمن خلال 


شروط الحادثه مع «غرایس». 


ع الاتبات والاستلزام الحواری عند«غرایس»: 

لقد فتحت تصورات «أوستين» في رؤيته للخطاب وتحديدًا من خلال بلورته 
للعمل اللغويٌّ. وتركيزه على دورالقام في دراسة الأقوالء الباب لبروز أعمال ورؤى جذرت 
هذه الفاهیم. وأضافت تصورات جدیدة لتكون أعمال «غرايس» خيرتتويج لذلك. 
ف»غرایس » صاحب ميدأ الاستلزام الحواري يرق أن الجملة خلافا لشکلها الظاهرقد 
تفید إذا ما وضعت في سياقها التام آکثرمما یمکن أن تحمّقه في منطقها الصوري الشکلن. 


هذا الفهم يجعل تحصیل دلالة الأقوال رهين الانتقال من العنی الضریح الواضح 
إلى المعنى الضمی. وهذا يتم -حسب «غرایس »- في اطار جملة من الشروط والقواعد 
تمکن من هذا الانتقال. يأتي هذا المبدأ ی إطارفهم عام يرى أن ال لالة یمکن الاستدلال 
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عنها بالوقوف عند مجرّد التركيبء آومن خلال البحث في استعمال هذا التركيب في 
مقام معين مما يستوجب الإلمام بملابسات المقام وظروفه. 


إذا كان ذلك كذلك. فما الاستلزام الحواري؟ كيف المرورمن المعنى المباشرالضريح 
إلى المعنى المُستلزم ضمنیا؟ وتبعًا لذلك. كيف نحمّق من الإثبات في دلالته الوضعيّة 


النحوية معاني مُستَلَرْمة مقاميا؟ 


۳ الاستلزام الحواري عند «غرايس» وشروطه: 

إن مبداً الاستلزام الحواريٌ (۲باعاههنا۱۳۳ اonversationa)‏ عند «غرايس » يأتى فيإطار 
تسلسل تاريخي في الاهتمام بالعمل اللغويّ عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّةء وهذا 
الترابط أشارإليه الکثیرون(). ف«غرايس » أسس فهمه للعمل اللغويٌّ غیرالباشرمما 
توصل إليه «أوستين» وخاصة «سورل » في رؤيتهما للعمل اللغويٌ الباشر وما يمكن 
أنْ يبحمل من دلالات سياقية. وقد تبلورفهمه أساسا من خلال مقاله الشهير المنطق 
والمحادثة ( 000۷9۲5۵100 and‏ وأوو27)1: حيث رشخ فيه «غرايس» البحث اللغويٌ أكثرني 
أصول الخطاب وشروطه باشتغاله على مبادئه العامة التي تؤظرالعملية التّواصليَّة 
وهو حول مهم في النظر إلى الكلام نظرة تضاطبية. وما بحيط به من ملابسات. 
ف«غرايس» خلافا ل«أوستين » انصبٌ اهتمامه في أصول الخطاب «فلم يعد الأمرٌ 
يُعنى بوضع نظريّات عامّة للخطاب وإِنّما انصبٌ الاهتمام على العملية في حد ذاتها» 
(أدواريء ۰۲۰۱۱ 15). 

من هذا المنطلق. يُعتبر«غرايس» بمفهومه هذا تحولًا عميمًا في قراءة العمل اللغويٌ؛ 


ذلك لأنه وجّه عنايته لأصول الخطاب وما يحفّ بالقول من أبعاد خطابية تقحم القول 


(۱) انظر على سبيل الذّك رلا الحصر ( آدواري»۷۱۰۳۰۱۱). 
(؟) هذا القال نشره غرايس سنة ۰۱۹۷۰ وقد ترجم تحت عنوان «المنطق والمحادثة » ويُعتبرمن 
المقالات الأصول في الدّراسات التداولية (غرايس 61۱۱۰۰۱۹۷۵ انظ رأيضا ( نحلة,؟:١ ٠‏ ؟8). 
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في بيئته. حيث تحول (القول) بما هو بنية لغويّة محضة إلى فعل لغويٌّ داخل موسسة 
ی بتكل را وگو سم وضمن هذا الو حه ی «اغرايسن» أن معاينة الط انب 
تکون وفق خطاطة ثلاثية الأبعاد. وهی: 

- بنية الجملة بما هي ملفوظ من متکلم تجاه مخاطب مُعین . 

- القام المنجزة فيه. 

- شروط تؤطر هذه العملية. وهو ما أطلق عليه «غرايس»« مبدأالتعاون» 


principe de coopération 


وفق هذا البناء العام للخطاب. ووفق هذه الشروط تجاوز «غرایس » حدود الشكل 
الظاهرلبنية الكلام ونفاذه لما يُفْسَّرعملية القول ضمن مقامها الحقيقيّ» هذا خلافًا 
لمانص عليه في «مبدأالتعاون» حيث مثل إضافة حقيقية في أعمالهء مفاد هذا المبدأ 
«لتكن مساهمتك في المحادثة موافقة لما يتطلبه منك ف المرحلة التي تجري فيها ما 
ارشّضي من هدف أووجهة للمحاورة التي اشتركت فيها» (غرایس. 1۱۱۰۱۹۷۰). فهذا 
المبدأ ينص على التّعاون بين المتكلم والمخاظب مما يساهم في توجيه المحادثة ونجاحهاء 
وهو مبدأ يجعل من الخطاب مُلتصقا بظروف إلقائه الحقيقية التي تجعل من المتكلم 
يراعي حال مخاطبه ومنه تحقيق التواصل الناجح. ونجد لهذا صدى في التّصور البلاغيّ 
العريي من خلال المبدأ البلاغيّ العام «مراعاة الكلام لمقتطضى الحال »۰ وهو مبدأ يعكس 
البعد التداوليَ في البلاغة العرييّة. 


استنادًا إلى ذلك. فان معنى الجملة دلاليًا لايكمن في الوقوف على بنائه التركيبي 
بقدرما هو غوص فق العانی الثواق ال مستلزمة مقامیاء «فهوینطلق من فکرة أن اللغة 
عاجزة عن الإخبارإذا اقتصرت على محتواها الصریح. وهي لا تکتسب هذه القدرة الا 
إذا افترض کلا التخاطبین أنه راغب ف اعلام لاخ رآوالحصول على ما عند الخرمن 
معلومات (مبدأ التعاون ).» (دوكروء وشافار ۶۸۲۰۳۲۰۱۰). وحسب هذا التعاقد یکون 
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المنخاظب بحكم مبدأً التّعاون مُوولا منتقلا من الدّلالة الوضعيّة البسيطة إلى الدّلالة 
ال مستلزمة من القام. وهذا التأويل يمرّعبرجملة من القواعد يكون التركيب آوله () 
باعتبارآن المعنى المُستلزم یم زضرورة عبرالعنی الصریح. 


وفي هذا الإطار نتساءل كيف يُنتقل في الاثبات من المعنى الصَريح إلى المعنى 
المُستلزم من المقام؟ هل تكون الدّلالة الوضعيّة النحوية كافية في تحقيق معنى الإثبات 
آم أن ادراج الإثبات ف سياقه التخطائ هوالشبيل ای ذلك ؟ 


إن الإجابة عن هده الأشكلة تستدعي مهنا الوقف عند قواعد وشروط هذا 
الاستلزام كما حدّدها «غرایس ». وهي قواعدٌ مهمّة في كيفية الانتقال من العنی الحرف 
إلى المعنى الضمنی. وقد جاءت هذه القواعد والشروط تحت مبدا عامٌَ «مبدأ العاون». 
الذي ينص على ضرورة التّعاون بين المتخاطبين في تحقيق التواصلء فالتکلم يجب أن 
يكون حريصًا على توجيه خطابه إلى مخاطبه في أحسن حال بما يضمن له الفهم وتنجح 
العملية التؤاضلية. 


چ مه 


ویقوم مبدأ التعاون عند «غرایس » على قواعد فرعية انبثقت منه: 
- قاعدة الكم: تتلخص ف التّعبيرعن القضد دون زيادة آونقصان. فتکون الفائدة 
فيه على قدرالحاجة. 


(۱) أشارغرايس إلى قيمة المعنى الوضعيّ في الاستدلال على العنی الستلزم. باعتبارأنَ الرورللمعنی 
المقامي يمرعبرتمثّل المعنى الأول المفهوم من التركيب. يقول: «سيمكن المعنى الوضعيّ للكلمات 
المستعملة من تحديد ما هو مستلزم فضلا عن مساعدته عن تحديد ماقيل: فإذاقلت (بكل 
زهو) هو إنجليزي إذن هو شجاع فإن -ولا ريب في هذا- آلزم نفسي بموجب الكلمات التي أتلفظ 
بهاء بالبرهنة على أنَّ شجاعته (تتأق من ) كونه انجليزيا» (غرایسن: 717:19175). هذه الإشارة من 
غرايس قد تكشف عن أنَّ الاستلزام مكون تصوق, وطبعًا هذا خلافًا لما يتصوره غرايس نفسه 
الذي يقحم الاستلزام أكثرفي جانبه القامي السَياقٍ الصرف. 
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- قاعدة الکیف(): تتلخص ف أنه لا ب أن تقول إلا ما آنت متأكد من صحته 
دون ادّعاء آ و کذب. ونشیرهنا إلى أنَّ هذا البداً مهم في عمل الاثبات باعتبارنا في 
الإثبناث نضبرعن حدث واقع في الکون الخارجي أو تمثلنا وقوعه. فلا يجوزأن نخبر 
عن شيء غبرموجود وا لا اعتبرالخبرمُلعی. 

- قاعدة اللاءمة: تتلخص في ضرورة مراعاة حال الخاطب. وهي شبيهة بمبدا 
«لکل مقام مقال ».أي لیکن قولك بقدرالقام الذي آنت فیه. هذه القاعدة 
قد تکون لها صلة ببروز نظريِة الناسبة عند سبرير وولسن باعتبارهولاء تأثروا 
بمقولات «غرایس ». 

- قاعدة الكيفية أوالطريقة: تتلخص هذه القاعدة في الكيفية أو الطريقة التي يجب 
آن یال بها القولء ومحاولة أدائه أداء صحيحًا دون إطناب أو إيجازأوالتباس 
يُفسد الاتصال. وتذکرنا هذه القاعدة بمبادئ في النْظريّة البلاغيّة العريبّة مثل 
(الساواة.الاطناب. الایجاز) التي وقع التنصيص عليها في باب علم المعاني. 


هذه القواعد مجتمعة تنظم سيرالعملية التّواصليّة وتضمن تجاح التواصل» ويعتبر 
«غرايس» أنَّ الإخلال بشزط من هذه الشروط يُفسد حقيقة التّواصلء مما يؤدي إلى 
بروزمعانٍ طارئة على المخاطب يصعب فلگ شفرتها والوصول إلى مقاصد المتكلم. وقد 
نفهم من «غرایس » نفسه أن هذه السيرورة الاستدلاليّة قد تشكل نوما من الإثبات 
ياعتبا رن التکلم يُقحم مخاطبه ف تسق استد لال يسعى من خلاله إلى توجيه دلالة 


(۱) تممّل قاعدة الكيف استثمارًا مهشاق عمل الإثبات. باعتبارآن هذه القاعدة لها علاقة مباشرة 
بالإخبارء فهذه القاعدة تفص على شرط أساسي وهو عدم الإخبار فيما لا نعتقد فيه. وهذا ما 
يمس جوهر عمل الإثبات الذي يتحرّك بالاعتقاد أساسًا. وتفيدنا هذه القاعدة في مراحل قادمة 
من البحث حيث سنحاول استثمارها في تصورنا لخرق مقتضيات التّواصل وخروج الإثبات للدّلالة 

(؟) قديمثّل الاستلزام الحواري نسمًا استدلاليًا إثباتيا يتخذه التکلم عمدا في سيرورته الحجاجية وذلك 
نا نراه يتعمّد المغالطة وخرق مقتضيات التواصل وشروطه. وهذا طبعًا فيه نوع من المحاججة 
التي تفتح الجال إلى نوع آخر من الخطاب؛ ذلك لأن المتكلم في أغلب الأحيان يكون متکلما محاججاء 
وهذا ریما مافتح المجال إلى ديكرو ليستأنف الحديث عنه مُمهدا إلى بلاغة الحجاج. 
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قوله. في القابل يكون المخاطب بحكم قواعد الخطاب مشاركًا فعليًا في هذه العملی2(). 
وعليه یتجه الاستلزام الحواريٌ عند «غرايس» نحو ضمنيات الخطاب (هانه‌نام۱۳) 


ويكون ذلك مشروطًا بقواعد الحواروما يح ف بالشياق من ملابسات. 


الحاصل من هذا الوقوف القتضب عند قواعد المحادثة الذي قد يكون مخلا 
بالعرضء هو أنّنا نريد أنْ نلفت الّظرالی جوانب الخطاب الحافة بالقول. وهذا في 
اعتقادنا مهم جدًا في قراءة عمل الاثبات.ذلك أنّنا ندرس الإثبات وما يمكن أن يتحمّق 
من وجوه وفروق. فجزءٌ من إشكال بحثنا يتمحورحول البحث عن المستوى الذي يتحدّد 
فيه الإثبات. فالإثبات -حسب تصور «غرايس »- له جانب تخاطبيّ مهم يساعد في 
الكشف عن كنهه؛ ولهذا فنحن ممتنون له بما قدّمه لنا من قراءة بفضلها نقف عند ما 
يتحمّق من هذا العمل اللغوي من معان في مقامه التامّ فالإثبات باعتباره بنية تركيبيّة 
إثباتية يطمحٌ من خلالها المتكلم إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مخاطبه یحقق إذا ما نزّلناه 
في أصول الخطاب معاني متعدّدة: ويكشف ف الآن نفسه أَنْ دراسة الأعمال اللغويّة 
مشروطة خلافا لبنائها التركيبيَ النحويّ بجملة من القواعد التي تؤطرالخطاب. 


هذا الفهم مهم في قادم البحث لاسيما أنّه يقف عند الجوانب الأساسيّة للعملية 
التواصليّة التي توهم أحيانا -في فقرها الدّلالي التركيبي الظاهر- أنّها بنية إثباتية بسيطة 
في حين نها مهيأة لعديد من الاستعمالات. وعليه فَإِنّنا ارتأينا توجيه عملنا إلى البحث في 


بعض استلزامات الإثبات بضرب أمثلة تخصّ قواعد وشروط المحادثة. 


(۱) دخول المخاطب في عملية إنشاء القول يجعل سمة الخطاب تفاعلية حوارية بين الظرفین (أدواري 
١‏ » وهذا مهم باعتباره يكسر رضوخ الخطاب لبنية التکلم وحده التي عادة ما تکون في اتجاه 
واحد ليؤْسّس إلى البعد العملي لشروط الخطاب. حيث يدخل فيها المخاظب بالقوة في العملية 
التواصليّة. وهذا في اعتقادنا جوهرما أتت به النظریّات اللسانيّة التّداولية. 
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۳ الاتبات ونماذج من معانيه القستلزمة حواريا: 


سنحاول في هذا السیاق من البحث تطبیق مبدأ الاستلزام الحواري عند «غرایس » 
على عمل الإثبات» وذلك وفق القواعد والشروط المتفرّعة عن مبدا التّعاون للكشف 
عن معاني الإثبات المُستلزمة حواريًاء فالإثبات وما يتحمّق فيه من معان مقامية 
سيكون تتيجة خرق لشرط من هذه قیوشت هتا إلى أن هذا الخرق سکن أنْيكون 
مقصودًا ويمكن أن يكون غيرمقصود حسب القاصد والأغراض التي يطمح المتكلم 
إلى تحقيقها. ومن هذا المنطلق سنقوم بتقديم أمثلة إثباتية تشكل في الأصل نوعًا من 
الإخبارعن الشىء. وستكون هذه الأمثلة موزعة على بعض من قواعد «غرایس » 
للخطاب. ونحاول في كل مرة تتبّع ماهية الخرق وكيفيته وابرازالعانی المتحفّقة من ذلك. 
١-9‏ الإثبات وخرق قاعدة الکم: 

تتمحور قاعدة الكمّ عند «غرايس» حول صياغة الكلام صياغة دون زيادة أو 
نقصان. أي أنّه على المتكلّم قؤل ما يجب أنْ يُقال فقطء وهوما يُمكّن مخاطبه من فهُم 
كلامه على الوجه المطلوب حت تتحمّق الفائدة. ويمكن أنْ نفهم هذه القاعدة في محاورة 
تدوربين شخصين في اطارقضية ماحتی نتبین أصول هذه القاعدة وأسسها. ولنا أن 
نفترض حوارا بين زوجة وزوجها حول دخولها إلى العمل في مؤسشسة,. يكون فيه الزوح 
رافضًا لهذا المبدإ لعدّة أسباب» فتسأله زوجته: 

- الزوجة: ما رأيك لوأرسل مطلبًا إلى شركة (أ) من أجل العمل. 

- ويكتفي الزوج في هذه الحالة بالجواب الآني: أنت زوجة قادرة على العمل في أي 

شرکة. ولكن مثاليتك تكمن فيما تقدمينه من أعمال في البيت. 

بالعودة على إجابة الزوج في هذا الحوار- وهو قول اثباتي خبري يُثبت فيه أنَّ زوجته 
قادرة على العمل فى أي شركة غيرأنَ مثاليتها تكمن ف أدوارها اي - تجذ فيه مخالفة 
لقواعد الحواروأصوله. فالزوخ أخلّ بقاعدة الكمَ التي تفترض أن يجيب عن سؤال 
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زوجته إجابة واضحة دون نُقصان أو زيادة. ويُمكن أنْ نلاحظ الإخلال من خلال توجيه 
الخطاب نحو شون المنزل وقضاياه. وهنا لا بد أن ننبه أنَّ الزوج تعمّد ذلك وليس من 
باب عدم المعرفة بالشركة (أ) وظروف عملها أوأي شيء آخر وإِنّما رفضه لفكرة عمل 
الزوجة جعله يجيب هذه الإجابة التي تستلزم رفضًا ضمنيًاء فهو- وبشكل غير صريح - 
يبلغ زوجته رفضه التحاقها بالعمل وضرورة بقائها في المنزل. 


غیرأنْ في إجابة الزوج ملمحًا آخر فهو حقّق العمل المقصود بالقول بتأدّب واحترام, 
وفي إجابته نوع من التّعاون تفسير ذلك أنه قدّم خبرًا إثباتيًا خالٍ من الإحراج (قادرة 
على العمل في أي شرکة زوجة مثالية ) ليمكن زوجته من فهم مقصده فهمّا يتجاوز 
المشاحنة والتشنج ماقد يفسد الحوار برمته. 


ووفق هذا الخرق لشرط الكمٌ في الخطاب ندرك استلزام الإثبات الذي خرح من 
الدلالة الوضعيّة الإثباتيّة المحضة إلى معنى الرفض. وقد ساهم القام والسشياق العام 
للحوارفي تبن ذلك. وبناءً على ذلكء فان للمقام دورًا كبيرًا في توجيه دلالة القول. 


تتوضیح تصور «غرایس» للخطاب ف هذا الثال الذي آوردناه سلفاء نقول إن 
«غرایس » يعتبر «الرفض » هو الحاصل من دلالة القول. وهو بهذا الاعتباریرگز على 
الخطاب من منطلق التأثيربالقول الحادث خارج اللغة. وهو منطلق سلوكيّ”". دون 
التوقف عند علاقة الرفض بعمل الاثبات. وحن إِذْ نعترض على تصور «غرایس » في 
ا و نوی ان اترقض هم کول تمه استعيال لطبت 
داخل سياق تواصلي. وهي فرضيّة تفصل ما هو نظامي عما ما هواستعمای وتؤمن 
بقضية الاسترسال بینهما. 


.)۱2۹ ۰۲۰۱۵ یمکن العودة في قضية تحدید الدّلالة من منطلق سلوكيّ عند غرایس إلى عمل (الشیبانی‎ )١( 
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۲-۲-۳ لاثبات وخرق قاعدة الکیف: 

بالعودة إلى قاعدة الکیف عند «غرایس » وجدنا أنَّ فحواها یدور حول مبد! أساسي 
مفاده «لا تقل فیما لا تعتقد فيه ». وهو مبدأ ينص على قول الحقيقة وعدم ادعاء 
غيرها الذي يودي إلى سوء الفهم وتشویش الخطاب على الخاطب . وضمن هذه القاعدة 
التي صاغها «غرایس » لنا أن نتصور جملة من الأقوال الإثباتيّة التي تخرج عن حقيقة 
الإثبات في دلالته الوضعيّة النحوية التي تقتضي وجود دلالة واضحة مُصرّح بها من 
التركيب ذاته. وهي دلالة الإخبارفي الأصل إلى جملة من الدّلالات المُستلزمة سياقيا. 


ولتبسيط المسألة نفترض حوارا بين (س) و(ص) و(ع) حول مشروع عمل. 
يستشيرفيه (س) صديقه (ص) حول مشاركة (ع). مع العلّم أنَ (ع) غيرأمين وقد 
قام سابقا بالتحيّل على (ص). 


- يقول (س) ل (ص): ما رأيك في انضمام(ع) إلى مشروعنا؟ 
- يقول (ص) لصديقه (س):إِنَّ الصدیق (ع) أمين جدًا جدّاء ولك أنْ تعتمد عليه 
دون خوف. 

إن المتأمل في هذا الحواروبالترکیزعلی قول (ص) يمكن أن نفهم أنّه قال: «مالا 
يعتقد فيه»: فهوبتصريحةه أن (ع) أمين وصادق ويمكن الاعتماد عليهء يخالف صراحة 
اعتقاده الضمن من أنه مُتحيل. والتزاما بقاعدة الكيف عند «غرايس» يكون (ص) 
غارنا تشرط اسا ومن هاا طاق هو وة ا تخاب اه سای الأصدى ومح 
ضمی مُستلرم من مقام القول. وقد يكون هذا المعنى بحكم المقام تحذيرا ضمنيًا ل(س). 

إذا كان ذلك كذلكء يمكننا من خلال هذا الثال تصورالعنی المُستلزم (التحذير) 
الذي وصلنا إليه بحكم خرق شرط آساسی من شروط قواعد الحادثة. فعدم احترام 
التکلم لقاعدة الكيف التي تفترض وجُوب قول ما نعتقد فيهء نتج عنه بروزمعنی 
مستلزم. فالتکلم في هذا القول الاثباتي المحكوم بصذق الاعتقاد مطلقًا لم يكن ملتزمًا 
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وخالف مايؤمن به. وهذا ما ساهم في الخروج عن معناه الأصليّ إلى معنى ضمني. 
وا مه في هذا الإطارهوالكيفية التي سيفهم بها المخاظب قول التکلّم. حيث نعتقد أنَّ 
بنية الكلام هي السّبيل إلى ذلك. فهي مُفصحة في وجه منها على القصد. فقول المتكلم 
«جدًا جدا» فيه إيحاء بالتّحذير. هذا الاعتقاد أوالحدس يجعلنا نعتبرالاستلزام مكونًا 
نحويًا مترسخًا في النُظام والبنية آساسا. وهذا ما سنحاول البرهنة عليه في قادم البحث. 


مادمنا في إطارالحديث عن الاعتقاد باعتباره الوشس لعمل الإثبات نشي رإلى أنَّ 
هذه الفرضيّة هي التي سنعتمدها في البحث عن خروج الإثبات من دلالته الوضعيّة 
النحوية إلى الدّلالة عن معان مقامية : فخرق الاعتقاذ المؤسسن لعمل الإثبات هوالمُونّد 
لهذه المعاني التواني. وتفيدنا تصوّرات «غرايس» في هذا المضمارفي دراسة خروج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر ففي هذا النوع من الكلام يقوم التکلم بخرق شروط 
أساسيّة تنظم الحوار والعملية التّواصليّة برمتهاء فليس تنزيل غير المُنكر منزلة المنكر 
متالد] لاتمظهرًا من تمظهرات خرق شروظ التغاطب: فا تكم الذي یصوغ تركيبه 
صياغة تأكيدية لمخاطب غير مُنكر ليس إلا متكلمًا خارقا لشروط التّخاطب. فهو يقول 
فیما لا یعتقد فيه ذلك اتديعلم أن مخاطبه عبر متك لکلامه؛ ولکن هوینرّله هذه 
المنزلة لغايات ومقاصد يصبو إلى بلوغها. 
6-8" الإثبات وخرق قاعدة الملاءمة: 

تشكل قاعدة الملاءمة قطبٌ الرج في القول البلاغيّ. فهي قاعدة تتوافق مع البدا 
البلاغي العري « لكل مقام مقال ». وهو مبدأً يختزل المضمون البلاغيّ ويحدّد كنههء 
فلكي يكون كلامك بليقًا يجب أن تحترم المقام الذي قيل فيه. وف هذا الاطارسنحاول 
طرح مثال إثباتي نبرزفيه مخالفة المقال للمقام ونرصد المعاني المتحمّقة من هذا الخرق. 

- المتكلّم (م) يخاطب (ب): صديقك (ج) لا يفقه شيئا في مجال اللسانیات. 


- يجيب (ب): الطقش اليوم مناسب للعب كرة القدم. 
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في متابعتنا لهذا الحواربين (م) و(ب) يمكن أن نرصد وجهة الخطاب. ویمکن أن 
نتمثل الخرق القائم فيه فإجابة الخاطب (ب) تثیزاشکالیات تخطابية. حيث خرق 
شرط اللاءمة حسب «غرایس » ؛ ذلك لأن إجابته مخالفة لمقام القول . فالحواريفترض 
أنه حديث حول (ج) وعدم كفاءته في مجال اللسانیات. ولكن يمكننا أن نفهم كلام (ب) 
على أنّه إعلان بتغییرالوضوع بسبب قدوم (ج). ولنا أن نفترض أيضا ان (ب) يتهكم 
على (م) لعلّم منه أنه أقل مستوى من (ج) في مجال اللسانیات. 


بناءً على ذلك فان القول الاثباتي الذي قدمه (ب) يحمل خلافًا لمعناه الأصليّ 
(الطقس اليوم مناسب للعب كرة القدم) معاني استلزامية (التنبيه. التهكم)التي 
نفهمها وفق سياقها التَامَ داخل الخطاب. وتبعًا لذلك يمكن أن نلاحظ جميع استلزامات 
الإثبات وفق هذه القواعد والشروط. وهذا مهم جدًا في تمّل عمل الإثبات وما يتحقق 
من وجوه وفروق. فالإثبات بهذا الفهم يمكن أن يتحمّق من خلاله معان لا حصر لها إذا 
مانزلناه في مقامه التام. 


۰-۲-۳ الإثبات وخرق قاعدة الكيفية أوالطريقة: 


ترگزهنه القاعدة أساسًا على الالتزام بمبد! الوضوح في الکلام. فهي تدعو إلى تجنب 
الغموض الذي يمكن أن يلحق القولء كأن تنظم كلامًا يحمل في مدلول عبارته أكثرمن 
معنى. على سبيل الحقيقة آوالجان ولنا في الأقوال البيانية خیرمثال. فهذه القاعدة 
تنص على ضرورة اختیارالتکلم من عبارته ما يمنع التباسها بمعان أخرى. وفي هذا 
الاطا رترب شا اتن فيه عقيقة ها اشرق والسناق اة من لاك وتمان 
بمئال() ذكره العياشي أدواري في كتابة الاستلزام الحواريٌ نقلاً عن ابن الأثيرفي كتابه 


)١(‏ هذا الثال الذي أخذناه من كتاب أدواري العياشي ورغم كونه تصلح لبيان الالتباس الحاصل في 
الأبيات الشعريّة باعتبار کلمة «مالك» قد تفيد أكثرمن معنى. فإننا لا نطمئن إليه اطمئناتئا كاملا 
باعتبا رأنَ سياق القول في هذا الإطارقد نفهم منه أنَّ كلمة «مالك» مقصود بها مالك بن نس دون 
مالك خازن النار وذلك لمافي الأبيات التي قبلها من حديث عن أصحاب المذاهب التي ترشح كفة 
هذا العنی. وهذا عكس ما أشارإليه أدواري بكونها تحتمل المعنيين. 
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ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


اثل اتسائ رفو من باب التشترك الفط الذي تمل آکثرمن معنی. وحن تعرف أن 
المشترك اللفظي فيه نوع من الالتباس والغموض. ولنا هذه الأبيات التي قيلت في هجاء 
رجل كان على مذهب ابن حنبل ثم انتقل إلى مذ هب أبي حنيفة. ثم إلى مذهب الشافعي: 

تمَدهبت للنغمان بعد ابن خنبل وفازقته اذ أغورَتكَالمآكل 

وما اخترت رأي الشافعي تَذَّينَا ولكنّما تَهُوىَ الذي مثه خاصل 

وعما قلیل أنت لا شك صَائرٌ إلى مالك. فَافْضَنْ لما آنا قانل(. 


فكلمة «مالك » في هذه الأبيات قد یکون القصود بها «مالك بن آنس » صاحب 
الذهب. وقد يكون مالکا خازن النار(آدواري ۰۲۰۱۱ ۱۱۵). وحسب هذا الفهم لخرق 
قاعدة الطريقة فان التکلم إذا لم یراع الطريقة الناسبة ویتخذ الوضوح في العبارة فإنَّ 
القول یستلزم معاني آخری بحسب مقام القول أوسياق ورود الكلمة داخل الجملة. 


الحاصل من هذا العرض لبعض النّماذح في خرق قواعد البد! وشروطه ضمن القول 
الإثباق هوأئنا وقفنا عند أساسيات الخطاب وشروطه. فنحن مدینون 1»غرایس » 
لما خظه من شروط للخطاب بمقتضاها تسیرالعملية التّواصليّة . ولعلّ الأساسي هو 
كيفية الانتقال من العنی الحرف للجملة إلى العانی ال مستلزمة مقامیا. وهذا مفید فى 
قادم البحث باعتباره یضبط لنا كيفية البحث في وجوه الاثبات وفروقه في مقابل دلالته 
الوضعيّة النحوية. وسیتجلی لنا هذا أكثرفي الباب الثالث حيث نستثمر تصورات 
«غرايس» وقواعده في مساءلة جانب من جوانب التّصورالبلاغيّ العربي لاسیما في 
قضية خروج الكلام على خلاف مقتضى أوما حتمّل من معان في الإثبات بالقول البياني. 


لقد أفادنا النْظرق الإثبات عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة من إبراز ملامحه 
الاستعمالية, والوقوف عند دورالقام في تحديد دلالة القول الإثباتي. ولعل الظريف عند 
هؤلاء هو تحديدهم لشروط نجاح العمل اللغويّ (الإثبات) التي تمككن في سياقات كثيرة 
من تعديل جوانب نظاميّة الأقوال التي تتراءى لنا أحيانا نها مُوغلة في التجريد. ونشير 


(۱) للعودة إلى هذه الأبيات انظر(المثل السائر ج ۰۳ ۷۸-۷۷). 


۹۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه الثداولئ 


في هذا السیاق إلى أن أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة كانت لهم الجرأة في دخول حقل 
معرفي جديد يدرس الأقوال من منطق الاستعمال. وهو حمل محفوف بالمخاطر النظريّة 
وا لاجرائية. وهذا ما جعلهم يواجهون جملة من الصعوبات. نُرجعها في قالبها العام إلى 
تقديس إمكانات المقام والسياق في الكشف عن حقيقة الأقوال في مقابل زهدهم في 
دراسة النظام اللغويّ ومزاياه في تنظيم فوضى الإنجاز. وهذا ما سنحاول رصده بالوقوف 
عند صعوبات هذه النُظريّة التي تعكس جملة من المنطلقات النْظريّة ينطلقون منهاء 
وهي منطلقات فلسفيّة بالأساس. 


-٤‏ الإثبات بين الإنجاز في نظريّة الأعمال اللّغويّة وتثبيت 
الاعتقاد فى النظريّة النحوية العربثة: 
بعد النّظرفي تصورکل من «أوستين » و»سورل » و»غرايس » لعمل الإثبات وإبراز 
رؤية كلّ واحد منهم. سنحاول في هذا العنصرالتوقف عند مواطن الخلل. وأهم 
الاشکالیات الصاحبة لأعمالهم التي نراها تتمحوربا لأساس في قضیتین آساسیتین 
تتعلق إحداهما: 
- بصعوبة تصنیف الاثبات عملا لغوياء لاسیما وأنّنا صرحنا منذ البداية أنَّ 
الإثبات آحرح «أوستين» في مشروعه التُصنيفيّ ووجد صعوبة في إقحامه ضمن 
نظريّة أعماله. 
- وتكمن الأخرى في أنَّ مصطلح «العمل اللّغويٌّ» كما جاء تفريعه عند أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة لايتماثى مع جوهر عمل الإثبات لاسيما فيما يتعلق 
بعمل التأثيربالقول. 
نبني نقدنا لهؤلاء مما توصّلنا إليه من فهُم لعمل الإثبات في اطار النْظريِة النحوية 
والبلاغيّة العريية باعتباره عملا لغويًا مترسخا في الأساس النّحويٌ الإعرابي المُجرّد 
قبل الإنجاز وما الانجازا لا فضاء تعبيري للمتکلم عمًا استقزفی نفسه واعتقاده. وهو 
اعتبارمهمَ يؤمن بتكوّن العمل اللغويٌّ ضريًا من العلاقات النحوية المجرّدة السابقة 


۹۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


لعملية الإنجازباللفظ. التي بفضلها نقتّن فوضى المعنى في الاستعمال وما يمكن أن يُوهم 
به الوشم اللفظي في مقام ما. وتعود هذه الإشكاليات في أساسها إلى التصوّر الإنجازي 
العمليّ لعمل التأثيربالقول عند أصحاب فلسفة اللّغة الذين - ورغم وعي «سورل »- 
يعولون في فهم التأثيرات بالقول على الأبعاد الفيزيائية. وضمن ملابسات المقام دون 
فهمها نحويًا وإيجاد حساب دلالٍ يُعقلنها. 


من هذا المنطلق سنحاول تشخيص إشكاليات أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة في قراءة 
عمل الإثبات بالوقوف في البداية عند رؤية «آوستین » للإثبات وما ترتّب عنها من فهم 
للتأثيرات المقصودة بالقول. ومحاولة مقارنتها بما توضلت إليه النْظريّة النحوية والبلاغيّة 
العربيّة. وف الإطارنفسه سنكشف عن بعض إشكاليات «سورل» في رؤيته لعمل الإثبات 
وخاصة من منظورمنواله ق (ض) الذى وعدنا با نه متجاوز لأاستاذه ناقدا إناى وتعشیر 
تصورات «غرایس » لعمل التأثيربالقول العلامة الأبرزباعتباره استند على المظهر السلوكيّ 
في تحديده متجاوزا الواضعات وما يُمكن أن يُسيّرالعمل اللغويٌّ عامّة من بنی نحوية نظاميّة. 


>-1- الاثبات ومفهوم عمل التأثير بالقول عند «أوستين»: 

بالعودّة إلى تقسیم «أوستين » للعمل اللغويّ إلى «عمل قول. وعمل مقصود با لفول. 
وعمل تأثيربالقول »ء ومحاولة فهم الإثبات وفق هذه الطاطة. نجد كثيرًا من الإشكاليات 
الق يكن أن تف قد ها وراج لمحت فيه فاد فك ق آن هوا راخ بمصناد راگیس 
الحديثة. ويحاول فهمها بما یتوافق مع رؤية التحاة والبلاغیّین العرب. هذا مع التوقف 
عند اختلاف النطلقات بين القاریتین التي ستفضي بالضرورة لاختلاف النتاح. 

ولعلٌ من بين الإشكاليات التي اعترضتنا فیما مخص تقسیم «آوستین » للعمل 
اللغويِ وتطبیق ذلك على عمل الاثبات. نجد مفهوم «عمل التأثيربالقول» الذي یتطلب 


في اعتقادهم ایقاع شيء ما وانجازه في الخارج. وهو فهم يحول العمل اللغويّ من بنية 
تركيبيّة نحوية إعرابيّة إلى واقع إنجازي فعليّ دون مراعاة العلاقة بين البنية وما تنتجه 


۹۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


من دلالة وهذا يتعارض في اعتقادنا مع التأثيرات العلقة بالإثبات في النْظريّة النحوية 
والبلاغيّة العربيّة التي تدورفي عمومها حول قضية تثبيت الاعتقاد في ذهن المخاطب دون 
الحاجة إلى عمل فيزيائي فعلي في واقع الأشياءء وهنا نتساءل: ما مدى مطابقة مفهوم 
العمل وتقسيمه عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة على جوهر عمل الإثبات؟ 


في البداية لاب أن نذگرونحن ثقبل على تحديد صعوبات هؤلاء في تقسيمهم للعمل 
الُغويّ أنَّ مفهوم العمل عندهم يقوم على «إيقاع شيء ما وانجازه »۰ إضافة إلى أنَّ 
التخاطب في نظرهم یتمحور حول التّأثيرفي من يسمعنا وترك أثرفيه. ومن ثم فإِنَّ 
الآشیرمن تبعات القول. وهو غاية رئيسية یقوم عليها الكلام | لان ای رحسب 
هؤلاء یقوم على تصوّرفعل عيني في الواقع یتجاوزحدود الاقناع باللغة إلى تغییرسلوك 
الخاطب في الواقع. ومن هذا النطلق فهم يُفسرون عمل التأثيربالقول تفسيرًا خارج 
اللغة ويجعلونه متروكًا لحدوس المخاطب وردّة فعله دون إقحام هذا العمل في بنية 
خطاب التکلم وخطته في إنتاج القول. 


هذا الفهم للعمل اللّغويّ عامّة لايتوافق مع جوهر عمل الاثبات . خاصة نا لا 
نحمّق به شيئا في الكون ولا نُغيّربه واقعًا بقدرما نريد تثبيت اعتقاد في ذهْن مخاطبنا. 
ولتبسيط الأمر أكثرنقول ان الاثبات ليس فيه عمل تأثيربالقول إذا أخذنا بعین 
الاعتبارفهم «أوستين» لهذا العمل على كؤنه ممارسة فعلية في واقع الأشياء. وقد كان 
«أوستين» نفسه صرح في محاضرته الحادية عشرة حيث قال: «لا وجُود لهدف تأثير 
بالقول مرتبط بصفة خاصة بالاثبات. إل أن غیاب هدق تأثیریالقول ملحوظ ق عدد 
من الأعمال في القول » ( 1970, ۸05:0۰144). ويأتي تصوره هذا في اطاررفضه الطابع 
الوضعيّ لعمل التأثيربالقول (السَابق» ۱۱۲- ۱۱۸). 

لندقق الأمرأكثرونقول إن المتكلّم يبتغي في العملية التّواصليّة أن بحقق شینا كأن 
يقنع أويجعل مخاطبه يحمّق فعلا معیثا: إلا أن هذا المبتغى قد يحصل (إذا استجاب 
المشاظيب )دوقن لا محصل (عدم استجابة ا لخا طت )و ةا استثنینا عدم الاستجابة؛ يا 


۹۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


قد تفشل العمل برّمته, فان المخاظب زيادة عن الاقتناع بكلام ا تكلم يجب أن نجش 
الفعل الذي طلب منه حتی تكتمل الغملية التَواصلية. ومذا أمر فعروك له ولیس من 
عمل التکلم في شيء. وتبا لذلك یبقی في حیْزالامکان. وهذا مایتعارض مع وجوب 
الإثبات» فعمل التّأثيربالقول «قد يكون وقد لا يكون. أويمكن أن تُوقعه فلا يحصلء أو 
يبحصل» (الشریف 19/5 ۱۰۱۰). 


ولتقريب الصورة أكث رنضرب مثالا تقول فيه الزوجة لزوجها: «الطقش جميل 
الیوم ». وهو إخبارٌ بجمال الطقس تقصدُ من خلاله الزوجة التّأثيرفي زوجها من أجل 
الخروج للتنزه. ولك أن تفترض أن الزوج اقتنع بجمال الطقس ولكّنه لم یبد أي رغبة 
في الخروج للتنزه. ومن هنا فإِنَ الأثیربالقول لم يتحقّق. هذا الفهم يجعلنا نقرٌكما أقرّ 
«المبخوت» أن التأثیربالقول ليس «من بنية القول الذي خاطب بها التکلم سشامعة و ]نما 
هو آم رم تروگ للمخاطب علی وجه الإمكات وليس واجبّا وجوب الإنبات» (البخوت. 
۰ ونعتقد أنَّ هذا الفهم عائذ إلى کون هولاء (أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة) 
ينظرون للعمل اللغويّ من منطلق مقامي حيث ینزلونه في السياق الفعليّ الصرف 
دون النُظرفي التفاعل الحاصل بين البنية والقام وهذا ما جعل «أوستين» يبحث في 
الأثيرات الفعليّة في عمل الإثبات التي ترتبط بتأثيرالنّموذجي للقول في سياقه الحقيقي. 


وفي إشارة مهمّة لبيار «لارشي »(1550115) يضرب فيها مقارنته بين البلاغة 
العربيّة والبلاغة الأرسطية: نستشف هذا الفرق بين عمل التأثيربالقول ف النْظريّة 
البلاغيّة العرييّة وبين طرح الأساني عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة» یقول: 
«ويتضح هنا الفرق بين البلاغة العربيّة والبلاغة الأرسطية, فالبلاغة الأرسطية تركز 
حسب مصطلحات «أوستين» على العمل التأثير بالقول التموذجي وهوالاقناع فأمًا 
البلاغة العرييّة فتركز على النشاط المتضمن في القول» («لارشي »۰ ۰۱۹۹۸ ۵۰۷). هذا 
التصوريكش ف إلى اختلاف النطلقات. وقد آشارالی ذلك «لارشي» (السابق). وعلى 
هذا الأساس مثل عمل التأثيربالقول حسب فلسفة أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة 
الحلقة الأضعف في تصوّرهم التصنيفيّ. 


۳۰۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه الثداولئ 


إن الإشكال الذي وقع فيه «آوستین » راجعٌ -في نظرنا- إلى أنّه يُقحم الاثبات عملا 
لغويًا في سياقه التامَّ دون البحث في أسسه النحوية الاعرابيّة. فالإثبات القائم أساسًا 
على الاعتقاد (وهو مفهوم إعرابي في بنية القول). الذي يمكن أنْ يتخصّص غرضًا أو 
قصدا آنیا بفعل القام یتحوّل مع «أوستين » إلى فعل فيزيائي عیی . حيث يركّز فيه على 
تمظهر من تمظهرات الاعتقاد في القام وعمّمها على الاعتقاد کله. ليتحوّل بموجب ذلك 
التأثيربالقول من الإثبات إلى جزء من أجزائه من قبيل الغرض أو القصد أوالنيةء وهي 
كلها مفاهيم سليلة الاعتقاد. هذا الفهم سنختبرجدواه)“( في الباب الثّالث من البحث 
بمتابعة الاعتقاد وتخصّصه مقاميًاء وما ینتج عن ذلك من معان مقامية للإثبات. 


استنادًا إلى هذا التحلیل يمكن الإقرار بأنَ ارتماء «أوستين» فى مقولات القام 
والإنجاز جعله يجد كثيرًا من الصعوبات. وقضية الحال هنا «عمل التأثيربالقول» 
في علاقته بالإثبات. ف«أوستين» الذي یفشر الأعمال اللغويّة من منطلق المقامي 
(117 ,۸/:0,1970) رفض أن يكون عمل التأثيربالقول وضعيا وترك الاستدلال عليه 
للمقام أساسًاء وهذا لا شك عاند إلى منطلقاته الفلسفيّة التي تعنى بالكلام في سياقه 
التام مقصية البنية النحوية من مجال دراستها. 


إل اة وسر صدوى عمل الول ف اللسير سن لاک هو الق نهر 
اعتقادنا ميحد هذه الإشكاليةء فهو - باعتباره سليل فلسفة اللغة التي تدرس الأقوال 
من منطق فلسفي اجتماعيّ - يرى الأعمال من داخل الوْشسة. ويحكم عليها من منطق 
الانجان وهو منطق محكوم بالمعجم أساسًا. وترتب على هذا قراءته لعمل التأثيربالقول 
من خلال العمل بالقول أي من خلال التصريح بفعل في صذّر الكلام يُفصح معجميًا عن 


۸7 ۲:۱۰ هذا الفهميأتي في اطارتساول تدأة سا ةتنا و ی بالذكر:(الشريف 515):(البسوت‎ )١( 
(الشيباني 2015 ) يتمثّل في محاولة إيجاد أساس وضعي لعمل التأثيربالقول, ونحن نعتقد في إطارهذا‎ 
التساؤل أنّهب وضمن الإثبنات على الأقل- تقصل التبعات الذهتية والتأقيرات بالاغتقاد الؤسسن‎ 
لعمل الإثبات(العمل المقصود بالقول). وتبعا لذلك يمكن ردّها للأساس الوضعي. وهو أساس‎ 
يستبطنها ويتكهن بها كلما اقتضت الحاجة.‎ 


۳۰۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


القصد من القول في القام العین. ويشترط أنْ يتبعه عمل ماديّ سلوكيّ فعليّ. فلجوء 
«آوستین» إلى الفعل الإنشائي في صذر الكلام -كما آشرنا سابقًا- له علاقة بفهمه 
للتأثيرات بالقول. تفسيرذلك أنَّ صاحب » كيف نصنع الأشياء بالكلمات» كان مهوسًا 
بسلطة الفعل الإنشائي في إيقاع العملء وهذا ما جعله يعتبرهذا النوع من الأفعال يحمّق 
عمل التأثيربالقول معجمیّا. فقولك: «أفْعَل كذا»”" هو|نجاژللفعل لحظة التکلّم. وهذا 
فيه نوع من الإسقاط على بنية القول دون البحث في علاقاتها العنويّة. ذلك أنَّ إلقاء 
الجملة في المقام له من التبعات التأثيرية الكثيرالتي لايمكن محاصرتها إذا ما وقفنا عند 
خدود الوشم اللفظيّ الظاهر. 


ابتعادا عن التعمیم في نقدنا لهؤلاء نقول إِنَّ عمل التأثيربالقول من الإثبات له صلة 
ببنية العمل القصود بالقول ولیس متروگا للخارج. ويأي هذا الفهم في اطارالسعي إلى 
ایجاد نظامیّة) لعمل التأثير با لقول الذي فتح آبوابه «البخوت» في داثرة الأعمال 
اللغويّة (البخوت. ۷۲-۷۱۰۲۰۱۰- ۷۳- ۷۶). وواصل العمل فيه «الشيباني » في قضایا 
تصنیفه (الشيبانيء ۰۲۰۱۵ 11۶- 470). ونعلل هذا الفهم فیما يخصّ عمل الاثبات بكؤن 
التأثیرات الحاصلة في الخاطب نتيجة إلقاء القول الإثباتي لها علاقة بمفهوم الاعتقاد 
الوشس لهذا العمل. فالتکلم النشی للإثبات وقبل إلقائه للقول معجميًا (العمل القولي 
الذي آوهم «آوستین ») يعلّق به أغراضًا ومقاصد (تأثیرات) خلافا للعمل القصود 
بالقول (تثبیت اعتقاد) یقع الاستدلال علیها بالجمع بين ما هونظامي حاصل قبل 
التعجیم وبين ما هو مقامي يحيّن هذا الحاصل. 


(۱) تعلقت صيغة «أفعل» بالبنية اللغويِة الفيدة للجعلية. وهذا في اعتقادنا ما جعل «آوستین» يركز 
على هذه الصيغة في تفسيره لعمل التأأثیربالقول «فهي بنية تفیذ حمل الخاطب على فعل شيء ما 
آواعتباره مستقرًا لحدث نفسی أو عملی» (البخوت. ۰۲۰۱۰ ۷۳). 

(؟) القصود بهذا الافتراض أنْ نختبرإمكانية الربط بين الأعمال في القول إثبانًا ونفيًا وتأكيدًا لهماء 
وأمرًا واستفهاما...إلخ والأغراض التي تساق لأجلها بغية الُظرفي مدى شرعية البحث عن إدراج 
عمل التأثيربالقول (أوجزء منه على الأقل وما هو هذا الجزء؟) في حسابنا الدَلالٍ للعمل اللّغويٌّ. 
(البخوت. ۰۲۰۱۰ ۷۲). 


۳. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


بناء على ذلك فإِنَّ عمل التأثيربالقول في جزء منه نظامي ويبقى جزؤه الآخررهين 
الانجاز وهذا يدل على الاسترسال الحاصل بينهما (النظامي /المقامي). وهو ما جعل 
«البخوت» یقول ق «جزء منه على الأقل »© (البخوت. ۷۹۰۲۰۱۰) لحدوس عنده أن 
لعمل التأثيربالقول وجمًا نظاميًاء وهذا آیضا ما جعل «الشیبانی » یقول: «لیس عمل 
التأثيربالقول مُجرد تبعات عياني ة سلوكية أوذهنية یکشف عنها القام وحده الذي 
يغني عن التماس هذا العمل نظاميًا» (الشیبانی ۰۲۰۱۵ ۶۱۷). 


۲-۶- منوال ق(ض) وإشكاليات تنزيله على سمة الشغور في الإثبات: 


إن سعي «أوستين » التواصل إلى الإقرار بإنشائية الإثبات وتعميم مفهوم الإنشاء 
على سائر الأعمال اللغويّة من خلال طرحه لفكرة الفرضيّة الإنشائية المتمثّلة في الفعل 
الإنشائي واسمّا للعمل المقصود بالقول كان له كبيرالأثر في مشروع «سورل» رغم نزوع 
«سورل» إلى دراسة اللسان عوض الكلام, واتجاهه - بتحفظ- منج نظاميًا فيدراسة 
العمل اللّغويّ الذي يتراءى لكل دارس لفكر «سورل» أنه متجاوزومُجند لنظرة أستاذه. 
ولكنّ الأمرغيرذلك فيما ستری. فصاحب كتاب «التعبیروالعنی » ومن خلال اعتماده 
على منوال ق(ض) الذي اقترحه من أجل إيجاد حساب دلاليّ للأعمال القصودة بالقول. 
حيث تمثل (ق) موضع القوة وترمز(ض) إلى المحتوى القضويّ أوالقضية المعبّرعنهاء 
كان يطمحٌ إلى التمييزبين القوة المسلطة على التركيب من التركيب نفسه الذي هو 
القضية. وقد كان من خلال ذلك يسير نحو إيجاد وجه نظامي لاسيما أنه استطاع عزل 
مقصد التکلم عمّا يمكن أن توهم به القضية المعبّرة عنه لفظّا. وليس أدلّ على هذا عند 
«سورل ».من مثاله المشهور الذي وقع تداوله كثيرًا حول الجندي الأمريكي الذي وقع 
أسيرًا عند القوات الإيطالية (84 ,1972 ,563:16): وبناءً على هذا فان القضية المُحيل 
عنها يمكن أن تتعاقب عليها قوى إنشائيّة متعدّدة من إثبات ونفي واستفهام... إلخ. 


ولمّاكان «سورل» يؤمن بان القوى المقصودة بالقول يجب أن تكون موسومة 
وَضعيا (وهَذا سسب له باعتنار أنه كان ومن بان التركيب:هو الحلفة الواصلة بين 


۳.۲۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


مقاصد التکلم وما سيفهمه المخاطب من أثر). فإنّه بحث عمّايمكن أن یسم عمل 
الإثبات نحوياء ولم یج - في خدود ما نعلم- أكثرمن الفعل الإنشائي واسمّا. وبهذا نراه 
قد عاد على أعقابه فیما لاحظه ف البداية وا خرط هو نفسه في تصوّرات آستاذه. فبهذا 
التصوراختزل «سورل» کل عمل قول |نجازي في مفهوم القوة القصودة بالقول ضمن 
البنية الدلاليّة العامة ق(ض) (میلاد. ۵۶۱۰۲۰۰۱). یکشف هذا الفهم عن إشكالية 
مردّها أنَّ الخبرعموما والإثبات خصوصا ينبني على عمل القول دون العمل المقصود 
بالقول. ف»سورل» مزج القضية في القوة حيث لم نعذ نرى الفوارق بينهما أوبصورة آدق 


لا جد ذلك الثلازم الإعرابي الذي يُوهم به منوال ق(ض) في ظاهره. 


إن منوال ق(ض) على مزاياه الكثيرة التي تكشف عنها المعاينة الأولى لكل قاری 
لأعمال «سورل» فيه من الإشكاليات الكثير. فصاحب هذا المنوال أراد أن يبيّن أنَّ كل 
عمل لغويّ فيه قوة مقصودة بالقول. وفيه قضية لكن وراء هذا التفصيل إشكال أعمق 
لايبد و ظاهرًا مفاده أن «سورل » يريد أن یبین أنَّ هذه القوة ريما لا تظه رف الجملة 
فنحتاج إلى ما يُحدّدها في مقام مُعيّن من مثل الفعل الإنشائي «أَنْبِتُ » في الإثبات. ووراء 
هذا |شکال أخطر هو أن نختزل کل قول في قوته المقصودة. وإِنْ طبقنا هذا التمشي الذي 
قدّمه «سورل » على عمل الإثبات سنقف عند موظن الخلل لاسیما أن الإثبات ينبي 
على عمل القول ولا يُوسم بحرف أوفعل يُبرزقوته القصودة. وأساس هذا الفهم أنّنا 
ننطلق في دراستنا للإثبات من خلال ما استقاه «الشریف » (۲۰۰۲) من نظريّة الحرف في 
النْظريّة النحوية العرييّة .وما توصّل إليه «ميلاد» (۲۰۰۱) في ترسيخ علاقة موضع فعل 
التکلم بالمحل الإحالي إعرابيًّاء أوفيما فشره «البخوت »(۲۰۱۰) من حركيّة وحساب دلالي 
في الأعمال اللغويّة. 


فشغورصدرالكلام في الإثبات حسب الا بل النحوية العزيية دليل على أن العمل 
إثبات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الفعل الإنشائي بت قوة الإثبات 
تعويضًا سطحیّا في صدرالجملة. واتّما علاقة موضع فعل المتكلّم بالموضع الإحالة هي 


۳. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات في الاثجاه الثداولئ 


شبكة معقدة یتصرف فیها التکلم بحسب آغراضه فهذا الشغورالذي في الاثبات مهيأ 
أن يُمْلاً بکثیرمن الأفعال والحروف التي تغیرمعناه بما نی ذلك فعل «اأَثبت ». هذا 
خلافا إلى أن موضع فعل اللتكلم یکسب انشائیته من الحرف غالبّاء فالحرف ف النظرية 
النحوية العربيّة هو الرشح الأوّل لادنشاء. ویزداذ الأمرصعوبة حین تجد حروفا تتصدّر 
موضع فعل التکلم ولا تغیرالاثبات وانما تخضص الاعتقاد. وهذا ما كنا تناولناه في 
الباب الأول ضمن درجات الاعتقاد في الإثبات. وخلافا لذلك. فان اختزال القضية ف 
القوة القصودة بالقول في عمل الإثبات اعتب از خطین وتکمن خطورته في کونه يحجب 
عنا علاقة اللفظ بالعنی ويحجب کذلك مقصد التکلم في مقابل ما ييل عليه الضمون 
الإحاليء ولتبسیط الأمر نقترح مثالا تقول الأستاذ لطلبته: 


«الجوبارد في الفصل ». وهویقصد خمول الطلبة وعدم تفاعلهم. وبالوقوف عند 
هذا القول بحسب منوال ق (ض) عند «سورل » الذي يختزل القضية (الجو بارد 
في الفصل والحتملة للصدق والکذب) في القوة القصودة (التي زشح لها الفعل 
الإنشائ أنْبتٌ). فإِنَ الطلبة سیفهمون أنَّ الأستاذ يخبرهم عن برودة الجوء مرد 
هذا أن إرجاع القضية واختزالها في القوة المقصودة جعل الطلبة لایتعزفون عن 
مقصده لاسيما أنَّ «سورل» يرى القوة موسومة بالفعلء وهو وشم مُسْمَطظ ولا 
يأخذ بعین الاعتبارالعلاقة بين موضع فعل المتكلم والمضمون الإحالي . وتعتبر 
تصورات «غرایس » الأكثرإيغالًا في القام باعتبارأنَ صاحب «المنطق والمحادثة » 
يُعاين التأثيرات بالقول مُعاينة سلوكيّة ويرفض أن تكون لها مواضعات وهذا 
مايجعلها متروكة إلى حدوس المخاطب وردة فعله. 


على وجه العموم. فإِنَ محاولات «أوستين» ومن بعده «سورل » و»غرايس» تُعدَ 
من باب الإسقاط العجمي الذي قال عنه «المبخوت» إنّه «ضربٌ من الميتافيزيقيا» 
فموضع فعل التکلم في الإثبات الذي يكون شاغرًا موضعٌ مُؤْسَسٌ وقابل لاحتضان 
كثيرمن العانی. فهو ليس بهذه السلميّة التي ترشح المعنى بمجرّد تصدير فعل إنشائي 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


في صدرالکلام. وحسب هذا الفهم يكون «سورل» قد سقط في «جبرية «أوستين »» 
- إن صم التوصيف -. وهي جبريّة مقئّعة أراد بها تجاوزأستاذه ولكنّه في اعتقادنا وقع 
في نفس الإشكال بأنْ فسّرالعمل المقصود بالقول من الإثبات تفسيرًا معجميّاء مفاده 
إسقاط الفعل الإنشائي في موضع فعل التکلم دون البحث في علاقة هذا الوضع (ق) 
بموضع الإحالة (ض) متا إعرابيًا يكشف عن علاقة البنية بالدّلالة. وقد عبّرعن هذه 
الفكرة «الشيباق» بموقف طريف یقول: «وقد لا نجازف إن قلنا إن الفعل الإنشاف كان 
بمثابة قشرة الوزالتي ألقى بها «آوستین » في طریق تأسیسه لنظريّة في آعمال الخطاب. 
ففطن إليها «سورل ». ولكنّه عوض أن یبعدها عن طريقه حتی لا ینزلق. أبقى علیها 
آمامه فوقع بسببها » (الشیبانی ۰۲۰۱۵ 4۰۸). 


إن دققنا اللظر بصورة عامّة سنجد جملة من الاشکالیات الرتبطة بممیزات الخبر 
عن الانشاء ومن آهمها فیما يض الثبات أن اصحاب نة الأعمال اة حاولوا 
تطبیق معیارالنْجاح والفشل بِدَّلَ الصَدق والکذب. ووراء هذا التمشي مخرج اتخذه 
کل من «أوستين » و«سورل» تمثّل في أنَّ معیارالنجاح والفشل يُدرج الاثبات ضمن 
اعا ات ج فن فاگ الخيروان رشان انات م 
خاصة عن الإنشاءات بقبولها معیارالصدق والكذب. 


ونحن إِذْ نعرض هذه الضعویات التي وقع فیها أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة في 
مقاريتهم لمفهوم العمل اللوي نما نريد الإشارة إلى أنّنا ننطلق من تصور نحاتنا الذين 
ینطلقون في تحديد الظّاهرة اللغويّة من النظام وهذا على خلاف ما رأيناه عند التّداوليين 
عامّة وأصحاب فلسفة اللغة خاصة من تغليب النُظم على النظام. فالإثبات عندهم 
ليس معنى نحوّ| وليس عملا لغويًا مجرّدًا ولكنه إنجاز عمل (14 ,1970 ,0لأولاه)ء وهو 
إنجازمعرّض كسائر الأعمال اللّغويّة لكل خصوصيات ال مقام التي تتوفرللإنشاءات من 
قبيل النّجاح والفشل والاعتقاد وحسن النية... إلخ. ولعله من الضروري الإشارة إلى آن 


هذه الصعوبات التي صاحبت مشروع «آوستین » و«سورل » و»غرايس» في دراستهم 


۳۰1 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثجاه الثداولئ 


للإثبات تعود بالأساس إلى | نحصارمنطلق هؤلاء فيما هو فلسفيّ لغويٌ لا يُعنى بالأسس 
النحوية. وهذا ما سنحاول العودة إليه في الباب الثّالث. 


نودّفي نهاية هذا التشخيص للصعوبات التي وجدها أصحاب نظريّة الأعمال 
اة أن نول إن هدك رنه وا بان ربا يعدا سق اام لماه ان اه اى 
درسوه من منطلق الآني الفرديّ المنغرس في خصوصيات التخاطب في علاقته بالمتغيّر 
المتحوّل غیرالّابت. وحاولوا تنزيله على المُجِرّد المستقزالثابت. وهذا في اعتقادنا سر 
الانزلاق الخطيرفي قراءتهم باعتبار منهجهم يتوخى «معاني الكلم في معاني النُحو» وليس 
العکس. ويبدأ من الخصوصيات المعجم ليعمّمها على الكل (النُظام): وهذا يجد من 
الأرضيّة المعرفيّة لهؤلاء مایبزره نظرًا لأّهم ينطلقون من تصورات فلسفيّة بعيدة - 
نوعاما- عن التحو. 


۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


ع 
e o ۰‏ 0 تب 
خاتمة الفصل الاول 
لقد حاولنا في هذا الفصل التوقف عند قراءة أصحاب نظرية الأعمال اللّغويّة 
لعمل الإثبات. وكان لازمًا علينا في البداية أن ننظر في نشأة هذه النْظرية وأهم المرتكزات 
القائمة عليهاء مما جعلنا في مرحلة قادمة التعرض إلى رؤية روادها لعمل الإثبات وأهمّ 
الإشكاليات ای تعرضوا إليها. 


بدأنا مع «أوستين» من خلال تعميم مشروعه ا لانشايي على سائر الأعمال: ومنها 
البحث في إنشائية الإثبات الذي جاءت في إطار بحثه عن إنشائية الخبرعموماء وكنا 
قد بيا كيف مکنه اكتشاف«العمل القصود بالقول» من ذلك أي الدّلالة الإنشائية 
الأساسيّة التي يبحمل عليها القول بما أنَ کل قول یِتحمّق فيه عمل قولي وعمل مقصود 
بالقول (القصد) وعمل التأثيربالقول (التبعات الذهنية والعملية). وقد تتبّعنامع 
«أوستين» فرضيّة الفعل الإنشائي التي وضعها ليختبربها إنشائية الأقوال حيث تترجم 
إلى صيغ مبدوءة بفعل إنشائي يختزل في داخله «صانع القول ومُوجد العمل وزمان الإيقاع » 
حتى يخرح القول من التباسه الإنشائي وما يحتملهُ من تأويلات متعددة ثم حدّدنا في 
مرحلة أخرى رؤية «سورل» التي تمحورت بالأساس في الأنموذج الوخد ق (ض) الذي 
مكّنه من اعتبارمفاده أن داخل القول مكوّنان آساسیان. هما مؤْشَّرقوة القول ومؤشر 
القضية الذي يضطلع بوظيفة الإفصاح عن الوجه الذي تحمل عليه القضية التي يجب 
أن تسند إلى القول ونوع العمل المقصود بالقول الذي حققه قائل الجملة. ويكمن جوهر 
عمل «سورل » بترکیزه البحث في العمل القصود بالقول من الخبر. 

لميكن ما توصل إليه هؤلاء في بحثهم عن الإثبات خاليًا من الإشكاليات لذا قمنافي 
مرحلة أخرى بنقد تصورهم وخاصة فيما يتعلّق بتعميمهم للظابع الإنشائي على الاثبات. 
الذي تمحورأساسًافي فرضيّة الفعل الإنشائي وحدودها. فأماثاني هذه الإشكاليات 
فتعلقت بقصورتطبيق مفهوم العمل اللغويٌّ على الإثبات وخاصة في مفهوم عمل 
التأثيربالقول الذي جاء مخالمًا للتصورالبلاغيّ العري. وتعود هذه الإشكاليات إلى ان 


۳۰۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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«آوستین » و«سورل» بحثا عن الاثبات من مُنطلق تداولي لايُعنى بما هو نحوي. وهذا 
ما جعلهمالا يُحدّدان الظاهرة تحديدًا دقيقًا الا نا مدینون لهما بما آدخلاه من مفاهیم 


جديدة وأسالیب بحث دقيقة تدفع بنا ای اعادة قراءة بعض التصورات في النْظريّة 
اللغويّة العريية. 


وقد مثلت الرحلة الثالثة في التصوّرالتّداولي مرحلة «غرايس» بمفهوم الاستلزام 
الحواري التي درسنا فيها استلزامات الإثبات وقواعده وشروطه التي تمكّن من معالجة 
المعاني البلاغية المتحمّقة. ولعلّ الأساسيّ في هذه المرحلة هو ما صاغه «غرایس» 
من قواعد «مبدأ التعاون» تؤظر العملية التواصليّة» وما يمكن أن حدث من خرق في 
الشروط التخطابيّة التي تؤدّي إلى بروز أغراض تفهم من سياق القول. وتعتبرمرحلة 
«غرايس » مرحلة مهمّة في البحث في الإثبات, ذلك أنَّ «غرايس » أقحم العمل اللُغويّ 
عامّة في أصول الخطاب. والحاصل أنَّ الإثبات أحرج أصحاب فلسفة اللّغة ومثل عَقبة 
في مشروعهم التُصنيفيّ. 
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ل« الاثبات في التصور البلاغي العربي 


دراسة نحوية تداوليّة 
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تملهيد: 


نسعی من خلال هذا الفصل إل الوق وف عند الخصائص البلؤقيّة لاوثبات فق 
التصوّرالبلاغيّ العری. وهي خصائص تجد حفَلها في عنوان بحثنا ضمن الوجْوه والفروق 
لستخلصة من الدّلالة الوضعيّة التي بسطنا كيفية تکونها في الباب الأوّل. وتبيّن لنا 
نها دلالة نشأت في تربة نحوية. وأنّها أصل العنی الذي تنبني عليه سائرالعانی التّواني. 

وقد تبین ناف مستوی البحث عن الذلالة الوضهيّة للإثبات أنها دلالة شديدة 
الصلة بالتکلم العامل. ولهذا نرلناها ف إطارنظريّة العمل الإعرابي التي مکنتنا من 
معرفة الأسس النحوية لتكوّن الدّلالة عامّة وما يمكن أن تحقّق من معان بلاغية: لهذا 
فنحن على وعي بأنَّ المرورإلى الوجُوه والمُروق البلاغيّة للإثبات رهين التّعرض إلى 
تركيبه ضرورة «فتتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة مشروط بالتّعرّض لتراكيبه 
ضرورة» (المفتاح»177). یترتب على هذا أن الصورالبلاغي العر يقوم على أساس 
نحويّ. فلمًا كان العرّض إلى الوجُوه والمُروق رهين التّعرَّضْ للتراكيب ضرورةء كانت 
المعاني الأصول هي المحدّد الأساسيّ للمعاني الثواني» وهذا مبدأ بلاغي. فما یتوضل إليه 
النحويّ في دراسته للمعنى يبقى معلقًا إلى أن يأتي البلاغيّ لیتمه. وما يقوم به البلاغيّ 
یوس أعمدة بنائه التّحويّ أساسًا. وحن اد نقول هذا الكلام ليس معناه أن التحويٌ في 
دراسته للتراكيب لا يطمح إلى البحث في معانيه القامية. وأنَّ البلاغيّ في دراسته للمعاني 
لايهتَم بالتراكيب ضرورة: وانّما هذا الفصل هو مجرّد فصل منهج نرسم من خلاله 
الخطوط العريضة لدراسة الظاهرة اللغويّة التي تتأسس على الجمع بين الائنین. 
جمعًا يتجاوزهذا الفصل الذي قد يجعلنا نسقط في نتاخٌ تخل بمنهج البحث عمومًا. 

بذلك نخلصٌ إلى القول إِنَّ البلاغيّ في دراسته لهذه الدّلالة الوضعيّة التي حدّد 
معالمها النَحوي يسعى إلى البحث عن الوجُوه والفروق البلاغيّة المُمكنة لتحمّق هذه 
اة تما رتیه الها :سب اللقامات وستافات عون فيو بائحعث ف دقاقق جاور 


حدود الدّلالة السطحيّة بالغوص في عمق التراكيب مفتشاعن مكامن المعنى وما يحمل 
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من دلالات عميقة وصولًا إلى البيان والإعجاز. ولمًا كان المعنى البلاغيّ متعددًا تعدّد 
الوجُوه والمُروقء وتعدّد القامات التي تقتضيه كان لاب من ضبطه وتقسيمه. وهذا 
ماذهب إليه «الجرجاني» آولا ومن بعده «السكاكي» في مفتاح العلوم؛ ذلك لأنه فتح 
لنا المجال لبداية محاصرة المعنى بأنْ جعل علم المعاني أوّل العلوم التي يبدأ فيها تشکل 
الف غ ف ی ان تست فة هن الوشوو وا وق لاستفادكا أن 
علم المعاني هو الفضاء الوحيد الذي نفسّر فيه علاقة الحو بالبلاغة. ومن خلاله يمكن 
أن نلج وجوه البيان درجةً أعمق في علوم البلاغة. 


ولمًا كان الإثبات يُدرج ضمن الخبرفانْ بجثنا فيه سيكون بالعزض للخبرأولائم 
تفصيل القول في الإثبات باعتباره حکمّا بثبوت الشَّيء للشّيءء وهوالمثل الأبرزلخبريّة 
الكلام. وف الإطارنفسه سنحاول التوقف عند تقاطع هذا العمل اللوي بلاغيًا مع 
أعمال آخری ضنفت ضمن الإنشاء الطلبيّ والإنشاء غيرالطلبيَ خاصة الذي يُنجزببنية 
إثباتيّة. وسيكون عملنا في الخصائص البلاغيّة للإثبات في مرحلة أولى وصفيا بتتبّع 
موقف البلاغيّين في ذلك وإبرازالتأسيس للإثبات البلاغي على منطق نحويّ تمهيدًا 
للباب الأخيرمن البحث الذي سنکشف فيه عن القوانين المتحكّمة في خروج الاثبات 


للد لالة عن جملة من الوجوه والفروق. 


قبل ولوج عمق المسألة في دراسة الاثبات ضمن ثنائية الخبروا لانشاء لم نجد 
بدا من تحديد ماهية علم العانی وجوهره؛ ذلك لأنّ هذا العلم اعتبرالخیط الرفیع بين 
البلاغة والنحو. حتی أنّهم اختلفوا في الحاقه بالنّحو آوالبلاغة لعسر ضبطه وتماهي 
الرس فيهء هذا مع کونه علمّا تقع تحته ثنائية الخبروا لانشاء. 

عملا بما تقدّم. فنحن نعتقد أن الوقوف عند أساسيات هذا العلم ستمکننا من 
فهم الإثبات بلاغيّاء وعليه فان عملنا في هذا الباب سيكون متجهًا نحودراسة الخصائص 
البلاغيّة لاوثبات بتنزیله فى [تارعلم العاني وخاصة ف ثنائية الغبروالإنشاء: ومن 
شم البحث في خصائص التّصور البلاغيّ العرني وكيفية اشتغاله والأسس التي تحرّكه 
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لنمهّد العمل للباب الثالث الذي سندرس فيه الوجوه والفروق البلاغيّة التحقَقة من 
بنية الاثبات. وفي هذا الاطارنتساءل عن السّبيل التي یتخذها البلاغيّ ليحمّق مبتغاه؟ 
وماهي الوجوه والفروق البلاغيّة الْتحمّقة من عمل الإثبات؟ وهل يمكن القول إنَّ 
البلاغي وهویوشس لعمله على أنقاض عمل النّحويّ أن البلاغة العربيّة هي بلاغة 
نحوية بالأساس؟ 


+ علم المعاني إطارًا نظريًا لدراسة الإثبات بلاغيًا: 

إن البحث ف الإثبات وخصائصه البلاغيّة يحنّم علينا منذ البداية تنزيله منزلته 
الصحيحة من البحث. فلا شف في أن العرّض إليه كان في إطار التَعرَّض لثنائية الخبر 
والإنشاءء وهي ثنائية درست في التصور البلاغيّ العربي ضمن باب علم المعاني؛ ولذلك 
فان اختيارعلم المعاني إطارًا نظريًا لتأسيس العمل في الخصائص البلاغيّة للإثبات 
يُعدَ من باب وضع الأمورفي إطارها. لا أنّنا نشي رإلى أن التزمنا بعلم المعاني إطارًا نظريًا 
لدراسة الإثبات بلاغيًا لا يعني البتة نا نقصر النّظر على مباحث علم المعاني بل انا 
سنخوض في ظواهر البيان؛ ذلك لأنَْ افتراضنا ينبني على کون الإثبات في دلالته الوضعيّة 
النحوية مهيأ للاستعمال بلاغيًا مما ينتج عنه بروزجملة من المعاني. وهذا مما یود 
ترابط العلوم. فعلوم البلاغة (معانٍ وبيان وبديع ) ليست إلا ساحات استعمال لهذه 
الدّلالة الوضعيّة؛ وهي انعكاس للإثبات النُحويٌّ مقاميًاء فما كشفنا عنه في الباب الأول 
من دراستنا للفروق في الاثبات ضمن الدّلالة الوضعیٌة() سنحاول تشريح القول فيه 
مقاميًا: ومن هنا الدخول إلى ساحة العمل البلاغي الذي يدرس تطابق هذه الخواص ىق 
التركيب بمايوافق مقتضى حال المخاظب. 


)١(‏ لقد تحدثنا عن الفروق في الإثبات في الباب الأول من هذا البحث ضمن الدّلالة الوضعيّة إيمانًا منَا 
بأتّها فروق نحوية وإِنْ كان فيها للمقام حضور فنحن التزمنا بها في هذا القسم باعتبارنا نعتبرهذا 
المستوى لم يدخل بعذ ساحة البلاغة. فاستعمال هذه الفُروق في مقاماتها هوالذي سيولّد معاني 
جديدة. وهنا يدخل عمل البلاغيّ الذي يهم بهذه الخواص في مطابقتها لمقتضى الحال. 
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إن اوو قك ساق لكام اف دة الو عر جات حسمن علم كان 
تحديدًاء وهذا من باب التصنيف لا أكثرإذ نلتزم به منهجيًا ف البحث رغم عدم إيماننا 
به في تحديد ظاهرة الإثبات وما يحتمل من وجوه وفروق؛ ولذلك فَإِنَّ عملنا في هذا الإطار 
سيكون بالتوقف عند الإثبات وموقعه من ثنائية الخبروا لانشاء. ومحاولة رضد كيفية 
تطرّق البلاغيين إليه في هذا الباب الذي هذه «السكاكي » بابًا في «تتبّع خواص تراكيب 
الكلام في الافادة ومايتصل بها من الاستحسان وغیره. لیحترزبا لوقوف عليها عن الخطأ 
في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذکره »(الفتاح. ۱۱۱). ونبتغي في هذا الإطار 
الكشف عن طبيعة الإثبات البلاغيّة وفق هذا التعريف؛ ذلك لأنّ الإثبات بعد اكتماله 
تركيبًا دالّاله تمظهرات بلاغيّة عدّة تجعله يتماهى - باعتباره خبرًا- مع الإنشاء ويتقاطع 
معه. وهذا التّماهي ربّما سيكون من باب اتصال علّم المعاني بالنُحووقيامه عليه. 


بالعودة إلى تعريف «السكاكي» لعلّم العاني. ومحاولة تفكيكه نجده يهتمٌ بخواص 
تراكيب الكلام بربطه با لافادة آولا. وفي موافقته لقوانين النحووص ولا لمراعاة مقتضى 
الحال ثانياء فعلم المعاني یتجاوز التراكيب في نحويّتها الصرفة لیهتم بخواصها التي 
تقتضي مطابقة الحال. وفي هذا يشير«السكاكي» إلى نقطة مهمّة. وهي أن التراكيب 
المقصودة هي «التّراكيب الضادرة عمن له فصل تميزومعرفةء وهي تراكيب البلغاء لا 
الصادرة عمن سواهم. لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات الحیوانات. تصدرعن 
محالها بحسب مایتفق وأعني بخاصية التراكيب ما يسبق منه إلى الفهُم عند سماع 
ذلك الترکیب. جاريًا مجرى اللازم له. لكونه صادرًا عن البلیغ. لالنفس ذلك التركيب 
من حيث هو هو أو لازمًا لما هوهو حينًا »(السابق). 

نفهم من كلام صاحب المفتاح.أنَّ علم المعاني يهم بالتّراكيب البليغة التي تتجاوز 
الدلالة الوضعيّة (أصل العنی) غير أنّه تجاوزيحمل معه ملامح الأصلء ومن بينها 
خواص التّراكيب. وعليه فان مجال علم المعاني وموضوعاته مزدوج بين التراكيب 
وأصلها الذي هومن مشمولات علم اللحو وبين خواضها بما يُطابق الحال الذي هو 


۳۹ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


مستوى بلاغي. هذا الترابط بين العلمين يتحرّك في أرضية مشتركة لها ثوابت نظريةء 
حيث يسلم أهل ال معاني بقضية أصل الوضع التي هي من مشمولات علم النحوء وهنا 
يقول تمام حسان: «ولعل من صورالتکامل بين العلمين أن نرى علماء المعاني يقبلون 
قبول التسليم آهم أصل من أصول النحوء وهو أصل الوضع. سواء أكان هذا الأصل 
مرتبطا بنمط الجملة (والمقصود بينة الجملة في صورتها التامة التي تتضمن الذكر 
والإظهارالخ).أم كان مرتبطا با لعلاقات الداخلية والقرائن الدّالة على المعاني الفردة 
فيها»( حسان ۰۲۰۰۰ ص ۳۲۱۳). 


من هذا النطلق فإِنَّ علم المعاني يمثّل بمثابة الحلقة الأولى لبداية انفتاح النحوعلی 
مقامات القولء ولا شك في أن هذا الانفتاح سیحمل معه الکثیرمن الدّلالة الأولى لیکون 
علم المعاني جامعًا بين الَحووالبلاغة في آن واحد. وهذا ليس بغريب باعتباروجود 
اتصال بين العلوم في تحديد الظاهرة اللّغويّة . غيرأن التوضيح ضروريّ في هذا السّياق 
لنفهم التقابل بين الدّلالة الوضعيّة وهي من مشمولات علم الحو والوجُوه والفروق 
التي نراها تحمل وراءها أغراضًا بلاغية رغم ارتكازها أساسًا على علم النُحومادامت 
فروقا نحوية أساسا وقائمة على معاي النّحو. 


هذا الفهم يجعلنا نعود إلى تعريف البلاغة. وفهُم حدودها وتقاطعها مع الحو 
يقول القزويني: «وآما بلاغة الكلام فهي مُطابقته لقتضی الحال مع فصاحته» 
(الایضاح:۲۰). ويزيد التخصيص أكثرحين یعتبرعلم المعاني «علم يُعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» (الشابق. ۶). فتعريف القزويني يوضّح لنا 
مجال بحث علم المعانيء فبعد أن يكتمل الكلام في الإفادة نحويًا تأتي البلاغة لتدرس هذا 
التطابق بين الكلام ومقتضی الحالء وتحديدًا بين خواص تراكيب الكلام في علم العاني, 
يقول «المبخوت»: «فالمطلوبٌُ في البلاغة هو النّظر في العلاقة التي تكون بين الكلام 
ومقتضى الحال »(البخوت. ۲۰۰۰ أ ۲۵). 


۳۷ 
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بناء على ذلكك. فعلم المعاني: 

- ينطلقٌ من التّراكيب الثّامة من الناحية النحوية (هذه التراكيب هي أبنية 
إعرابيّة تقتضي شرط الافادة)؛ ويدرس علاقتها بمقتضى الحال. وأحيانا تكون 
مقاماتها نمطيّة, وهي في الإثبات مُجِرّد الإخبار. 

- يدرس خواص التّراكيب باعتبارها استعمالا مخصوصًا من المتكلم اقتضته حال 
معينة: وهذا ما يخرجها من إطارالمقامات التّمطية إلى القامات الفعلية. 

- يدرس مقتضى الحال. وهو ما يجري من الذكر ومایری من الحال. وهنا 
استحضار للظرف القابل (المخاظب). وهذا ما يعكس اهتمام علم المعاني 
بأطراف التخاطب. 


من هذا المنطلق فإِنَّ موضوع علم المعاني هودراسة الكلام المفيد في مطابقته لقتضی 
الحال. وهذا المجال مشترك بين الحو والبلاغة فتراكيب الكلام سماتها لغويّة نظاميّة 
أساسّاء ومقتضى الحال يدخل في باب القام والسياق عموما”". هذا التصورلعلم العاني 
سينعكس على دراسة الإثبات باعتباره معنى من معاني الكلام ينحدر من التركيب 
أساسا الذي هومن مشمولات علم اللحو, ويقتضي أيضًا مقام قول ومراعاة حال 
المخاطب بلاغيًا. هذا الفهم يجعلنا نُقَرّمبدئيا بان الإثبات باعتباره تركيبًا مفيدًا تتحمّق 
من خلاله دلالة وضعية نحوية هي من مشمولات علم النُحويكون مهيأ للتصرّف فيها 
بلاغيًا متی بدأالمتكلم التصرف في هذا التركيب الأول في بساطته الدّلاليّة نحوالوجُوه 
والفروق. وتكون أيضا الوجُوه والفُروق خصوصية زائدة عن هذا المعنى الأوّل. غيرأنَ 


الأمرليس بهذه البساطة؛ ذلك لأنّ الوجُوه والفُروق المقابلة لأصل المعنى «كثيرة ليس 


(۱) هذا التّصوّرعند صاحب المفتاح يعكس وعي البلاغيّين بفكرة القام فكأنّنا بالمفاهيم التّداولية 
الحديثة مترسشّخة في النظريّة البلاغيّة العربيّةء فعلم المعاني بهذا الفهم يُعنّ علما جامعًا بين 
الستوی التَحوي الصرف والمستوى النَّداوِيّ الذي یتطلب الإلمام بجوانب القام. وسنحاول في قادم 
البحث إثبات هذه الفكرة وخاصة في تبلورها أكثرفي علم البيان إيمانا منا بأنَ علمى المعاني والبيان 
هما بمثابة ساحات الاستعمال الحقيقية للدّلالة الوضعيّة. ۱ 
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لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدیادا بعدها» (الذلائلء ۸۷). فهي تبدأ من 
مجزد تصرّف في التركيب كما كنا رآینا ضمن الفروق في الاثبات (التقدیم والتأخير 
الذکروالحذف. الوصل والفصل) لتؤؤسّس لأغراض بلاغية مُوغلة في البلاغة وصولا إلى 
أعلى درجات الإعجان وهذا ما جعل الالتحام بين اللحووالبلاغة التحامّا دقیقَا یصعب 
فيه الفصل. 


هذا التراتب البلاغيّ في الإثبات نراه يبدأ بالتشکُل مع الوجُوه والمُروق التي تدرس في 
إطارعلم البلاغة في مقابل الدّلالة الوضعيّة التي هي من مشمولات علم اللحوء وتحديدًا 
في علم المعاني الذي نراه الإطارالذي تلتحم فيه الدّلالة الوضعيّة بمقامات قولها التحامًا 
أوليًا“. وهو حسب تفصيل «الشريف » لمستويات النظام النُحويّ. يقع في المستوى 
التصريفي الإعرابي المعجّم الذي يبدأ فيه وشم الأبنية النحوية الإعرابيّة المجرّدة با للفظ. 
وتتوخ فيه معاني الحو فیما بين الكلم على حدّ قول «الجرجاني». هذا الوشم يخرجها 
من ساحة التّجريد إلى ساحة الاستعمالء ولكنّه استعمال ليس بالصفة التي نجدها مثا 
ضمن القامات الحقيقية (التّداولية ) أوما يُمكن أنْ نجده في علم البیان؛ ذلك لأنّ هذه 


المستويات تتسم بمقام مخصوص بلاغیّا. من قبيل استدعاء المقام الأدبي للبيان. 


بهذا الاعتباريمكننا القول إِنَّ الوجُوه والفُروق مبحث بلاغيٌ بامتيازما دامت تقع 
وتتأسس على الدّلالة الوضعيّة التي هي أصل العنی. وما دامت تُعتبرخصوصيات 
زائدة عن هذا الأضصل. وا تشيرالى أن استعمالنا لصطلح الوجُوه والمروق المقابل 


(0 تشيرهنا إل أن الكقامات تة فهي من باب القامات اتعاقة افق كشرع لقيام الکلام» ویک ون 
هذا الكلام قابلا للدخول في مقامات حقيقيّة (تداوليّة ) تظهر فيها علاقة المتكلّم والمخاظب أكثر 
وتنكشف فيها سياقات القول والمعارف المشتركة والتعاقد الثقاف الذي شرع لاكتمال العملية 
التواصليّة. وقد وجدنا هذا التصور مترس ًا في وعي البلاغيّين العرب. يقول السكاكي: «فإذا 
شرعت ف الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام مقام» (المفتاحء .)٠١۸‏ 
وهذا فيه تنبيه إلى أنه خلافا للمقام الضمنيّ للخطاب - وهو مقام مجرّد تجرد البنية النحوية- نجد 
مقامات حقيقية تحدّد الكلام ضمن الاستعمال. 


۳۹ 
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للدّلالة الوضعيّة النحوية قد يتقاطع مع مصطلحات أخرى ف الدّرس البلاغيّ العربي. 
بیان ذلك أنّنا نجد ترادفًا بين مصطلح «الوجُوه والشروق ». و«المعاني التّواني». و«معنى 
المعنى ». و«المعاني الفروع » و«الخصوصيات الزائدة». مما يستوجب التوقف عندها 
وتوحيد النظر فيهاء باعتبارها کلها معان بلاغية للإثبات وان كانت هناك فروق دقيقة 
بينها. وهذا ما سنؤجل الحديث عنه في الأسس والآليات التي تساعد على البحث في 
الوجُوه الفروق لنلفت النّظرالآن للإثبات وموقعه من ثنائية الخبروالإنشاء البلاغيّة. 


۲ ثنائيّة الخبر والإنشاء وموقع الإثبات منها: 


تعتبرثنائية الخبروا لانشاء موضوعا من موضوعات علم العانی. وهي ثنائية 
تهتم بصنفي الکلام عمومًا خبرا كان أم انشاء ضمنها تقع کل ضروب القول المعبّرة عن 
حال التکلم. من |ثبات ونفي وأمر واستفهام... الخ. ولیس آدل من ذلك تنزیلها عند 
الفکرین العرب ضمن ما یدرس في الدّرس التداولي تحت اسم «الأعمال اللغويّة 6( 
يقول «صحراوي»: «ولذلك تعتبرنظريّة الخبروالإنشاء عند العرب من الجانب المعرف 
مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عند المعاصرين »( صحراوي. ۰۲۰۰۵ 49 ). ولعل اللافت 
للانتباه في البحث في قضية الخبروا لانشاء هو تقاطع العلوم( في دراسة هذه الظاهرة, 
فنجد النحويّين والبلاغيّين والأصوليين والمناطقة. وهذا عائد إلى احتواء هذه الثنائية 
لجميع ما نفعله باللغة مما يجعلها مجالا واسعًا يتسع لجميع التتخصّصات. هذا 
بالإضافة إلى كؤنها تختزل صنوف القول المعبّرة عمّا يختلج في نفس الإنسان. 


(۱) نذكّرأنَ مصطلح الأعمال اللّغويّة هوالمعمول به في البحث اللّغويٌ في الجامعة النّونسيّة خلافًا لما 
نجده من تعريفات أخرى مثل الأفعال الكلاميّة أوالأعمال القوليّة. 

(؟) سنلاحظ هذا التقاطع أكثرفي الباب الثّالث من البحث وخاصة في اختلاف وجهات النّظر في تعليل 
الظواهر وحن نعتبرأنَ هذا التقاطع بين النّحويّين والبلاغيّين والأصوليين منطقي باعتباره يعكس 
التنوع الثقافي في مباشرة الکلام وفي علاقة ذلك بصراعاتهم العقائدية التي وجّهت أعمالهم. 
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يُعتبرالخبروالإنشاء معنيين سابقين في كلام العرب. وتحتهما تقع سائر الأعمال 
الُغويّة سواء أكانت آعمالا أصولًاء كالإثبات والنّفي والاستفهام والأمروالنهي والتمني. 
أوكانت آعمالا متفرّعة عنها كالتّقرير والإنكار... إلخ. وهي جميعًا تعكس مقاصد 
المتكلم وأغراضه في تفاعله مع الوجود. وتجمع هذه الأعمال في تكوّنها بين ضوابط النّحو 
والتقعيد وبين غايات الكلام البلاغيّة وما يتطلبه الاستعمال؛ذلك لأنْ الغاية من 
الكلام الإفادة والتواصل عمومًا. وعليه فان دراسة الخبروا لانشاء هي دراسة للتراكيب 
بعد اكتمالها نحويًافي الافادة. وهي إفادة وضعيّة بالأساس. والبحث فيما عققه من 
معان تخرج عن هذا الأصل الوضعيّ للدّلالة عن وجُوه وفروق دقيقة. يطمح من خلالها 
التکلم إيصال غرض ما يقتضيه مقام قول معيّن. 


بهذا الفهم تنتفل من علم التحو إك علم البلاغة: إلا أنه انتقال لیس بهنه البراءة 
في التحليل؛ ذلك لأنه يحمل معه اشکالیات في الفهم تستدعي التفصيلء تفسپرذلك أنَّ 
البحث في هذه الوجوه والفروق للدّلالة الوضعيّة (أصل المعنى ) سیحمل معه الکثیرمن 
ضوابط النحو ويستدعي في الوقت نفسه جوانب القام. وهذا ما يجعل الباحث في حيرة 
من أمره بين اعتباره للوجُوه والفروق على أنّها معان نحوية. وبين ما يتحمّق منها من 
آغراض, وهي بلاغية بالأساس: ویزداد الأمرصعوية حين يقع استعمال هذه الفروق 
باعتبارها مقتضیات لأغراض ومقاصد. 


هذا التعدّد والتزاید في الوجوه والفروق. وهذا التصرف في تراکیب ال کلام وهذا 
التداخل والتشعب بين الحو والبلاغة استدعی من البلاغیّین العرب تحدید الأصل 
في الکلام. وضبطه ساسا ننطلق منه في البحث عن معانی الکلام فاعتبر«الجرجانی » 
الخبرهو الأصل والشابق في الاعتبان واعتبر«السکاكي» الخبروا لطلب أصلا الکلام. 
وتفیدنا هذه الإشارات في تعمّب دلالة الإثبات باعتباره عملا لغويًا يُدرج ضمن الخبر 
عموما؛ ولذا فان دراسة الإثبات عملا لغويًا تقتضي متا إدراجه في منزلته الصحيحة في 
كلام العرب» وتحديدًا ضمن الخبر. 


۳۱ 
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۲ في خبرية الاثبات: 

يُعدَ البحث في الإثبات بحثافي شق من شقي الكلام عمومّا. وهو الخبرفی مقابل 
الإنشاء الذي تقع تحته سانرضروب القول من استفهام وأمرونهي... الخ. ويمثّل 
الإثبات جانب الإخبارالموجب في الخبرمقابل الاخبارالشالب الذي ننجزه باللفي. ومما 
يزيد الأمروضوحًا التماهي الحاصل في الحديث عن الخبروالإثبات بالمعنى نفسه في 
أغلب الأحيان؛ لأن الإثبات هوالممثّل الأبرزلخبريّة الكلامء وهوالمرشح الأساسي للدّلالة 
عن الخبر فالإثبات عمل لغوي يستعمله الانسان لحاجته عن الإخبارعن الكون. بناء 
على ذلك. فَإِنَّ التوقف عند خبريّة الإثبات وتمقلها بدا مطلبًا ضروريًا لمواصلة البحث 
في دلالة الإثبات وما يحتمل من وجوه وفروق. وهذا ماينتجٌ عنه البحث في حقيقة الخبر 
والمفاهيم المتصلة به التي ستمكننا من الإلمام بالجوانب الأساسيّة التي تؤسّس للإثبات 
في الكلام. فما هوالخبر؟ وكيف يُعتبرالإثبات خبرًا؟ 


۱-۱-۴- فرضيّة «الخبزأصل الكلام»2: 

إِنَّ البحث في ضروب القول ومحاولة ضبّطها استدعى ضبْط أصلهاء وما هو سابق 
ف الاعتبارق كلام العرب. وهذا ماقام يه صاحب دلائل الإعجازحين اعتبرالخبراصل 
الکلام ولم يكنْ صاحب المفتاح بعيدًا عن هذا التصورحيث اختارالخبروالطلب. 
ولهذا نرى أن التوقف عند الخبرفي هذا المستوى من البحث ضروريٌ في الحديث عن 
الاثبات الذي يمثل أحد شقيه الأساسین. حیث نری أن الأصليّة فى الخبرستنسحب 
على الإثبات باعتباره أصل الفاندة. مع العلم أن الحديث عن الخبرباعتباره أصل 


(۱) لقي مفهوم الخبراهتمامًا كبيّرا من قبل الفلاسفة والنّحاة والبلاغیین. فقد اختلفت الآراء في حدّه 
ول نحشب متطلقة فترق أهل اللنطق يعتبرون نی هو الحمول امه ۳ وهو الحد (الضقة) 
الذي يحكم به على الموضوع في القضية المنطقية» بمعنى هوالمحكوم به على الموضوع(...)ء ويعرفه 
ابن سينا بقوله: «هوالمحكوم به بأنه موجود أو ليس بموجود لشيء آخر». وعند النّحاة: الخبرهو 
المسند إلى المبتد!(...). وهو عند المتكلّمين عبارة عن صفة. وعند الفقهاء كناية عن حكم.(انظر 
الموسوعة الفلسفية العرييّةء معهد الإنماء العریی.۰۸). 


ار 
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الكلام هو حديث في الأصليّة الاعتبارية وليس ف الزمن. وقد كان هذا محكومًا بخلفيات 
عقائدية توجّه البحث النحويٌ. ومحكوما بتصورات نظريّة اعتباريّة اتخذها النحاة 
سبيلًا في ضبًط معاني الكلام. 


نرى قبل مباشرة الحديث عن أصليّة الخبروالبحث في عمقها اللظري؛ أنه من 
الضّروري الإشارة إلى أن الخبريُثيرإشكالات في مستوى المصطلح تستوجب التوضیح؛ 
ذلك لأْنْ هذا المصطلح يدّل على معنیین. فالخبرقد يُفهم بمعناه الخاص الضيق 
باعتباره الزوج الثاني للمبتد!ء وهوفي هذا الإطاروظيفة للمحل إعرابي؛ في حين يكون 
الخبرفي معناه العام المضمون الدَلالي من الكلام عمومًا خبرا كان أو غيره. وقد آشار 
«ميلاد» إلى هذا الاختلاف بقوله: «أمّاالمعنى الأول للخبرفهو معنی خاص يتمثّل في 
وظيفة المحلّ الإعرابي للمبني عليه على المبتدإء فهو السند الذي لا يغني عنه المسند 
الیه وأمّا المعنى الثاني للخبرفهو معنی عام يتمثل في الوظيفة الدّلاليّة للقول باعتباره 
يكون خبرًا واستخبارًا وأمرًا ونهيا...إلخ» (ميلادء١١٠٠.٠٠).‏ 


مایفهم من كلام «ميلاد» أنَّ الخبربالفه وم الأول هو الخبر التّحويٌ فأما الخبر 
بالمفهوم الثاني فهو الخبرالبلاغيّ”: وهو الخبرالذي يعرفونه بأنَّه الكلام الذي يحتملٌ 
الصدق والکذب. وهذا ما آورده البرد في المقتتضب. يقول: «الخبزما جار على قائله 
التصديق والتكذيب »(المقتضب.٠.‏ ۸۹). ويقول ابن فارس: «وأهل النُظريقولون: 
الخبرما جازتصديق قائله أوتكذيبه. وهوإفادة المخاظب أمرًا في ماض من زمان أو 
مستقبل آودانم. نحو «قام زيدٌ» و«يقومٌ زيدٌ» و«قائم زيدٌ» ثم يكون واجبّا وجانزا 
وممتنعا» (الصاحبي. ۱۲۳). وقد عرّفه «الجرجانی » «بأنّه الحكم بوجُود المعنى أو 
عدمه» (الدلائل. 9كه). 


(۱) نشیرالی أن سياقات ورود مصطلح الخبرعند النّحاة والبلاغیّین تحتاج إلى تتبع وتدقیق. حيث نراهم 
يستخدمون مصطلحات أخرى متاخمة كالمبني عليه والحدیث. والمحدث به وهذا ما جعل «ميلاد» 
يصرّح بوجود تماس واسترسال بين معني الخبر وهو تماس فسّره بافتراضه «أنَ المصطلح الموضوع 
أصلًا لوظيفة الحل الثاني بعد البتد! إِنّما هوالبني عليه ما الخبرفقد ورد منذ الصفحة الأولى من 
الکتاب بمعنى وظيفة الكلام في علاقته بالتکلم والمخاظب » («ميلاد» ١..ى؟3).‏ 


۳۳ 


الباب الثاني 


هذا المفهوم البلاغيّ للخبر نجد له تأصيل في المقارية المنطقيّة تحت مصطلح 
القضية. فالمناطقة يعرفون القضية في كثير من الأحيان باحتمال الصدق والکذب. 
ومن هؤلاء نخصّ بالذّكر الفارابي الذي يُعرّف القضية بقوله: «هي القول الجازم الذي 
يصدق آویکذب. وهو مركب من محمول وموضوع »(العبارة:81). غيرأنَ مايهمّنافي 
هذه التعريفات التي ذكرنا هو الخبر بالمفهوم البلاغيّ الذي يحتمل الصّدق والكذب. وما 
یهمنا أكثرهواختلاف هذه التعريفات التي تحمل وراءها مقاصد تكشف عن اختلاف 
المنطلقات بين النّحاة والبلاغيين والمناطقة. فما آورده المبرّدِ في تعريف الخبربأنّه يحتمل 
التصديق والتكذيب مختلف عن حديث «الجرجاني» الذي يتحدّث عن الحكم بوجُود 
المعنى آوعدمه وهذا أيضًا مختلف عن أهل المنطق وفهمهم للخبر. وكلّ هذه الإشكاليات 
تدورحول کنه الخبروكيفية ضبطه. 


بالعودة إلى فرضية الخب رأ صلا للكلام نجد «الجرجاني» یقول: «اعلم أنَّ معاني 
الكلام كُلّها معان لا نْتَصوَّرإِلًا فيما بين شيئينء والأضل والأوّل هو «الخبر». وإذا 
أحكمتٌ العلم بهذا المعنى فیه. عرفتّه في الجميع(...)ء وجملة الأمرأنَ الخبروجمیع 
انكام قحان ها الالساقاق تسد( وأوصف يانها مقاضيدة وأقراض. وأعظمها 
شأنًا «الخبرٌ» فهو الذي یتَصوّر بالض ور الكثيرة. وتقع فيه الصناعات العجيبة, وفيه 
يكون. في الأْمرالاعم. الزایا التي يقع بها التفاضل فيالفصاحة» (الدلائل 57ه-028). 
يقول السكاكي : «والأصل ف التركيب هو نوع الخبرلكثرته وقلة ما سواه بالنسبة إليه 
بشهادة الاستقرای وتنزيل الأكثرمنزلة الكل بحكم العرف» (الفتاح۰ ۱۶۱). 


لد فر كل من «الجرجانی» و«السکاکي» ف تصیهما الشابق أصلية البو ولنا 
نصوص آخری في الد لائل تثبت الاهتمام بالخبرو|ثبات تقذمه على سائر معانی الکلام 
فقد اعتمد كلمة «خبر» في تقسیمه للجملة العربيّة: حیث اشتق منها «المخبربه 
والمخبرعنه » بدلامن «المسند والمسند الیه » یقول: «ومن الثابث ق العقول والقائم 
في النفوس أنَّهُ لایکون خبرٌ حتى یکون مُخْبَرّبه وَمُخْبَرٌعنه؛ لأنّه ینقسم إلى «اثبات » 
و«نفي ».وا لاثبات يقتضي مثبتّا ومثبتا له واللفي يقتضي مَنْفَيَا ومَنفیٌا عنه فلو 


۳ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


را تن 5 ۳ ۳ 1 20 0 
حاولت أن تتصورائبات معن أونفيه من دون أن یکون هناك مت له ومَنمیٌ عنه. 
حاولت فیما لایصح في عَضُل. ولايّقَعٌ في وهم. ومن أجل ذلك امتنع أنْ يكونَ لك قَضد إلى 
فِعْلٍ من غير أن ترید اسناده إلى شيء مُظْهَرِأُومُمَدَنِ وكانَ لفظك به .ادا آنت لم ترذ ذلك, 


وصوتًا تضوتة سواء » (الشابق. لاكهة). 


نفهم من كلام «الجرجاني» أنَّ الخبرعلاقة بين شیئین. وهذان الشيئان هما المُخبر 
به والمخبرعنه. وهي علاقة تصوريّة عقليّة. وليست لفظيّة باعتبارأنَ «الجرجاني» يعتبر 
الألفاظ لاحقة للمعاني. ولعل هذا مفيدٌ في فهم الإثبات.المعبّرعن جانب الإيجاب الحاصل 
والواقع في هذه العلاقة؛ ولهذا نرى «الجرجاني» بعد تفصيل هذه العلاقة في الخبرإلى مُخْبرٌ 
به ومخبرعنه نراه يُفصّلها إلى إثبات ونفي باعتبارهما قيمتين دلاليّتين للخبرعمومًا. 


هذا التصوروجدنا له صدی في الباب الأوّل من البحث حين تحدّثنا عن الإثبات 
والنّفي باعتبارهما أساس الفائدة من الکلام. وهي أصليّة نابعة من تقدّم الخبراعتباريا 
عن سائر معانی الكلام. وقد حكمت هذه الفرضية اعتبارات وخلفيات عقائدية باعتبار 
أن «الجرجاني » كان أشعريًا مُثبتا لقدم كلام اللهء واعتبار أنَ الله تكلم بالخب رأساسا. حيث 
كان مدفومًا بتصوره الأشعري في اعتباره الخبرأصل الكلام. غير أنَّنَا نشيرإلى أنَّ لهذه 
الفرضية حضورا عند النحاة بدءًا من الكتاب عند «سيبويه » وصولًا إلى المتأخرين من 
اللحاة. وقد كانت محكومة بخلفيات أخرى لعل أهمها اعتبارالخبر مُتَقَدٌّما على سائر 
معاني الكلامء وهو ضربٌ من التّقنين الُظري, وأصل مفترصٌ اتخذه النّحاة في ضبُط 
معاني الکلام يقول البعزاوي: «ونحن نعلل عودة «سیبویه »إلى الخبرفي تمثيله لتلك 
الأصول إلى کون الخبرمعتی أوليا واجبًا وان الألفاظ التي تدخل علي بنيته المنجزة(...) 
توجه دلالة تلك البنية فتؤسس المعاني الثواني» (البعزاوي. ۳۲۱۰۲۰۰۸). 


لم یکتف «الجرجاني » في بلورة فكرته في الخبر وأ صليته المطلقة في كتابه الدلائل بل 
وجدنا لهذا الفهم صدى في أسرار البلاغة. حيث اعتبر«الجرجاني » الخبر« ول معاني 
الكلام وأقدمُها والذي تستند سائرا معاني إليه تترقب عليه» (أسرار البلاغة ۹۱ ۳). 


۳۹۵ 


الباب الثاني 


شيئين يؤلفهما التکلم في الذهن بحسب ما استقرفي اعتقاده حول واقع الأشیای وهي 
علاقة تحتاج من بعد هذا لمن بخبرعنها أولا ولن يُخبَرله ثانياء وهذا ما يستدعي طرفي 
العظاب ق السير( تكلم راتا في ذلك لان الخو لا تكن انیم يدون أن خبرعفه. 
هذا الطرح مهم باعتباره يشتدعي الخاطب وما يقَومُ به من رد الخطاب أو قبوله؛ 
ولهذا نجدهم كثيرًا يتحدّثون عن الصَدق والكذب مقياسَا للخبرعموما. إذا كان ذلك 
کذلك. فاد البحث ق حقيقة الغبروا لأطراف الفاعلة ق‌ه اسيك مط ا ضروریٌا من 
أجل التوقف عند الخصائص الدّلالية للإثبات. 


؟-١-؟-‏ حقيقة الخبرومقياس الصدق والکذب( 
؟-١-6-١-‏ في اعتبار الخبرفعل التکلم أساسًا: 


اد الحدیت عن الخبرمعی من معاني الکلام نوكي عن القیاس الأساسی 
في تحديده» فالخبزما يصح فيه الضدق والکذب. وا لانشاء ما لا یَصح فيه ذلك. ونحن 
اذ تعرض هذا القیاس في الخبرلعلمنا بانعکاس ذلك على قضية الاثبات. فالتصدیق 
والتکذیب في الخبرسیکون له انعکاش على فَهُم حقيقة الاثبات. 


يُعتبرمقياس الصدق والکذب آحد القاییس الرئیس یه( في تحديد الکلام خبّرا كان 
آم انشاء. وهو مقیاش كان محل اتفاق بين البلاغیّین. وريما ذلك عائد إلى بساطته في 


)١(‏ تعرضت «الشكيلي » (۲۰۰۷) في بحثها عن الخبروالإنشاء إلى حقيقة الخبربعد كشفها عن عدم 
وجود حدّ یضبطهما. وقد توصلت إلى قضايا مهمّة تحدّد الخبروأطرافه . ولعل أبرزها إرجاع الخبريّة 
في الكلام للمتکلم المخبر, والكشف عن علاقة هذا التکلم بالواقع من جهة والخاطب من جهة 
أخرق .وحن نرى أن هذا مهم في البحث عن حقيقة الإثبات. 

(؟) أشارمسعود صحراوي إلى المعايير المُعتمدة في التفريق بين الخبروا لانشاء وأجملها في 
سل قبول الصدق والكذب. 

س مطابقة النسبة الخارجية للنسبة الكلامية. 

إيجاد النسبة الخارجية. 

س قصدالمتكلم. 

سا عددالنسب. 

= تبعية النسبة الخارجية للنسبة الكلامية أو العکس.(صحراوي, ۲۰۰۵ لاه). 


۳۹ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


التفریق بين الخبروا لانشاء تفريقًا منطقيًا صرفا. حيث يخضع الخبرلعيارالضدق 
والکذب في حين یخرح الانشاء عن هذه الذاثرة. ولنا في نصوص البلاغیین خیردلیل. 
یقول «السكاكي»: «الخبزه وال کلام المُحتمل للصدق والگذب » (المفتاح, ۰)۱1۶. وق 
الممُقتضب آور5 البرد: «العبرما جَارَ على قائله التصديق والتکذیب » (القتضب. ۰۳ ۸۹). 
وقد آشار «الشریف الجرجانی» في کتابه التعريفات إلى هذه القسمة بين الخبر 
والإنشاء. حيث قال: «وأمَا الخبرفهو الکلام المحتمل للصدق والكذب. وأمّا الإنشاء 
فيطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تُطابقه. وقد يُقَال على فعل 
التکلم أعني إلقاء الكلام الإنشائي, والإنشاء أيضا ایجاذ الشّيء الذي يكون مسبوقا 
بمادة ومدّة»(التعريفات» ۳۵). 


على الرغم من قيمة هذا المقياس في ضبّط الخبرواعتماد البلاغيّين عليه يبقى فيه 
نوع من التّعميم المخل؛ ذلك لأنّنا في الخبرتطرح علينا إشكاليات نصوغها في السؤال الآتي: 
أنصدّق ونکذب الواقع الذي ينقله المتكلم أمْ نقف عند خکمه؟ هذا السؤال أيضًا يكشف 
عن أطراف عدّة في الخبر, فنحن أمامنا واقع منقول وأمامنا متکلم ناقل للواقع في شكل خبر. 
هذا إضافة إلى الخاطب وما يقوم به من عملية رد الكلام أو قبوله(التصدیق والتكذيب)؟ 


هذا الإشكال يجعلنا نبحث ف ماهية الخبروحقيقته عموماء والوقوف عند أطرافه 
الفاعلة. ولعل أبرزها التکلّم المُخبرالذي وجدنا أن خبريّة الكلام تُرجع إليه ولحکمه. 
يقول «السكاكي »: «اعلم أن مرجع الخبريّة واحتمال الضدق والکذب إلى خکم المُخبر» 
(المفتاح.7١1).‏ فالاحتكام إلى المتكلم في الخبرهوالظریق الصحيح في الوصول إلى حقيقتهء 
فهو من يقوم برط العلاقة بين شيئين في الذهن. وإليه ترجع خبريّة الكلام عموما. 
وهذاف اعتقادنا مهم جدًا في البحث باعتبار أن التوقف عنده إعلان يوجود القّصد؛ 
ذلك لأنَّ التکلم لا يُعلّق النسبة الذهنية كما جاء واتفقء وإِنّما يُعلقها ليقصد بها شينًا؛ 
ولهذا اعتبرالبلاغيّون الإفادة في الخبرضروريّة في عملية الاخبار فالمتكلم يحمّق الربط 
والتّعليق في الذهن ثم يُعبّرعن ذلك لاحقًا باللفظ. وهوتعبيرٌذْو قضد (الإخبار). وعليه. 


۳۷ 


الباب الثاني 


يخرحٌ الخبرمن ضورته المنطقيّة الصرفة إلى ربطه بالقصد والإفادةء يقول «السكاكي»: 
«ومَرْجع کون الخبرمفيدًا للمخاطب إلى استفادة الخاطب منه ذلك الحكم» (السَابق). 


هذا التصوريّعلن عن بروزالظرف الثاني في الخبر(الخاطب) باعتباره طرفا يُصاغ 
لأجله الکلام. فالخاطب له دوز أساسيٌ في عمليّة بناء الخبر وهذا مما يؤكّد التزام 
البلاغيّين بدورعناصرالمقام في إخراج الكلام على هيئة مخصوصة. فالتکلم في إنشائه 
ات يكوه قرام ا لهال تخاطبه وق هذا شار واضحة إل دو لقاب با 
الخبرعمومًا والإثبات خصوصًا. غير أن صدورالخبرمن متكلّم قاصد إلى مُخاظب 
يتوجّه إليه الكلام لا يعني ذلك اكتمال عناصر العمليّة الإخباريّة؛ ذلك لن الافادة 
في الخبرتقتضي وجُود تفاعل حاصل بين المتكلم والواقع المنقول؛ ولهذا نرى بعضهم 
يبحث في وجُوه العلاقة بين المتكلّم والواقع . تفسيرذلك أن نقل المتكلّم للواقع يطرح 
أمامنا إشكالية الطابقة. وهذا هوسبب وقوفهم عند مقياس الصٌدق والکذب ف الخبر 
واعتبارهم شزط المطابقة ضروريٌ في تحديده. يقول الدسوق: «فالخبرلا بد فيه من 
قضد الطابقة أوقضد عدمها »(شروح التلخيص.177201). 

لما کان نقل الخبریمز عبراعتقاد التکلم بما هو قضدء اعثبرت المطابقة في الخبر 
مُطابقة لحکم التکلم لا إلى الواقع نفسه. ولمّا كان الإثبات حکمّا با لایجاب في الخبرفإنّه 
یمکن القول إن الاثبات خب وانّه حكمٌ يحتملْ التّصدیق والتكذيب» وهذا ما سنحاول 
تفصیل القول فیه. ولعل الأساسيّ في البحث في قضية الخبرهو: 

- أن مرجع الخبريّة ق الکلام عائد إلى المتكلم المُخب رآساسا. 

- أنَّ التکلّم المُخبرحين ینقل الواقع يُصبغه باعتقاده» وهذا ما يجعل الطابقة فيه 

ليس في الواقع بقدرما هي في حُكم المتكلم واعتقاده ودعوى يدّعيها. 
- أن الخبرخکم بوجود اللعقبوليس صفة الفط کما قد توش البعض. 


۳۸ 


الفصل الثاني: الاثبات في التضور البلاغي العربي 


- أن الاثبات خب وأتّه الخکم بوجوب الخبرفي مقابل النّفيء وأنّ هذا الخکم قابل 


بت ان للمخاطب دورًا أساسيًا في صياغة الخبرباعتباره الظرف الذي يُصاغ له الخبر 
۲ 9 ۲ 
وفي هذا اعلان بدخول عناصرالقام في تشکیل الخبر. 


؟-۲-۱-؟- | لاثبات حکم یحتمل التصديق والتکذیب: 


إن الاستئناس حقيقة الخبرباعتباره حکم التکلم یجعلنا نقزمبدئیا أن الاثبات حكم 
يحتمل التصديق والتکذیب. أي أنَّ مطابقة الکلام في الخبرتع ود لاعتقاد التکلم أساسًّاء 


فنحن في الخبرلا نکذب الواقع أونصدّقه. واما تکذب أونصدّق خکم التکلم وما يعتقده. 


ان الاتیات سکم سل التصديق واا كيب عنوان مقط فة مفاهیم أساسية 
تتعلق بانشاء() الخبرعامّة والاثبات بصورة خاصة, وتتمثّل هذه الفاهیم في «الحکم» 
و«التکلم» و«الخاطب ». فأمَا الحکم فهو ما يُصبغه التکلم من اعتقاد على العلاقة 
التي آنشآها بالاسناد في الستوی الذهنيّ وهي علاقة تتحوّل بموجب التلفٌظ إلى نسبة 


(۱) نقصد با لانشاء هنا إنشاء المتكلّم ولیس الإنشاء البلاغيّ الذي يقابل الخبر نقول هذا الکلام لعلمنا 
اكتساب الإنشاء صفة الائنین. أي الإنشاء بما هو فغل التکلم والإنشاء بما هو إيجاد وايقاع وهذا 
هوالإنشاء بالمفهوم البلاغيّ المقابل للخبر. وقد أشارإلى هذا الفرق «الشريف الجرجاني» حيث قال: 
(... وأمًا الإنشاء فيطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وقد يُقال- 
= على فعل التکلم. أعني إلقاء الكلام الانشاني والإنشاء آیضا إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا 
بمادة ومدة»(التّعريفات, 75). وقد أثارهذه الفكرة بيار لارشي في مقاریته للإنشاء في علوم اللغة 
العربيّة الإسلاميّة ضمن دراسته الموسومة «بتداولية قبل التّداولية »: بقوله: «تمثّل مقولة 
الإنشاء هذه مقولة منسية عند الستعربین. وقد اعترضتني منذ أكثرمن ربع قرنٍ في ثنايا ممختصر 
لنحويّ متأخرهوابن هشام الأنصاري في شكل تصنيف للكلام (الجامع الصغير) يقول فيه: الكلام 
قول مفيدٌ وهو خبروإنشاء. ما هو هذا الإنشاء الغريب الذي یعرف ما صدقه 61605100 با لسلب 
(فهوباب الأقوال التي ليست خبرا) في حين أن اسمه ذاته الذي یدل معناه الحرف على الخلق يفيد 
آن مفهومه يتضمّن تعريفا بالإيجاب»( لارشيء ۵۰۱۰۱۹۹۸). 
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كلاميّة. وهي ف الإثبات تدلّ على ثبوت الشَّيء لشّيء. فأمًا ثاني عناص رهذا العنوان فهو 
التکلم. فلاً حدیت عن خکم بدون التکلم المنشئ للكلام: وهذا ما تجلى لنا في نظريّة 
العمل الإعراي وما يقوم به المتكلم من إنشاء للكلام بما رسخ في تصوّره واعتقاده من 
أحكام تجاه واقع الأشياءء فا لمتكم هو من يُطلق الأحكام. في حين يكون ثالث هذه العناصر 
هوالخاطب. وقد عبّرنا عنه في مستوى العنوان بلفظي «التصديق والتکذیب » ضمناء 
تفسيرذلك أن التصذيق والتكذيب :من فعل الخاطب ومنوظرف اساب اة 
النّواصليّة حيث يُصدّق كلام التکلم أويُكذّبه. ونشیزالی أن استعمالنا لفظي «التصديق 
والتكذيب» عوض الصدق والكذب مرده الاختلاف ف الضمون ومایترقب عن ذلك من 
إشكاليات تخصّ بالأساس اعتقاد المتكلم وعلاقته بالواقع. وف هذا تفصيل سيأتي ذكره. 


وعلیه. فان البحث في الإثبات باعتباره يجعلنا ندورفي فلك حقيقة الخبرالتي 
تتضمّن عناصر أساسيّة هي جوهر العمليّة الخبريّة الإثباتية, وهذه الحقيقة ستكشف 
عن جوانب الإثبات الأساسيّة التي نلخصها في الخکم وما یئیزمن مفاهيم مثل الضدق 
والكذب في علاقتهما باعتقاد المتكلّم ودورالخاطب طرفًا فاعلًا في العملية التّواصليّة. 
فماهي حقيقة الحكم في الإثبات؟ وما علاقة هذه الحقيقة بمفهوم الصَّدق والكذب 
عامة؟ وما مدی وجاهة اعتماد هذا العیارف الإثبات.ء وما الإشكاليات العالقة به؟ 


لقد ارتبط مفهوم الحكم بمفهومي الصدق والکذب. فما يخبر عنه التکلم 
جتمل ضرورة الصَدق والکذب. وهذا مما أصبح متعارفا عليه في شأن الخبر يقول 
«السكاكي »: «الخبرهو الكلامُ المحتمل للطدق والكذب» (الفتاح. .)١١4‏ ويقول 
أيضا في سياق تعريف الخبر: «وإذ قدْ عرفت أنَّ الخبريرجع إلى الحكم بمفهوم لفهوم. 
وضواندي تسمیه الإ تاد الحبري کقولن ا:شيء ثابت »شىء لیس ثابتافانت ف الان 
تحكم بالثبوت للشيء وف الثاني باللائبوت للشيء... الخ.(السابق ۱3۷). 


لما کان الأمركذلكء فحقيقة الخبرهو هذا الحكم یقول «الجرجانی»: «وجب 
أن بعلم أن هدلول اللفظ لیس هووجود العنی أوقدمة ولکن الخْکُم بوجوو العنی أو 
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عَدَمِه وأنَّ ذلك. أي الخکم بوجود العنی أوعدمه حقيقة الخبس الا أنه إذا كان بوجود 
المعنى من الشيء أو فيه يُسمَّى إثبانّاء وإذا كان بعدم المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى 
نفيًا» (الدّلائل. 59ه). ولمًا كان هذا الحكم هو من صناعة المتكلم نتيجة تفاعله 
مع الواقع.غمدّ البحث في الإثبات باعتباره حكمًا بحنًّا فيما يقوم به التکلم في کل هذه 
العملية. یقول «السكاكي»: «اغلم أنَ مرجع الخبريّة واحتمال الصدق والکذب إلى خکم 
المخبر» (الشابق:177). وف هذا إشارة إلى أن احتمال الضدق والکذب مرتبطظ بالحکم 
باعتباره يدور في فلك الإمكان الذي يُمكن أن يتحمّق أو لا یتحقق. وقد آشار «الشریف » 
إلى ضرورة «التمييزبين المعنى الذي یقتضیه الوجود الفعلي للشيء واعتقادنا في وجوده. 
والعتی الذي يقتضيه الکلام في ذاته» (الشریف. ۶۱۰۱۹۹۹). 


إذا كان ذلك کذلك. فالخکم هو عمل ذه يقوم به التکلم وتکمنْ ماهيته في الزبط 
بين طرفين بنسبة أحدهما إلى الآخر. فالتکلم يقوم بتسليط حُكمه على الإسناد. وهي 
عمليّة سابقة للحقيقة اللفظية التي تعتبرلاحقة في مستوى التشگل. وهذا التَصوّرله أثرٌ 
عند العرب القدامى وإِلَّاماكان للحديث عن معنى نفسيّ ومعنى لفظيّ من جدوى أصلًا. 
وإذا صح هذا -الذي آوردناه مقتضبًا- صح کون الخکم هو النسبة التي يُؤلفها مُنشئ 
الكلاة سین رفن .وهو تاليف جال فى الذهن قبل خ وق الفط يقول الدسوق: 
«فتصورتلك العلاقة وخضورها في ذهن المتكلم هو النسبة الذهنیة» (الشروح:154201). 
من هذا النطلق فان تأليف الألفاظ في النطق هي عمليّة لاحقة لهذه النسبة الذَّهِنْيَة 
التي كوّنها المتكلم نتيجة تفاعله مع الواقع. وعليه يمكن الحديث عن نسبة لفظيّة 
كلاميّة يتحمّق بها مقصد التکلم وف هذا الشياق يكون المخاظب طرفا ثانيا في تقبّل 
هذا الكلام ومنه تأويله وقبوله أوردّه. ولكن هل ینقل المتكلم الواقع كما هو؟ 


في الحقيقة إِنَّ التکلم في تفاعله مع الواقع لاينقل هذا الواقع كما هوبل ينقل ما 
استقرف اعتقاده عن هذا الواقع. وتبعًا لذلك فهو لا يحافظ على صورة كما هي بل تتلوّن 
باعتقاده. ومن هنا فإِنَّ العمليّة ذهنية بالأساسء وضمن هذا يكون الإثبات معنى حاصلًا 
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في الذهن قبل الإفصاح عنه باللافظ وهی دعوى يدّعيها على حد قول «الجرجاني ». 
فمفهوم المطابقة هنا يمكن تفسيره في عملية ثلاثية الأبعادء یمزفیها المعنى من التصور 
إلى الاعتقاد ثم يعبّرالمتكلم عن هذا الاعتقاد باللفظ ليبلغ مخاطبه مقصده. 


ولتجسيد هذه العملية نضرب مثالا نقَرّب به الصورةء فهب أنَّ صديقكَ طلب 
منك أن تنقل له وقائع ندوة حول اللّغة العربيّة في إحدى الكليات. وبعذ أن ارتسم 
المشهدق ذهنك وتکوّن لديك كم هائل من العلومات عن الندوة؛ ورسخت فى ذهنك کل 
الملابسات وطريقة العرض والخجج التي أدلى بها الحضوروغیرها من التّصورات. فإنّ 
ذلك یبقی في مستوى التصوّر ويكفي أن تضوغ لصديقكٌ خطابا وصفيًا تصف فيه کل 
ماجرى لتتحوّل هذه التصورات”؟ من عوالم الذّهن إلى عوالم التلفظ (بنية لفظية). 
ينتج عن ذلك شا آمام ثلاث محظات يمرّبها العنی. أوّلهانقل الندوة من العيان إلى 
الذهن ثم صياغة ذلك الواقع بإضفاء الحكم علیه. ثم بلورة هذا الحكم في اللفظ وما 
يطرأ عليه من خداع مقصود أوعدم قدرة تصرف المتكلم في التعبيرعن الناظرة. وف هذه 
العمليّة نكون قد غيرنا الكثيرعن هذه الحقيقة الواقعية (الندوة) نتيجة ماأضفيناه 
من أحكام وتصورات. مع العلم أنَّنا نرتكزفي تقلنا للواقع - باعتبارنا مُخبرین عنه- على 
قاضدة أساسيّة مفادها أن الكلهم تین على الضدة (الشريف )آنا باق 
الكذب فهو عقلي لا مفهوم للفظ» (مواهب الفتاح۱۱۸۰۱۰). 


جد لهذه الفهم صدی في المقاربة اللسانيّة الحديثة يقول مارتن: «من الملاحظات 
البديهيٌّة والحاسمة ف الآن نفسه أن «الصدق ال وى یتم كته كراد ا تتعهّد به 
ذات ماءإذ القول یکون صادقا بالنسبة إلى ذات ماء وكلّ جهد التکلّم يقضي باقناع الغیر 
بمایعتقد هوأنه صادق. ولا يهم إن كان يكذبء إذ اللغويّ يأخذ بمبد! الصدق 06616 


(۱) نشیرای أنَّ النصورات دائما تکون ذهنيّة وموقعها اعتقاد التکلم. باعتباره يبني هذه الصورة في 
العقل ویترجمها لاحقا بالأفظ بعد أن يُضْفي علیها حکمه؛ ولهذا ارتبط التَصوّرفي العادة بقضية 
الضدق والکذب. هذا الفهم للتصوریق زب تصورنا للإثبات باعتباره حكمًا خاضعا للتصدیق 
والتکذیب في إطارتعامل التکلم مع واقع الأشياء في الکون الخارجي. 
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ومفاده أن ما هو صادق هوذاك الذي یثبته التکلم. كما لايهمَإنْ كان المتكلّم مخطنا أو 
إن كان ما یتوهمه صادقا غیرمتطابق مع العطیات الوضوعية للأشياء. ذلك أنَّ الاثبات 
ینقل صدقه في ذاته. وهو صدق يصح داخل کون يتعهّد به التکلم سواء عن خطا أمْ عن 


صواب. سواء عن حسن نية أَمْ عن سوء نية» (مارتن. 2-۹۹ ۸۵ 


ویمکن أن نوصح عملية الاخبار() كالآتي: 


التکلم 


موقع الاعتقاد“ ) س (موقع الحكم(الإثبات) التصديق والتكذيب) 


)١(‏ ننوه هنا أنَ المقصود با لاخبارذلك القسم المقابل للكلام الإنشائيء وهذا الإخباركما نرى ف الرسم 
أعلاه يحتمل التصديق والتكذيب ذلك أنَّ أساسه حكم من التکلم. وف تنصيصنا على هذا الفهم 
تجنب للخلط الذي قد يحدث في مفهوم الإخبار الذي يحتملْ خلافا لهذا التعريف تعريفين أوردهما 
«الشيباني»: «المفهوم الأول للإخبارهو إلقاء الكلام أي نفس الإخبارالمرادف لمجموعة الإنباء 
والتنبئة والتخبيروالتحديث بمعنى الإعلام الذي هوالحدث الواقع منك أي التلفّظ والتکلم 
الخصوص على حدّ قول الإستراباذي. ها المفهوم الثاني للإخبارفهو وظيفة من وظائف الكلام 
الخبري وريّما من وظائف الكلام الإنشائي تجوزا. فإلقاء الجملة الخبريّة في مقامات مخصوصة لا 
يعني بالضرورة تحقق وظيفة الإخبار» (الشیبانی, ۲۰۱۵ ۳۲۷). 

(۲) لا بد من الإشارة هنا أنَ الفصل الذي قمنا به في الرسم بين موقع الاعتقاد وموقع الحكم هو فصل 
نمثل به الحركة الذّهنية التي تتم في الخبرفي حين أنَّها في حقيقة عملية واحدة يقوم بها التکلم 
نتيجة تفاعله مع الواقع من جهة والمخاطب من جهة أخرى. وهذا الرسم يكشف لنا عن الأطراف 
الثلائة. وهي «الواقع » وتمثّل المتكلم للواقع. وتعبیرالتکلم عن هذا التمثّل باللفظ. 
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مانراهُ من خلال هذا الرسم التّوضيحي أن التکلم في مستوى الخبرلا ینقل الواقع 
كما هوبل ينقلهُ حسب ما استقرّ في نفسه من اعتقاد تجاه الواقع. وعليه فان المطابقة 
للواقع هنا تكون ضربّا من الخيال في العادةء وتتحوّل بمُوجبها ثنائية الصّدق والكذب 
إلى ثنائية التصدیق والتکذیب. فنحن في الأصل نکذب أونصدّق خکم التکلم واعتقاده 
لا الواقع نفسه. ونلاحظ أن المخاظب حين ينفي الخبر الذي آورده التکلم فهو لم ینف 
عملية الإخبارعن انطلاق زید. بل أقصى ما فعله هو أنه أنتجّ خبرًا جديدًا يحتملْ هو 
أيضًا التصديق والتكذيبء تفسيرذلك أنَّ الخاظب حين رد قول التکلم وقال: «لم 
ينطلق زيدٌ» فهوقد قام برد ونفي مضمون الكلام (انطلاق زيد) وليس إنشاء المتكلم 
لهذا المضمون. ونشيرهنا إلى أنَّ هذا النّصورا منطقيّ هو الذي دفع بالبلاغيّين العرب إلى 
تصنيف النّفي مع الإثبات ضمن الخبر. 


ان طرح مسألة الإخبارف الاثبات مهمة جدًا؛ ذلك لأنّها تضع أمامنا فعل المتكلّم 
وتفاعله مع الواقع. والتعبیرعن هذا الواقع باللفظ وما ينتج عنه من فهُم وما يمكن 
أن يقوم به المتكلم من تلاعب إيهامًا للمخاطب. وهذا ما يجعلْ عمل الإثبات مُحتملا 
لوجُوه وفروق لا حصرلهًا. استنادا إلى ذلك. فإِنَّ عملية الإخبارعلى بساطتها تکشف 
لنا عن بدايات تشکل المعنى الأول الذي سیولد جميع المعاني. ويلح علينا في هذا الإطار 
تساول مفاده: هل الالتجاء إلى اللفظ هو الحل في فهم مقاصد التکلم ام أن الاستدلال 
عن المعنى باللفظ هو الظريق الصحیح في ذلك ؟ وبصورة أدق: آنتخذ ظاهر اللفظ 
والقصود المباشر أمْ نركب اللفظ ونحلل ما يخفي وراءه من معنی ٩‏ 


هذه التساؤلات نراها جديرة با لظرح باعتبارها تحدّد لنا الاختيارالنهچي في تحديد 
المعنى لاسیما أن بحثنا يأخذ بمبد! الجمع بين التصورات اللسانيِّة الحديثة والنّظريّة 
اللغويّة العربيّة: فالاسقاط العجمی عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة (الفعل 
الإنشائي مثلا) یکشف توجّههم في التطرق للمعنی. حيث يقفون عند المقصود في ظاهره 
دون الغؤص ف المعنى والكشف عن الملازمات التي يضربها المتكلم بين المعاني التي تختفي 
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وراء لبوس اللْفظ. في حين تخد صاحب الدلائل تناسق العاني في الذهن سبیلا إلى 
الکشف عن مقاصد التکلم. وحن إِذْ نعرص التّوجهین فاتّنا نری منهج «الجرجانی » 
آنجع في تقصّي الظواهر اللغويّة , وقضية الحال هنا الاثبات. فاعتبارا لاثبات عملا لغويًا 
مُتجذرا في الأساس التُحويّ بما هو بنية يكشف عنها التکلم باللفظ. هي السّبيل في 
تعقّبه دلالياء وما يحتمل من وجوه وفروق نتيجة اتصاله بمقامات قول تخاطبية. 


والظاهرمن خلال هذا أن التوقف عند البنية النحوية في مظهرها العجمي فيه 
من الادعاء والمغالطة الكثير, ولاسيما مع الجمل الإثباتيّة التي تمتزج فيها القضية مع 
الجملة امتزاجًا یصغب فيه التفريق بين إنشاء الإثبات والقضية المثبتة. وقد عبّرلاينز 
عن هذا الخلط بقوله: «من الهم أيضا وضع تمييزبين القضايا التي تعبّرعنها الجملة 
في مناسبات معينة من اجان ومحتواها القضوي» (لایونزن ۰۲۰۱۶ 299). 


بناء على ذلك. يمكننا القول إن بنية الجملة الإثباتيّة نحويًا ليست في جميع 
الحالات تتوافق مع القضية المعبّرعنهاء وإنّماقد يحدث - في أغلب الأحيان- التّعارض 
بين مايُريد المتكلم قوله وبين المحتوى القضويّ المعبّرعنه. وهذا ما یجعل مفهوم الصدق 
في الإثبات مَحلّ نظر باعتباره الشرط الأساسيّ المحرّك لهذا العمل. ولمًا كان الإثبات 
باعتباره خا قائما على الضدة أساشناء: وها لكذب! لا احتمال نتطلبة التخاطب فيل 
يعني ذلك أنَّ الإثبات دائما صادق؟ وهل يمكن اعتبارالضدق مقتضيا للإثبات؟ 


"1١-6‏ في اقتضاء الإثبات للصدق نحويًا وحدود ذلك بلاغيًا: 

اد تتبّعنا للإثبات باعتباره حكمًا يحتملْ التصديق والتّكذيب. قد فتخ لنا أبواب 
البحث في قضايا مهمّة, لعل أبرزها هي ماهية الخکم الذي يمثل حالة ذهنيّة سابقة 
لعملية الإنجاز اللفظيّ. وهي حالة شديدة الارتباط بالتصورأساسًا. وقد رأينا أن المتكلّم 
حين ینقل الواقع لاينقله كما هو وإِنَّماينقلهُ حسب ما استقرّفي نفسه واعتقاده 
عن هذا الواقع» ومنْ هنا وجب التساؤل عن حقيقة هذا الحُكم ف الإثبات وأسسه 
النحوية وما یستلزمه بلاغ ا؟ 


۳۳۵ 


الباب الثاني 


يعتبرالصدق من الأسس النظريّة المسيّرة لعمل الاثبات. فهو قائم على صذق 
انقتضی. حيث آنا حین تخبر(الغبرالإثباتي) أوتتشئ الإثبات نكونُ مُلتزمين بصذق 
واا تد ی أن فوا ساد و وتر ا عات فلکم بصن ی از تم اة 
هوالذي شرع لقيام عمل الإثبات. ويعتبرالصدق من القواعد التّكوينية لهذا العمل. 
فنحن مع عمل الإثبات إزاء حالة ذهنيّة نعتقد من خلالها مُطابقة الكلام للخارج الذي 
نصوغه. وبعیدا عن الأسئلة من قبيل(هل ننقل الخارج كما هوأم نصبغه باعتقادنا؟) 
تاف الحالتین خبرعن حالة الأشياء ف الخارج, ونلتزم تجاه مخاطبنا بصدق إثباتنا: 
ولعل مايدعمُ کلامنا أن القاعدة الأساسيّة تقول:إنَّ الکلام يُبنى على الضدق (الشریف: 
۰ ما احتمال الکذب فهو عقلی لا مفهوم للفظ »(مواهب الفتاح. ۰۱ ۱3۸). 

على هذا الأساس. يُمكننا القول آن الضدق من مقتضيات الإثبات. فالإثبات 


وي ع و جي 


يقتضي الحكاية عن الواقع. ومن شروط هذه الحكاية أنْ یکون الحاكي مُخبرًا مُعتقتّا 
اعتقاد اليقين في مضمُون كلامه وا لا فهو خارق لشرط آساسی في قيام عمل الإثبات. وقد 
وقع التّطرَّق إلى هذا البد! في الطرح اللّساني الغريء ف»سورل» مثلایری أن اتجاه المطابقة 
في الخبرعامّة والإثبات بصورة خاصة يكون من القول إلى العالم. وفيه يكون التکلم 
ملتزمًا بصدق حالة الأشياء في الكون(52 ,1982 ,5©3:16). ويُعتبرمُقتصَى الإثبات شرطًا 
اسا سره الل تتح تاكلم دون ماک ور و أن وقي 
الإثبات له علاقة بمقولة الإيجاب الواسمة لعمل الاثبات. فالایجاب قيمة إيجابيّة تجاه 
العالم والواقع. ومن هنا تأسس اقتضاء الإثبات على الصدق. 

هذا التزوع نحو تحدید مُقتضى الإثبات الذي نراه مقتضى نظاميًًا سابقًا لاانجازن 
يجعلنا نسيرْفي اتجاه سمات الفقر الدّلاليَ الحَاصل في الإثبات قبل تنْزيله في إطاره البلاغيّ 
التري دلاليًا. وقد وجدنا عند «الشريف» ملامح هذه الفكرة وهویبحث في «مفهوم 
الضدق الَحويٌ المُطلق ».ذلك أنَّ الصَدق عنده هو «الدلول الوضعيّ للجملة(...) 
وهو کنه اللغة من حيث هي نظام مجرّد» (الشریف. ۰۱۰۲۰۰۲ 7؟۱). هذا الفهم من 
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«الشریف » الذي یمیل إلى التجريد واعتداده بقیمتی الصدق والکذب ودورهما في تبین 
الفقرالدلال الحاصل في مقابل ثرائها المحتمل. قد یُساعدنا في اثبات خدوسنا حول 
بنية الاثبات القائمة - كما قلنا- على مفهوم الضدق مُقتضئ: وهذا أيضًا یقودنا إلى 
نتيحة هفادها أن بنية الآثبات أشد الأبنية قربا من بنية الإسناد وهو ما عله مُؤهلة 
لاحتضان ساترالعانی مما يكرّس مبداً أصليّة الخبرالمثبت. 
وف إطارهذا الفهم يأتي تصورنا لاتكاء الإنشاء غيرالظلبي على بنية الإثبات. ومن 
خلاله أيضا نفهم ثراء الإثبات واعتباره مجالا واسعًا للتصرف ال أن قيام الإثبات على 
الضدق لايمنعٌ من مراجعة هذا الفهوم. والشوژال المطروح: هل نا عندما نثبت نكون 
على درجة من الالتزام الصادق من مضمون کلامنا؟ ألا يمكن خرق هذه المقتضيات 
الصادقّة في عمل الإثبات؟ 
لننطلق من أمثلة قاربنا بها أمثلة «البخوت» (۱۰۱۰۲۰۱۰) ونحاول تبين ذلك : 
- الأخ: أغلقت النافذة؛ لأن الطقس مُمطر. 
- الأخت:النّافذةٌ مُغلقة. 
- لوتتبّعنا هذا الحواربين الأخ وأخته سيتبين لنا شيء غيرعادي, وتتوضح لنا 
مزالق الخطاب وخرق شروط المقتضيات. فالحواريكشف بدءًا على أنَّ الأخ قدّم 
خبرًا على جهة الوجوب. وهو غلق النافذة باعتبارآن الطقس ممطلٌ وف الجهة 
القابلة كان رد الأخت مخالمًا لما يقتضيه كلام الأخء ذلك أنَّ القول: 


ت:سأغلق النافذة؛لأنَ الظفس مُمظرٌ: سم يقتطى أن النافدة مفتوحة. 


فماقامت به الأخت هوتكذيبٌ لكلام الأخ (الإثبات). وف كلتا الحالتين فَإِنَّ كلام 
الأخ لايتوافق مع مُقتضيات كلامهء وهنا يصبح التساؤل مشروعًا عن خدود الصَدق 
باعتباره مُقتضى للإثبات؟ وبعبارة أخرى إذا كان الكلام یبنی على الصَدق عمومًا فمنْ 
أين دخل الكذب ف الإثبات؟ فهل يكون الكذب مما یقتضیه الإثبات في المقام؟ 
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للإجابة عن هذه الإشكاليات غدنا لتصوّر«المبخوت» لما سمي «بمفارقة الخبر»؛ 
ذلك لان تا ىخوت يعتبز ان «الكلام مبنيّ على الصدق أمّا الكذب فعارض» (السابق. 
۵۹ وتفه من کلامه آن الطدق كما قلنا ممتضی للاثبات, وهومُقتضی مسجل ی 
الأساس النُحويّ بحكم قواعد عمل الإثبات الأصليّة المؤسئّسة على الاعتقاد الوجب 
من حالة الأشياء في الكون. وهي قواعد تدرج مقتضيات الإثبات في الصدق بمافي ذلك 
استعماله فى انقامات. إلا أن الکذب عارص وسوتوع من الرة على اعتقاد المتكلم من 
مضمون كلامه بتكذيبه وزعزعة إثباته. ونشیزفی هذا السياق إلى دورالاقتضاء في كشف 
عن العلاقات الخفيّة بين البنية والدلالة» وییان كيف يُشعف القول (اٍي |نجازالجملة 
في القام) من هذه العلاقة .(الشریف. ۰۲۰۰۲ ۱۸۵). 


مثل هذا الظرح قد یُزعزع مثالية الطدق في الاثبات باعتباره مقتضيًا له؛ ذلك 
لأنَ الاثبات الذي يلتزم فيه التکلم بصذق مضمون کلامه تجاه حالة الأشياء في الكؤن 
الخارجي أصبح حالة مشكوكا فيها. وتذكرنا هذه المسألة بما غرف ف البلاغة العريية 
«إخراج الكلام على خلاف مقتضی الظاهر». التي تتجلى فيها ضورهذا الخرق لشروط 
التخاطب الرئيسية وخاصة في الخبرالمثبت. فتنزيل المُنكر منزلة غير المُنكر والعكس, 
وتنزيل العالم منزلة الجاهل والعکس. هو نؤع من زعزعة المقتضيات التواصليّة التي 
تفرض ولادة واقع تواصليّ جديد لا شك سيوّلد معاني جديدة. فبالعودة إلى مَقَول 
قول الأخت في الحوارالشابق نراه السبب الرئيسيّ في الكشف عن کذب الأخ وفضح 
قصور خطابه الذي جاء مخالقًا لقتضیات التواصل7. فکلام الأخ بكؤنه أغلق النافذة؛ 
لان ان ممطرليسن مطابقًا لحالة الأشياء الموجودة في الخارج. وهنا یبرزا لاشکال 
باعتنار أن اقتضاء الإثبسات للصدق ليس دائما موفقاء فا سای تكد يبه لاسما اذ اما 


)١(‏ يمكن في هذا السّياق من الحدیث أنْ نستحضر قواعد التخاطب عند غرايس المشتقة عن مبدا 
التعاونء فالأخ في هذا الحوارقد خرق شرطا من شروط الحوار بأنْ قدّم قولا مغلوطاء فبنية كلامه 
مخالفة لمافي الواقع من أحداث. ونحن في هذا السياق نثمّن دؤرغرايس في فتح أبواب البحث عن 
قواعد المحادثة التي تسیّرالعملية التّواصليّة. 
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نزلناه في جانبه البلاغي القامی. وهذايدل على أن التواصل والتعامل القامي هوالذي 
سمح لنا بتکذیب الکلام المُثبت للأخء وهوتكذيبٌ مقامی تخاطبی لا دخل للغة فيه 
فهو مُرتبظ بمقام القول وخضورالخاب في العملية التّواصليّة. 
علص ها اسان وَبعيدَا عدن التضتورات التظفيّة للصدق.والكذب تقول إن عسل 
الاثبات يكون فيه التکلم ملتزمًا بصذق کلامه. وهو التزام بحكم قواعد الحو أمَا الکذب 
فيو عانق وا قا کلب ااا يسن أن اتف تورات #القافل وامتفاداتهيقول 
«البخوت » مترجمّا هذا التصور: «فالطدق نحويّ قد يتأكّد تعامليًا والكذب تعاملی مقامی 
يعبّرعنه ببنية نحوية معاكسة لبئية القول المردود على قائله »(المبخوت: ۰۲۰۱۰ ۱۰۹). 
إن البحث ف حقولة الشدق ف الإتباث مهم فعواصلة الشف هن قفا لاش ات 
وما جتمل من وجوه وفروق. لاسيما أنَنا سنتعرض إلى خزق مُقتضيات التخاطب 
في الاثبات وما يتحمّق من هذا الخرق من أغراض ومقاصد. وستنكشف لنا حقيقة 
الصدق أكثرفي البحث عن الإثبات بالقول البياني الذي يقتضي بناء القول على الجان 
وما یطرحه الجازمن إشكاليات في علاقة بالكذب البلاغی الذي يستدعيه مقام القول 
الأدبي. والحاصل من تقصّى خبريّة الإثبات هو: 
بت آن الات خب واله امل ارا تة العلا حق وان ابرا النقى من الخ 
- أنَّ الإثبات حكمٌ من المتكلّم نتيجة تفاعله مع الواقع. وهو حكمٌ يحتمل التصديق 
والتّكذيب. وهذا ما يرسّخ مرجع الخبريّة للمتکلم العامل دون الواقع. وهوما 
ينبّه إلى إعادة قراءة مفهوم الصَّدق والكذب معيارًا في خبريّة الكلام. 
- أنَّ الضدق هومقتضی الإثبات بحكم قواعد التّحو أمًا الکذب فيأتي عارضًا في 
القام. وهو نوع من الرذ والاعتراض على مضمون كلام المُثبت. 
ح أن تكذيب الاثبات لاينقذ إل إنشاء التكلم (انشاء الإثبنات) ويرذه: وَإنْما آقصی 


مايمكن أن يفعله هو تكذيب المحتوى والنّظرفي قضية مطابقته للواقع. 
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- أنَّ الضدق في الإثبات- باعتباره شرطًا ضروريًا لقيامه وباعتباره مفهومًا نحويًا 
مُجِرّدا- يكشف عن نزوع بنية الإثبات نحو التّجريد وقربها من بنية الإسناد. 
وهذا مایمکن آن يُفسَرفقرها الدَّلاليَ الحاصل وثراءها الدّلاليَ المُحتمل الذي 
تكشفه فيما بعد متاهات الإنجاز وحيثياته. 


۲ الإثبات بين المقامات التُمطيّة والمقامات الحقيقيّة. 
١-2-6‏ الإثبات والمقام النمطي: أي حضور للمقام في مستوى البنیة؟ 

ان ما قمنابه من فصل متهي ق البحث عن الإثنات من خلال تجرید الذلالة 
الوضعية ووضعها نف سیاق لطر العمل الاعراي ف مقابل البحث عن الوجوه والفروق» 
قد یوهم البعض أن الدلالة الوضعيّة القابعة فى الستوی الأعلى من التّجرید تفتقر 
لقامات قولها. معتبرین أنَّ الأعمال اللّغويّة درس في هذا الجانب ال نجازي الحقيقيّ 
بعيدًا عن طبیعتها التركيّبية. وهذا في نظرنا ما سقطت فيه الدّراسة التداوليّة.ء وخاصة 
نظريّة الأعمال اللّغويّة بأنْ اعتبرت دراسة الأقوال لاتم إلا في مقامها الواقعي الحقیقی؛ 
ولذافإنٌَ الافضراط في تصوّرالنظريّة النحوية العربيّة التي جردت المقامات بتجريد البنية 
النحوية واعتبرت أنَّ «مقام التخاطب تصورذهئی في النظام التُحويّ نفسه» (الشریف. 
2*8 ) هوالتوجه الذي نراه صائبًا في معالجة الأقوال. 


ولمًا كان الإثبات ف دلالته الوضعيّة يحمل مقامات قوله فإنَّه من الصَروريٌ 
البحث في هذه المقامات المجرّدة؛ وهي ما يطلق عليها بالقامات النُمطية. وقد يتساءل 
البعض: لماذا إدراج هذا العنصرفي هذا السّياق من البحث ضمن الخصائص البلاغيّة 
للإثبات؟ فنقول إِنَّنا أجلنا البحث فيها لضرب من المقارنة مع المقامات الحقيقية؛ ذلك 
لأنَ الإثبات في دلالته الوضعيّة البسيطة يحمل مقام الإخبارمطلقًاء وقد نستعمل هذه 
الدّلالة في مقام حقيقيَ نستحضر فيه التکلم والمخاطب وكامل أطراف الخطاب لتتحوّل 


دلالته من محر الإخبار إلى دلالات تفهم من القام. 
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من هذا المنطلق فَإِنَ الإثبات في دلالته البسيطة يُفيد الإخبار مطلقَاء فالإثبات يعتبر 
الل الأبرز لغيريّة العلام: وض أساس الفائدة :هذا إضافة ال آن الإتسان حن یر 
عن الکون يحمل معه في البداية شحنة إثباتية ايجابيّة من مضمون ما يراه وما يتمثله. 
وعليه فإِنَّ الإثبات يُعدَ المعنى الأول في مباشرة الوجود والحديث عنه. ولمًا كانت خبريّة 
امعد تسم و با ف تاه فان الق النسيظ مه یهت او اكاب تيون 
ما وهو مضمون یْفترض أنْ يكون قد استقروثبت في الاعتقاد؛ ولهذا رأينا أنه يحتمل 
التصديق والتكذيب. 


هذا الكلام يجعلنا نقرّ بأنَ الإخبارهو الغاية الأولى من الإثبات. فيه ينقل المتكلّم 
خبرًا للمخاطب. ويكون هذا الخبرعلی سبيل الابتداء والحكاية عن شيء موجودا في 
الخارج. ويمرّذلك عبر التزام منه تجاه مُخاطبه بحقيقة هذا الخبس ویتوزع هذا الخبر 
درجات ف الاعتقاد حسب حال الخاطب. وقد عالجنا ذلك في الباب الأول من البحث 
ضمن درجات الاعتقاد. وقد تبيّن لنا أن الإثبات فى مفهومه الابتدانٌ يعكس حقيقة 
الخبرالبسيطة التي هي مجرّد الاخبان وتعکس لنا آنواع الإثبات الأخرى (الطلبيّ 
والإنكاريّ) علاقة المتكلّم بمخاطبه ف الخبرعموماء وهي علاقة تحکمها عناصر لغويّة 
وأخرى غيرلغويّة . فالقؤل الاثباتي يكون في درجته الصف رحاملًا لسمة الإخبار مطلقًا 
(تفهم من مجرّد التَركيب )ء وهي سمة تكون فيه علاقة التکلم بالمخاطب هادئة. حيث 
ينقل التکلم خبرا موجودًا في الواقع. ولتبسيط الفكرة نأخذ المثال الآتي: 


م عبد الله قائم. 


هذه الجُملة تحمل في مضمونها إخبارًا عن قيام عبد الله وهي فائدة تحمل حكمًا 
بثبوت القيام لعبد الله ولهذا مل «الإثباتٌ حكمًا بوجود المعنى » يلتَزْمُ فيه التکلم 
باد محتوی قوله مطايق للواقع. وا هناك عبد الله وان هناك عدت القيام واقعا ملة: 
ويحتمل هذا القول التصديق والتکذیب؛ذلك لأنْ التکلم حين ینقل الخبرللمخاطب 
يُصبغه باعتقاده. ویکون الخاظب ف الجهة القابلة عاملا أساسيًا في حركة هذا الخبر 
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(التردد. الشكٌء الإنكار). وقد فصّل البلاغيّون فائدة الخبرعمومًا تحت شقين أساسيين 
وقع فيهما تحديد علاقة المتكلم بالمخاطب: 

- فائدةٌ الخبر: ونقصذ بها الفائدة التي یمد مها التکلم للمخاظب بشرط أن يكون 

العاطب جاهلا بها غيرمعلومة عنده. 
- لازم الفائدة: وَيّقَصَدُ بها أن يقدَّم المتكلم للمخاطب معلومة هو يَعرفها ولكنْ 
يُقدّمها من أجل تحقيق أغراض ومقاصد تفهم من المقام. 

مايهمنا هنا أن الإثبات في دلالته البسيطة يُفيد الإخبارعن المّيء. وهي إفادة تكون 
في العادة مشروطة بجهّل الخاطب بها من ناحية. وتكون من وجهة نظرالتکلم التزاما 
بتقديم معلومة جديدة للمخاطب. وقد تحدَّث الأصوليون أيضا عن الدّلالة الإخباريّة 
في الإثبات من خلال تعرّضهم إلى جملة من الأقوالء وکما هو معروف فان طرحهم كان 
علی خلاف طرح اللسوئين والبلاغیّین لاسیما أن تصوّرهم كان دائْمٌا ما یتعلْق بالأحكام 
الشرعيّة. فقولنا «مُحمّدٌ رسول الله » هو |ثبات الرسالة الالهية للرسول محمّد (صلی 
الله عليه وسلم). ونلاحظ في هذه الأمثلة من ال لالة الأصليّة كيف تتطابق الصيغة 
اللفظية مع ما يفهمه المخاظب. وهذا الفهم عند الأصوليين أثَّرَفي طبيعة استدلالهم 
ضمن بحوثهم؛ ذلك لأنهم یتوجهون إلى دلالة التراكيب من منطلق الأوامروالنواهيء 

هذه الدّلالة الوضعيّة البسيطة للإثبات (الإخبار) تفهم من مُجرد التركيب دون 
الحاجة إلى مقام حقيقيّ؛ وهذا ما يُطلق عليه في العادة «بالمقام النُمطيّ» الذي تختزلة 
البنية النحوية في الأساس الجزد. حيث يمثل المقام وجهٌّا من وجوهها وآلية فاعلة في 
تحديد المعنى من داخل البنية ومنطقها. وعلى هذا الأساس. فالمقَامْ ليس ذلك الكائن 
الغريب الواقع خارج حيزالبنية, واتما هوجُزْءِ من منطقها یسپزجنبا إلى جنب مع 
البنية في تشارط دائم معهاء ویمثل آلية من آلياتها في الاستدلال عن المعنى. 
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هذا الاعتباريجعلنا نسلم بإمكانية تتطابق الدّلالة التّركيبيّة النحوية الوضعيّة مع 
استعمالها مقاميًا تطابمًا یکشف عن العمل المقصود بالقول حرفیّا. وهوتطابق عبّرعنه 
«سورل» في كثيرمن المواضع (54 ,1972 ,583/16) إلا أن استعمال هذه التراكيب البسيطة 
في مقام حقيقيّ قد يخرجها أحيانا - بحكم المقام الذي قيلت فيه- عن دلالتها البسيطة 
التي قد يُوهم بها مُجِرّد الترکیب. وهذا تفصيل مهم جدًا في البحث في الوجوه والفروق؛ 
ذلك لأننا نتحدث عن التركيب الإثباتي البسيط قبل تصرف المتكلّم فيه وما يحدثه 
هذا التصرف من فروق تركيبيّة (تقديم وتأخير, ذكر وحذف. وصل وفصل ) باعتبارها 
تمثل مُقتضيات لأغراض ومقاصت. فنحن هنا مع استعمال التراكيب في بساطتها داخل 
مقامات حقيقيّة التي سينتج عنها بروز معان سياقية جديدة. 
هذا الفهم يجعلنا نتعامل مع الإثبات وفق ثلاثة مستويات تقريبًا: 
- الستوی الأوّل: مستوى الدّلالة الوضعيّة للإثبات. والتي تفيدُ مُجزد الإخبار, 
وفي هذا المستوى يكون القام نمطيا بفعل تجريد البنية. وهو مقام حاضر لإتمام 
العمليّة الكلاميّة لا أكثر وحضوره ضمتي. في هذا المستوى تتطابق الذلالة 
الوضعيّة مع مقام القول تطابقًا تامًا. 
- المستوى الثاني: التصرف في هذا التركيب الإثباتي الوضعيّ تقدیمّا وتأخيّراء 
وذکرا وحذفا. ووصلا وفصلّ... إلخ. وهذا هو مستوی الوجُوه التركيبيّة التي 
تحمّق فروفًا دلاليّة نحوية تکون مقتضیات لأغراض ومقاصد بلاغيّة. وهو 
مستوى يكون فيه القام مزدوجًا بين التنميط لقَربه من مستوى النُظام والبنية, 
وبين المقام الحقيقي (التداولي)؛ حيث ترتبط هذه الفروق بأغراض ومقاصد 


)١(‏ هذا المستوى هوف اعتقادنا المستوى نفسه الذي تحدّث عنه «المبخوت» (۰۲۰۰ ۳۱-۲۷) حين 
اعتبره حلقة وسطی بين المستوى المجرّد والمستوى الإنجازي الفعلي. وهو مستوى دقيق لأنّه في 
اطاره تخالط الدّلالة النحوية الدّلالة البلاغيّة: ولکته ييقى ماه أعلى في التجريد مقارنة 
بمستوى الاستعمال الفردي. 
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أكقرإيكا لاق الشام. ویهد هذا الستوی مستوی فاصابین الستویین: الستوی 
الأقل واشستوی الات وهو مستوی دقیق جدّا(مستوی تون معان التضوفيها 
بين الکلم).یمثل الوعي به نقطة البدء في تعقب حركة العمل اللغويّ من أولى 
عتبات الوسم اللفظيّ وصولًا إلى القام الحقيقيّ. 

- المستوى الثّالث: استعمال هذا التركيب الإثباتي المُفيد لمجرّد الإخبارفي مقام 
حقيقيّ. تُضبّط فيه ملابسات القول وکل الظروف الحافة بالشیاق. وهذا 
الستوی تتولَّدُ فيه المعاني السَّياقيّة للإثبات بحكم التأويلء وهو مجال واسعٌ في 
التصرف. وهو مستوی العمل القولىَّ بعبارة «المبخوت», آي هو مستوی إنجاز 
الجملة في القام. ويُعبّرعنه بالمستوى التّداوِيَ اللخاطبي الفعليّ. 


الإثبات في دلالته الوضعيّة 


ه | المستوى النّحوي ( مستوى الجملة ) 


الإثبات والوجُوه والفروق: مستوى توخي معاني الحو في معاني الگلم (بنية مرشحة للانجاز الفعلي ٩۲)‏ 


ه | المستوى البلاغي ( مستوى إلقاء الجملة في القام) 
١‏ 


إنجازالإثبات في مقام تخاطبي فعليّ الأغراض والمقاصد 


هذه المستويات الثّلاثة في مُعاملة الإثبات تفیدنا في تمثّل العلاقة بين النُظام 
والاستعمال. وتكشف في الاطارنفسه عن المحظات الدّلاليّة التي يُمكن آن یمزبها 


۰ 5 مه و سوه 1 5 4 35 5 2 0 . 3 ۳ 

)060 هذا الستوی واقع بين بين ء حيث يحمل سمات الستویین النحوي والبلاغي. وهو مسئوی دقيق 

جدَّاء ونحن منذ البداية اعتبرنا هذا المستوى أقرب للتّجريد منه للإنجاز الفعلىء وهذا ما يجعل الوجوه 
والمُروق نحوية بالأساس واعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد مُوغلة أكثرفي المقام الفعليّ. 
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الاثبات بدءا من السقف الأعلى في التجرید وصولا إلى تخضصه مقاميًا. ولعل الظريف 
في شفردلالة الإثبات هذه هو ورائة کل مستوی للمستوی الذي قبله حيث تبقی رانحة 
الاثبات الوضعيّة حاضرة في کامل ضروبه وتحولاته. وهذا يدل على تحكّم النْظام التُحويٌ 
المجرّد وتكهنه بجميع أبنية الانجان مع ضرورة الإشارة إلى أنَّ هذا لايعني تغييب عناصر 
القام والسياقء وإِلّما هي حاضرة في تشارطها مع البنية من أجل توجيه المعنى. 
؟-۲-۲- الإثبات والمقام الحقيقي وتولد المعاني السياقية: 

لقد توضلنا من خلال ما سبق ذکر إلى تحديد المستويات التي نُعالج فيها الاثبات. 
وتبيّن لنا أن حضورالقام في مستوى الإثبات الخبري حضورمُنعط يجرد بتجريد البنية. لا 
أن ذلك لايمنعٌ من استعمال مثل هذا التركيب في بساطته داخل مقام حقيقيّ فعلي. وما 
يترتب على ذلك من معان جديدة. فلوعُدنا إلى الثال الشابق مثلا ووضعناه في اطارحدیث 
صديقٍ مع صديقه حول «عبد الله» في مقام حقيقيّ فلنا أنْ تتصورالاحتمالات المُمكنة 
لهذا القول البسيطء فقد يكون الصديقٌ مُحدَّرا من قيام عبد الله وقدومه اتجاههم نتيجة 
ماحدث بينهما من خلاف. وقذ نأخذ هذا القول مأخَّذ التعجب من قيام عبد الله بعد أنْ 
كان جالسا لتوّه. مما يُثيرالاستغراب من قيامه. ولنا أن نحمل القولَ على سبيل التّهكم 
والسخريّة بعد أن أزعجهم وجوده في هذا المكان وأصاب الجماعة الاستبطاء. 


ولتقريب الصورة آکثرنضرب مثالا لترکیب إثباتي بسيط, ونحاول إدراجه في مقام 
حقيقي. من أجل تبين دورالقام الحقيقيّ في إثارة المعنى وتوجیهه. فخذ على سبيل المثال: 

- الإرهابٌ ظاهرة عالمية. 

هذا الكلامُ في ظاهره وف بساطته التركيبيّة یفید إخبارًا بكؤن الإرهاب ظاهرة عالميّة: 
ويكفي أنْ نقرأ هذا الكلامَ في مجلّة تصدزیومیا أونسمعه في الحافلة أويقولهُ لنا صدیق 
في إطارإخبار حت نفهم أنَّه يفيدُ إخبارًا بوجود هذه الحالة. وهذا ما يجعل الكلام حامًا 
لقاس ضما ون ال کیب تسه تیه من دلالة الإترناتك تاها قير أن هد الكلدة 


۳۵ 


الباب الثاني 


ليس بهذه السلميّة . وليس بهذه البساطة في الإخبار إذا ما نزلناه في إطار تخاطبيّ فعليّ؛ 
ذلك لأننا لو افترضنا هذا الكلام قد قیل في مُلتَقَى حول الإرهاب تكون فيه الأطراف 
المشاركة بين مُؤيد ومُعارض لعالميّة ظاهرة الإرهاب. فإنَّه لايمكننا مُحاصرة عمليّة 
التأويل الناتجة عن ذلك إذالمْ حظ بظروف إلقاء القول وسیاقه. فهذا القول الإخباريّ 
الإثبات قد يُفهم في إطارالرد على أحد الأطراف بكونه توبيخًا أو تجهیلا أوتهكمًا بحسب 
خصوصيّة القام. تفسيرذلك أنَّ القائل قذ يكون في مقام تجهيل وتهكّم لحصمه المؤيد 
لاعتبار لإرساب ظاهرة تخض فثْة دون اشرق فیکون رده ارات ظاهرة غاا 
تجهیلا لخاطبه وتهكّما علیه . هذا الفهم عائد إلى ما يُمكن أن نتمتّله من ظروف السّياق 
الحافة باللتقی. وما یکون فيه من شحن سياسية توجّه الخطاب عامّة. 


هذه المعاني التي يخْرّح إليها القول الإثباتي الدّال في دلالته الوضعيّة عن مُجرد 
الإخبارهي نتاج استعمال هذا القول في مقام تخاطبيّ فعليّ”' تكون عناصر الخطاب 
فيه حاضرة: ويتكون لدينا كم هال من العلومات عن ظروف إلقاثة: بناء علی 
ذلك فة الثلالة الوضعيّة النحوية التحققة من مجر الثركيب ليست بمنأی عن 
الاستعمال القامي وَإنْ كانت تحمل في أضل تكوّنها مقامات نمطيّة, ولهذا الفهم صدىّ 
في المقاربة اللسانيّة. فدكرويعتبرٌأنَ استعمال الجُملة ف القام قد يُفضي إلى جملة من 
الأعمال اللّغويّة. يقول: «ولکتّنا نعلم أن الجملة نفسها قد تصلح لانجا زآعمال مختلفة 
أيّما اختلاف. فقد تصلح جملة خبريّة نحويًا (على سبيل المثال الطقش حاز) للإثبات 
أوالتذكيرأوتوجيه لوم أوتقديم شكر أو الطلب أو الرجاء إلخ... لذا ينبغي ألا نكتفي 
بمعرفة الجملة بل ینبغي معرفة القام الذي فزت فیه لعرفة مایفعله من قط 
بها » (دیکری ۰۱۹۸۶ ۵71۵). 


(۱) نجد لهذا الفهم صدی في التيارالوظيفي للغة. الذي يؤكد على دورا لاستعمال في توجیه دلالة القول. 
وقد أشارالمتوكل إلى القدرة التّواصليّة التي تتجاوز خدود القواعد الصوتيّة والصرفيّة والتركيبيّة إلى 
البحث في القواعد التي تمكن من أداء هذه العبارات في سياقها الحقيقىّ وما يُمكن أنْ تحمّقه من 
أغسراظن ومقاصد. يقول المتوكّل: مسفن ره ستول اة اع ق اا اتس که 
التّركيبيّة والصوتيّة والدّلاليّة بل تتعدّاها إلى معرفة القواعد التداولیة». (التوگل. ۲۰۰۳ ۱۹). 


۳۹ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


ونا على ذلك تكن اتقون إن الذلاقة الوشعیه اونب تدز إن كانت لم نقاناتها 
النُمطيّة بحكم تجرد البنية وتنميط القامات مّعها التي تَؤْمَّل جانب الإخبارالمُطلق 
فیها. فانها قد ستعمّل ف مقامات فة تتولد منها آغراص ومقاصد آخری كم 
القام. وهذا مجال واسعٌ جدًا للتصرّف ف المعاني بحكم التأویل الذي ليست له حدود 
معروفة. ومن الموضوعيّة بمكان أنْ تشیرالی أن هذا الفهم القائم على تقسيم الإثبات إلى 
عمل لغويٌّ نظاميّ يُفهم من مجرد التركيب وعمل قوثيَ نتيجة استعمال العمل اللغويّ 
في مقام معین. قد وجد اعتراضا -ولو جزئیا- «فالشيباني» توجّس من إمكانية ضَبط 
الدلالة الوضعيّة بمعزل عن السّياق (الشيبانيء ۰6۶۲۱۰۲۰۱۵ ففي محاورته للمبخوت 
حول دلالة جملة «الطقش حارٌ» يعتبر«الشيباني» أنه لایوجد مُبِرَر من ترشيح الدّلالة 
الحرفيّة على أي دلالة أخرى يُمكن أن تخرح لها هذه الجملة نتيجة الاستعمال, ويعتبرٌأنَ 
هذه الدّلالة ملابسة للسياقات المقاليّة والقاميّة. وهو ما جعله یعتبرجملة «الطقش 
حار» في اطلاقیتها مهيأة للوضعيّ والنجز. 


وقد رافقتنا الحيرة نفسها نی تحدید هذا الستوی() فهومستوی دقیق جّایتماهی 
فيه النجزمع التّظامي. غيرأتنا نری أنَّ «البخوت» في بلورته لفکرة داثرة الأعمال 
اللُغويّة كان یسعی إلى تصنیف الأعمال اللّغويّة الأساسيّة عن الأعمال القوليّة. وهو 
سعيٌ منهچ بالأساس یبحث عمّا هو نظامي بمعزل عن القامي الصرف ليجد طريقًا 
لضبطها (الأعمال القوليّة )ء وإِنْ كان يؤمن بمبدأ الاسترسال بينهاء ويعتبرالمنجزبما فيه 
المقام جزءًا من القوانين النظامية النحوية. 


)١(‏ نعتقد أن هذا المستوى هوالمستوى التَصريفي الإعراتي المعجّم حسب تقسيمات «الشريف» 
لمستويات النظام. وهو مستوى يبدأ فيه تشكل المعنى بالخروج من إطار التجريد نحوالوسم 
الُفظيّ . ونعتبرأنَ هذا المستوى هوالحلقة الأهم في متابعة الوجوه والفُروق لأنّه مستوى يُقدَّمِ لنا 
بنية معجّمة نستطيع من خلالها تحصيل ولوجزءًا من العتی. والشّيء الغامض في هذا المستوى 
هو حضورالقام أنعتبرالبنية المعجّمة المُقدّمة بنية حاملة لمقامها ضمنا ولم تتصل بعد بالقام 
الحقیقی أم نعتبرها بنية دخلت ساحة الاستعمال ؟ وهذه التساؤلات في اعتقادي هي التى جعلت 
«الشیبانی» حترزمن تقسیم «البخوت » (الشيباني. 1۲۱-1۲۰۰۲۰۱۵ 1- و ۵). 
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على هذا لفحي قا انقب رجملة من قبیل «الطقش جمیل دالة على الاثبات 
بدرجة أولى. ومرشحة لإفادة دلالات أخرى حسب السّياق قولها یعذ موقشّا صائيًا وان 
كان لتساؤلات «الشيباني» مايُبرّرها عملیّا. ونحن إِذْ نقول هذا فاتّنا مع التّوجه الذي 
يحفظ الحدود بين الستویات. ويرتفع بها إلى مستوى التجريد حت یستطیع فم 
المنجز. ونشيرإلى أنَّ بين التّركيب الإثباتي البسيط واستعماله في مقام حقيقي تقع الوجُوه 
والفُروق باعتبارها وجومًا وفروقًا في التراكيب يَنتجٌّ عنها أغراض ومقاصد. 
هذا اتيز بين القامات اللمطيّة انق جد بتجرید البنية والقامات التخاطبية 
الفعليّة مهم جدا في تعقب دلالة الاثبات في الأساس النّحويٌّ وماینتج عنها من وجوه 
وفروق باعتبارها مقتضیات لأغراض ومقاصد. وتنبغ آهمیته من كؤنه یقف عند دور 
القام التخاطبي الفعلی في عدید دلالة القول. فهذا القام الخاص جدًا خلافا للمقام 
العام يحوّل الأقوال من طابعها المجرد إلى طابعها الفعلی العينيّ الماديّ حیث تتكمَّنُ به 
لحظة الخطاب وعناصرها من متکلم ومخاطب. ومعارف مُشتركة. وضمن هذا القام 
الفعلی تبرزالمعاني السَياقيّة التي يُطلق علیها في التَصورالبلاغي العرب بأغراض الخبر 
السياقية التي تفهّم من اسياق الثّام للقولء ولنا في نُصوص البلاغيين الكثيرفي هذا 
الضمار حيث تتسع هذه المعاني لاتساع المقام والتأویل. لذا فإِنَّنَا سنذكر البعض منها 
دون تعمّق فیها؛ لأن كتب البلاغة قدیا() وحدیشا() أغنتنا عن البحث فيها. 
ولعلَ من أبرز هذه المعاني نجد: 
- الوعدُ والوعيدُ: وقع التعرّصٌ إليه الكثيرفي كتاب الله من قبيل قوله تعالى: 
لمسبََ أي طلبوا مُهَل ین 4[الشعراء: ۲۲۷]. ففي هذه الآية خرج الخبر 
الإثباتي عن معناه الأصليّ ليدّل على التوغد لهؤلاء بالعذاب. ونفهم ذلك من 
خلال سياق القول. وهوسياق مخاطبة الذين ظلموا. 


.)197 انظر على سبيل المثال( شروح التلخیص. ج۰۱‎ )١( 
(؟) استندنافي ذكر الأمثلة إلى كتاب معجم المصطلحات البلاغيّة (۱۹۸۲) لأحمد مطلوب. الجزء الثاني‎ 
۰1۷۰۰۶۱۹ ۰17۸ ص‎ 
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- اظهازالصضعف: من ذلك : ظ قال رب وَهَنَالمَظمْمِقٍ وش كع لراش سیب ©[ مريم: 4]. 
- المدح: عرص الدح کثیرا ما نجذ له حضورا في سیاقات الشعر وذلك بغية الفخر 
بالمذوح. وا لاعلاء من شأنه. فانظر مثلا إلى قول النابغة الذبیانی (الطویل): 
«فَإِنَكَ شمش والملوك كواكبٌ إذا طلَعّت لم يَبْدُ مهن کواکب» 
فالشاعر في هذا البیت یمدح مَمدوحه بصيغة خبريّة إثباتيّة مؤكدة باستعمال 
«إِنَّ» المؤكدةء وهذا فيه صرب من تعديد خصال الممدوح. فالذبياني التجّأ إلى 
5 تا اين 0 9 5 و ت 507 
صيغة الإثبات الخبريّة بحكم السّياق المدحي ليُظهر الصفات وكأنها حَاصلة في 
ممدوحه لا محالة. وفي إطار الحديث عن المعاني السياقيّة المُعلّقة بالإثبات بحكم 
القام. نذكرٌ جملة من الأغراض الأخرى التي يطول الحديث فيها. ولعل من 
بين هذه الأغراض نجد الاشترحام. والاستعطاف. والذعاء والتوبيخ, والتهکم. 
والملاحظ في هذه الأغراض أنَّها غير قابلة للحصروالعت. وهذا لیس بغريب فنحن 
نتحدث عن مستوى الإنجاز الذي يبدوف آغلبه مجالا واسعًا للتصرف في المعاني. 


۳ وجوة الاثبات وفروقه باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد: 
تعتبردراسة آحوال السند والسند إليه من القضایا التي يحب الحديث عنها في الاثبات 
البلاغيّ» ذلك أنَّ ما وقع التَعزض إليه في علم المعانيء وف الحدیث عن الخبرعمومّا هو 


دراسة الإسناد وأحواله(). وقد كنا رأينا في الباب الأوّل في نظريّة العمل الإعرائي دؤرالإسناد 
في صياغة الدّلالة الوضعيّةء فالإسناد هو المؤسَس للكلام باعتباره المعنى التُحويٌ الأوّل. 


(۱) في اطارالحدیث عن الإسناد الخبري تساءل عبد الطلب في كتابه البلاغة العربيّة: لماذا لايقع 
إلحاق الإسناد الإنشائي بمبحث علم المعاني؟ وقد فسّرعبد المطلب ذلك بقول السشبكي کون 
الإسناد الانش ان بنية متولّدة من الخبريّ (عبد الطلب. ۰۱۹۹۷ ۲۱۶). وهذا النّساؤل نراه عميقا 
في الكشف عن علاقة الإنشاء بشقيه الطلبيّ وغيرالطلبي بالخبر. وهي علاقة تُفسّرأصليّة الخبر 
وتوجيهه لسائر الأعمال. هذا الفهم من شأنه أن يُفيدنا في دراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما 
تحتمل من وجُوه وفروق باعتبارأنَ الاثبات خبنٌ وهو أصل الفائدةء وهي أصليّة جعلت كثيرا من 
المعاني تختارهذه البنية لترتسم معان قائمة بذاتها. 
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وسنحاول الآنَّ الكشف عن أحوال هذه الصياغة بلاغیٌّا وماينتجٌ عنها من تحويرات 
تصاحبها معان جديدة نثبجة تصرف التكلم حسب حاجنه ق الواصل, وهو کشف 
سنحاول من خلاله تتبّع تمظهرات هذه ال لالة الأولى مقاميًا. والذي زادنا إيمانًا بضرورة 
دراسة هذه التحويرات في التركيب الاسنادي البسیط هو کونها تتقاطع مع الوجوه 
والفروق. فلیست آحوال الاسناد الخبري التي تعض إليها «السكاكي» وفضل القول فیها 
إل# الوجوه والروق ال تطرّق |لیها «الجرجانی » واعتبرها مقتضیات لأفراض ومقاصد. 


وقبل ولوج داثرة البحث في الوجُوه والفروق باعتبارها مقتضیات لأغراض ومقاصد. 
تشیرالی نا تعرضنا إليها في الباب الأوّل ضمن وجوه الإثبات وفروقها ال لالية. وان 
طرحنا لها الآن هو طرحٌ بلاغ بالأساس يحاول الکشف عن أغراض المتكلّم ومقاصده 
والنكت التي يُريد تحقيقها. وقذ یتساءل البعض عن مُبرّرات البحث عنها ضمْن الدّلالة 
الوضعيّة وإعادة زضدها ضمن التّصورالبلاغيّ فنقول ان إدراجنا لها ضمن الدّلالة 
الوضعيّة عائد إلى ارتباطها بمستويات النظام انحوي (التركيب. الاشتقاق التصريف) 
باعتبارها معاني نحوية. رغم تحسّسنا لحضورالقام (المقام النُمطيّ) لإتمام العمليّة 
الكلاميّة لاأكشر وهو حضورضمنٌ فيأساسه. غيرأتّنا سنلاحظ تجلي القام وبروزه أكثر 
بتوجيه عنايتنا إلى الأغراض في علاقتها بالخاطب وما حيط به من ملابسات. فالتکلم 


لا ینم أو نزن ولا بذ كر ودف | لاتغابات ومقاصد بلاغید. 


ولهذا فاتنا اکتفینا في الباب الأول بالتوقف عند بعض الأغراض مُلتزمين بمنهج 
البحث. وترکنا البحث فیها بلاغیٌا ی هذا الفصل من آخل البحث و الأغراض اا ةة 
من هذه الوجوه مُعتبرین إياها مقتضیات لأغراض ومقاصد مقاميّة بالأساس. ويأتي 
هذا في إطارالررّبط بين معاني اللحوباعتبارها معطی نظاميًا وماتؤدّيه من أغراض 
ومقاصد باعتبارها مُرتبطة أكثربمقامات القولء وهذا الاعتبارمُهم لاسیما أنه يسمحٌ 
بإيجاد أسس نحوية للمقاصد والأغراض مما يُمكن من وضفها وصمًا منظمّا يُدرجها في 
إطارالتكهّن النحويٌ ويُبعدها عن الحذس وإلى مظاهر خارح اللغة أحيانًا. 
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هذه الاشارة تجعلنا نتطرق إلى وجُوه الاثبات بلاغیٌّا والبحث فيما تفضي إليه من 
فروق دقيقة ف العنی. وعلیه سیکون عملنا فیها متجهّا إلى البحث ف آغراض التکلم 
ومقاصده. ولمّا كان من غایات البحث رضد مشروع صاحب الذلائل في علاقة بمشروع 
صاحب الفتاح فان تتبَعنا لهذه الأغراض سیکون فيه نوع من الزاوجة بين الشروعین. 
ف«الجرجاني» قد تعرض إلى هذه القضية ضمن بحثه عن «مزایا النظم بحسب الأغراض 
والمعاني». وهوفي هذا مُلترمٌ بفكرة الُظم التي انتظمت وفقها المسائل في كامل کتابه. 
حيث يرى أنَّ المزية في النظم هي في الأغراض والمقاصد التي يُومأ إليهاء فأمًا «السكاكي» 
فقد اتجه بحثه في تتبّع أحوال الإسناد”" وأحواله بربطها بمقام القول وعلاقة التکلم 
بالخاطب. فالرجلان فى مسارواحد. مع وجود فارق دقیق عل «السکاكي» آکثرضبتّنا 
وتبو يبا للمسائل سكس عبد لقا هر الف كان و اسه شیر مضیوظة ریما ذلك ماد 
إلى طبيعة السجال الكلاميّ الذي خاضه «الجرجانی» في إعجاز القرآن. 


وإِنْ بدأنا مع «الجرجاني» في دلائل الاعجازفانّه يُمكن القول إن الرجل جعل أساس 
النُظم في الوجُوه والفروق. وجعل المزيّة من الوجوه والفروق في الأغراض والمقاصد التي 
یصب والتکلم إل بلوغها. وقد فهمنا مته هذا حین اعشبرآن المزيّة ليست ف الوجوه 
والفروق بل فیما تحقق من آغراض ومقاصد. یقول «الجرجانی»: «وإذ قذ عرفت أن 


)١(‏ تعزض السكاكي إلى وجوه الاثبات وفروقها الدّلاليّة ضمن حدیثه عن أحوال الاسناد الخبريِ 
وتفاوت القامات التي تساهم في صياغة تراکیب الکلام. یقول السكاكي: (...) وإِنْ كان مقتضی 
الحال طيّ ذک را لسند الیه. فحسن الکلام ترکه وان كان المُقتضى |ثباته على وجه من الوجوه 
الذ کورة. فحسن الکلام وروده على الاعتبارالناسب. وکذا إِنْ كان القتضی ترك السند. فحسن 
الکلام وروده عاريًا عن ذكره. وإِنْ كان القتضی إثباته مخصصا بشیء من التخصيصات فحسن 
الکلام هو امه على اوه اا سید من الاستياراك اه گرها و ان 8ن اوت كى ع از ام 
الجملة مع آخری فصلها أو وصلها. والإيجازمعها آوالاطناب. أعني طي جمل عن البین ولا طيّهاء 
فحسن الکلام تأليفه مطابقا لذلك .(الفتاح ۱7۹). هذا الشاهد یعدّد فيه السكاكي القتضیات 
التي تحفق القاصد والأغراض. فالتقدیم والتأخير والذکر والحذف. والوصل والفصل ليست إلا 
تصرفا في الترکیب يطممٌ من خلاله التکلم بلوغ مقاصد وفق حال مخاطبه. وهذا عينه ما عرضه 
«الجرجانی» في الدلائل. 
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مدا رأمرالنَظم على معانی اللحوء وعلى الوجُوه والفُروق التي من شأنها أن تكون فيه, 
فاعلم أن الشُروق والوجوه کثيرة ليس لها غاي ة تقف عنهاء وَتهايَةٌ لا تجد لها ازدیادا 
بعدها. ثم اغلّم أن ليست الزيّة بواجبة لها نی أنفسهاء ومن حيث هي على الاطلاق. 
ولکن تغرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الکلام » (الد لانل. ۸۷). 


یقف «الجرجانی» من خلال هذا الشاهد - وتحديدًا الذي قمنا بابرازه- عند الغاية 
من هذه الوجوه والفروق حيث تکمن فیما تحمّقه من مقاصد وأغراض. فالزية تتجاوز 
حدود التحوير التّركيبي في ذاته لتنفذ إلى الغایات البلاغيّة المتحمّقة من ذلك. هذا الفهم 
يدعم تصورنا الذي التزمنا به منذ البداية في اعتبارالوجوه الفروق بداية انفتاح القول 
على عناصرالمقام الحقيقيّة؛ذلك لأنْ الدّلالة الوضعيّة للوثبات عتمل هذه الفروق 
الدقيقة. ولكن تبقى مهيأة للتصرف البلاغيّ الحقيقيّ الذي يُقحمها ضمن مقامات 
حقيقيّة ينتج عنها أغراض ومقاصد. وهذا عينه ما وقع التطرّق إليه عند صاحب 
مفتاح العلوم وضمن شروح التلخيص في دراستهم لأحوال الاسناد. وما يطرأ عليها 
من تغیرات تحقق أغراضًا ومقاصد. فالفزوق ف الاثبات لثن حدّد معالها الوق فان 
البلاغي هو الذي ینم آدوارها ووظائفها البلاغيّة. ونشیرهنا إلى أنَّ الفصل منهج لا أکثر 
باعتبارأن التُحويّ بلاغیْ في وجه منه. والبلاغي نحويّ في صورة آخری. هذا في اعتقادنا ما 
جعل مستوی الوجوه والشروق دقیقّا جدًا (المستوى التُصريفي المعيّن معجمیّا). 


وقد ألقت هذه الصعوبات بظلالها على البحوث في الجامعة التّونسيّة. حیث انجه 
«المبخوت» إلى اعتباره مستوی مجرّدًا لم یتصل بعد بالقام الحقیقي. عکس ما ذهب 
الیه «الشریف » في اعتباره دخولا إل ساحة الاستعمال. و كن إذ نعرض التّوجهین فإننا 
نسیرعلی خطی «البخوت » باعتبارأنْ الفصل بين الستوی المجرد والستوی التخاطي 
الفعلی بحفظ لنا الفروق الدقيقة في متابعة الأغراض والقاصد وتعقب مستویاتها: 
فالذهاب في اعتبارالوجوه والفروق هو مستوی «بیِن بین » آنجع في الاستدلال علیها. 


وفي إطارتتبّعنا لسیاقات الحدیث عن الوجوه والشروق في الاثبات نجد «الجرجانی» 
یتوقف في حديثه عن التقدیم التأخیرعند الغایات والمزاياء ویتجاوز بذلك الفروق 


of 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


التركيبية من قبيل«العناية والإبراز» ليحدّئنا عمّا هو أعمق في خفايا نفس التکلم 
وهندستها الابلاغية. معتبرا الوجه الأول «جَلیٌ لا يُشكل» - والعبارة له - «وه وان 
یکون الفعلٌ فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحدٍ فتجعله له وتزعمم أنَّه فاعله دون 
واحد آخر آودون کل آحد. ومثال ذلك أن تقول: «أنا کتبت في مَعنى فلان, وأنا شفعتُ 
في بابه ». تريد أن تدّعي الانضراد في بذلك وا لاستبداد به» (السابق. ۸؟۱). ومن صلب 
هذا التحلیل نلتقط إشارة لما يحدث في التقديم من ابرازللذات الفاعلةء وهو حسب 
«الجرجاني» جَلی وواضحء وليس فيه إشكال وانما الإشكال الحقيقيّ هو في الأغراض 
والقاصد. يقول: «القسم الثاني ألا يكون القضد إلى الفاعل على هذا العنی. ولكن على 
نك آردت أن شق علی السامع أنه قد قعل وتمنعهُ من الشك »(الشابق). 


هذه ا لاشارة من «الجرجانی » نستشف في ثنایاها رذا على من یقفون عند غایات 
التقديم والتأخيرفي حدود التركيب» وریما هو اعتراض موجّه إلى صاحب الکتاب. وقد 
أعلنَ عنه «الجرجانی » صراحة في بعض الواطن. حيث توجّه باللوم إلى الذین سبقوه 
في التعرّض إلى الوجوه والفروق باعتبارهم لم يقفوا عند حقیقتها البلاغيّة یقول: 
«وكذلكَ صنعوا في سائرالأبواب. فجعلوا لا ينظرُون في «الحذف والتکرار». و«الإظهار 
وا لاضمار». و«الفصل والوصل ». ولا في نوع من آنواع الفروق والوجوه الا نظرك فیما 
غیره آهم لك. بل فیما ان لم تعلمه لم یْضرك »(السابق, ۱۰۹). 


ونحن إِذْ نرصدُ طبيعة دراسة كلّ منهما لقضية التقدیم والتأخی والتوقف عند 
الغايات والمزاياء نریذ القول إن صاحب الكتاب وباعتبار کتابه كتابًا في النّحو أساسًا قد 
يكون ملتزما بالنزعة النحوية التقعيدية الصرفة على عكس صاحب الدّلائل الذي كان 
يمي ل إلى البحث عن |عجازالقرآن. ومزايا النظم ضمن سياقاته . ولا يجبٌُ أن يُفهم منّا 
أنَّ «سيبويه » غيرواع بهذه الغايات والأغراض والمقاصد البلاغيّة المتحمّقة من التقدیم 
والتأخير. بل بالعكس فقد لمحنا في كثيرمن السياقات تعرّضه إلى الغايات البلاغيّة 
المتعلّقة بهذا النّحوير التركيبيء ولکنه ظلّ تعرضا مشدودا إلى البنية والتركيب أساسًا. 


or 
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وبالعودة إلى الشاهد الذي أوردناه من الدّلائل في حديث «الجرجاني» عن القسم 
الثاني من غايات التقديم والتأخير نجد أنه يركزعلى غرض التحقيق والتأکید. وهو 
الغرض البلاغيّ المقصود من التقديم. وعليه فان الوجوه والفروق ليست الغاية في ذاتها 
وإِنّما الغاية فيما یطمخ التکلّم إلى تبلیغه. وهذا طبعًا يُدخل التركيب الإثبات في مجال 
البحث البلاغيّ ومراعاة مُقتضى حال المخاظب الذي يُكون في هذا السياق مُتسائلًا في 
حيرة الباحث عن الحقيقة أومنكرًا رافضًا كلام المتكلم. فما قاع به المتكلم من تصرف في 
التركيب هونتاج مقام قول معيّن مخصوص. وبهذا عدت الوجُوه والفروق مقتضيات 
لأغراض ومقاصد. فالتحقیق أو التأكيد يُعدَالغرض البلاغيّ والمقصد الذي يسعى 
المتكلم إلى تحقيقه نتيجة لاختياره وجمًا تركيبيًا دون آخر فالاختيار التركيبيّ مقصود. 
والنظم الحادث مرتبظ بغايات ومقاصد. 


ولم يكتفٍ صاحب الدّلائل بالتحقیق والتأكيد غرضًا من التقديم والتأخين وائما 
حدّد مقاماتها التي قد تساق فيها من قبيل الوَعْدُ والضَمانْ «كقول الرجل: آنا أعطيك 
أنا أكفيك. أنا أَقُوم بهذا الأمر»(الشابق, ۱۳۶). أوف مقامات الذح لنع السَامعين من 
حالات الشك على حدّ قول «الجرجانی ».یذ کرنا هذا بحديث «السكاكي» عن القامات 
وتفاوتها. وقد أشارصاحب الدّلائل إلى أن تقدیم المحدّث عنه يَقتضي التأكيد والتتحقیق. 
وهو غرض يلاغي استدعاه مقام قول مخصوص. وممایوکٌد رفظ «الجرجاني » هذا 
التحويرالحادث في التركيب بالقام. وابراز علاقة الوجوه والفروق باعتبارها مقتضیات 
لقامات قولهاء قوله: «ویشهذ لما قلنا من أنَّ تقدیم الحدّثِ عنه يقتضي تأکید الخبر 
وتحقيقه له آنا إذا تأملنا وجذنا هذا الضزب من الکلام يجيء فیما سبق فيه انکازمن 
منکر»(السشابق. ۱۳۳). 


وفي | طارالحدیث عن الأغراض البلاغية المتحفّقة یتعزض «الجرجانی » إلى ال کر 
والحذف. ويّظهر ذلك ی سم خلال حديثه عن حذف المفعول به. وتأكيده الغرض 


من ذلك. الذي یتمحور حول تثبيت العنی. يقول «الجرجانی»: «وهكذا کل موضع 
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كان القصد فيه أن ثثبت العفی في نفسه فعلد للشيء: وان طبر بان من شأنه أن يكون 
ملف آو لایکون | مته آو لایکون مه فان الفعل لا بهدی هناك لان تغذیته اض 
الغرض وتغيّرالمعنى »(الشابقء ۱۵۵). وف هذا القول تأكيدٌ منه للغرض البلاغي من 
الحذف. وعدم تعدية الفعل. وما في ذلك من تثبیت وتأكيد للفعل. وهذا یدعم تصورنا 
في ضبّط القاصد والأغراض التي تحوم حول التریروالتأکید. ویواصل صاحب الدّلائل 
إبرازأغراض الحذف التي دن فیها الصنعة وتخْمَى بقوله: «وأمَا الخفيٌ الذي تدخله 
الصَنْعة فيتفئّن ويتنوّع, فنوع منه أن تذكر الفعل وف نفسك له مفعولٌ مخصوص 
(...)إلااتك تنسيه نفسك و كفي لوهم انك لم تذكرذلك الفعل]لالآن تثبت تفس 


معناه. من غیرآن تعدّيه إلى شيء أوتعرّض فيه لمفعول» (السابق). 


ودون التوقف عند كل الوجُوه والمُروق التي يصعب حصرها نقول إِنَّ «الجرجاني» 
كان يسر أن الأغراض والقاصت لا تتحقق | لا شوش معان التحوق مهاف الكلم فى مرحلة 
أولىء والتوقف عند وجوهها وفروقها وما تحققه من آغراض في مرحلة ثانيّة. وهذا العطی 
فيه إشارة إلى أنَّ معرفة معانی الحوهي التي توجّه الأغراض والقاصد. ومن هذا النطلق 
فنحن في إطارجدليّة بين قوانين النظام وما یفرضه الاستعمال. وحسب هذا الفهم 
فإِنّه يُمكننا توسيع دائرة النُظم لتَشمل كامل صُروب القولء ولتشمل بدايات تشکل 
المعنى بدءًا من الأساس النَحوي وصولا لاستعماله في مقامات حقيقيّة مُوغلة في البلاغة, 
وسیظهرلنا هذا أكثرفي رد البيان إلى النحو والنظم أساسًا. 


الخاصل من کل ذلك أنَّ «الجرجاني» وإِنْ تبع السَابقين في بعض وجوه التّقديم 
والتأخير. والذكر والحذف, والوصل والفصل. فإِنَّه انفرد في رط هذه الوجُوه والشروق 
بمقامات قولها ربا يكرّس علاقة البنيّة بالدّلالةء ویعکش علاقة الوجُوه والفروق - 
باعتبارها معاني نحوية- بمقامات قوّلها. وهذا ما يفسّراعتبارالتّغيرات الطارئة على 
ال زگیب مقتضیات بب عليها الخطاب. والظریف ف كل هذا أن جل القاصد والأغراطن 
تدورحول الثاكيد والثقریر وهو غرض ق علاقة مباشرة بالعمل القصود بالقول من 
الإثبات (تثبيث الاعتقاد). 
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وقد كان صاحب مفتاح العلوم أكثردقة في حديثه عن الوجوه والفروق باعتباره 
كانَ يُصئّف الباحث. ويتعرّض لكل ظاهرة في باب مستقل. حيث جاء بحثهُ عن هذه 
المقتضيات ضمن أحوال الإسناد وتفصيله لاعتبارات المسند والمسند إليه. ومنذ 
البداية حدّد «السكاكي» القانون العام الذي يوجَّهُ مبحثه. وهو«مراعاة التکلم لحال 
مُخاطبه ». وف هذا إعلان لقيام هذه التّراكيب وفروقها على أساس الأغراض والقاصد 
في علاقة بالمخاظب وحاله. يقول «السكاكي » على التکلم «أنْ يعرف أيمَا حال يقتضي 
طيّ ذكره. وأیما حال يقتضي خلاف ذلك. وأیما حال يقتضي تعرفه: مضمرا. أوعلماء 
أو موصولًاء آواشم إشارة, أو معرفًا باللام. أو بالإضافة, وأیمّا حال يَقتضي تعقيبه بشيء 
من التوابع الخمسة. والفصل وآیما حال يقتضي تنكره. وآیما حال يقتضي تقديمه 
على المسند. وأيمًا حال يقتضي تأخيره عنه وأيما حال يقتضي تخصيصه أوإطلاقه 
حال التنكيرء وأيمًا حال يقتضي قصرهُ على الخبر» (الفتاح, ۱۷۵). 


هذا الشاهد على طوله يختزل حديث «السكاكي» اعتبارات المُسند إليه. ومثلها 
اعتبارات المُسند. ونلاحظ دقة «السكاكي» في جَعْل کل حال له مُقتضَّىء فهو يُكرّركلمة 
«مُقتَضَّى» مع كل حالة من الحالات التي يُمكن أنْ يكونَ عليها المخاظب» حيث تَقَتضي 
وجمًا تركيبيا معينًا من قبيل التّقديم والتأخير. والذكر والحذف, والفصل والوصل. وف 
اطارخذف المُسند إليه يَضُبط «السكاكي» الأغراض والمقاصد بقوله: «والتّرك راجعٌ 
اما لضیق القام. وإمًا للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر وأما التخييل أن في تركه 
تعويلًا على شهادة العقلء وفي ذكره تعويلًا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر وكم 
بين الشاهدتین. وأمَا لإيهام أن في تركه تطهيرا للسان عنه. أو تطهيرا له عن لسانك, 
وا للقصد إلى عدم التصريح ليكون لك سبيل الانکاران مست إليه الحاجة. وإمَالأن 
الخبرلايصلخ الا له حقيقة كقولك: خالق لما يشاء فاعل لما يُريدء أوادعاءء وَإِمَالأنَ 
الاستعمال وارد على تركه أوترك نظائره. كقولهم: نعم الرجل زید. على قول من يرى 
أصل الكلام: «نعم الرجل هوزید »»(السابق ۲ ۱۷). 
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یضبط «السكاكي» في هذا الشاهد آغراض خذف المسند الیه حيث ریطها ربا 
دقيمًا بتغيّرحالة الرکیب ‏ وهو ربط یعکس وضعًا تداولیّا ضمنیٌا بين التکلم والخاطب 
يجعل مُنشئ القول ینثی کلامه حسب حال مخاطبه ویجعل کل وجه تركيبي انعکاشا 
دلالیّا لقصد معین وغرض بلاغيّ استدعته لحظة التخاطب . ولعلَ هذا ما یرشسخ مبدأ 
«تغيّرالتفظ مُنبی عن تغيّرفي العنی ». كما أنه يجعل الوجوه التركيبيَة وما تحمّق من 
فروق مُقتضيات لأغراض ومقاصد. ويكرّس مبدأ ارتباط البنية بدلالتها ارتباضًا متينا. 
إن عرجنا على حالات الذّكردون الحذف التي تعرّض إليها «السكاكي» سنج د أنَّ 
المقاصد والأغراض تتمحورف مُطلقها حول تنبيه السامع أوتقرير الکلام. هذا خلافًا 
لما قذ يطمح إليه التکلم من حالات أخرى من قبيل التهكم والتجهيل. 


يتوقف «السكاكي» عند الأغراض والمقاصد من التّقديم والتأخيرليكشف لنا 
عن علاقة البنية بالدّلالة ویبرز حقيقة الوجُوه والفروق باعتبارها مُقتضيات توجّه 
دلالة القول. حيث اتجهت عنايتة لاستعمال الوجوه التركيبية وغايتها ضمن مقامات 
مخصوصة. فجاءت مقاصدُ التَفدیم مَحكومة باعتبارات تداوليّة أساسًا. فالتقديم عنده 
يحمَّق غاية التشویق للمخاطب بغية تثبيته في ذهنه. فیلفت انتباه السامع ويشدّه. 
ويذكّرنا هذا بمقصد العناية والإبرازعند صاحب الکتاب. وتضرب «السكاكي» مثالا 
(الفتاح.۲۹۱) من شعر محمّد بن وهيب في المدح المعتصم(البسيط): 
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«تلاتة شرف الدنيا بِبَهْجَتِهَا ‏ شَمْسالصَّحى, وأبوإسحاق والقَمَرُ» 


اللفحظ من خلال هذا البيث - وهوق غرض المذح< قدرة الشافرعلى هندسته 
وفق غایات الإبلاغ والثأثيرف الشامع: فبتقديمه للخبرالتكرة (تلاثة) على البتدا 
استدراج للشامع وإقحامه في لعبة انتظارالخبر وهذا ما يجعل التّقديم في هذا الوضع 
يدم غرض التشویق بإذخال السامع في متعة الانتظار. وحينئذ عد التقديم والتأخير 
مطية يَركبها المتكلم من أجل تحقيق مقاصد وأغراض وفق مقامات القولء وما 
تستدعيه من بناء لغويٌ. ودون التوسع في ذكر كل الحالات التي أوردها «السكاكي» في 
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مفتاحه؛ للها كثيرة. لفت النُظرإلى ماقام به جميل عبد المجيد ضمن كتابه البلاغة 
والاتصال() من إحصاء للتّغيرات المُسند إليه عند «السكاكي» في المفتاح والإيضاح 
للقزوينيّ مقصدًا ومقتضی . حيث بحت في الوجوه التركيبية وفروقها. وما نتج عنها من 
مقاصد وأغراض. وقد توصّل بعملية إحصائيّة دقيقة إلى ضَبّْط ثلاثة مقاصد أساسيّة 
تذورحولها القتضیات. وهي الإيضاح والتأكيد, والمدح والذم. 


وقد دفعت بنا هذه العمليّة الإحصائيّة ضمن كتاب مفتاح العلوم إلى محاولة 
تطبيقها على كتاب دلائل الإعجازبالبحث في الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات 
لأغراض ومقاصد. وعلاقة ذلك بما يتحمّق من غايات بلاغيّة. وقد توصلنا إلى نتاخ 
أحصيناها في الجدول التالي: 


المقتضيات 
a‏ امه والصف ات صم دنل اا 


(الوجُوه والفروق) 


- تحمّق على الشامع أنَّكَ أردّت وتمنعه من الشك.... 

التقريروالتاكيد 1 ! 

- ولكنّك ترید أنْ تحقّق على الشامع... (ص .)١129‏ 

ح ار 

- وذلك لا محالة شد لثبوته. وأنفى للشبهة. وأمنع 
للشا. وأدخل ف التحقيق... (ص ۱۳). 

- تقديمالمحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه 
یت لرک ر 


التقديم والتأخير 


ح وما اهر انه تس اعادمك اعروت فقاو مقال 

لإعازوماك زنه بعد ا علیه رص) ۱۳). 
0 وما خسن دای فيه ویک الک دالضمان 
(.ص ۵ ۱۳). 


.)۳۹ ۳۸ للعودة إلى هذه العمليّة الإحصائيّة انظر (عبد الحمید. ۲۰۰۰ ص‎ )١( 
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س وئوهم نك لم تذکرذلك الفعل الا لان نبت نفس 

التقریر وال کید معناه...(ص ۱۵۰). 

ح وذلك الفرض آن تتوفر العناية علی اثبات الفعل 
للفاعل.... (ص ۱۵۰). 

- وذلك أن الغرض هو أن يُنْبت أنه كان من الرماح 
إجراز...(ص ۱۵۷). 

ک ای ان یت الله كان مها ری 160 

ح اسقط لا ات 


رضن ۱۱۱). 


الف كر وتف 


تصرم لل د الأ 06 


= يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعًا يمنعه به... 


رک 9 
لد س وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في الذح والعَرَضُ 


بالحقيقة. هو نفي الوخود عن الثل رض ۱۱۸). 
- ثم إنهم آرادوا تأكيد هذا الوجوب...(ص ۱۷۸). 
س صارالذي صارمعلومٌا علی جهة الجواز معلومّا علی 
جهة الوجوب ...(ص ۱۷۸). 


ولکنها آرادت آن نقره ق جنس مضه الخشن 
نامر لو مك ذه قاح 
هر. 3 كم 


التقريروالتأكيد 


التعریف والتنکیر 
6 قت زی اک ات اتک( ۱ 


المبالغة ح أن تقصر جنس المعنى على المخبرقصد المبالغة 


.)۱۷٩ الس‎ 


۳۵۹ 


الباب الثاني 


الول والقضل 


التُقرير والتأكيد. 


س صارالذي كان معلومًا على جهة الجواز معلومًا على 
جهة الوجوب...(ص ۱۷۸). 

- مال وتا کید هقی تقو رصن 0607 

تأكيد ان أبلغٌ من الأوّل....(ص 528). 

- إلآأنَّ الثاني أبلعٌ وآكدُ في الذي أريد...(ص 225 ). 

ح اک ی مھا واگ ۱۱ ان 
کون SS‏ 

ح كلق ؤكية کے ات و هد التأكيدارة 
قلق افص د 

= وقد زاد هذا أمُرالقظع والاستئناف وتقدیرالجواب 
تاكبد رص ۳۳۱ 

ح أن تعر جس الع على الجر عند کے دك 
OM‏ 


باللظرإلى هذه العمليّة الإحصائيّة التي فُمنا بهاء وبتتبّعنا للأغراض والقاصد 
المتحمّقة من الوجُوه والشروق التي يطممٌ المتكلّم إلى بلوغهاء ند أنَّ قضد التأكيد 
والتقريرهوالحائز على القشط الأكبرمن هذه المقاصد والأغراض. وهي تقريبًا النتيجة 
نفسها التي توصل إليها جميل «عبد الحميد» في عمليّة | حصائی 2 لكتاب مفتاح 


(۱) لقد توصل جميل عبد الحميد في كتابه «البلاغة والاتصال» بعد عملية إحصائيّة للمقتضيات 
والقاصد في كتاب مفتاح العلوم إلى أن مقصد الإيضاح والتّأكيد أكثرالمقاصد فاعليّة واقتضاء. حيث 
يقول: كما أن مجيء مقصد الإيضاح والتّأكيد أكثرالمقاصد الثلاثة فاعلية واقتضاء يتسق والوظيفة 
الأولى والأساسيّة للبلاغة عامّة. وهي البيان والتبیین. ويتسق والعيارالبلاغي المتمثّل في الإعراب 
عماق النفس. (عبد الحمید4۱:۲۰۰۰). ولئن اعتبرعبد الحميد أنَّ الغاية الأساسيّة من كثرة ورود 
غرض التأكيد والإيضاح راجعة إلى وظيفة البلاغة عامَة. وهي البيان والتبیین.- وهذا نثمّنه طبعا- 
فاتنا نعتقد أن تأسيس هذه الفروق على الإسناد الأوّل القائم على الإثبات وتثبيت الحكم في ذهن 
المخاظب هوالذي جعل غايتها (الوجُوه والمروق) تدورفي فك هذه الغاية الأولىء فالتحويرات 
القائمة على مستوى تركيب الإثبات بقيت شديدة الصّلة بالمستوى الأول البسيط المتعلّق بإثبات 
الحکم. وهذا في اعتقادنا ما جعل الوجوه والفروق مستوی قرب إلى التجرید منه إلى الاستعمال. 


۳۹۰ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


العلوم. هذاالتقارب في مستوى النتاح من شأنه أنْ يُثبت لنا تمحورالوجُوه والفروق 
(التقدیم والتأخير, الذکروالحذف. الوصل والفصل. التعريف والتنکیر) على غرض 
التأكيد والتقرير. 


ویفشرذلك في اعتقادنا بعلاقة هذا الغرض بالهدف الأساسيّ من عمل الإثبات 
تثبيت الاعتقاد)ء ويعكس في الآن نفسه ارتباط مستوى الوجُوه والفروق بالقصد 
النُحويّ لعمل الإثبات وارتباطه بالستوی الأول في الإسناد قبل تصرف المتكلم فيه. 
بیان ذلك أنَّ التکلم في التركيب الاثب اي البسيط يَطمحٌ إلى ایضال خبروتلبیته في ذههن 
مُخاطبه. وهي الغاية الأساسيّة من عمل الإثبات عمومّا. ويكون تبعًا لذلك أيّ تغييرفي 
مستوى هذا التركيب | لاثباتي البسيط شديد الصّلة بالغرض الأساسيّ. ولم تكنْ سائر 
الأغراض والقاصد (البالغة. الدح) المستخلصة من الوجُوه والشروق خارجة عن دائرة 
هذا القصد الأول (تثبيت الاعتقاد)ء الما هي ضشن كوكبته ما ذمنا قد وجّدناأنَ 
عاية المبالغة والكذح شديدة الضلة بالتثبیت والثقريي وهي أغراصٌ إثباتيّة بالأساس. 
فالمادح أوالمبالغ في الوضف ليس إلا مثبنًا مقززا نی وجه من الوجُوه. رید آن ینت 
كلامه في ذهن مُخاطبه في ذلك القام الخصوص. 


بناءَ علیه. فان هذا الاتفاق الحاصل والتقاطع الظاهر بين كتاب دلائل الإعجاز 
ومفتاح العلوم فيما يخصّ الأغراض والقاصد المتحقّقَة من الوجُوه والشروق.یعکش عُمُقَ 
العلاقة بين المشروعين ویس لبعد عمليّ مهم في التّطرق إلى قضايا اللّغة القائم أساسًا 
على مبدأ التّراكم المعرفي» فما تعرّض إليه «السكاكي » مثلا من قود تمحورت حول ادعاء 
تجمیده البلاغة وشل خرکاتها یکشف في اعتقادنا عن نوع من اسقاط الأحكام. وعدم 
تنزيل الرجل مَنزلته ضمن التسلسل الحضاريٌّ الذي يَربطه بسپرورة تاريخيّة توق صلته 
بمن سبقوه وخاصة «الجرجانی ». والحاصل أن التحليل الشابق یکشف لنا أن الوجوه 
والشروق لها بعد نحوي نظام بالأساس باعتبارها مقتضیات للأغراض ومقاصد مقاميّة, 
وهذا ما جعلنا نبسط القول فیها في الباب الأول من البحث. ونركزبالأساس على نحویتها. 
حیث تغكس لنا شلطة النظاميّ في توجیه النجزالاستعمالي الطارئ. ولعلّ ما یذعم کلامنا 
ارتباط هذه الأغراض بالقصد النحويٌ الأول من الاثبات. وهوتثبیت الاعتقاد. 


۳۹۱ 


الباب الثاني 


0 
خاتمة الفصل التانى 
متّل هذا الفصل مجالًا تقضینا فيه الإثبات في التصورالبلافی العريي بعد أن 
أسسنا له في التصورالتّداويَ عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة. وقد بدأنا بحثنا 
بتأصيله في غمقه النْظريّ الذي رح فيه من خلال تنزيله من علم المعاني إطارًا 
راء بوصفه الفضاء الأول لبداية التحام الدّلالة الوضعية بمقامات قولها باعتبار أن 
علم الغاق درس خواض | راکیب ومراضاه اک قى الال هذا إضافة ان أن 
ثنائية الخبروا لانشاء البلاغيّة رست ضمن هذا القسم البلاغی. وهذا ما جعلنا ثنزل 


الاثبات ضمن علم العاني. 


ولمّا كان الإثبات پُدرج ضمن الخبرعمومّا فاّنا لم نجذ بدا من التَوقف عند خبريّة 
الاثبات وتفصیل القول فیها. وف هذا السياق بحثنا عمّا حمق خبريّة الکلام التي تراءی 
لنا فیها أنّها تعود إلى المتكلّم المُخبرواعتقاده وحكمه. هذا الاعتبارالمهم في الخبرقادنا إلى 
تتبّع الاعتقاد ورضد الإثبات باعتباره حكمًا يحتملْ التصديق والتكذيب؛ ذلك لأنَّ المتكلم 
ف الاثبات یطمخ إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مُخاطبه. وهذا الاعتقاد محک وم بثنائيَة 
الضدق والكذب أساسّاء التي بحثنا فيهاء وتوصلنا إلى أنَّ الإثبات يَقتضى الصّدق وما 
الكذب | لا عارض مقامي بلاغيّ. هذا الفهم جعل من شروط الإثبات الأساسيّة قيامة 
على صدّق المحتوى في حين يكون تكذيب الإثبات من مشمولات استعماله داخل مقام 
معین تفرضه علاقات التخاطب. 


اشتوجب متا تنزیل الاثبات في مَقامات قوّله البحث عن حضور القام داخل بنية 
التركيب الإثباتي. ولمًا كان القام ذا مستویین بحثنا في البداية عن القام النمطي الذي 
يكون حاضرًا ضمئًا في كل بنية. وهو مستوى مُجِرّد يقع فيه تجريد المقام بتجريد بنيته. 
وفي هذا المستوى عالجنا الإثبات في دلالته الوضعيّة البسيطة التي تبين لناأنهادلالة 
إخباريّة ساسا يطمخ فيه المتكلم تثبيت خَبرفي ذهن مُخاطبه. هذه السلميّة فيدلالة 
الاثبات عن الإخبارمَهّدت لنا الظریق إلى معالجة التركيب الإثباتي ضمن القامات 


؟۳۹ 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربی 


الحقيقيّة؛ ذلك لانْ استعمال هذا التركيب الإثباتي البسيط في مقام حقیقی نتج عنه 
بروزجملة من الأغراض السّياقية من مثل التّوبيخ, والوغد والوعید. والاستعطاف... 
الخ. وهي آغراض ومعان كان للسياق دور كبيرٌفي الاستدلال عليها. 


هذا التّصوّرلمستويات خضورالقام مهم جدًا في تتبّع الوجُوه والفروق. وتكمن 
أهميته في اعتبار مستوی الوجُوه والمُروق حَلقة وسطى بين الإثبات البسيط المحقّق 
لقولة الإخُبارمطلقًا وبين استعمال الإثبات في مقام حقيقيّ . تفسير ذلك أنَّ مستوى 
الوجُوه والفروق مستوى «بيْنَ بین » ينبع من مستويات اللظام» ومن معانيه النحوية, 
وينبع أيضا من الاستعمال داخل المقام باعتبا رأنّها مقتضيات لأغراض ومقاصد. وهذا 
سرّالتجاذب الحاصل بين المستوى النّحويٌ والمستوى البلاغيّ في هذه الوجُوه والمُروق. 


من هذا النطلق. بحثنا في الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. 
وحاولنا التوقف عند جل الأغراض التي يَطمح التکلم إلى بُلوغها. وقد توصلنا بعمليّة 
إحصائيّة دقيقة في كتاب دلائل الإعجازإلى أن القاصد والأغراض الناتجة عن هذه الوجوه 
والشروق تدورف مُجملها حول قرط التأكينه وا اة وشو غر بلاغيٌ يقتضيه 
سياق القولء والظریف في هذا البحث هو أنَّنا وجدنا تقاطع مع ما توصّل إليه جميل 
عبد الحميد في عملية إحصائيّة في كتاب الفتاح. وهذا مایْنبی عن تكامل المشروعين 
(«الجرجانی ». «السكاكي»). 


إن الاثبات في التّصورالبلاغی العري قائمٌ على سلمة أساسيّة يكون بُموجبها 
التکلم مُخبرا مثبتا معتقدًا اعتقاديّقين من مَضمون كلامه في مقابل مُخاطب جَاهِلٍ بما 
یساق اا لا أن هذه المسلمة تسقط ف ول طموح مقامي یسعی من خلاله التکلّم إلى 
تبلیغ مقاصد وأغراض حسب سياق القول, وف كل هذا یکون الخاطب مُجبرا على فك 
شفرة الخطاب. وما حيط بها من ملابسات. هذا الفهم یدعونا إلى البحث في الآليات 
التي یعتمدها من أجل تحلیل خطاب التکلم. والوصول إلى مقصده. وهذا ما سنحاول 
التّطرق إليه في الفصل الالث من البحث بدراسة الأسس والآليات التي خدّدت في 
التصورالبلاغی العرني من أجل البحث في العانی البلاغية التحققة. 


۳۳ 


الفصل الثالث 


الوخوه والفروق: أسسها وآليات تحديدها 


الاثباث في الغربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


الفصل الثّالث: الوخوه والفروق: أسسها وآليات تحديدها 


بعد التعرّض إلى المهاد النُظريٌّ العامَّ لدراسة الإثبات في الّصورالبلاغي العري 
وتنزيله منزلته الصحيحة من البحث ولاسيما بالتوقف عند نظريّة الخبروا لانشای 
وابرازدورعلم العانی باعتباره علمّا یدرش أحوال التركيب في علاقتها بمقتضی الحال. 
نقف في هذا العنصرمن البحث عند الأسس والالیات المحدّدة للوجُوه والمروق وكيفيّة 
اشتغالها ۱ وهي آليات نرى أنّها أساسيّة في البحث باعتبارها ستمكّننا من تقصيّ خروج 
الإثبات من دلالته الوضعيّة نحوإفادة جملة من الأغراض وال معاني. 


لان مباشرة وجوة الإثبات وفروقه من متطلق بلائ تستدعي ف البداية عدید 
ماهیتها؛ ذلك لأننا وجدنا في هذا الاصطلاح «الوجوه والفروق» نوتًا من الغموض 
بلاغيًاء فلئن كانت الفُروق المتحمّقة من الوجُوه التّركيبِيّة التي تحدّثنا عنها في الدلالة 
الوضعيّة تمس البنية أساسًّاء (وهي واضحة نسبیّا. وهذا الوضوح عائد إلى ثبات البنية 
ومايُتصرّف فيها شکلا) فإِنَّ البحث فيها باعتبارها معاني بلاغية متحقَقة یشوبه الكثير 
من الالتباس. تفُسِيرٌ ذلك تاوت تاق حديت البلاقيين عن الدّلالة الوضعيّة وما 
يُقابلها من معان الكثيرمن المصطلحات التي تترادف مع الوجُوه والفروق. من قبيل 
«المعاني الثّواني». و«المعاني الفروع ». و«الخصوصیات الزائدة ». و« معن المعنى ». وکلها 
تقع في الجهة المقابلة للدّلالة الوضعيّة. وهذا في اعتقادنا ما یتطلب التوضیح آولا. ومن 
شم محاولة الكشف عن آليات تحديدها بالوقوف عند القام وعناصره. وا لاستدلال 
باعتباره آلية مهمّة. وصولًا إلى ربط الدّلالة الوضعيّة بالوجُوه والفروق واعتبار الإثبات 


(۱) الإقراربوجود تصوّربلاغي له سس وآليات في البحث هوانخراظ ضمي في مشروع لبناء علم دلالة 
عريء وهو مشروع لطالما أشارإليه كثيرمن الباحثين العرب وأصبح متشگلا وله منهج وأسس 
اشتغال. وقد تبلورت لدينا هذه الفكرة نتيجة لقراءتنا لكثيرمن الأعمال تسعى إلى بناء هذا 
الصو وقد لفت انتباهتا فول ل«ميلةد »على أساسه تا تصووتا: تقو یی تذنك كله فان 
کل مشروع لبناء علم دلالة عرب ينبغي أن يستند في نظرنا إلى منهج البلاغيّين ومذهبهم في دراسة 
المعنى» (میلاد. ٩‏ 1۹). 


۳۹۷ 


الباب الثاني 


البلاغيّ صورة من صُور الإثبات النَحويٍ. الذي سئمهّد به النظرفي المعاني القصودة 
بالقول من بينة الإثبات. 


ا- في ماهية الوجوه والفروق: 


1-1 الوخوه والفروق بين سلطة التركيب ومتطلبات القول البلاغي: 


لقد ثبت مما سبق طرحه في علّم العانی إطارًا نظريًا أن الوجوه والمُروق تبدأ بالتشكّل 
في هذه الزاوية من البحث. أي بعد اكتمال التركيب نحويًا في الافادة. وهذا ما جعلنا 
نعتبرها (الوجُوه والفروق) مبحتّا بلاغيًا وان كانت تتأسس في رحاب النَحو أولًاء ذلك 
«أنَّ الغرضّ الأصليّ من وضع الكلم اّما هو التركيب لامتناع وضعها الا لفائدة وامتناع 
الفائدة فيها غيرمُركبة لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسميات» (المفتاحء١١).‏ 
فكأنّنا مع «السكاكي» آمام إشارات واضحة في خروج دلالات الألفاظ ومعانيها المعجميّة 
من ساحة الظرح البلاغيّ. ومن هذا المنطلق فإِنَ الخکم على الكلام بالبلاغة يبدأ من 
الكلام المركب تركيبًا تحصل من خلاله فائدة يَحسنْ الشکوت عليهاء وهذا القول لا يعني 
أن کل كلام تحصل من خلاله فائدة هو کلام بليغٌ » وإِنّما من شروط الكلام البليغ أنْ يكون 
صحيح الإعراب مفيدًا بالضرورة ومنه نحصل الشروط الأساسيّة التي يَعتمدها البلاغيّون 
للحكم على بلاغة الکلام. ولکن إذا كان التّركيب والقصدُ شرطين من شروط الكلام البلیغ 
فما الكلام البليغ؟ أي كيف يكون الكلام مُستوفيًا للبلاغة بخلاف التركيب والقصد؟ 


نجد هذه الإجابة عند البلاغیین العرب في تعريفهم للبلاغةء فقد جاء عند صاحب 
الایضاح: «وأمًا بلاغة الكلام فهي مُطابقته لقتضی الحال مع فصاحته » (الإيضاح. ۲۰). 
ومقتضی الحال هوالاعتبارات التي تدعوالتکلم إلى آن يَصوغ کلامه على نحومن الا نحاء 
فهو ضربٌ من الاعتبارالناسب. وقد اعتبر«الجرجانی » أن البلاغة هي معن العنی من 
خلال قوله: «فهاهنا عبارة وهي أن تقول العنی ومعن العنی » (الدّلائل. ۰6۲۳ 
ویقصد «بمعن العنی » الدّلالة الثانية التي تحدّد الغرض من الکلام. 
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إذا كان ذلك كذلك. فهمنا أن بلاغة الكلام هي ما يَحملهُ التركيب من مقاصد 
وأغراض خفيتة. فهي المعاني الثواني التي تفهم من القام. وهي خصوصيات زائدة عن 
المعنى الوضعيّ الأوّل الذي هو من مقتضيات التركيب النحويّ. وهذا ما كنا تناولناه 
في الباب الأوّل بالوقوف عند الدّلالة الوضعيّة لاوثبات. والتي تبيّن لنا أنّها دلالة تفهم 
من مج اكيب .رضمو هذا التسوريقول الخرق: «البلاغة هي ف رجا إن 
الُفظ(...) ولکن لا باعتباركونه لفضّا ومُجزد صوت. ولا باعتبارأنّه دل على المعنى الأول 
الذي هو مُجِرْد إفادة النسبة بين الظرفین على أي وجه كانت تلك النسبة(...). واتما 
يُوصَف بها باعتبارإفادته المعنى الثاني وهوالخصوصيّة التي تناسب القام. ويتعلّق بها 
الغرصٌ لاقتضائها المقام» (شروح التّلخیص :۰۱ ۱۳۶). 


إذا سلمنا بهذاء واعتبرنا أن البلاغة هي المعنى الثاني وهي خصوصية زائدة عن أصضل 
العنی. فإِنّهِ يُمكن القول إن الوجُوه والفُروق هي أيضا مما يُعتبرفي إطارالبحث البلاغي. 
فلا شا في أنّها تتجاوزلغة الخطاب العادية؛ ولهذا وسَمنا هذا العنصر بالوجُوه والفروق 
بين سلطة التركيب ومتطلبات القول البلاغی. فالوجُوه والمُروق وإِنْ كانت تُبنى على 
التركيب أساسًا فإنَّها ثُمثل مقتضيات لأغراض وغايات بلاغية. غيرأنَ اعتبارالوجُوه 
والفروق مبحنًا بلاغيًّا لایکشف لنا عن ماهیتها؛ ذلك لأنْ الوجوه والشروق كثيرًا مايقع 
التعبيرعنها عند البلاغيين مُترادفة مع جملة من المصطلحات الأخرى. فالبحث عنها 
یکتنفه الغموض الذي يودي إلى الخلط بين المعاني وعدم تحديد المستويات بينهاء وهذا 
فاستحاول الكشف عنه: 


١-؟-‏ وجوه وفروق أم معان ثوان؟: 
۱-۲-۱- في ماهية المعنى الثّاني: 


ِنَّ البحث في الوجُوه والفُروق يَستوجِبُ في البداية تحديد مَفهومها؛ ذلك لأنَّ تحديد 
المفاهيم یجنبن | ويجنب القارئ اللبس في التّعامل مع الظاهرة. ولم تكن غاية هذا 
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التوقف عند دلالة الفهوم عرضيةً بل هي اشتجابة حقيقيّة اقتضاها البحث. نظرًا لما 
وجدناه من استعمال للمفهوم في سياقات مُتنوعة مما يوج أحيانا أن المصطلح استعمل 
للدلالة على الشَّيء نفسه. فوجُود مفاهيم من قبيل «المعاني الثواني»: و«معن المعنى ». 
و«الغرض ». و«العاني الزاشدة ». قد هل القبل على هده المادة ق حي ها تحیل 
على الشيء نفسه. فهل الوجُوه والفروق هي نفس ما یْطلق عنه العانی التواني أو 
الخصوصية الزاندة أو معن العتی أوالأغراض والقاصد؟ 

إن الحدیت هن الق التاق وما یرتبظ به من مْصطلحات حافة هوق الأصبل 
خدیث تب علی وجود معنی أوّل مُستخلص من ا اكيب د االو ها 
تفیده الا لفاظ في أصل الوضع. وعلیه فالمعنى الثاني هوخروج الألفاظ عن هذا الأصل 
إلى الدّلالة عن معنى آخر. بناءً على هذاء فنحن أمام معان اکتملث من الناحية التركيبيّة 
ومهيأة للاستعمال بحسب ما يقتضيه الحال. يقول «ميلاد»: «إِنَّ للتراکیب في جهازها 
النُحويٌ معاني أول أصليّة فإذا ما دذخلت ساحة الاستعمال دخلث فضاء البلاغة ووجدت 
لتلك المعاني معان ثوانٍ على المعنى القصود الذي يُريد التکلم إثباته أونفيه أوماإلى 
ذلك» (ميلاد.؟175:155). ولعلّ مجال بحث هذه المعاني الثواني المقابلة للمعاني الأول هو 
علم المعاني الذي ابتدعه «السكاكي» في تقسيمه لأبواب البلاغة. وهو علم يَنطلقٌ من 
التراكيب الثّامة في الإفادة التي أصبحت مُهيأة للاستعمال حسب القاصد وا لأغراض. 
ويدرس خواضها على ما يقتضي الحال ذکره. يقول «السكاكي » معرفًا علم المعاني: 
«هوتتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما یتضل بها من الاستحسان وغيره ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخط! في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره» (الفتاح ۱۱۱). 

من هذا النطلق. يكون المعنى الثاني هوالمعنى الذي فيه خصوصيّة زاندة عن مُجرّد 
التركيب» وهي خصوصية یتطلبها مقام قول ما. فالتکلم يختارتراكيبه بمايُناسب 
مقاصده لكي يُبلّغْ مُخاطبه. ويحمّق الغرض الذي يسعى إليه. وقد وجدنا ضمن شروح 
التلخيص ما يوحي بتقاطع هذه المصطلحات مع مُصطلح المعنى الثانيء فقد جاء ف 
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تعريفهم للمعن الثاني أنه ارك الذي صِيعَ الكلام أي ذكرلأجلإفادته.وهو 
الخصوصيات التي يقتضيها الحال. وهذا تفسيرالمعنى الثاني» (الشروح. ۰۱ ۱۳۶). 


نفهمٌ من هذا الکلام أن العش التاق هوالخصوصيّة الزائية:وفوالغرض:وهو 
المقصدُ الذي یسعی التکلم إلى تبليغه. وعليه فان العنی الثاني هو مَعنى يحمل كلّ هذه 
الثلالات» هذا بالإضافة إلى آنا وجدنا مفهومًا آخریدل عن العنی التاق وهو مفهوم 
«معنى المعنى » عند «الجرجاني» فقد جاء على لسانه أنَّ «الکلام على ضربین: ضَربٌ 
أت ها مته ال اتن مدلانة ا وهو وا ها تد أن رهم ويد 
مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت «خرج زيدٌ» وبالانطلاق عن «عمرو» فقلت 
«عمرومنطلق #بوهلى هذا القیاس, وك ب خر انت لا تصل منه إلى الشرطن يدلالة 
الفظ وحده, ولکن يلك اللفظ على معناه الذي یفتضیه موضوغه ف اللغة ثم تمد 
لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. ومّدارٌهدًا الأمرعلى الكناية والاستعارة 
والأمقيال ( .)نوا قد ضرفت هته اة تاها عبار مت وهی آن تشول الع 
ومعنی المعنى. تعني بالعتی المفهوم من ظاهراللفظ. والذي تصل إليه بغیرواسطة. 
ویمعتی المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي 
فسّرت لك»(الدلائل» ؟كى 53 ). 


ما نلمحه في تعريف «الجرجاني » اعتباره المعنى الثاني هو مدارالفائدة. وهو الغاية 
من الکلام وهذا ما یعززتصورنا لاعتبارالمعنى الثاني في تقاطع مع كثيرمن المفاهيم 
التي أوردناها. ولكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الصّدد أنَّ «معنى العنی» حسب نص 
«الجرجاني» مداره الكناية والاستعارة والتمئیل. وهذا مايفتح الجال إلى الحديث عن 
تصوّرآخر للمعن الثاني يتعلق بكل ما هو مرتبط بالوجُوه البيانية. ومن هنا يُمكن 
القول إِنَّنا آمام مفهوم متشعّب”. فالمعنى الثاني هوالغرض أحياناء وهوالُخصوصيّة 
(۱) لقد عبرّالكثيرعن هذا التشعب للمعن الثاني وضعوبة تحديده. فقد جاء على لسان العيساوي 


انا رود تعريف غلم ذقيق للمعاني الثواني(...): ولو طلبنا من أي بلاغيّ ضبط حدود المعاني 
النوانی لعجز؛ لأنه معنی لا معنی له في ذاته.»(العيساوي, ۰۲۰۰۹ ۵۲۰۵۱). 
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الزائدة عن أصل الوضع. وهوممايُدرج ضمن المجازوالبيان أحيانا أخرى. لذا فا 
توحيد القول في هذا الفهوم سيوفر علينا كثيرًا من الجهد في دراسة الوجُوه والمُروق التي 
ان من الدّلالة الوضعية: 
2-2-١‏ توحيد النظرف المعنى الثّاني: 

فوا اتب الصواپ ادا اعتبرنا آن العاف ان هو الى تتعالب ریات قديبها 
وحدیثها للظفر به وتعدید ملامحه. فهو مداژالعل وم على اختلافها تظرًا لأنه مقصد 
التکلم وغايته التي لا تدرك. فالعنی الثاني هوالعنی الذي من أجْله يَصوغ التکلم کلامه. 
وهوالغرض والقصد أساسًا. هذه الأهميّة للمعنی الثاني جعلت الکثیریتناوله بالدّرس 
والمتابعةء ومن خلاله وّلدث الصطلحات وتشغبت. وقد رأينا أنه مفهوم يتقاطعٌ 
مع کثیرمن الفاهیم الأخرى من مثل «الغرض », و«الخصوصية الزاندة», و«معنی 
المعنى ». و«الوجوه والشروق ». وقد رأينا ها مفاهیم وان تقاطعت یبقی هناك وجود 
بعض الفوارق مثلما تبين لنا مع «معن العنی » باعتباره تصورا خاصًا بالكناية والجاز 
مبدئیا(. ولکن إِنْ تتبّعنا سیاقات القول لهذه العانی التوانی نجد أنَّها تتفق في شيء واحد. 
وهنو ریس | من صل يُوخدهاء تقول «الشكيلي»: «یقوم تعريف المعاني الثُوانی في 
مُختلف الشیاقات التي استعمل فیها هذا المُصطلح على مفهوم الخصوصية الزائدة 
فهي باعتبارها أغراضًا للخصوصیات الزائدة عن أصل الراد. وهي باعتبارها مُولدة من 
معنى آصلي بعد انصراف اللفظ عنه. معان زائدةء وهي أخيرا باعتبارها معانی مُجازية 
زیادات في آنفس العانی وخصائص» (الشکيلي. ۳۰۰۲۰۰۸). 

استنادا إلى ذلكء يتبيّن لنا أن «الخُصوصيّة الزاندة عن الأضل» هي الثيء الذي 
یوخد القول في المعنى الثاني فالمعنى الثاني هو معن يُولّد في رحاب المعنى الأوّلء وينبني علیه. 
(۱) نقول مبدئيا لاو هذا التصوريتعارض مع ما نسعى إلى البرهنة عليه ؛ ذلك لأننا نفترض أنَّ «معنى 

المعنى» عند «الجرجاني» یتجاوزالوجوه البيانية ليدخل في باب إثبات المعنى وتأكيده والارتقاء 


به إلى درجة البیان. وقد بنينا افتراضنا هذا على جملة من الكتابات التي ننخرط ضمنها ونتبنى 
تصوراتها نخص بالذّكر (میلاد. ۰6۲۰۰۱ (البخوت. ۲۰۰3). (الشكيلي. ۲۰۰۷). 
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ولا يكن أن نتمثله إلا وجوده. ولما کان العنی الأذل معنی مُستخلصا من الأركيب: وهو 
معنی نحويّ بالأساس باعتبارالترکیب پرجع العلم به إلى علم الحو غدّت «الخصوصيّة 
الرائدة». و«الغعرض ». و«معتی العنی » مشروطة بوخود ال لالة الوضعيّة. 


غيرأنٌ الخصوصيّة الزاندة عن الدّلالة الوضعيّة وإِنْ كنا من خلالها نفهم أن المع 
الثاني هو کل هذه الدّلالات الزائدة سواء أكانت «غرضًا» أو «معن العنی » أو «مقاصد 
المتكلم» أو«وجوهًا وفروقّا ». فن ذلك لا یجعلنا نسلم بتوحيد هذا ال معنى؛لأنّنا وجدنافي 
«معنى العنی » ما يُشيرإلى أن مداره على الكناية والاستعارة والتّمثيل. ومن هنا فالمعنى 
الان هو مراتب فق العنی غلافا للخصوصية الزائدة عن مجود الترکیب. تفسپرذلك أن 
البیان قد یکون وجهٌّا آخرّمن مراتب العنی. وقد یکون هو مدارمقصد التکلم وغایته 
القصوی؛ ولهذا فاِنْ الکشف عن قضية «معن العنی » ودوره في تحديد مراتب القول 
أصبح ضروريًا لاسیما وأنَّ جانبًا كبيرًا من بحثنا يعالج هذه القضية. هذا بالإضافة إلى أنَّ 
تحديد اشتغال التصورالبلاغيّ العری لهذا النوع من الكلام وآليات البحث فيه سيمهّد 
للبحث فى كثيرمن الظواه رف قادم البحث. 


5-5-١‏ معنی المعنى بين الخصوصية الزائدة والصنعة الأدبيّة: 

إِنَّ الوقوف عند التّصورالبلاغيّ العر وأسسه وآليات اشتغاله حنم علينا رضد 
تصوره للكلام البليغ عمومًا. هذا الكلام الذي تبيّن لنا أنّه كلامٌ يتجاوزالدّلالة الوضعيّة 
لماه و أعمق في خفايا التراكيب التي تحمل مقاصد المتكلم وغاياتهء وهي غايات قلما عُبّر 
عنها تعبيرًا ظاهرًا؛ ولهذا عُدَّ المعنى الثاني هو مدارالبحث في علم البلاغة. غير أنه معنى 
مُتشعّب. ويكمن تشعَبه في تقاطعه مع جملة من الدّلالات الأخرى تقف عائمًا آمام 
الكشف عن مزياه. وقد أدَى هذا القول بالكثير إلى البحث عن شيء ُوخد القول في المعنى 
الاق للجحاظة به. نظزا أن المعاق الثواق كثيرة یَصعب حصرها. 


ولئن مثلت «الخصوصيّة الرّائدة» عن أضل العنی المخرج الوحیت في توحيد النظر 
في الوجُوه والمُروق فإِنَّ ذلك لم يكن کافیا؛ لأننا قد تجد معاني زاندة عن أضل المعنى لا 
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تفع في المرتبة نفسها مع الوجوه والشروق. وهذا ما دّفعنا إلى اعتبارالوجُوه والفروق في 
مستوى آخر غیرالعانی الثواني. ويمكن أنْ نفس ر ذلك من خلال قضية «مَعنى المعنى», 
فالقارئ لهذا المُصطلح قذ يُلاحظ منذ البداية أنه حديث عن المع الثّانيء وهذاما 
تکشف عنه آلفاظ اا کیپ نفسهاء فهو معنی قائم علی معنی آخر أن صاحبه قد 
حدّد مدارالبحث فيه عن الكناية والاستعارة والتّمثيلء یقول «الجرجانی »: «الكلامُ 
على ضَرْبِينَ: صرب نت تصل منه إلى الغُرض بدلالة اللفظ وحده.(...): وضرب آخر 
آشیت لا تضل هته ال تخر يولانة نوفده لن بدلناگ الاحظ على معتاه الذي 
یفتضیه موضوغه ف الَغة. ثم تجد لذلك العنی ولالة انية تصل بها إل الرض, ومداژ 
هذا الم ر علی الكناية والاستعارة والتّمئیل... الخ. (۰..), واذ قذ عرفت هذه الجملة, 
فهاهنا عبارة مُختصرة» وهی أن تقول الى ومع العنی؛ تعني بالعتی الفهوم من ظاهر 
الَفظ والذي تصل إليه بغيرواسطة. ویمعنی العنی أن تعقل من اللّفظ معنی ثم يفضي 
باق ذلك العنی إلى معنى آخر كالذي فشرت لك »(الذ لائل ؟؟-۲۱۳). 


فق خلال هذا ارت يرى «السرهای» أن العق الان تدووسول القول اجات 
الذي هومن مشمولات علم البيان. وهذا التّصوّرلا يجب أن يُفهّم منه أنَّ «الجرجاني» 
أراد به تخصيص «معن المعنى» على الكناية والاستعارة والتمئیل. وهذا ما تبناه كثير 
من الدارسين”". واتّما قد يتّسع ليشمل كثيّرا من المعاني المقابلة للذلالة الوضعيّة, 
بموجبها يتحول المجاز إلى مرتبة من مراتب المعنى التي تتجاوز الخصوصية الزائدة 
عن أصل المعن إلى تقوية المعنى والوصول به إلى مرتبة البیان. فالكناية مثلاغذت 
زيادة في التبليغ باعتبارها قولا مجازيًا أبلغ من القول في صورته الحقيقة. حيث تمثّل 
المبالغة طريق من طرق الارتفاع بالكلام إلى مرتبة البيان والإعجاز. وهذا ما جعل 
«الجرجاني» یعتبرمدار«معی المعنى» على الكناية والاستعارة والتّمثيلء وذلك بغية 
تأكيد المعنى وتقويته. 


۰۲۱,۳۷ تمام حسان وعزالدين اسماعیل. انظر مجلة فصول . ابریل - سبتمبر ۰۱۹۸۷ ص‎ )١( 
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بناءٌ على ذلك. فان تصورنا لمعن المعنى باعتباره خخصوصيَّةَ زائدةً عن أضل المعنى 
هوتصورّیقوم على اعتبار«معن المعنى» معن انیا غيرأنّه لايقعٌ في المرتبة نفسها 
مع الحصوصيِة الزائدة أوسائر عاق انق قد ثفهم من القام. الدسميسة یتجاوزفیه 
المعنى مُجدد التبلیغ إلى مراتب آخری لها مقامات مخصوصة (الأدب). آو هي كما قال 
«میلاد »: «إخراجٌ فن لتلك المعاني الثواني غايته فنيّة أدبية تتجاوزالافهام وابلاغ 
القصد إلى إحداث الظرب لدی الشامع القارئ» (میلاد. ۰۱۹۹۲ ۱۱۷). 
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ان ما نرید الإشارة إليه فیما بخص «معن العنی» أنه هيئة تركيبيّة مخصوصة 
اقتضاها نَظْمْ معبّن للكلام بحسب مقاصد التکلم وآغراضه فهو معنى نحويّ مرتبط 
أشدّ الارتباط بالمتكلم العامل ومقاصده وإِنْ كان يَظهرٌ لنا في الإنجاز بعيدًا عن هذا 
المستوى النّحويّ باعتبار الإ نجاز أثرى معنويًا؛ ولهذا فمستوى «معن المعنى » يَظهرلنا 
أبَعذْعن الدلالة الوضعيّة من الخصوصيات الزائدة :هذا التصبوولعق الع سس 
بحثنا عن الوجُوه والفروق المُمكنةء لاسيما أنَّها سَتُحدَّد وفق هذا السُلم الثّراتبي» حيث 
نجد معاني تنجزببنية الإثبات (الدعاء. صيغ العقود. التعجب . الدح والذم) أشد 
التصافًا بالستویات النُظاميّة منها إلى المعاني التي یم البحث فيها من خلال استدلال 
المخاظب. وخطط وصوله إلى مراد التکلم وهذا ما سنراه مع الإثبات والأقوال المجازيّة. 
ولعل ها يُمكن أن نجنیه من فوائد ف تتبّعنا لماهيّة العنی الاق عمومًا أنّه: 
كمعن حمل خصوصيّة زاكذة عن الثلالة الوضعية. 
حا معق لا تكن أن بست عة لاق إطار ا ن الئل وهفا امن الأول هنومن 
مَشمولات علم اللحو الذي به «تنحو معرفة كيفية التركيب فیمّا بين الکلم 
لتأدية أضل المعنى مطلقًا» (المفتاح.76). 
- معنى بلاغيّ بعد أن أتمّ النُحويٌّ صياغتةء وتكمنْ بلاغتة في مراعاته لحال 
المخاظب؛ولهذاجاءتعريف البلاغة بكونها«مُطابقةالكلاملمقتضَّىالحال». 


Vo 
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- أنه معنى ذومّراتب في التحلیل. يقعٌ بين ابلاغ المتكلّم واقتصاره على مجرّد 
الافهام. وبين قدرته على |خراج الكلام في هيئة تركيبيّة فنيّة وراقيّة. 


- أنّه معنى يقعٌ الوصول إليه عبرجُملة من الالیات. لعل أبرزها آلية الاستدلال 
التي یستعملها الخاطب لفكٌ شفرة الخطاب. وهي آلية ثبرز لنا الجانب 
النّداويَ في البلاغة العرييّة خاصة أنَّها تکشف دؤرالمخاظب ف العملية التّواصليّة 
واعتباره طرفا فاعلًا بالضرورة. 


- ولعل الأهمّ من ذلك آتّنا وجدنا في مصطلح «الوجُوه والفُروق » قدرة على 
احتواء کل هذه العانی. وبناءً على ذلك. فاتنانعتبرکل المعاني القابلة للدّلالة 
الوضعيّة للإثبات وجومًا وفروقا سواء أكانت هذه العاني من باب مايُدرج في 
علاقة الإنشاء بالخبرأوما يُمكن اعتباره داخلا ضمن باب القول البياني. 


۲ الوجُوه والفروق وآليات تحديدها: 

آن الاشتعال على الوجتوه والخروق التمتقة هن ال وة اة لای عمل اوق 
عامّة أولعمل الإثبات بصفة خاصة. يستدعي في الحقيقة التوقف عند التّصور العام في 
دراستها. فالبحث فیها لم يعد بحنّافي الجهول على الأقل في مستوى الآليات والخَلفيات 
النظريّة التي تحرّكها. ونحن إِذْ نقول ذلكَ فلأنَ بين أيدينا تصورات صاغها أضحابُها 
في بحوث ورؤى تعتمد عليها من أجل الخوض في هذه الظاهرة. وتكمن طرافة هذه 
البحوث” في كؤنها أعَادت قراءة جوانب من النظريّة اللّغويّة العربيّة مُتسلحة بالمناهج 
السانيّة الحديثة. وضبطت لنافي مُستوى المنهج جُملة من آليات الاشتغال. 


(۱) اعتمدنافي بناء تصورنا لأليات اشتغال التصورالبلاغيّ العرتي على جملة من البحوث في الجامعة 
النّونسيّة تبنت ضمنا أوصراحة هذا المنهج في كتاباتهاء ومن بين هذه البحوث نذكر: الشرط 
والإنشاء النُحويّ للكون (الشریف. ؟2200). الإنشاء بين التركيب والدّلالة (ميلادءا٠٠؟)ءإنشاء‏ 
النفي(البخوت. 7) السؤال البلاغيّ (الشکيلي. ۰۰۷؟). 
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ويَهُمنافي کل ذلك الآليات العتمدة ضمن التصورالبلاغی العری لاسیما آلیات 
البحث عن الوجُوه والمروق؛ ولذا كان من السروري الانطلاق من لبنة في البحث حتی 
تدفع بحركته نحوتصورات آعمق. وتبعًا لذلك. يُمكن القول إن للوجوه والفروق تصورًا 
خاصًافي التفكيرالبلاغيّ العري؛ وهو تصور نحاول من خلاله الكشف عن الآليات 
العتمدة في البحث. ويعتبر«المقام» آلية من بين الآليات الفاعلة التي وقع الاعتماد عليها 
عند البلاغيين قديمًا وحدیتّا. هذا مع وجود آلية الاستدلال التي تعتبرآلية نحوية بلاغية 
تساعد الخاطب ف فهُم مقاصد التکلم. وسنحاول في کل ذلك الانفتاح على التصورات 
اللسانيّة الحديثة باعتبارها تتقاطع مع التَفکیرالبلاغی العری في كثيرمن القضایا. 


۲ المقام ودوره في تحدید الوجوه والفروق: 

وحن تبحث في آلیات انتاج العنی في الّصورالبلاغی العري خريٌ بنا أن تستحضر 
وشات امن مُقومات یه الع فاللعن تساه خلافًا نة وهيتتة 
التركيبِيّة بالمقام أحيانًاء مر ذلك أنَّ المعاني النحوية التي تفهم من مُجزد التَركيب تكون 
أحيآتنا قاصرة عن آداء العنی المراد. وذلك لأن الى تساف أغلنب الأحیان ضمن 
روف خاصة لا یُفهم الا ی إطارهاء یقول تمام حسان: «ولقد سبق أن قلنا أن العنی 
على مُستوی النُظام الصوتيء والتّظام الصرف, والنُظام الحو هومعنی وظیفي أي أنَّ 
مایسمی المعنى على هذا المستوى هوف الواقع وظيفة المبنى التحليلي ثم يأتي معنى 
الكلمة المفردة ومايكون بمجموع هذين المعنيين مضافًا إليهما القرينة الاجتماعية 
الكبرى التي نرتضي لها اصطلاح البلاغیین المقام «contexte of situation‏ وكل ذلك یصنع 
المعنى الدلاليّ»(حسان. ۶ (AS‏ . 


وقد كان المقَامُ حاضرًا في الدّرس البلاغيّ العري حضورًا قوبّا بدءًا من الجاحظ مرورًا 
ب«الجرجاني» وصولًا إلى «السكاكي » وشروح التلخيص. حيث جاءت تعريفاتهم للبلاغة 
مُندرجة في سياق اهتمامهم بالقام. يقول القزويني: «وأما بلاغة الكلام فهي مُطابقته 


يفعض 
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لمقتضى الحال مع فصاحته» (الإيضاح:ء 2١‏ ). مايفهم من كلام القزويني في تعريفه 
للبلاغة أنَّ المتكلّم يَصوغ کلامهُ حسب الحال التي تستدعي ذلك وإِنْ استثنينا المَرق 
بین الحال وتققطى الخال هيديا فان مقتضی الحال هوالحال الذي تدغوالتکلم 
أن يُنشئ کلامه على هيئة مَخصوصة. وقد آشارالتّهانوي إلى هذا في قوله: «والحال في 
اضطلاح هل العانی هي الم الداعي إلى التکلم على وجه مخصوص أي الدّاعي إلى آن 
یعتبرمع الگلام الذي يُؤْدي به أهل العنی خصوصيّة ما هي السماة مُقتضى الحال » 
(كشاف اصطلاحات و۱ 


تحتبرائفولة الشهورة «لکل مقام مقال » قاعدة بلافيّة ميمة تکشف عن الحضور 
القوي للمقام في التفكير ا للغويٌّ العري. وقد آشارالجاحظ في کثیرمن الواضع إلى قيمة 
المقام ودّوره في توجيه العنی. يقول: «يّنبغي للمتکلم أن يَعرف آقدازالعانی ويوازنَ بينها 
وبين أقدارالمستمعينَ وبين أقدارالحالات. فيجعل لكل طبقة من ذلك کلاماءولکل 
حالة من ذلك مقامًاء حتى یقسم آقدارالکلام على آقدارالعانی ویقسم أقدارالمعاني على 
آقدارالقامات. وأقدارالمُستمعين على أقدارتلك الحالات» (البيان والتبیین. ۰۱ ۱۳۸). 
وقد اعثبرالقام آلية من آليات تحليل الخطاب وكان خضوره في التصورالبلاغي العري 
حضورًا ذا سمة خاصة باعتبارأنّه في علاقة مباشرة بالتکلم العامل. فصياغة الكلام 
تقتضي وجُود القام ضمئًا أوصراحة. فالتکلم المنشئ للخطاب وهويُعدٌ خطابه یستحضر 
مخاطبه بالضرورة ولهذا تعلق تعريف الإسناد في الدّرس البلاغيّ بإفادة الشامع. 


(۱) مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو مبدأ أساسّي في التّصورالبلاغي العربي على أساسه بني البلاغيّون 
تصورهم للكلام البلیغ. ویظهزذلك من خلال اعتبارشم «البلاغة مُطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
(الإيضاحء.20).: (الكشاف. ۱۲۵). ولعل الظريف في هذا المبد! خضوره القويّ في التصورات اللّسانيّة 
الحديثة. وخاصة في تصور غرایس (6۱02) من خلال مبادئه المَعروفة من مثل الاستلزام 
الحواريّ ومبد! التعاون الذي تؤسّس لمفهوم المُناسبة, القائم أساسا على فكرة « لكل مقام 
مقال ». وضرورة مراعاة حال المخاطب. وهذا الصورمهم في بحثنا هذا نظرًا لأننا سنتعرض إلى 
خرق هذه الشروط وما يؤدي من مخالفة هذه القوانين في عمل الإثبات. 
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وقد تبلورت فكرة القام بصورة أعمق مع عبد القاهر «الجرجاني» من خلال نظريّة 
الظم. حيث جعل مزايا النُظم مُرتبطة شلد الارتباط بالمعاني والأغراض التي يضَاغْ 
لها الکلام. وقد جَعل الغاية من ترتيب الكلام ونظمه على هيئة مخصوصة هي تبليغ 
القاصد والأغراض. وف هذا إشارة منه إلى حضور المخاطب ومراعاة حاله بحسب القام 
وهذایدل على خضورالقام في البنية النحوية. وارتباطه بالمتكلّم العامل في علاقته 
بمخاطبه وهذا عكس ما ذهبت إليه القارية التداوليّة التي قصلت بين النظام والقام 
تخل دراسة الأقوال ضمن سياقاتها التامة. 


بناء على ما تقدّم نقول إن الإحاطة بالعنی في كثيرمن الأقوال يّدعونا إلى استحضار 
الشياق الذي قيلت فیه. ويدعونا كذلك للإلمام بطرفي الخطاب باعتبار العمليّة 
التواصليّة تتم بين متکلم مُنشئ للخطاب. ومخاظب یوجّه إليه الخطاب» وبين هذا 
وذاك معارف مُشتركة وملابسات من الضروري التوقف عندها من أجل نجاح العمليّة 
التّواصليّة. ویتم صياغة المشهد الکلامي - إن صحت العبارة -. فالمقَامٌ هو الفتاح لفكٌ 
شفرة الخطاب. وهو السّبيل لمعرفة حقيقة التراكيب اللغويّة أحيانًا. فلوتصورنا حوارا 
قائما بين صدیشین يتوجّه فيه أحدهما للآخر قائلًا: «أغلقٌ الباب »ء قاصدًا أغلق بات 
هذا الموضوع. فإِنَّنا لايُمكن أنْ نفهم القضد من القول إذا لم نکن ضمن هذا القام وإذا 
لم يكن لدينا معلومات كافية عن ها الحوارالتشنج. وظرق أدائه في تلك اللحظة 
وانفعالات أضحابه. ومن هنا مد المقَامُ جسرًا تصل به إلى ماهية العنی حين تعجزعن 
بلوغه بمجرّد التركيب. 


من هذا المنطلق لا يُمكن الحديث عن انفكاك عناصرالقام من البنية كما قذ یتوهم 
البعض وإِنّما مايحدثُ هووجُود «قدرة تواصليّة واحدة» -على حدّ قول المتوكّل- 
تتضافر فیها عناصرالقام مع بنية القول. يقول: «ليس ثمّة قدرتان اثنتان مُستقلتان 
«قدرة نحوية» صرف و«قدرة تداوليّة » بل قدرة تواصليّة واحدة. ويؤيد التوحید 
بين هاتين القدرتين أن التداول لا يمكن عزله عن المكونات الأخرى التي يحكمها سواء 
أكانت تركيبًا أم صرفا أم دلالة» (المتوكّل, ۰۲۰۰۳ 19). ولم يكن خضورالقام أقلّ حضا 
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في الدّراسة اللّسانيّة الحديثة ولاسيما عند التّداوليين. حيث احتفت دراستهم بالقام 
فهؤلاء یرون أن القام هو الأساس في دراسة المعنى. وقد انبنت أفكارهم وتوجّهاتهم على 
هذا التّصورحتى غدا الحدث اللّغويّ عندهم حدنًا في الملابسات والظروف والمواقف التي 
تف بالقام ورآينا في بحوثهم إحاطة بالتکنم والغاطب وظروف انتاج الول یقول 
فان ديك ()زز0 ۷۵١‏ ): «كلّ عبارة مُتلمّظ بها ينبغي ألا ُوصف فقط من وجهة تركيبها 
الدّاخليَ والمعنى المحدّد لها بل ينبغي أنْ يُنظرإليها كذلك من جهة الفعل التام الإنجازيٌ 
المؤدي إلى إنتاج تلك العبارة» (دايك. ١٠٠٠ء‏ ۱۸). 


ونحن إِذْ نثمّن أطروحات هؤلاء ونعترف بفضلهم في بلورة فكرة القام ودوره في توجيه 
دلالة القولء فَإنَنا لا نسلم بحقيقة ما توصل وا إليه تسليمًا مطلقًا نظرًا لأنَّ بحثوهم 
وقعت في كثيرمن الإشكاليات النظريّة والإجرائيّة التي أخلت بمنهج بحهم. والشيء 
الذي يُمكن -في اعتقادنا- مؤاخذتهم عليه هوإيمانهم المطلق بقيمة السياق والمقام في 
دراسة العنی مما أوقعهم في نؤع من العُلوالذي أكسب دراستهم ضعمًاء حيث رگٌزوا 
على ااا لاه عون دون ارس قا بكسب دک سا ای انا 
یُکزسها داخل التّرکیب ويربط البنية بالدّلالة. ولنا في قضية الفعل الإنشائي خیردلیل 
حيث یکشف عن الصُعوبات التي صاحبت التّصوّرالتّداوي. هذا إضافة إلى ایمانهم 
المُطلق بقيمة القام واعتبارا لانجازهو الفضاء الحقيقيّ القادرعلی تمثّل اللّغة بعيدًا 
عن البنية وأشكالها النُظريّة , وهورأي في اعتقادنا مُبالعٌ فيه وقد لقي اعتراصّا). 


وقد توجهت أطاريح العرفانيين - تحديدا عند أصحاب نظرية المناسبة - توجهًا 
طريمًا في مقاربة المقام أوالسياق في صورته العامّة حين اعتبروه معطى ذهنيا نفسيًا يؤثر 
في حركة التأويل لحظة التّخاطب. وعليه فهو ضَرْبٌ من المُقدمات التي يختزنها الُظام 
)00 نخصّ بالذكرفي هذه الاعتراضات كتاب «المشيرات المقاميّة «(بادیس. 2005 ) التي أفردت بحثها في 
إبرازدؤرالمقام في التعبيرعن المعنى واعتباره جزءًا من البنية النحوية مُتصدية بذلك لللّصورات 


التّداولية التي «تعتبرالقام هوالوجه الحقيقيّ والوحيد للغة ». وقد بينت أنَّ هؤلاء قد بالغوا كثيرًا 
في نظرتهم للمقام ودوره في تحديد دلالة القول. 


۳/۰ 
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الإدراكيّ ويأخذها بعین الاعتبار نی هندسة العمليّة التّواصليّة برمتها. تفیدنا هذه 
التظرة للمقام عند هؤلاء في اعتباره معطی نظاميًا مُسجلًا في الأساس النُحويٌ یتفاعل 
مع المعطيات الأخرى من أجل تحقيق المناسبة في القول. ولا يعني هذا في نص رأصحاب 
تغلريّة المتاسبة أنّالسياق مت هم او یا تون و ربط المعلومات ا اة 
لغويًا بمجموعة من الافتراضات الخلفيّة المنتقاة بصورة وافية -التي تكوّن السياق فيما 
بعد- في ذاكرة الجهاز الاستنباطي »(سبيرير وولسون. 15222015 2). 


مایمکن أنْ حتفظ به هو أن التّصورالبلاغی العری احتفى بالقام وأبرزدوره في 
تحديد دلالة القول باعتباروجُود علاقات خفيّة بين المتكلم وعناصرالقام. ومن بينها 
المخاظب. فمانراه من تشكل في بنية القول هو ما تقتضيه حال الخاطب ف القام 
فكل زيادة في مستوى البنية هي تعبيرٌضمنيٌ عن خصوصیات جديدة في القام. ومن هنا 
مثلت «الأبتية الدلاليّة المتحزة أبنية نحوية دلاليّة خاصة تنعكسٌ فيها خصوصيات 
القام » (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۳۸۸). 


۲ الاستدلال آلية من آلیات البحث في الوجُوه والفروق: 
لقد مکننا الوقوف عند ماهية العنی الثاني وابراز خصائصه من استخلاص 
معطیین أساسيين: الأول هواعتباره معن مُتَسْعَبًاء والثّاني أنه القصد والغاية التي 
يُريد المتكلم تبليغهاء ولكن هذا طبعًا يقتضي وجُود طرف مقابل يُصاغ من أجله الگلام. 


(۱) يُعدَ مفهوم الاستدلال مفهومًا أساسيًا في الظرح اللغويّ العرتي والغرني. وقد كان مُترسخًَا في النظريّة 
النحوية والبلاغيّة العربيّة وخاصة مع السكاكي. حيث خصّص له جزءًا مهما في کتابه. ما الظرح 
اللسان الحديث فقد تبلورمفهوم الاستدلال في المنهج التّداوي مع الفيلسوف غرايس (9768), 
حيث يرى أنه آلية من آليات العقل یعتمده الإنسان في تحليل الخطاب. وقد برزت مع هذا المفهوم 
مفاهيم حافة توجّه عمل الاستدلال من قبيل: «قانون المحادثة» و«مبد! التعاون » وقد لقي هذا 
المفهوم اهتمامًا من قبل المفكرين المحدثين العرب حيث أعادوا قراءته قراءة جديدة متشبّعة بمنهج 
البلاغيين مع انفتاحهم على القراءات اللّسانيّة الحديثة. ومن هؤلاء نذكر«المبخوت» ضمن كتابه 
«الاستدلال البلاغيّ» وطه عبد الرحمان ضمن كتابه «اللسان والميزان والتكوثر العقلي». 


۳۸۱ 


الباب الثاني 


فلانتصوّرعملية تواصليّة خالية من مخاطب يوجّه إليه الکلام وإِنْ كان افتراضَاء 
فالخاظب هو جوهر العملية التواصليّة. وهوالمحرّك الأساسئ في الصناعة الكلاميّة 


إذا كان ذلك كذلك. فإِنَّ المخاظب یُعدٌ طرفًا فاعلا في العمليّة التّواصليّة من خلال 
مایکتسبه من آلیات تمكنه من فهّم خطاب التکلّم. هذا بالإضافة إل المعارف المشتركة 
الى تحند طبيعة الحوار. ولل من بين هذه الآلبات اي عتمدها الخاظب هي » آلية 
الاستدلال » التي تعد آلية من آلیات العقل یستغملها الإنسان بغية إدراك الحقانق 
وبلوغ الغایات. وهو لعمري (الاشتدلال) آبرزوجوه التجلي لقيمة العرفة. نظرًا لأنّه 
تعبيرٌ حقيقيٌ عن قيمة العقل. ووجه من وجوه تفاعل الانسان معَ واقعه ومع الا شیاء 
المحيطة به تفاعلا مَنطقیّا. وهذا ما جعل مَفهوم الاشتدلال يحظى بمکانة مهمة في الفکر 
اللُغويّ بدءًا من الاغریق وضولا إلى الحو والبلاغة العرییین. وكذلك في الظرح السانی 


الحدیث. وتحديدًا ضمن التوجه التداولي. 


یرتکزالاستدلال في جوهره على العقل فهو عملية عقلية بامتیان یقوم بها الخاطب 
عند تلقیه الخطاب. وهو علم وقع اعتماده في البلاغة العربيّة مع «السكاكي» الذي 
اعتبره أساسيًا في فهم علمي المعاني والبیان. یقول معرفا علم الاستدلال: «الكَلامُ إلى 
تكملة علم المعاني وهي تتبّع خواص تراكيب الكلام في الاستدلالء ولولا إكمال الحاجة 
إلى هذا الجزء من علم المعانيء وعظم الانتفاع به لما اقتضانا الرأي أنْ نرخي عنان القلم 
فيد علما منّا بان من أتقق أسكه واحذا من علم البیان فأصبل التشبیه أوالكناية أو 
الاستعارة. ووقف على كيفية مساقه لتحصیل الطلوب به. أطلعة ذلك على كيفية 
نظم الدلیل » (الفتاح ۶۳۰۵). 


كيو من کلام واي أن ا لاس طاريق يتشد لباقم من أجل ارول 
إلى العنی. فارتباط علمى المعاني والبيان به دلیل على حاجة البلاغی إليه في البحث عن 
مَكامن المعنى. ويُعتبرإذراج «السكاكي » للاستدلال في كتّابه المفتاح علامدّ على تأثّره 


Af 
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بالملطق الأرسطيّء وما یسب إليه في ذلك أنه اشتطاع صياغته صياغة نحوية مُحاولًا 
في ذلك تطویع المنطق في فهم الحو والبلاغة عكس مااتهمه به الكثيرمن أنّه آفسد 
البلاغة العرييّة: وهو -حسب رأینا- تِن في حق الزجل الذي كان مسكونا بهاجس 
البحث عن قانون يُفِسَّر حقيقة المعنى ودؤرتقاطع العلوم في ذلك. حتی أن الفتاح جاء 
مُبوبّا تبويبًا مُحكمًا بدءًا من علم النَحو وصولا إلى علم البديع. 


وتشتغل آلية الاستدلال حين يَقوم التکلم بإلقاء قؤله للمخاطب . حيث يبدأ 
بعملية تفكيك الخطاب والتوفف عند مقاصد المتكلّم, تفسيرذلك أن التکلم حين يُريد 
تبليغ مقصد معيّن يركب الأقوال اللّغويّة اللسانيّة. ویصوغ قصده باللغة. الا أنْ ذلك 
غيركاف بالنسبة إلى الخاطب؛ ذلك لن ال لالة اللسانيّة غيرقادرة على الافصاح عن 
أغراض المتكلم ومقاصده مما يَضطرالمخاطب إلى عملية الاستدلال. وربْط التلازم بين 
مايقوثه المتكلّم وبين ما یقصده. وعلى هذا النحوء فإِنَّ ما يُريد التکلم قوّله غالبّاما 
يكونُ غیرموشوم لغویّا. وأنْ ما يُوسَم ليس | لا مطية رکبها حتى يَصل إلى عوالم القصد 
والغرض التي تقبع في مستوی عمیق. 

ولفهُم كيفية اشتغال هذه الآلية وحاجة البحث البلاغی إليها في فهُم الخطاب. 
نضرب مثالا نُقربَ بهء ولنفترض حوارا بين شرطيّ مروروسائق سيارةء يطلب فيه 
شرطن من سائق السيارة وقد تجاوزالسرعة القانونيّة أن يُقدّم إليه آوراق السيارة, 
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فيحيبة الشائق أن أقههريضة. 


ولنا أن تلل العلاقة بين إجابة السائق وطلب الشرطيٌ: وتأخذها على كوتها إخبارًا 
بمرض أمهق الحالة الأول أو آنه يقدّع اللماشامن أجل ترکه بَمرلها تستوجبه حال 
المرض في الحالة الثانية. وقدْ نفهم كلامه على أنه يقوم بنوع من المخاتلة للخروج من 
المأزق لمافي قوله من استعطاف للشرطی. غیرأتنا مُجبرون بحكم السّياق وعملية 
الاستدلال أن نفهّم أنه لیس في حال إخبارأومخاتلة بل انّه في حال التماس لما يستدعيه 
المقام بترشيح هذا عن ذاك. وقد وفرت لنا المعلومات اللسانيّة الكثيرعن هذه العمليّة؛ 


۳۸۳ 


الباب الثاني 


ذلك لأنَّ الإفراط في السرعة وربطه برض الم يجعلنا نفهم أنَّ السائق لا بخبربل يلتمسٌش, 
وهذا هوالاستدلال الذي تعرفنا من خلاله على الشيء المستلزم من مقول قول لغويّ 
موسوم. وهي عملية تشريح للقول حتى نصل إلى مقصد المتكلم وغايته. 

وإِنْ شئنا التأمل في كُنه الاستدلال حسب هذا الفهم فإِنَّنَا واجدون الاستدلال 
عملية ثنائيّة الأبعادء من متكلم يقدّم معطى لغويًا ومخاطب مووّل يركب هذا المكون 
السا بمعونة الشياق لفك شفرة الخطاب. وقولنا بمعونة الشياق لعلمنا أن مقاصد 
التکلم ليست فيما قاله بقدرماهي فيما لم يُقله؛ ولهذا الظرح حضوره القوي اليوم 
في اللسانیات التداولية التي تهتم بقدرة السياق في فهم مقاصد التکلم(. ونحن اد 
نستعرض القول في مفهوم الاستدلال ثلفت النّظر إلى أنَّ هذا المفهوم آساسی في التصور 
البلاغی العربي. ومهم ف توجیه بحثنا نحوالغایات والأسداق التي نسعی إل الوصول 
إليهاء فجزء من عملنا یحوم حول دورا لاستدلال آلية من الآليات يعتمدها المخاظب في 
شک شقرة اتاب ية ا واا الول كيب هه جو وة 
علاقته بوجوه البيان من كناية واستعارة ومجاز عقلي. والتي تستدعي حضور مفهوم 


الاستدلال حضورًا قويًا. 


۳- التأسيس الإعرابئ للوجُوه والفروق: الذلالة الوضعيّة أساس 
البحث في الوجوه والفروق: 

لقد أظهر البلاغيّون العرب حرصهم الشدید على تأكيد دؤرالتركيب التحويٌ 

الوضعيّ في فهم الدّلالة البلاغيّة المقاميّة. وقد تجِسّد ذلك تحديدا ضمن باب علم المعاني 

الذي جاء وثيق الصّلة بالجانب النُحويٌّ. ومثلت موضوعاته فضاء يصوّرعلاقة المُجرّد 

بالمنجز. ويكشف عن ارتباط النظام بالإنجاز ویبرهن عن حقيقة التشارط بينهما. 


(۱) أشارإلى هذه النقطة سبربر وولسن في نظريّة الناسبة. فقد اعتبروا السشياق مجموعة المقدّمات 
المستعملة لتأويل الملفوظ. 


۳/۸ 
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ومن هذا المنطلق نؤسس للوجوه والفروق ضمن المنطق الإعرابي وننخرظ في صلب هذا 
الفهم. وئعلن من خلاله عن دؤرالدّلالة الوضعيّة في توجيه الوجُوه والفروق. والكشف 
عن الحقيقة البلاغيّة فيها باعتبارها خصوصيات زائدة تَستَلرْمُ معاني جديدة اقتضاها 


ضمن هذا الإطار فَإنَنَا نعتبزموضوعات علّم البلاغة بمعانيها وبيانها تقتضي النّحو 
وأسسه المُجرّدة وهواعتبارٌ مُتجدذَّرفي وعي النّحويّين والبلاغيّين العرب. حيث مثّلت 
البلاغة في نظرهم فضاءً تتجسّد فيه مقولات النظام المجزد. واعتباراللحو هوا لأساس 
في فهم فوضى الا نجاز التّسم بالثّراء الدَلالي على حدّ قول «الشريف». ونستثمر هذا 
الفهُم في مرحلة متقدمّة عند مُعالجة الإثبات وما يتحمّق من خلاله من أعمال مقصودة 


بالقول واعتبار الإثبات البلاغی ضورة من صورة تحمّق الإثبات اللحوي مقاميًا. 


ليس حديثنا عن التأسيس الإعرابي للوجُوه والفروق ضربًا من التنظير الذي لا 
طائل من ورائه. وليس فيه انتصار لقولة الإعراب والتّجرید على حساب المقام, وإِنّما 
هواعتبارمنهئي؛ ونظري مهم عولنا عليه منذ بداية البحث. فنحن نُؤُمن بأنَّ ساحة 
البحث البلاغيّ التي تحوي جملة الوجُوه والفروق. والدقائق واللکت. والأغراض 
والقاصد. وما يسَمى بالمعاني الثواني؛ تشتغل تحت «رقابة نحوية» نظاميّة رتبت في 
أفق التجرید. وهُندست هندسة مثاليّة لا تؤمن بالاعتباطية. وتكرّس في الآن نفسه 
مبدأالانتظام الفاعل الذي يستبق الفوضى ویرتبها. وتعتبرهذه الخطوة المنهجيّة في 
قراءة الوجوه والفروق من باب وضع الأمورفي تضايهاء فالفکرة لها حضورقوي في فکر 
البلاغیّین العرب الذین يُؤمنون بدور النَحو وقدرته في توجیه موضوعات علّم البلاغة. 
وف المنهج نفسه سارت جملة من البحوث في الجامعة التونسيّة بأن اتخذت من النحوية 
منهجًا في تفسیرکثیرمن الظواهر البلاغيّة. وعليه فاتّنا ننخرظ في هذا التّصور ونعتبر 
الاثبات بلاغیّا له من الأفق التّجريدي ما یضبطه ويحدّد مساراته حیث يمثّل انعكاسًَا 
لصورة الاثبات التحويّ وتخصّصه مقاميًا. 


Ao 


الباب الثاني 


315 في اقتضاء البلاغة للنحو: 

لقد درجنا فيمًا تقدّم ذكرهق بیان حذ البلاغة على أنها «مُطابقة الكلام لملقتطى 
الحال» (التفتازاني ۰۱ ۰6۱۳۶ وهو تعریف يستبطن داخله مُقومات الكلام البلیغ. وما 
يُلفت النظر فيه أنه مُختزل. ولكن رغم هذا الاختزال الظاهر فإنّهِ يخفي طرحًا منهجيًا 
لابد من فك رُموزه وتبسیطه والتوقف عند جوانبه بما يُحمّق لنا المنهج الصحيح الذي 
نضمن من ورائه سلامة النتاتٌ. ولعل من بين المفاهيم التي يجب أن نّقف عندها ضمن 
هذا التعريف هومَفهوم «المطابقة »ء فمطابقة الكلام لمُقتضى الحال هي مُطابقة 
للمعاني والأغراض وليست مطابقة الألفاظ المفردة. وف هذا تفصيل دقیق. تفسيرذلك 
نا نتحدث عن الكلام في إطار التركيب ویقف وراءه متكلّم قاصد. فليست الأغراض 
التي يرمي إليها التکلم أغراض الألفاظ بل هي المعاني التي یطمخ أن يُبلغها إلى الخاطب. 
ولمّا كانت هذهالمعاني خصوصیات زائدة عن أصل التركيب (الدّلالة الوضعيّة) عُدَ 
أصل التركيب شرطا ضروريًا من أجل تحقيق هذه الخصوصيات. فكيف ذلك ؟ 


لقد مکُننا تقصّي فک البلاغيّين العرب من التوضل إلى نتيجة مهمّة مفادها أنَّ 
الكشف عن خواص التراكيب وتحديد الوجُوه والشروق مُرتبط بالتوقف عند التركيب 
لوو را وقول ا ف و ق وا تراكبي انكلم مروف عا االخرطن 
لتراكيبه ضرورة» (الفتاح. ۱3۶). وعليه فإِنَّ البحث في خواص التراكيب يَقتضي ضرورة 
البحث في التركيب آولاء ولمّا كان البحث في التّركيب من مهام علم الحو باعتباره علمًا 
«يختص بمعرفة كيفية التّركيب فيما بين الگلم لتأدية أضل العنی مطلفّا بمقاييس 
مستنبطة من استقراء كلام العرب» (السابق.۷۰). عد النُحو أساسًا تنشأ فيه الدّلالة 
البلاغيّة. ومنه تتكوّن وإليه تعود. فهو «كالمرآة ثري هالأشياءً المتباعدة الأمكنة قد 
الْتَمَثْ له حتى رآها في مکان واحد »(اللائل. ۳). وهذا ما يؤكّد أنَّ عمل البلاغيّ مُرتبط 
بعمل التُحوي, وأنَّ ما ببحث عنه النُحويّ في كيفية التركيب بين الگلم لتأدية أصل 
المعنى مع وجُود جملة من الحصوصیّات (التعريف والتنكير التقديم والتأخير, الذّكر 
والحذف. الوصل والفصل). يتلقفه البلاغيّ ليبحث في هذه الخصوصيات بمّا يتناسب 
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مع القام وذلك بغية الوصول إلى مقاصد التکلم واغراضه‌انتی رأيتا آنها اساش انکلدم 
البلیغ وهي أساس المطابقة. 


بناءً على ذلك. فالأساس النُحويّ هو الحاضنة الأولى لهذه الوجُوه والمُروق البلاغيّة 
التي يسعى المتكلم إلى تبلیغها. وعليه فالتنّصور البلاغيّ العربي للكلام البليغ ينبني على 
أساس نحويّ”. وهذا يدل على تكامل البحث ف الظاهرة اللغويّة في الفکر اللغويٌ العرت. 
فالنّحويٌ وهویرگب الكلام على أساس الإسناد هو مُتكلم قاصد. وهو بلاغيّ في الوقت 
نفسه. پرید إيصال معن إلى مخاطبه مُراعیا في ذلك خصوصيات القام. وهو أدبي أيضا 


يسعى إلى تحقیق البيان في كلامه وإخراجه ف أبهى حلّة باستعماله للأقوال المجازيّة. 


ضمن هذا الفهم نقول إن التصورالبلاغي العرني هوتصورقد تأسس في إطار 
نحويّء وهذا يجعلنا نقرّأنَ الفصل بين علوم اللّغة قد یل بمنهج البحث. وقد يودي إلى 
نتا قاصرة على فَهُم الظاهرة اللّغويّة وان النُمييزْبين اللحويٌ والبلاغيّ والأصوليّ هو 
تمییرُخاطی,. يقول «ميلاد»: «إِنَّ تمییزالبلاغیّین من النّحاة أومن الأصوليين آومن 
المهفشرین آوالنقاد تمييرًا تامًا یکاذ يكون في نظرنا ضربًا من العَبث لا طائل من ورائه» 
(میلاد. ۰۲۰۰۱ ۷ )وف هذا النص إشارة واضحة إى أن التماصسل مع الكلاسرة اللقوية 
يبحب أن يكون في إطار بحث مُتكامل يأب الفضل بين العلوم. وقد تجشد هذا التَصوّرفي 
الفکرالبلاغفي العربي خاصه مع «الجرجاني» و«السكاكي». فمع «الجرجاني» نلمح 
ولادة جديدة للنحو مثل بمقتضاها أساس الکلام البليغء «الجرجانی » النُحويّ على حدّ 
قول السيوطي (بغية الوعاة, ؟ ۱۰۱) استطاع إرجاع الإعجازإلى النظم. وارجاع اللظم 
إلى معاني الحو (النُظام اللغویٍ). فأمَا «السكاكي» فقد كانت أفكارهُ تصبٌ في منحى 


(۱) قيام البلاغة على تصوّر نحوي هو مبدأ نعتمده في بحثنا وقد أعلنا عنه منذ البدايةء ونعتقد أنَّ هذا 
الربط ضروريٌ في البحث عن الوجوه والشروق باعتبارأنَ اللحوهوالضامن في محاصرة المعنى بما 
يوفره من ضوابط وقوانين مجرّدة تقنن فوضى الإنجاز وهذا اللصورفی فهم نحوية البلاغة وضع 
آعمدته في الجامعة التّونسية «الشریف »(۱۹۹۳) وسارّعلى نهجه الكثير ( ميلاد ۰6۲۰۰۱ (الشاوش. 
١‏ (البخوت. ۰6۲۰۱۰۰۲۰۰۰ (الشكيلي ۷ (الشیبانی ۲۰۱۵). 


AY 
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نحويٌ. وقد أسس كتابه على تصور نحويّ بأن اعتبره قوام سائر العلوم, وبه نحصّل علم 
الأدب حسب تصوّره. ومن هذا المنطلق مثلت الدّلالة الوضعيّة أوأضل المعنى المنطلق 
الرئيسيّ في فهم الوجُوه والمُروق والمعاني التّواني ولكن عن أي معان أصول یتحدّث كل 
من «الجرجاني» و«السكاكي» في دراستهم للمعاني الثُواني؟ 


تایه عدن :هذا الشؤال تقول إن الأساس ف قعرفة هذه امعان هو لصو بافتيارة 
المحدّد الرئيسيّ في دراسة معاني الکلام ولمّا كانت معاني الكلام معان نحوية بالأساس 
بحث كل من «الجرجاني» و«السكاكي» عن الأصل في هذه العانی فاعتبر«الجرجاني» - 
وباعتبارتكوينه النُحويّ- أن الجهاز التحوي يَضُبط کل هذه المعاني حيث يُكون «جهاز 
اللّغة لديه مشتملًا على مُختلف طرق النْظم وعلى الوجُوه والمروق في تعلق الكلم 
بعضها ببعض » ( ميلع ا 


هذا التّصوّربنى عليه «الجرجاني» قوله بأنَّ الخبرأضل الكلام (الدّلائل. .)٤٠١‏ أمّا 
«السكاكي» فقد اغتبرالخبروالطلب هما أصدًا الكلام بقوله: «والشابق في الاغتبارفي 
كلام العرب شيئان الخبروالطلب » (الفتاح۷۱۰). وعليه كانت هذه المعاني الأصليّة - 
والتي تأسست وفق أخكام وقواعد- أساس كَل تركيب. وهذا ما دفع «السكاكي» إلى 
ربط علم الحو بعلمي المعاني والبیان. فهو ربط يخفي وراءه تصورًا كاملا يَعتبرعلمي 
المعاني والبيان هما الفضاء الإنجازيّ الذي يَتمظهر فيه علم النُحو. وقد عبّر«ميلاد» 
عن ذلك بقوله: «إِنّما هما (يقصدُ علمي المعاني والبيان) الضورة المنجزة في المقامات 
الخصوصة لأحكام الحو ف مُختلف مُستوياته المعجميّة والتصريفيّة والاشتقاقيّة 
والإعرابيّة »(میلاد. ۰۰۱ .)82١‏ 

على هذا النّحوء يُمكننا القول ان جزءًا كبيرًا من القول البلاغيّ تأسس في رحاب نحويّ 
وعد شرطًا من شُروطه. وعليه نقول ان البلاغة تقتضي الحو وإِنَّ القامات والأحوال 
تقتضي مَعاني نحوية يُنجزها المتكلم بتراكيب مخصوصة ليؤْدَي بها آغراضه ومقاصده؛ 
ولذلك نعتبرأنٌ التصوّرالبلاغيّ العري تصوّرانبنى على فلسفة نحوية, وهذا ما يسمحٌ 
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بالقول «بنحوية البلاغة ». وهذا نفسه ما جعل «الجرجاني» ومن بعده «السكاكي» 
یعتبران أن معرفة دقائق العاني ف سیاقات القول وخفایا تلؤكياق القامات مُرتبطة اة 
الارتباط بتمقّل نظام بتائهاء ومعرفة القوانین والأصول الى حزکها. وهي قوانین الحو 
وأحکامه. وبهذا الاعتبا راهم نفهم حقيقة الخصائص النحوية النُظاميّة لعمل الاثبات 
ودورها ق توجیه استعمالات الإثبات ق امقام فتعیین ما موسابق ف الاعتبار- على حد 
قول صاحب الفتاح- هو الصامن الوحید في التحکم فیما هو أزيدٌ عن الدّلالة الوضعيّة. 
ولمّا كانت الخصوصیات زیادات على البنية النحوية البسيطة ف دلالتها الوضعيّة كان 
تحصیلها رهین البحث في هذه البنية. حيث يمثّل كل فیضان دلالي سلیل بنية أولى تتحككم 
فیه. وقد كنا رصدنا في الباب الأوّل حقيقة الدّلالة الوضعيّة تمهيدًا لفهم بقية الأبواب. 


وتتبع سفردلالة الاثبات من النظام نحو النّظم ثم الإنجازالفعليّ. 


إن اتتشارظ الحادث بين الحوالبلاغة ف التصورالبلاغی الح افتراطْ عمين 
نتبناه في البحث عن الوجوه والمُروق المُحتملة من الدّلالة الوضعيّة للوثبات. وهو 
اقترا يربط البنية بالثلالة:ويعتبرالوصول إل ساحة البحث البلاغی مشروظابالمرور 
بالبنية النحوية وما تقتضيه من معاني الحو وأصوله ومناهجه. فنحن أمام اقتضاء 
البلاغة للنحو واستلزام اللحو للبلاغة. وهذا یدل على وجُود علاقة متينة بين الحو 
والبلاغة نرصد من خلالها الظاهرة اللغويّة. وف إطارها نُزيل اللبس الحاصل نتيجة 
الفصل بين العلمين الذي قزره البعض وتبناه منهجًا في الذراسة. هذا الذي أقررناه 
سلفًا ينسحب على عمل الاثبات. حيث يُمكن القول إِنَّ الإثبات البلاغی تحمّق مقاميّ 
للإثبات النُحويٌّ. وهوانعكاس دلالق فرضته حركة البنية النحوية القائمة على حركتين 
أساسيتين هما الانتشار والاختزال ء وهو تصوز خظه «الشريف» ورسشخه «ميلاد» في 
نظريّة العامل الاعرايي» وحن نلتزم به في هذا البحث في رضد الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


وما تحتمل من وجوه وفروق. 
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۳- الإثبات البلاغی: بوصفه تحققا إنجازيًا للإثبات النحوء.« 


بدالنا هما ميق ذکره انها كا هما تدرسه البلاغة یتأسس فتريهاب الحو 
وأحکامه. وهذا ما يُكرّس مبدأ حوية البلاغة فالتصور البلاغی العری یقوم في أساسه 
على أ سس ويك وها لاز ]3 انعکاسدلال الا ساس التضوی تتیهة مقافات 
مخصوصة یتطلبها سياق القول. ولعلّ ما تطرقنا إليه في مستوی نظريّة العمل الإعرابي في 
الباب الأوّل من هذا البحث یثبت ما نحن بضدد البرهنة علیه؛ ذلك لأن نظريّة العمل التي 
یقف وراءها المتكلّم العامل. قادرة على تفسيرهذا الانعكاس البلاغيّ للأساس النحوي. 
تفسيرذلك أنَّ التکلم هوالمنثئ للعلاقة الدّلالِيّة بين العامل والمعمول (ع × مع )؛ وهو 
إنشاءً لهذه العلاقة المُجردة بالأفظ: وهي علاقةٌ كما صوّرها «میلاد» ذات اتجاهین: 


- «اتجاه أوّل إعرايً عاملىٌ انشانی مُجرّد يتمثَلْ في تكوين المتكلم للبنية الأولى 
المجردة من داخلها وذلك بضم محل إلى محل في حيز المعمول. 

- اتجاه ثان تحليليٌ مجزد يتمثّل في تأویل علاقة الحل الثاني بالأوّل. وهي العلاقة 
التي أحدثها بالعامل واقتضاها عمله انطلاقا من الحیزا لانشانی؛ ذلك لت العمول 
يدل على العامل.»(الشابق»١۳٤٥).‏ 


على هذا الأساس. فالتکلم يُنشئ العلاقة في حيّزالمعمول من خلال عملية الضم 
والترکیب. وهذا هوالانجاه الأول الذي اعتبره «میلاد» اتجاها LAN E E a‏ 
مجرّدًا. هذه العلاقة إذا ما عُجَمت خضصت نوع العمل الذي قام به التکلم لتنخزل 
دلالة المعمول إلى العامل الإنشافي وتعود إليهء ومن هنا فنحن في دائرة الإنشاء النُحويٌ 
الذي تتأسس الدّلالة فيه في موضع فعل التکلم. وهو موضع صذرالكلام الذي فيه 


)١(‏ اعتبارالاثبات البلاغي مَقّا إنجازيًا للإثبات التّحويٌّ یکشف عن سمة الحركة داخل العمل 
اللغويّ الذي يربط أسس التجريد بمتطلبات الانجان وهو تصورببی فرضياته «الشريف» حين 
اعتبر العمل القولي صورة من صور العمل الإعرابيّ ( الشریف. ۰۱۰۲۰۰۲ ۱۸۸). وقد استفدنا منه في 
تبین العلاقة بين الإثبات في دلالته النحوية الوضعيّة و تحققه بلاغيًا نتيجة م ایتطلبه الاستعمال. 
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تتحدّد مقاصد التکلم. وهو مَوضع معن الكلام والذي يكون بالحروف غالبا فنحن 
بإزاء كرويّة اللغة - إن صحت العبارة- التي تقضي بالدّوران حول نّفسهاء وفي هذا 
الدّوران تتولّد المعاني. وهي فكرة عبّرعنها «الشريف» بقوله: «اللّغة كرة وليس خظا 
كما أوهمنًا البنیویون» (الشریف. ۰۲۰۰۲ 576). وهذا الترابط بين ما أوردهُ «ميلاد» في 
الانجاه الإعرابي والاتجاه التحليلي هو نفسه ما عبّرعنه «الشريف» باعتبارأنَ الأول 
استفاد من تصورات الثاني كثيرًا. 


وان اوتا قر هنذا اضر على عمل الات فان عفترا سق وش کانبات 
ستّطرح أمامناء نضوغها في الأسئلة التالية:إذا كان موضع فغل المتكلّم هو موضع القصد 
ویوسم بالحروف غالبا فكيف نسم الإثبات الذي لا خرف يسمه ؟ وإِنْ حاولنا تجاوز 
ذلك باعتبار ان الإثبات يأق شاغرًا فى مستوى الصدر وهذا الشغوردلیل على کون 
العنی |ثبات. فكيف نفهم إشباع هذا الموضع بأفعال إنجازيّة إيقاعيّة مُسندة إلى المتكلّم 
من مثل صيع العقود والزواج والتهنئة التي توقع معناه في الخارح بنفسها؟ أيعني ذلك 
أنَّنا مازلنا فيإطاربنية الإثبات أم لهذه الأعمال أبنية خاصة ؟ وإذا قلنا |نها أعمال قولية 
تنجزببنية إثباتيّة نتيجة مقامات معينة فما العلاقة التي تحكم هذه الأعمال ببنية 


من خلال سمة الشغور في مستوى صدر الكلام الذي يبقى مُهِيأ لاحتضان سائر العانی 
ووراء هذا الفهم فهم أعمق وهو أن الإثبات في النظام النّحويٌ فيه من القدرة ما يسمح 
ااب یات فی اااي 


للإجابة عن هذه الأسئلة نعود إلى حركة العمل الإعرابي التي تحكمها ثنائيّة الانتشار 
والانخزال:وهى ثثائية انتشارالعامل ف الإحالة وانخزال الإحالة للعامل الإعران: حب * 


() نذكّرأنٌ هذا التصورأي «تسلط موضع فعل التکلم على المعمول وانضزال المعمول إلى العامل» 
تصورالتزمنا به منذ بداية البحث في نظريّة العمل الإعرايء وسنرى أنه آساسي في الكشف عن 
ثبات البنية وتعدّد العنی بالنسبة إلى الإثبات؛ ولذلك فنحن نُمهّد به الطريق إلى البحث في الإثبات 
البلاغيّ باعتباره |نجازا مقاميًا للإثبات التُحويٌ. 
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موضع فعل المتكلّم. بیان ذلك أن المتكلّم العامل يعمل في معموله (الإحالة) بحسب ما 
استقرٌفي نفسه واعتقاد. وهوق الإثبات (اعتقاد وجوب)ء وإذا ما عُجّمت هذه الإحالة 
انخزلت للعامل حيث موضع فعل المتكلّم الذي يكون بالحروف غالبًاء إلا أن الاثبات 
لادليل لفظي علیه. كما أنه يأتي شاغرًا في مستوى الصدر. وعليه فإِنَّ هذا الوضع - 
وياستثناء الحُروف المُغيرة لمعنى الإثبات- يكون: 
- شاغرًا دالا عن الاثبات الخالص غیرالشوب بأي من المعاني الأخری, وفيه يكون 
التکلم مُعريًا عن جهة اعتقاده. وهواعتقادُ يقين من مَضُمون كلامه. 
- قابلا للملء بأفعال إيقاعيّة تنخزل انخزالا تامًا إلى مؤضع فغل المتكلم» وتعتل 
مکانه وتخالط قضده؛ وبها يُوقع أعم الا باللفظ رغم ثبات البنية واستقرارها 
على تا له 
من خلال هذ | الفح تكن الشول إن ية اوبات ینید فادرة علی انستیعاب کقیر 
من المعانيء فهي بخلاف إفادتها لمعنى الاخبارینجزبها التکلم أعمالا قوليّة(صيغ العقود. 
المدح والذم التعجب»الاستقلال والاستكثار)ء واعتبارنا لها بأنّها قوليّة ؛لأنّنَا تتحدّث عن 
مستوى إنجازعمل الإثبات باعتباره عملا لغويًا أصليًا ف مقام مُعيّن”". فالتکلم في الإثبات 
مَحكومٌ بالاعتقاد. وهذا الاعتقاد يتتخصّص ضروبّا من القول نتيجة مقامات مخصوصة. 
ويحمل هذا التّعيين والتخصيص ملامح البنية الأولىء ولهذا نراهم يقولون في هذا السیاق: 
«إنشاءٌ جزؤه خبرٌ» (شرح الرّضيّء ۰۶ ۲۳۸) آو»الانشاء البلاغيّ بألفاظ الخبر»(ميلادء 
١‏ أو «الأخبارالتي نقلت إلى معنى الإنشاء »(المبخوت. ۰۲۰۱۰ 228). 


(۱) هذا الفصل بين العمل اللّغويّ باعتباره معطى نظاميًا والعمل القَوليّ باعتباره معطى مقامّا صرفا 
أو هو إنجازللعمل اللّغويٌ في القام. بنى أسسه «المبخوت» في دائرة الأعمال اللّغويّة (۲۰۱۰) وواصل 
التْظر فیه «الشيباني» في تصنيفه للأعمال اللّغويّة (۲۰۱۵). وهو فصل مهم وتنبع أهميته في 
ضبط الأعمال اللغويّة الأساسيّة في مقابل الأعمال المُشتقة منها أوالمتفرّعة عنهاء وهو ضبظ 
يسمح بتبین العلاقة بين الستویین ويفسّر الاسترسال بينهماء وهذا فهمٌ نثمنه ننخرط فيه 
لاسيما أنه مفيد في ضبط تعدّد المعنى في بنية الإثبات. 
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هذه التسميات في الحقيقة تعكس تصورات عميقة لأصحابهاء تربط البنية 
بالدلالة وهي جميعها تتفق بأنّه انشاء ُنجز بألفاظ الخبر. وهذا ما سنتطرق إليه لاحمّاء 
ونفضل القول فيه لاسيما أنَّنا نشتغل على بنية الإثبات الخبريّة ومايتحمَّقَ منها من 
أعمال قوليّة . وسنرکز بالأساس في آليات تحديد هذا العدول. وهي أسباب تنرّلها في 
سياق نظريّة العمل الإعرابي وحركته. حيث وجدنا في هذه الحركة ما یفسرالکثیرفی 
بنية الإثبات ومعانیها. فالجدل الحادث بين المؤضع الإنشائي (موضع فعل المتكلم) 
والمؤضع الإحاليّ هو الذي يُفْسَر صعوبة تحديد التعجب بين الخبروا لانشاء. وهو القادر 
على فهم إيقاعية أفعال العقود. ومن خلاله يُمكن تفسیرایقاع الذح والذَّم. وضمن 
هذا قد يُفهم أنَّنا ننتصرالی نظاميّة القول والتركيب والبنية على حساب فاعلية القام 
وهذا عكس ما نرید بلوغه من ربط البنية بالدّلالة وتأسيس الدّلالة على منطق إعرابيّ 
عل من القام جزءا مُساهمّا نی دلانة القول إلا أنها مساهمة فق إظارالتركيب والذلالة: 


٩۱ + 


ينتج عن هذاء اعتبارا لاثبات عملا لغويًا مسجلا في الأساس النَحوي المُجزد 
قبل التعجیم. وإذاها جم تخضص ضرویّا من القول حسب ها يَقتضيه القام | أن 
ذلك لا حت أن پوهمنا با نه فارق بنیته الأوی؛ وانما الذی حدث مو أنه تفشص حسب 
غایات التکلّم وأغراضه: وهی سرض عمل فیه الوثبات البلاغی ملامع الوثبات اة 
ویکون انعکاسا له حسب ما یتطلبه القام. یقول «میلاد» معبُرعن هذا التصور: «وکان 
الإنشاء انشاء إعرابيًا بالأصل في مستوی آوّل. وانشاء بلاغيًا في مستوی ثان. یکون حاصلا 
من الانشاء الإعرابي الخصوص الوثر نی الکون لدی | نجازه في القام العین »(میلاد. ۰۲۰۰۱ 
۶ وعلیه یکون الانجاز تخصيصًا للنظام. ویک ون القول تخصیضا للجملة. وهذا ما 
یتفق مع البد! الذي نسعی إلى البرهنة عليهء من کون البنية والدّلالة توآمین. والفصل 
تفا لاتقبله مُتطلبات العقل: 


الحاصل من كل ما تدم هو أن هذه العلاقة بين صَدرالكلوم والإحالة من منطق 
نظرية العمل اعرا علاقة تقوم علی تخصیص احالة تحمل المتكلم وانخزالها الیه. 
تبعّالذلك. یکونْ موضع فعل التکلم هو الحدّد لنوع الکلام وماهیته. ونحن إذ نلتزم بهذا 
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الظرح فاتنا نومن بجدواه في تفسيرعلاقة بنية الإثبات بكثيرمن المعاني التي سَيخرج إليها 
نتیجة مقامات مخصوصة. حیث سیمکننا من تفسیرالعانی اذغ للوثبات باختلاف 
مستویات تعلیلها. وهذا يدل على ثبات البنية وتعدّد العنی باعتبارأنَ البنية مُستقرة 
وثابتة والمعنى منفلت ومتعدد. ویعکس کل هذا قدرة البنية على استیعاب متغيرات 
القام التي یفرضها الإنجاز. وقد خط «الشریف » هذا التصور بقوله ان : «العمل الاعرایی 
ليشن اة نها فتاه يل أبتية كتسركة اة تاه تال والتداشل»وأن هذا اور لازم 
لفهم الدّلالة النحوية ولفهم العلاقة بين البنية ودلالتها »(الشریف. 4۸۱۰۱۹۹۳). 


إن اعتبارالعمل الإعرابي آبنية مُتحرّكة قابلة للانفصال والتداخل یکسب العمل 
اللغويّ- وقضية الحال هنا الإثبات- سمة الحرکة. ومن خلاله نفهمُ دينامية العنی. 
وهي فكرة حدّد معالها «الشریف ». وعمّق «میلاد» النْظر فیها بمنطق |اعراي صرف. 
وهذا ما التقطه «المبخوت» (۲۰۱۰) وحاول من خلاله تفسيردائرة الأعمال اللغويّة 
بمنطق نحويٌ يُعقلن ما هو فوضويٍ. وف الخظ نفسه سار «الشيباني» (۲۰۱۵) في 
معالجة قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة. ونحن نثمن هذه الرؤية باعتبارها تكرّس 
مبدأ الحركة والاسترسال بين النُظام والاستعمالء ووفق هذا التّوجه نرى الإثبات عملا 
لكو اردان ای مخ لاله اعسال وی تشه ما موه ا کوت 
ومن بعده «الشیبانی » بلوزا فكرة في غاية الأهمية فیما يخصّ علاقة الاثبات النُحويٌ 
بما يتحقق بلاغیّا. وهي فكرة تقضي بضرورة فصل ما هونظامي عمّا هومقامي (فصل 
ذواعتبارمنهجي). وتعتبرفی أساسها أن الفصل لايعني العزل. وانّما هوضربٌ من عقلنة 
الفوضى. وحينئذ فالإثبات یعتبزعملا لغويًا في مقابل ما سيتحمّق من خلاله مقامياء 
وهومایسمی عملا قوليًا. ومن الضَّروريٌ التأكيد هنا أنَ هذه المقاربة تعتبر«العمل 
اقول في مظهره الاستعماليّ من استلزامات العمل اللغويٌ في مظهره المُجرّد »(الشیبانی 
6 ). وحسب هذا الفهم يكون الإثبات البلاغي من مُستلزمات الإثبات التُحويٌ 
في مظهره المجرّد. إلا أنّنا ننبه إلى أن تحشق الإثبات النّحويّ بلاغيًا يبحمل معه سماته بما 
تجعل المنجزالثري مشدودا للنظاميّ الثابت. 
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وعلیه فَإِنٌ الإثبات عمل لغوي أساسي له من الأسس التحوية التظاميّة ما یضبطه 
ويجعل له حسابًا دلاليًا نحويًا قابلًا للتكهن بأعمال قوليّة مقاميّة نتيجة متطلبات 
الإنجاز(الدّعاء. صيغ العقود. التّعجب.المدح والذم...). وعليه فلابد من: 
- الأخذ بعین الاعتبارالوچه النُظاميّ في عمل الاثبات. والمُتمثّل فيما يتحمّق من 
التركيب في الأساس النّحويّ (الدلالة الوضعيّة الفقيرة): والوجه القامي الذي 
یتطلبه الإنجاز(الدّلالة الثرية). 


- اعتبارالاثبات ذا مستويين مترابطين: مستوى نحويٌّ نظاميّ. ومستوى مقاميّ 
تداولي. والعلاقة بين المستويين يحكمها التشارط. وهو تشارظ يكشف عن 
علاقات أعمق بين النظام والاستعمال. هذا التشارط الحاصل بين الستوی 
اللحوي للإثبات والمستوى البلاغيّ (باعتبار الأول مستوی أكث رتجريدًا وقادرًا 
على التکهّن بالثّانيء وباعتبار الثاني مما يَستلزمه الأول ويخصّصه). من شأنه آن 
نتخذه مطيّة في تأويل الأعمال المقصودة بالقول من بنية الاثبات. تفسيرذلك 
آنْ هذا الم بين الستویین بحفظ لنا ثبات البنية رغم تة العنی. 

- تعّب رائحة الإثبات النحوية في کامل ضروب ال نجاز باعتبار أن الفصل المنهجي 
بين الوجه النُظاميّ والاستعمالي للإثبات لا يجب أن يُوهم بوجود فصل حقيقي 
بينهماء وإلّما حقيقة الاسترسال بينهما هي التي تكشف عن هذا الترابط وهو 
ترابظ يجب -في نظرنا- أن ينسحب على رؤيتنا لعلاقة الإنشاء بالخبر. 

- التسليم بحركية العمل اللغويٌ الابعة من حركيّة اللغة القائمة على الدّوران 
الذي يولدالمعاني. 
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خاتمة الفصل الثالث 


مكل ف القضيل فا اق اي الوق ولبات یضاق )ا سور 
البلاغيّ العري والاتجاه التداولي الحديث. وقد بدأنا بحثنا فيه بالوقوف عند ماهية 
الوجُوه والمُروق باعتبارنا قد وجدنا فيها نومًا من التّعميم ف الاصطلاح والمعنى الذي 
قد يخالط أحيانا جملة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى من قبيل «معن المعنى», 
و«المعاني التواني ». و«الأغراض ». و«الخصوصيات الزائدة». هذا الفهم جعلنا نبحث 
في حد الوجوه والمروق» وتبيّن لنا أنّها تتقاطع مع مفهوم المعاني الثّوانيء وأنّها تقع في 
الستوی المقابل للّلالة الوضعيّة. فالوجُوه والمُروق وَإِنْ کانت نحوية تركيبيّة فا لها 
خحصوصية زائدة عن الثلالة الوضعيّة. وهو ما جعلنا نوخد التظرق العف التاق عموما 
باعتباره معنی يُقابل الدّلالة الوضعيّة الصرفة. ومن خلاله آقحمنا الوجُوه والفروق فى 
داثرة العانی الثواني. 


ضمن هذا التّوجه العام في رؤيتنا للوجوه والمُروق باعتبارها خصوصية زائدة في 
مقابل الدّلالة الوضعيّة النحوية انتقلنا إلى دراسة آليات تحديدها في التصور البلاغيّ 
العربي. ويدأنا بحثنا مع القام آليهَ مهمّة في تحديد الوجُوه والفروق بكؤنه الفضاء الأمثل 
لفهُم دلالة الأقوال عامّة والإثبات بصفة خاصة. ومن خلاله توقفنا عند ملابسات 
القول وعلاقة التکلم بمخاطبه. وقد حفزتنا الدّراسة اللسانيّة الحديثة مُمثّلة في نظريّة 
الأعمال اللغويّة على فتح باب هذا الموضوع ؛ ذلك لها أخذت على عاتقها إعادة سلطة 
القام للبحث اللغوي عامّة. 


ولماكنائرى ال وجوه والفُروق بمثابة المعاني الثواني الت يقع الاستدلال عنها من 
التركيب والعانی الأول أساسّاء كان لابدٌ من حضورآلية الاستدلال آليةً من آليات البحث 
في الوجوه والمُروق؛ ذلك لأنْ الاستدلال وباعتباره آلية عقلية هو الذي يُمكّن التکلم من 
الوضول إلى الوجوه والمُروق الدقيقة في التراكيب» هذا إضافة إلى أنَّ بحثنا سیتطرق إلى 
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نماذج من القول البياني الذي تعتبرفیه آلية الاستدلال آلية مهمّة, فتفكيك الأقوال 
البيانية يعوّل أساسا على آلية الاستدلال. 


ولئن مثلت كل هذه الآليات رصيدا مهما في التصورالبلاغيّ العري للإثبات فإنَّ 
الأساسيّ والأهمٌ في البحث عن الوجُوه والفروق لأي عمل لغويٌ في اللْظريّة البلاغية 
العربيّة یمز عبرتصور نحوي إعرابي» فالوجُوه والشروق لها أساس إعرابي نحوي, وأن هذا 
الأساس هوالمؤظرلفوضى هذه الوجُوه والمُروق الدقيقة التي يقتضيها مقام القول. 

بناءٌ على ذلكء اعتبرنا الدّلالة الوضعيّة للإثبات أساسا للوصول إلى الوجُوه 
والفروق. وهو اعتباریتنزل ضمن رؤية صاحب الدّلائل وصاحب مفتاح العلوم القائمة 
على اعتبار الأساس النّحويٌّ منطلقًا لدراسة الإثبات بلاغیّا. من خلال اعتبارالبلاغة 
العربيّة بلاغة نحوية أساسا. هذا الفهم جعلنا نقرَّأَنَ البلاغة تقتضي النّحوء وأ القول 
البلاغيّ يتأسس في إطار نحويّ. ومن خلاله اعتبرنا الإثبات البلاغيّ تحمَمَا إنجازيًا 
للإثبات التُحويّ. وهو فهم أسسنا في إطاره حركة البنية الإعرابيّة للإثبات في علاقة 
بمقامات قولها. وبينًا في إطارهذه الحركة تولد المعاني البلاغيّة للوثبات. وحن إذ نقرّ 
ذلك تا تمد ال دراسة قات البنية وتهد د اس 
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عملنا في هذا الباب على متابعة الخصائص التّداولية والبلاغيّة لعمل لإثبات 
بالتوقف عنده ضمن القاربة التّداولية ممقلة في نظريّة الأعمال الأغويّة» وضمن التّصوّر 
البلاغيّ العرني من خلال ما خظه «الجرجانی » في مرحلة أولى وما أكمله «السكاكي» من 
ضبْط وتقنين في مرحلة ثانية. وهو ربط ضمي بين مشروعين نرى فيهما استرسالافي 
الباحث والأفكار. وقد تركنا آخرفصول هذا الباب للبحث ف الآليات والأسس التي تُحدّد 
الوجُوه والفُروق تمهيدًا لما سنكشف عنه في الباب الثّالث من خروج الدّلالة الوضعيّة 
للإثبات للتعبیرعن معان وأغراض بلاغيّة. 


وقد بدأنا البحث في هذا الباب عن الخصائص التّداولية للإثبات عند أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة تحديدًاء ولمّا كانت هذه الخصائص رهينة مُنطلقاتهم وأفكارهم 
لم نجذ بدا من التَعرّض إلى نشأة نظريّة الأعمال اللغويّة وأسسها ومنطلقاتهاء حيث 
جاءت في أغلبها ضمن سياق فلسفيّ اجتماعيّ نفسي يبحث في اللغة من منطلق واقعيّ 
دون الغؤص في تفاصيل نشأتها التي أغنتنا عنها الکتابات. فقد نحا بحثنا إلى التّفتيش 
عن تصور «آوستین » و«سورل» لعمل الإثبات. وتمحورت الفكرة الأساسيّة لديهما في 
جملة من النقاط: 
- الوثباث عمل لعوي إنشاكا مثله مشل بقية الانشاءات محر لكل حالات 
الاخضاق التي یمکن أن تلحق أي عمل لغويّ. وهذا عائد لكؤن «آوستین » درس 
الاثبات من مُنطلق مقامي سعی فيه بالأساس إلى أن يضفي الطابع الانشاني 
لمثل هذه الأقوال. 
- تحديدهما لشروط عمل الاثبات. وهي شروظ تؤكّد الظابع العمليّ الصزف 
للإثبات. فالاستدلال عليه كان مقاميًا بعيدًا عمّاهونظاميّ. 
- سعيهما إلى تحديد العمل المقصود بالقول من الإثبات ولاسيما «سورل» 
بترسيخه للنموذج الموخد (3(ض)). وهو منوال یَفصل القوّة عن القضية: وله 


۳۹۸ 


خاتمة الباب الثاني 


أهمية في تحديد قوى القول. غي رأنَ «سورل» وقع في إشكاليّة الإسقاط التي لم 
تعالج علاقة القَوّة بالقضية من مُنطلق إعراني وإنّما بقيت في وجه منها صوريّة, 
وهذاماجعله یبقی آسیرتصورات «أوستين » خاصة في فرضيّة الفعل الإنشائي. 
- مقاربة الإثبات مقاربة تخطابية جعلثٌ منه عملا لغويًًا يتحدّد مقاميًا وذلك 
من خلال ما توصل إليه «غرايس» من شروط وقواعد مُحادثة تؤظر العمليّة 
النواضليّة.وهذا يدل على أن الإثبنات له من الاستلزامات القطابية الل تحدّد 
الأغراض والقاصد داخل الخطاب. 
بحثنا في الفصل الثاني من هذا الباب عن الخصائص البلاغيّة للإثبات ضمن 
التصورالبلاغی العرييء وقد حدّدنا منذ البداية علم المعاني إطارًا نظرجّا نشتغل ضمنه؛ 
ذلك لأنه علم يدرس الخبروا لانشاء. ومن خلاله خددت الأعمال اللغويّة: هذا إضافة 
إلى إيماننا بأنَّ علم المعاني أولى عتبات دراسة الدّلالة الوضعيّة النحوية دراسة بلاغيّة 
وهوالفضاء الأمثل لتبين علاقة الحو با لبلاغة. ولما كانت ثنائية الخبروا لانشاء قد 
درست ضمن علم ال معاني فان خطوتنا الأولى كانت بتحديد موقع الإثبات منهاء ولمّا كان 
الإثبات خبرًا فإنََّا بدأنا بتحديد الخبرفي النّصور البلاغيّ العربي. ومحاولة رضد رؤية کل 
من «الجرجاني » و«السكاكي» له. فهما یعتبرانه أصل الكلام وعليه تقوم سائرالعانی 
وضمن هذا توصلنا إلى: 
- أنَّ الخبرأصل الکلام. وهوالمعنى الشابق في كلام العرب. ومنه ور الإثبات 
الأصليّة المسيرة لسائر معانی الكلام: غير تنانتبه أنْها أصليّة ف اعتبارية 
وليست زمنية. وهي فرضيّة نظريّة اتخذها النّحاة والبلاغيون مقياسًا في ضبْط 
معاني الكلام. 


- أن مرجع الخبريّة في الكلام عائد إلى المتكلّم المُخب رأساسًا. 


- أن اكا اه خبرحين ينقا الواقع يصبغه باعتقاده. وهذا ما يجعل المطابقة فيه 
ل مع الواقع بقدرما هي مع خکم المتكلم واعتقاده ودعوته التي يدعيها. 
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ب أن للمخاطب دوژا کبیزا ف صیاغة الخبر؛ ذلك لأته الظرف الذي باع اليه 


- أن الاثبات حكمٌ يحتمل التصديق والتّکذیب, وهو معطی بلاغيّ مهم ویذ کرنا 
بحالات النجاح والإخفاق عند «أوستين» التي تقرّب الإثبات من الإنشاء. 


هذا التّصورللإئبات ضمن الخبرقادنا إلى مسائل مهمّة وخاصة في علاقة المتكلم 
بالواقع. والتزامه بنمّل الأشياء ضمن قانون الصدق الذي يُسيّرعمل الإثبات وعلاقة 
با تخاب نموه اليه ا لادم قوعهتا آن لیات ,قى الخد ونا قافا 
الکذب فهو عارض مقاميٌ . وهذا الفهم أساسي في جغل الاثبات مُحدّدا بشروط نظاميّة 
تسیّره. وهي شروط تمن وحدة العنی النُحويّ فيه باعتباره إخبارًا يقتضي الضدق 
فأَما الکذب فیتحدد داخل القام. هذا التوجه استدعی منّا البحث في خضورالقام داخل 
البنية فبحثنا في الإثبات بين القام النّمطيّ والقام الحقیقی. وقد تبيّن لنا أن الاثبات 
في دلالته الوضعيّة النحوية البسيطة یستبطن القام (القام التمطي) باعتبارأنَ القام 
رد شجريد البنية. 


إن حضورالمقام النّمطي في الدّلالة الوضعيّة للإثبات جعلنا نحدّد مستوياته (القام) 
لنکشف عن الوجُوه والفروق وبداية تشكلهاء فبحثنا في القام الحقيقيّ وتشگل المعاني 
السياقرة وتيك ها آن ای کوه وال روق خصوضیات وه سن | 219 الوضعية ية 
يُوجد القام النمطی. غير أنّها ليست في مستوی العانی الثواني أوالمعاني القوليّة ضمن 
القامات الحقيقية. وهذا ما جعلنا نقرٌأنَ الوجُوه والفروق هي بداية مفارقة التركيب 
الإثباتي البسيط لدلالته الوضعيّة نحوالمقامات الحقيقية. وهي مرتبة بينَ بین. أي بين 
الدّلالة الوضعيّة واستعمال هذه الدّلالة في مقام حقيقي (إلقاء القول في القام)؛ وهو 
مستوى توخي معاني الحو فیما بين الكلم. 

هذا الفهم دفع بنا إلى اعتبارالوجُوه والفروق مقتضيات لأغراض ومقاصد مقاميّة 
وفي إطارذلك بحثنا عن هذه الأغراض بحنًا بلاغیّا بتتبّع المقاصد من هذه الوجُوه والفروق 
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الدقيقة الق تمش مستویات النظام التحوي: وقد توصلنا إلى نتيجة مهمّة مفادها أن 
الوجُوه والفروق تتمحورحول خدمة القرض الأصليّ المُتمثل في تثبيت الاعتقاد. وقد 
دعمنا نتيجتنا هذه بعمليّة إحصائيّة تبيّن لنا فيها أنَّ الأغراض تدورفي مجملها حول 
غرض التأكيد والتثبيت والمبالغة. 


في الفصل الثّالث من هذا الباب وقفنا عند الوجُوه والفروق وآليات البحث عنها 
في التصورالبلاغيّ العربي. وقبل تحديد هذه الآليات وجدنا أنّه من الضروري تحديدها 
مصطلحا ومعن ؛ ذلك لأنها تقغ في نقطة تماس مع جُملة من المصطلحات الأخرى التي 
تلتبس بها من قبيل «معبّ العنی »۰ «الخصوصيات الزائدة». «المعاني الثواني». وقد 
اعتبرنا أن الوجُوه والفروق تتحِدُ مع هذه المصطلحات في كؤنها تقابل الدّلالة الوضعيّة 
وتمثل خصوصية زاكدة عنهاء وهي نتيجة تجعلنا نضمن وحدة النتانغ ولد مستویات 


المعنى البلاغی. 

في مرحلة ثانية من هذا الفصل حاولنا تعدید الالیات. وقد بدأنا بآلية القام التي 
تبین لنا أنه مقومٌُ أساسيٌ في تحديد الوجُوه والمُروق باعتبارأن المقام غدا علَّدَ أساسيّة في 
تحديد المعنى سواء في النّصور البلاغيّ العربي أوفي النظریّات الأسانيّة الحديثة. وقد مثل 
الاستدلال أيضاآلية من بين الآليات المهمّة في تحديد الوجُوه والفروق؛ ذلك لأنّه آلية 
عقلية تمکن الخاطب من المُرورمن العنی الأول إلى المعنى الثاني. ولاسيما في بحثنا عن 
وجوه البيان من استعارة وكناية ومجازعقلي. 


وقد حاولنا في نهاية هذا الباب الاشارة إلى دور الدّلالة الوضعيّة في البحث عن 
الوجُوه والمروق؛ ذلك لأن الدّلالة الوضعيّة هي أضل البحث في الدّلالة البلاغيّة. هذا 
الفهم جعلنا نعتبرالبلاغة تقتضي النّحوء واعتبارا لاثبات البلاغيّ تحمّقا | نجازیٌا للإثبات 
النُحويّ. وهو فهم یوس الإثبات البلاغيّ وفق منطق إعرابي» ویعتبرالبلاغة العرييّة 
بلاغة نحوية با لأساس, ویکشف عن قدرة البنية النحوية باعتبارها بنية ثابتة عن 
التکهن بالمعنى. وهوما سنتطرق الیه لاحقا ضمن الباب الثالث الذي سندرس فيه 
الاثبات بين ثبات البنية وتعدّد العی. 
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الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى 


"ليس شيء يضطرون إليه الا وهم يحاولون به وجها" 


(سيبويه- الكتاب ج -١‏ 3). 


الإثباتُ في القربية 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى 


€ 


مقدمة الباب التالث 


« لیس شيء يَضطرون إليه | لا وهم بحاولون به وجمًا». هكذا آورد «سیبویه» في 
کتابه هذا القول وهويُعلّل جملة من الضواهر وا لاستعمالات «ويحرّض على السعي إلى 
تبرير كل شيء وعقلنة کل شيء في نظام اللغة واستعما لاتها » (الهيري: ۷۰۵۰۲۰۰۸). وقد 
اخترنا هذا التصدير؛لأنّه يعبّرفي وجه منه عن حقيقة مفادها أن استعمال المتكلم لأيّ 
بنية له وجه من الوجُوه وغاية يريد بلوغهاء وذلك وفق ضوابط وعلل تحرّكه . وليس كما 
جاء واتفق. وهي مَقولة تعكس نظاميّة اللّغة وحركيّتها وسيرها وفق مَنطق مضبوط. 


بناءَ على ذلك نعقد هذا الباب الثّالث من البحث لندرس بنية الإثبات وما تحقّق 
من معان مقصودة با لقول. وهو تصوّرٌيأتي نتاجًا للبابين السَابقين اللذين ركزنا فيهما 
العمل على تتبّع الخصائص النحوية والبلاغية للإثبات. ونوشس هذا الباب على 
فرضيّة أساسية مفادها آن البنية النحوية قادرة على استيعاب المتغيرات القاميّة. فهي 
بنية ثابتة وقارة رغم ما يطرأ عليها من تحولات. ونسعى بذلك إلى التوقف عند علاقة 
البنية بالدلالة في الإثبات في سبيل التقليص من الهُوَةَ الحاصلة بين الجملة باعتبارها 
مُقَوَّما نحويًا والقول باعتباره استعمالا مقامیّا. وشت أواصر القدرة بالإنجاز. 
للبرهنة على هذه الإشكاليات وتصوير الحركيّة في المعنى مُقابل ثبات البنية يتوزع 
هذا الباب ال كلاقة فصول تکشف عن اللعاق التعققة بتي لاثبات, وتقف عند 
الأسباب والعلل في ذلك. وهي كالآتي: 
« الفصل الأوّل: ندر فيه بنية الإثبات وما يتحمّق منها من معان إنشائية(إنشاء 
طلبيء انشاء غيرطلبي ) مقصودة بالقول. 
« الفصل الثاني: ندرش فيه بنية الإثبات وما يتحقّق من معان نتيجة خزق 
لمقتضيات التخاطب وتحديدًا روج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


د الفصل الثالث: ندرش فيه بنية ا لاثبات ف علاقتها بالأقوال البيانية والوقوف 
عند دؤرالبيان في تثبیت الاعتقاد من خلال البالغة. 

ولمّا كانت هذه العانی المتحمّقة من بنية الاثبات مُتعدّدة ومختلفة حسب طبيعة 

القام. كان من الضروري وجود خبط ناظم تسيروفقه نظامياء وقد وجدنا ذلك في 

مقولة الاعتقاد؛ ولهذا ارتأینا تصدير هذا الباب بمدخل نظري نحدّد فيه كيفية ضبط 


هذه المعاني. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مدخل: في تعدد معاني الاثبات واختلاف مستویات التحلیل 


مدخل: 
فى تعذد معانی الاتبات واختلاف 
مستویات التحلیل: 


ا- فى فوضی المعانی وتعذدها: 

اي و اعا سن كين أن شرف امدق واه کاس فا فونه الأقوال 
من معان ثوانٍء فمقاصد التکلم كثيرًا ما تکون مُضمرة ولیست هي بالضرورة ما یقوله 
حرفا ولا ما کنا عفنا من معتی أول ومعنی كان وآخرثالث. وعلیه تعد العملية 
التواصليّة عملية ثنائيّة الأبعاد بين متکلم قاصد ومخاطب مووّل آومفشر لطبيعة 
الکلام يتخذ في ذلك خظة خطابيّة يُفكّك من خلالها الأقوالء ویعید انتاجها حتى يَصل 
إلى مقاصد التکلم وتنجح العمليّة التواصليّة. 


تبعًا لذلك یمکن القول إِنَّ جمیع الأقوال حتمل ما تحتمل من وجُوه وفروق 
يقصد المتكلّم تبلیغهاء وهي وجوه وفروق رأينا نها تأسست على معان أصول هي من 
مقتضیات علم اللحو. ومن هنا فإِنَّ ما يحتمله هذا الأصل من معان بلاغيّة سيحملٌ 
سمات هذه الدّلالة الأولى؛ ولهذا اعتبرالتّصورالبلاغيّ العربي دراسة الوجُوه والمُروق 
مرتبطة أشدّ الارتباط بتمثّل بنائه الأول (الدّلالة الوضعيّة ): وهوبناء ذوأسس نحوية. 


ومن هذاالمنطلق كانت البلاغة العرييّة بلاغة نحوية بالأساس. 


(۱) تعدّد مستويات التحلیل في المعاني القصودة بالقول من بنية الإثبات هو الضبط النه ی لها لا 
أكش نقول هذا لإيماننا بوحدة العمليّة التّواصليّة؛ ومنها وحدة العمل اللّعْويٌ فالإثبات رغم 
تعدّد معانيه فانّه لا یْفسرا لا ف ظلّ الاسترسال بين بنيته وأساسه الإعراي وصولًا إلى تحفّقه بيانا 
باعتباره مستوى مُوغاد في القام بما قد يُوهم أحيانا بمفارقة بنيته الأمَ. 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


غيرآن البحث ف الوجوه والفروق ون كان ذا منطلق واحد؛ وهوالد لالة الوضعيّة 
فإنّه لا يخلومن صعوبة في التحليل نظرًا إلى أنَّ الوجوه والفروق متعدّدة ولا تقع ف المرتبة 
نفسها من البلاغة, وذلك خلافًا إلى القوانين التي يُمكن أنْ تفسّرها. هذه هي سمة القول 
البلاغيّ المقاميّ المنّسم بالثّراء والتنوع يقول السّبكي: «إِنَّ غاية التّحويّ أن ينرّل الفردات 
على ما وضعت له ويركّبها عليها ووراء ذلك مقاصد لا تتعلّق بالوضع مما تتفاوت به 
أغراض التکلم على أوجه لا تتناهى » (الشروح. ج0101). 


من هنا صارت الوجُوه والفروق غيرثابتة . وسمتها الأساسية هي التّلون والتغيّر 
الدانم؛ لأنها في الحقيقة مُرتبطة أشدّ الارتباط بمقاصد المتكلم وأغراضه؛ ولهذا نرى 
كثيرًا من الوجوه والفروق يكون الاستدلال عليها نحويًا (النُظام النحويّ) أقرب من 
أخرى يكون فيها للمقام حضورٌ قويٌّ رغم ثبات البنية. وفي مستوى آخر نْجِدُ وجوهًا 
تدخل ساحة القول البیانی فيقع الاستدلال عليها بقوانين خاصة بر ابا ليست متاخ 
عن بنيتها الأولى. وعليه نقول ان البحث في الدلالات المتحقّقة من بنية الإثبات ليس 
بالأمرالهيّن ولاسيما في مستوى المنهج التّبع. فنحن أمام مراتب في الدّلالة تنتظم وفق 
مستويات. فمنها ما يكون قريبًا من مستويات نظام ومقولات التّجرید. ومنها ما يكون 
قريب العهد من الولادة الإعرابيّة فيحمل سماتها رغم دخوله ساحة التداولء وفيها 
مایخرخ عن استعمال قول في مقام ماء فين شأ قولا مُشْتقًا من بنية لاأكثر. ومنها ما 
يَدخْلُ ساحة البيان فيسافر بعيدًا عن بنيته الأولى إلا أنه مشدود إليها يدُورفي فلکه ا؛ 
ولذلك قاتا اخترنا أن تصدّرهذا الفصل بمدخل تحدّد فيه مسکویات یل هذه الوجوة 
والفروق حتی يأتي تصورنا للمسألة على قذرمن الوضوح. 

لقد آشرنافی الفضل السّابق خلال حديثنا عن الوجوه والفروق ومقارنتها بالمعاني 
الثواني إلى أنَّ هناك تراتبية في العنی, وأنَّ ما یوخد هذه العانی كؤنها خصوصيّة زائدة عن 
الذلالةالوضعية (أص ل الحعى): وقاذتا هذا الاغتبارال مسلمة تعد المع :نستويات 


فالتحليل. ولعل ذلك عائد بالأساس إلى ضعوبة بط الح ومحاصرته نطرا أنه 
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مُنفلت وغیرمقیّد. فالعانی الثواني باللسبة إلى النُحويٌ ليست هي المعاني الثواني عند 
البلاغيّء والمعاني الثواني عند البلاغيّ ليست هي مما يبحث عنه الأدبي؛ هذا مع وجود 
فوراق في اللسمیة(. بين من يسمي «معاني أول» و»معاني ثواني». وبين من يسمي 
«معاني نحوية» و»معاني بلاغيّة ».وبين من يصنف «معانی أصول» وآخری «فروع » 
وبين ما أطلق عليه «الجرجاني» «الوجُوه والمُروق» في مقابل الدلالة الوضعيّة الصّرفة 
التي لم يدخل عليها أي تحوير وحافظت على بناء الإسناد الأول وهذا ما نلتزغ به نحن 
أيضا في هذا البحث. 

هذه انقسمیات وإِنْ عبّرت عن فروق اصطلاحية فانها لا تمش مبدأالتراتب في العنی 
بل بالعکس تثبت هذه الفوطی. وحن اد نفصل هذا القول فَإنَنَا حاول صَبِطها. ویجب 
ألايُّفهم من کلامنا هذا نا نرید دراسة كل على حدة. وابّما منهج العمل پفرض علینا 
هاا لصيل :هو تفضیل مهم ق قدو ا لا مهما آنه ف یش کل عه الب علین 
الأقل- التباسًا وتفهّم على كونها معاني تقع في مستوى واحد في مقابل الدّلالة الوضعيّة 
النحوية. وهي ثنائية قد توهم أحيانا - وقد آوهمتنا- نا إزاء معا أول وأخرى وان 
في حين نا أمام سلّم من المعاني فيه تراتبية تقتضي الدقة في البحث حيث تقرّيه من 
الموضوعية وتبعدهُ عن التعميم في التطرّق للوجُوه والشروق لأيّ عمل لغويّ عامّة أولعمل 


الإثبات يصقّة خاصة: 


غماذيها تقدم ذکره. قان قضية تعدید الوجوه والفروق فة مُعّدة, ویعود 
تعقیدها ال اختلاف مُستویات التحلیل, تفسپرذئك أن المعق الا نی لد لالة الوضعية 
النحوية قد يودي دورالمعنى الأول في جملة من قبیل: 


.)۲۳۱۰۲۰۰۷ للتوسّع في هذا الموضوع انظر (الشكيلي.‎ )١( 
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را 


معنی؟: اثبات صفة الکرم باثبات دلیلها (كثرة الرماد). 


معنی ۳: البالغة والتأكيد ف الاثبات (قصد التکلم). 


لکن قذ یعترش معترص على کلامنا هذا معتبرا أل الخاطب قد يفي من مشل 
هذه الأقوال المجازيّة قضد التکلم وغرضه من البالغة والتأكيد مباشرة, فتکون دلالة 
القول مفهومة عنده. وهذا ما ذهب الیه الأصوليون حين اغتبروا دلالة الفهوم آشبق 
من دلالة النطوق. وعلیه تنقلب الأدوار ويُصبح ما نعتبره نحن مَعاني توانی بمرتبة 
العانی الأول عند الخاطب. غیرأَنْ هذا الرأي يبدو صَّبابيا ؛لأنَ التکلم في الأصل يَطمحٌ 
إلى ابلاغ مُخاطبه. والمخاطب لا يستطيع الوصول إلى هذه الدّلالة دون الرور عبرمنطوق 
القول. وقد يكون رأي هؤلاء عائدا إلى انخراطهم في البحث عن الأحكام الشرعيّة الذي 
يتطلب طرحًا من نوع آخرلمسألة المعنى. 

وإِنْ استثنينا القول البياني باعتبارمُستوى المعنى فيه واضحًا نسبيًاء لأنّه عادة ما 
تق على اة فان اقا من قبل اس اس وس ا کر تكو اد سا 
في تحليلهاء تفسير ذلك أنَّها تدل على: 
معنی۱: استفهام (معنى نحويّ) 


أتميميًا مزة وقيسيًا أخرى معنى ؟: تثبيت (معنى نحويّ + بلاغيّ ) 


معنى ": التّوبيخ (معنى بلاغ 


نلاحظه ف هذا التحلیل اتات هذا القذل هوان للمعنی ثلاثة مستویات تقریبّاء 
او کو الول إن لعن موی :توق آل ووی فان فا | تو انان أيضًا 
یتفزع عنه مستوی آخهو مُستوی غر المتكلم: حیث مثّل الثثبيث مرحلة وسطی 
تعصانا من خلالها على التوبیخ. وهذا ما عبّرعنه «سيبويه » بقوله: «فأنت في هذه الحال 
تعمل في تثبیتِ هذا له .وهو عندك في تلك الحال ف تلو وتنقل. وليس يَسأله مسترشدا 
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عن أمر هو جاهل به ليفهمَهُ إيّاه ويخبرهُ عنه ولكنّه وبخه بذلك» (الکتاب ۰۱ 18 "). 
وحسب هذا الفهم فإننا لم نعذ في إطارثنائيّة في المعنى (معنى أوّلء معنى ثاني) بل 
أصبحنا بإزاء ثالوث في المعنى أو ما أطلق عليه «الشاوش» «المعاني التوالث »۲ 


وان تتتغنا خركية الأعمال اللغوئة لتا أن الإئيات متلا قد يفيت الاب تا 
والّهي حينا آخن وقد نتوهّم نها معان بلاغيّة مقاميّة. في حين أنَّنا أمام استرسال 
دلاليِ بين معان أصول قد يُفضي إلى جملة من الأغراض والمقاصد(المسارعة في الامتثال. 
التدطف في الطلب. الدّعاء). ويّزْداد الْمز صعوبة مع أعمال مشتفَّة من الإثبات لم يض 
لها الواضع بئية تحققهاء وقد یک ون حزق مُمتضیات التواصل وقلب الأذوارصورة آخری 
من ضورالتعبیرا لاثباتي هذا خلافا لوجوه البیان من كناية واستعارة وتشبیه . فنحن 
بازاء ما آطلق عليه «البخوت » «دائرة الأعمال اللّغويّة » التي تكشف عن الاسترسال 
بين معاني الكّلام خبرًا وانشاء وهواشترسال حاول «البخوت» من خلاله-واستناد 
لتصورات (الشریف ۲۰۰ ) في دراسته لنظام اللغة وما یتسم به من حركة تولد الأبنية- 
أن یجذرا لانجازفی النُظام ويرد حركة العمل اللغويّ إلى منطقها التُحويٌّ. 


ومما لا يخفى أنَّ الإثبات ضورة من ضور حرکة النُظام واسترساله مع المعطيات 
القامية. وهي سركة تونق إطارها العانی. وهذا یجعلنا بإزاء شراء ولاق علی قدرحاجة 
التکلم وأغراضه ومقاصده. ولعل أصليّة الاثبات وعدّه الشابق في الاعتبارجعلته الأوّل الذي 
تستند إليه المعانيء فنراه شدید التقاطع مع الأعمال الأصولء ونری رانحته في کامل ضروب 
المعاني بدءًا من العانی الإنشائيّة الأصول(ا لام النهي) مرورًا بالمعاني المشتقّة کالذعای 
وصولًا إلى الانشاء غيرالطلبي. وهذا خلافا للإثبات بالبیان وما يطرحهُ من مسائل وقضایا. 


هذا الثّراء الدّلاليَ المميّزللإئبات وامکانات احتماله للمعانی الختلفة متأتٍ في 
اعتقادنا من عدم وشم المحل الإنشائي أي محل معنى فعل المتكلم(المحلّ الإعرابي). مما 


)١(‏ أخذنا هذه التسمية عن (الشاوش0١0001١817):‏ وهی تسمية صنّف بها «الشاوش» المعاني 
الأغراض المتحفّقة من علاقة الاستفهام بالإثبات من قبيل التوبيخ. 
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یسمح بتدخل عوامل آخری في توجیه دلالة القول. وأساس هذه العوامل الدّلالة اللّغويّة 
(المعجميّة ) في تعاملها مع الأحوال وما تتخذهُ الأعراف من ضروب الوضع على الوضع. 
وهذافي اعتقادنا ما جعل الإثبات يتقدّم على سائر معاني الكلام: واعتباره هو أصل 
المعانيء وهي أصليّة تجعل جميع معاني الكلام تنخزل إليه. فالإثباتٌ عمل لغوي ثري 
ال لالة. وهو ثراء يجعل من فوضى المعنى فيه سمة غالبة تفوق سائر الأعمال. وهذا ما 
حنم علينا السير نحو ضبطها بالعودة إلى أسس هذا العمل وأبرزالمقولات المتحكّمة فيه 
من مثل مقولة الاعتقاد. 


۲ ضبط فوضی المعانى: اللجوء إلى الاعتقاد باعتباره 

ما هذه النظيقة فى تعدد الوجوه وانفلات العنی أضيع لازا علينا آن ذه منهجنا 
في تناول بنية الاثبات وما يتحمّق من معان مقصودة بالقول. وهو منهج سیخمّف عنّا 
عناء البحث ف حقيقة العنی برضد العانی البلاغيّة المتحمّقة. ونقصد با معاني البلاغيّة 
كلّ ما یمکن أنْ تحمّقه بنية الإثبات من معان مقصودة بالقول خلافا لعناها الوضعيّ 
النحويٌّ المتمثل ف مُجرد تثبیت اعتقاد في ذهن الخاطب. وهذا ما كنا أسسنا القول فيه 
في الباب الأول في اطارالبحث عن الدّلالة الوضعيّة مع العلم أنَّ هذه الدّلالة الوضعيّة 
الأولى هي التي تسهم في توجيه هذه الوجوه البلاغيّة؛ لأنَّ البلاغة في جزء كبيرمنها تولد 
فيإطارالتحو. 


وقد اخترنا البحث في هذه الوجُوه من المبدأ الأساسي يُسيّر عمل الإثبات.وهو 


«شحنة الاعتة اد 6( فقد ت 0 لنا بعد دراسة مفهوم الاعتقاد في الإثبات أنه مفهوم 


)١(‏ مبدأالاعتقاد هوالمحرّك الأساسى لعمل الاثبات. وقد استقينا هذا المبدأ مما توصل إليه «ميلاد» 
من تصنيف «آخر لأعمال الكلام « على حدّ قوله (میلاد. ۰۱۳۰۰۲۰۱۵ معتبرا أن العامل الإعرابي 
هوالاعتقاد في مقابل عامل الإرادة وعامل الانفعال. 
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وهومما سلمت به الدّراسات وأكّده اللغویون قديمًا وحدينًا. فالمتكلم في إنشائه للإثبات 


یتحرّك باعتقاد يقين من مَضمون قوله تجاه حالة الأشياء في الكون الخارجي. 


هذه السّمة الأساسيّة للإثبات نراها الفرضيّة الأقوى لدراسة المعاني البلاغيّة 
المتحمّقة من بنية الإثبات باعتبارأنَ الاثبات وما يحفّق من معان مقصودة بالقول يبدأ 
بضغف هذا الاعتقاد الأوّل القائم على الصدق واليقين من مضمون كلامه. وتخصّصه 
نحو ال قاویل المنجزة وانحداره إرادةً وإمكانًا وما يحومُ بهما من انفعال. فنحن نعتقد مبدئيا 
أن معاني الإثبات البلاغيّة تتأرجّح بين الاعتقاد الوشس للإثبات وبين الإرادة وا لانفعال 
لمابين هذه المقولات من علاقات (معاني نفسيّة ). لذلك فان البحث ف المعاني البلاغيّة 
للإثبات سيكون بحنًّا مزدوجًا أساسة تفاعل بنية الإثبات مع المعطيات المقاميّة. حيث 
توجّه الدلالة اللغويّة(المعجميّة ) في التقائها بالأحوال والأعراف وما تكرّسه من قوانين 
دلالة الإثبات الوضعی إلى دلالات مخصوصة. وهذا ما يولّد جملة من المعاني البلاغيّة 
القاميّة. تتوزع في اعتقادنا إلى مستویات. فمنها ما يكون أضل تكوّنها والاستدلال عليها 
قريب من الخصائص النحوية النُظاميّة, في حين تكون بعض المعاني الأخرى أشدّ 
ارتباضًا بالمستوى المقاميّ التداولي. 

هذاتصوّرئدرجه -كما أشرنا سابقًا- في إطارحركة البنية النحوية القائمة على 
ثنائية الانتشاروالانخزالء أي انتشارقوة العامل (التکلم) في معموله (الإحالة) وانخزال 
المعمول للعامل وهي فرضيّة عميقة نتخذها أساسًا في فهّم حركة معن الاثبات. فنحن 
بإزاء معان تظهر نتيجة استرسال الاعتقاد وتوجّهه حوالانجاز, فتكون قريبة منهء 
ويكون الاستدلال عليها نظاميًا آقرب. في حين تظهر لنا معان أخرى أبعد درجة من 
الستوی الأول ویدخل الستوی التداوق عنصيرًا فاعلافق ذلك لاسيما أن هذا الستوی 
يهتم بكل عناصرالقام وما يحف به من ملابسات تؤظرالحدث الکلامی. 
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استنادًا إلى ذلك. مثل الاعتقاد فرضیتنا الأساسيّة التي نعوّل علیها في بط فوضی 
دلالة الإثبات المستلزمة من مقام القول. فهو مقولة نحوية مجردة تتحکم في عمل الاثبات 
وتمثل أساس تزه :حيبت فل الهيدف هخ الإنبانات بيت امتفاد.ق ذهن الاب . 
وتبعّالذلك تكون مُجمل الأعمال القضودة بالقول من بنية الإثبات نوعًا من التأثيرات 
سا إن شئت «قوى مقصودة بالقول ». أو «عمل تأثير بالقول». أو «تبعات القول 
المقاميّة»... الخ. فکلها - رغم الاختلافات بینها- تكون في الوجه المقابل لحقيقة الاعتقاد 
في الإثبات التي تتمحورأساسًا على تثبيت الاعتقاد. وهو (أي الاعتقاد) ذو خصانص 
نحوية نظاميّة بعيدًا عن أي اعتبارات مقاميّة (مقام فعليّ حقيقيّ ). وهذا التصورمن 
شأنه آن يجعل معاني عديدة تتعاقب على بنية الاثبات. اد قد نهد في إطارالجملة الواحدة 
إثبانًا يحمل معن بيانيا من قبيل الاستعارة مثلاء حيث يمثّل مستوى البيان في صلة 
نظميّة مع مستوى البنية وما تتطلبه من قوانين نحوية. ومنه نفهم وحدة العمل اللغوي. 

إن اعتبار ا لاعتقاد مقولة نحوية تتخصّص مقاميًا فيه من المزايا الكثير لعل أبرزها: 

أ. اعتبار الاعتقاد مقولة نحوية تُسيّر عمل الاثبات. وهو اعتبارٌ یجعل من 
النظامي النُحويٌّ قادرًا على ضبط الفوضى الدّلاليّة المقاميّة. وهي فرضيّة نعتد 
بها ونسعى إلى اختبارها لنكشف في ضوئها القواسم المقوليّة الذلالية المشتركة 
الشابقة لضروب الإنجاز. 

ب. ضبْط فوطضى الدّلالات التي ترج الیها الإثبات نتيجة تخصّصه مقامیّا. فلا 
شلك أنه كلما سق الع ادقن فاا هه فمقافات وة 
ت. التّمييزبين خصائص الإثبات النحوية النظاميّة ومايُمكن أنْ يطرأ عليه من 
تغيرات نتيجة عارض مقاميّ» وهذا من شأنه آن يدعم تصورنا في اعتبارا لاثبات 
عملا لغويًا أساسيًا في مقابل الأعمال القوليّة العالقة به والناتجة عن استعماله 


في المقامء وهوتصوّربنى أسسه «البخوت » ونواصل الانخراط في صلبه ونثمنه. 
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ربط بنية الإثبات بدلالتها والكشف عن العلاقات الخفيّة بين الإثبات باعتباره 
آصلا للكلام وما يتحمّق منه من أعمال إنشائيّة ولا سيما الإنشاء غير ا لطلبی . 
وهواعتباريّفُودنا إلى فهُم علاقة الإنشاء بالخبرعامّة. 
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ج. محاولة ضبْط علاقة الاعتقاد الوشس لعمل الإثبات بمفهومي الإرادة 
والانفعال المؤسسين للأعمال الإنشائية. وهو ربط يكشف أيضًّا عن صلة 
الأعمال الإنشائية بالإثبات ویمکننا من فهم بنية الإثبات. وما يتحمّق بها من 
أعمال مقصودة بالقول. 


ح. ترسيخ مفهوم الاسترسال بين البنية والدّلالة, والانخراط في دائرة الأعمال 
اللُغويّة التي تومن بالتّرابط بين النّظام والاستعمالء واعتبارالمنجز صورة من 
صور تحقّق النْظامي. وهو ما استفدنا منه في اعتبارالاثبات البلاغيَ صورة من 
صور تحقق الإثبات النّحويّ مقاميًاء وف کل ذلك یمثل تدخل الدّلالة اللغويّة 
(المعجميّة) في علاقتها بالأحوال والأعراف في توجيه دلالة القول الإثباتي 
فرضيّة مهمّة تعید الاعتبارإلى دورالعجم باعتباره مستوى من مستويات 
النُظام النحويٌ يتفاعل مع بقية المستويات في تحديد المعنى. وهذا عكس ما 
اتجهت إليه التصورات التداولية في اعتبارالعجم هو أساس البحث دون رضد 
خضائصه النظامية النسوينة: 

وعليهء سينقسم عملنا في البحث عن المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات إلى 

د سندرس في البداية معاني الإثبات التي يُستدل عليها بمستوى من مستويات 

النظام النُحويّ أوقلْ هي قرب في الدلالة عليها إلى استدلالات نحوية نظاميّة 
من استدلالات أخرى مقامية. وإِنْ كان افتراضنا ينبني على اعتبارالقام جزءًا 
من النّظام. وفي هذا الإطارسنتتبّع حركة بنية الإثبات القائمة على الاعتقاد 
حو الإنجازوتخضصهاء وسنسعى إلى مراقبة حركة انخزالها إلى الحل الإنشائي 


o 
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حیث تخالطه وتنجز بفاعلیته الأْعمال, وفیه سنتطرق إلى الان انش اة 
|القصضحوذة بالقتول مر خی مهف فان ال مسن وا تایه قفص تاتا 
من صيغ الغقود التي استدعاها مقام المؤسّسة والأعراف. مرورًا بالانفعال مع 
صيغة التعجب وما يكون بمنزلته من مذح وذمٌ واستقلال واستكثار. وهو انفعال 
استدعته لحظة الاندهاش | لا آننا نراه مرتبكلا بالاعتقاد ومعضصا له فق مقامات 
معيّنةء وصولا إلى الرحلة الأخيرة حیث یتشارط هذا الاعتقاد مع الإرادة لیحمَق 
أعمالًا من قبیل الأمروالنّهي والدّعاء. وهي أعمال لها قوانین خاصة في علاقتها 
بالإثبات باعتبارها - وياستثناء الدّعاء- أعمالا أصولًا. وهذا ما ستترتّب عنه 
جملة من الأغراض التي سنوضّح أنَّها في مستوى آخر. 

في مرحلة متقدّمة من البحث سنهتم في فصل مستقل بالعانی البلاغيّة التحققة 
من خزق مُقتضيات التّواصلء وقد ارتأينا أن نجعله عنصرًا مُستقلا لخصوصيّة 
البحث فیه. فهو قائم على هَدْم أصول التّخاطب بوعي من متکلم قاصدٍ يطمحٌ 
إلى جُملة من الأغراض والنکت. وهو مَجال يَنْظْمْ فيه التکلم الكلام على خلاف 
مُقتضى الظاهر طبقا لغايات وأغراض مقصودة تطلبها مقام قول مخصوص. 
في الفصل الثالث سنوجّه عنايتنا إلى معاني الإثبات المتحمّقة بالقول البياني. 
ومذا أيضانوع خاص له لوازمه. ويُعبَّرعنه بمفاهيم ومُصطلحات خاصة الا 
أن منطلقنا فيه سیکون من «الثلالة الوطعيّة »ومن قم ترسيخ هنه العانی فى 
الأساس النّحويٌّ ورنْط دلالة هذه الأقوال بالبنية وريْط البنية بالمتكلّم العامل, 
ذلك أن تصورنا تَابعٌ من اعتبارالاثبات معنی نحويًا متجدّرًا في البنيّة النحوية 
التي تستوعب الوجُوه والفروق» وتستوعب شفرالعنی وانفلاته. وتستوعب 
القول العادي والجازي وصولا إل الکلام الأدية, وق |اطارهذا سنحاول ان تثبت أن 
المعنى المجازيٌ هونظم مُخصوص استدعاه مقام قول مّخصوص (علم الأدب). 
وسنوشس الحدیث عن دور القول البياني في الإثبات باعتباره تحمل شحنة 
حجاجيّة غایتها البالغة في القؤل بما يضمن له التأثیروالاقناع وهنا یکون 
الاثبات بالقول البياني نسقا یتخنه المتكلم من أجل تثبيت اعتقاده. 


- الفصل الأول 


هه الاتبات والمعانى الإنشائيّة المقصودة بالقول 
«ذلك أن دلالة البنية في المستوى المجرد لمثل هذه الأقاويل 
اما هو الإثبات وقد غيّر الإ نجازالقولي من هذه الدّلالة إذ 
زالت لفائدة دلالة الإيقاع في الحال التي یضبطها المقام 
وتكرّسها الأعراف الاجتماعيّة والقوانين الشرعيّة » 


(میلاد- ۲۰۰۱- ص ۵۶۸) 


الاثباث في العربيَةٍ 
دراسة نحوية تداولية 
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توح 


في هذا الفصل سنلفت النّظرإلى قضيّة مهمّة تمثل جوهرعملنا وقسمّا من أقسامه 
التي يقوم علیها. وتكمن أهميته في كؤنه یمثل الإطارالذي نبحث فيه عن وجُوه الإثبات 
البلاغيّة. ونقصد بها كلّ ما يتحمّق من بنية الإثبات الدّالة في أصل الوضع عن إثبات 
شيء لشيء من معان بلاغية إنشائيّة , فهذا التركيب الإثباتي يحمل ما جمل من مقاصد» 


بخلاف مقتضى ظاهره» على حد قول البلاغيّين. 


إن الست ف هده الط هوق موت ق البثمة والثلانة تىح السواديولا سکن بای 
خال سن الألحوال آن aan‏ كيني لفات بشید خالی E mE‏ 
عقا يدل على الإنشاء إلا أن ذلك لایمنع من |فادتها معان إنشائيّة . وهذا مبحث تناوله 
النّحاة والبلاغيون بالتحلیل منذ القديم, غيرأنَّنا نّله اليوم في سياق البحث اللساني 
الحديث مُستأنسين بأدّوات تحليل حديثة ومُنطلقين مما توصل إليه أساتذتنا في ريط 
ا شون اه هه سيا قات ی مار اسل بين نام اا و 
اللالة فيالأساس التحويّ. 


إذاكان ذنك كتنف فان مُنطاعنا یقوم علی اعتبارينية الاثبات بنية محققة لعان 
إنشائيّة بلاغيّة اخترنا آن یکون آساس البخث فیها من خلال ما یتصل بعمل الاثبات 
من قواعد ا اة مركي وقد وجدنا ها اق مفهوم الاعتقاد باعتباره مفهوما 
مؤسّسًا لهذا العمل اللغويّ؛ لأن فهُم المعاني البلاغيّة للإثبات شديد الصّلة بهذا الفهوم 
وتزحزحه من الواجب الیقین قحو الاد حا والانفعال حا آخر, وهذا ما ولد معاق 
من قبيل التعجب ومایکون بمنزلته. والدعاء وصیغ العُقود التي سنتناولها بالتحليل 
ونفضل القول فیها لاحقّا. وقد بنينا افتراضنا الأساسيّ على وجود علاقة متينة بين 
بنیة الاثبات وا لان القصودة بالشول وه و افتراض قائم على تصوریزی ط البتية 
بالذلالة ويأبى الفصل بینهما. محاولین |برازالاسترسال الدّ لا بين ا لاثبات وهذه العانی 
المتحمّقة. فالبحث في مثل هذه العانی ارتبط بالبحث في بنیتها المقوليّة القائمة على 
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الاثبات والنّفي (المبخوت: ۰۴۲۰۱۰ 29؟). وتحن إِذْ نشیرالی ذلك فاتّنا تتحرظ في هذا التصور 
ونثمنه ونقزه آساشا منهجيًا في جثنا عن العانی القصودة با لقول من بنية الاثبات بما 
پرشسخها في آساسها الاعرايي ویتجاو ز کل الهنات والزالق التي قد تفهم من فصل البنية 
عن الدّلالة. 


ویبقی البحث ف هذه الوجُوه والفروق - کما ذگرنا سلفّا- متاق مُستویات من 
المعنى الذي يتسم بالحركيّة والانفلات. فنحنُ نبحث في مُتحرّك دائم يأ الصَبط 
والتقنین. ولعل الإثبات وما ينَّسمْ به من ثراء في المعنىء باعتباره أصل الفائدة وعلى 
أساسه تقوم سائرالعانی یعتبزمن بين الأعمال اللغويّة التي يَصعُب صَبْط معانیه 
الَتحمَقة. تفسيرذلك أنَّنا وجدنا أكثرمن مُستوى لهنه المعاني المتحقّقة ببنية الإثبات. 
وعليه ارتأينا تقسيمَ المعاني القضودة بالقول من بنية الإثبات حسب العنی المتحقق 
وحسب الآليات الموجّهة للقول في مقاماته المخصوصة. 


وقد بدأنا عملنا بتتبّع ضعف الاعتقاد تدريجيًا في انجّاهه نحوالأقاويل المنجزة 
لنقف في البداية عند صیغ العقود وأشباهها القائمة على مفهوم الإيقاع المرتبط في 
إنجازه بقضد آني في مقام مخصوص. ونحاول في مرحلة لاحقة تقصًي الأعمال المسيّرة 
بعامل الانفعال من تعجب ومَدُّح وذمَ وما یکون بمنزلتهما من استکثار واستقلال . وهي 
أعمالٌ تقع في درجة أقلَّ من صيغ العُقود من حيث بروزعامل الاعتقاد. ذلك أنَّ هذه 
الصيغ ليست لا تعبيرًا انفعاليًا استدعته لحظة التعجب. حيث يغيب فيها الاعتقاد 
كليًا لصالح الانفعال. وسنحاول في مرحلة لاحقة أن ندرس الأعمال الطلبيّة المتحمّقة 
من بنية الإثبات من قبيل الأمر والنّهي والذعاء. وقد أجلنا البحث فیها؛ لأنّها تصوّر 
لنا ضعف الاعتقاد وبروزمفهوم الإرادةء وتبرزلنا أيضا تفاعل الأعمال اللّغويّة الأصول 
وحركيتها في النْظام التحويٌ المجرد. 


وقد بنينا تصورنا للبحث في هذه العانی -كما أشرنا سابقًا- على مفهوم الاعتقاد 
الوسس لعمل الاثبات وقضصه درجات. وتقاطعه مع الإرادة والانفعال والإيقاع. وهو 
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مبداًیع ززربط البنية بالدّلالة والنُظام بالمقام. ویمکننا من تقنين فوضى المعنى. وضمن 
هذا التوجه نطرح السؤال التالي: لماذا تختازهذه الصيغ والعانی بنية الإثبات دون غیرها؟ 
أليس شغورصّدر الكلام في الإثبات هو الذي جّعله مُحتمّلا لهذه المعاني مختلفة؟ أليس 
في تجرّد الإثبات من الوشم ما يجعل بنيته البسيطة فقيرة دلاليّاء وهو فقردلالي يممّد لكثير 
من الأبنية أن تتخذ بنية الإثبات أساسًا لترتسم معاني قائمة بذاتها؟ 


۰۱ الإثبات ومعاني الإيقاع بالفظ: صيعٌ العقود وما يكون 
بمنزلتها من الكلام الذى نحيا به“ 


« تعتبرصیغ العُقود حالة من بين الحالات التي تنجزبترکیب إثباتي وتؤدّي معنى 

إنشائيًا أو بها يُوجد التکلم المعنى باللفظ. وتدخل هذه الصيعٌ فيما يُسمى» 

بالإنشاء البلاغيّ المنجز بأ لفاظ الخبر»”". فهي أخبارٌ قلت للدّلالة عن الإنشاء. 
ویعود ذلك إلى عدّة اعتبارات سنحاول التََطرّق إليها وتفصيل القول فيها. 

نرى في البداية صرورة تحديد مسار بحثنا في كُنْه هذه الصیغ. والتوقف عند الأسس 

الى تحركهنا لنضمن سلامة طرحنا الذي سیضمن لناسللامة النتان. وقد التزمنا بالبحث 

في هذه الوجوه البلاغيّة المتحققة من بنية الاثبات بمفهوم الاعتقاد الوشس لعمل 


الوثبات. وتتبع حركة تخضصه في اتجاهه نحوالأقاويل | تزف هر 


(۱) نستعیرهنه التّسمية (الکلام الذي نحيا به) من «میلاد». وقد آشارلذلك ضمن محاضرة آلقاها 
یوم ۹۸ أكتوبر ۲۰۱۷ بعنوان: «معانی الکلام وأبنيتها اللحوية الدّلالية». ضمن لقاءات لسانية 
بكلية الاداب منوبة. 

(؟) آخذنا هنه التّسميّة عن (میلاد.۶۶7۰۲۰۰۱).ونراها تسمية تلتزم بحقيقة هذا الإنشاء باعتباره انشاء 
يُنجزببنية خبريّة إثباتيةء وهوإنشاء بلاغي - حسب «ميلاد» - لأنَّ الكشف عنه مُرتبظ بالقام 
وسح اد ت هذا لقي لا نه لعشي سم سای 2 20 ن نم افیا دهته 
التسمية في الحقيقة مترشخة في الثّراث اللحوي والبلاغي. فا لاستراباذي آطلق علیها «انشاء جزژه 
شب ( کیاکی ۲۳۸ ), مصلو ان ق تابه ممن فان تسف الأعجان اة 
(۲۰۱۵) أن پسمیها «بین بين » ویقصد من هذه التسمية وقوعها بين الخبروالإنشاء. 
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قصدا آنا ترشحه حيثيات القام مع صیغ العُقود وما یکون بمنزلتها من الکلام الذي 
نحيا به في حين یضهف لصالح الانفعال مع التعجب ومایکون بمنزلته من مَدْح وذمٌّ 
واستقلال واستکثار بینما یتفاعل مع عامل الارادة في حركيّة الاثبات مع مَعاني الطلب. 
وهي حركيّة نظاميّة بين العانی الأصول داخل النظام النُحويٌ الجرد. 

من‌هذا اققا عانق صیخ العشود بحث ق البنية والدلالة مقا حیث 
نری أن کل قراءة فشر عن راسة علاقة البنية بدلالتها كاضر عن فيم هذه الكلواهير 
اللغوية. وقضية الحال هنا صیغ العُقود التي تجمغ بين بنية خبريّة ومعنى إنشائي. وهذا 
القَوّل حمل وراءه جُملةَ من السافلات تتعلق بجؤهر النّظام اللّغويّ عامّة والعلاقات 
اا لبه وا وتا یی ی ات قاتا فان ا سم 
معنی إنشائيًا ایقاعیّا قائما على اللاثبوت؟ 


سعيًا في تبيّن ذلك تنطلق من عَرض مجموعة من الأقوال عدت في النظريّة 
البلاغيّة العرييّة صیغ عُقود. نستحضرمنها في البدء المثال النُمطي المتعارف عليه 
«بغتك الداز». آو ما یقع ذكره في السشياق نفسه من أمثلة من قبيل: رداك هات ۶ 
«أنتٌ حر». أويقع طرحهُ من أمثلة في نظريّة الأعمال الأغويّة”© من قبيل: «فتحت 
الجلسة». والتاظرفی مثل هذه الصیغ يقفْ منذ البداية عند بنائها الخبري الاثباتي 
ذلك آننا لا نجذ في مستوى بنيتها دليلًا على إنشائيّة القول رغم أن العنی كذلك: فمعنی 
قولك: «بغْتكٌَ الدّار» هوإيقاعٌ للبيع لا الجكاية عنه, فهو قول لا بخضعٌ لعیارالصدق 
والکذب. وتبغا دنك فنحن آمام ها أطلق علیه ف اة البلاغیة اة «با لانشاء 
الایقاعی ». والذي به ثوقع شيئا في الحال. 


(۱) بالتظرالی الأمثلة العروضة فیما مخض صيغ العقود نلاحظ اختلافا في طبیعتها بين التزام النْظريّة 
البلاغيّة العرييّة بأمثلة من واقعها. وهي أمثلة تعکش منطلقاتهم الشدودة لنطقها العقائدي 
التصل بالبحث في أحكام النّص القرآنيء وبين الأمثلة التي وقحَ عرضها عند آصحاب فلسفة اللغة 
التي تنبع من أرضيّة مؤسساتية (قضائيّة ), وهذا في الحقيقة يُعطينا اشارات واضحة عن تباين 
وجهات النُظرالتي لا شك ستفضي لاختلاف في النتاخ. 
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من هذا النطلق. فنحن أمام صیغ تتفق في بنيتها المقوليّة مع الاثبات الا نها تخالفة 
في العنی. فالذي حدث هو أنّنا مع صیغ العُقود تحولنا من اعتقاد استقروثبت إلى مفهوم 
جدید هو مفهوم الایقاع باللفظ. فقول من قبیل: «بعْتك الدَارز» هوقول تخلی فيه 
التکلم عن الجكاية عن واقع مُستقزوثابت في الاعتقاد إلى ایقاع البیع باللفظ لحظة 
التکلم. فما خدث هوزغزعة هذا الاعتقاد الأوّل الذال عن الاخبارلیدل عن ایقاع شيء في 
الحال. ولکن لا شيء يمنعٌ من قراءة جُملة من قبیل: «بعتگ الدار» قراءة خبريّة إثباتيّة 
فالتکلم قد یکون في حال اخبارعن بیع الدّارفي زمن مضَّى لا على کونه يُوقع البیع في 
الحال. والشوال الذي يُطرح علینا الآن: من أين دحل مفهوم الایقاع باللفظ هذا؟ 


للإجابة عنْ هذا السَؤال نستحضوقولا ل»ميلاد» متحدثًا فيه عن هذه الصیغ. 
یقول: «هي اخباراتٌ بالنّظر ی معانیها اذ هة انشاءات انظ إلى متعلقاتها 
الخارجيّة » (میلاد. ۰۲۰۰۱ ۳۵۶). وان فککنا کلام «میلاد» سنجد آنفستا آمام صیغ 
ُرتبطة أشدٌ الارتباط بمقاصد التکلم وأغراضه ذلك أنَّ الأخباروالانشاءات «لا تکونْ 
كذلك لذاتها بل تصیراخبازا آوانشاءات بقضد القاصد إلى ا لاعراب عنها » (السشابق الاه). 
تفهم من مقول قول «میلاد» نا مع صیغ خبريّة بالنظرإلى نها إثبات للبیع يَسعى فيه 
التکلم إلى تثبیت اعتقاد راسخ في الذهن (هذا ما يُحدّد عمل الاثبات ( بالاضافة إلى بنيته 
اه )برض انف مو ال نحي اک ان إن ككل اع وة عون شرس 
وهذا سر تسمیتها با لانشاء الايقاعي. فأنت من خلالها «لا خاريَ تقصلد مُطابقته 
بل البیع بحص ل في الحال بهذا اللفظ. وهذا اللفظ مُوجد له ولهذا قیل :إن الكلامَ | لانشاني 
لا يحتمل الصدق والکذب. وذلك لأنّ معنی الصدق: مطابقة الکلام للخارج. والكذب 
عدم مُطابقته له. فإذا لم يكن هناك خارجء فکیف تکون الطابقة. وعدمها »( شرح 


الرضي. -؟). 


(۱) بِيَّنَ «البخوت» في مراجعته لعمل التّأثير بالقول أنَّ عمل الاثبات يَتحدّد إضافة إلى بنيته المقوليّة 
بالقضدالتأثيريٌ المُتعلّقبه.وهذاالقصدُهوقضدتثبيت الاعتقاد. (ا لبخوت ۰۲۰۱۰ لفصل الق لث). 
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ما نحتفظ به مُبدئیا أنَ قضد التکلم() هوالمحدّد الأساسّي في مثل هذه الأقوال, 
فبالقصد أَصبغ المتكلم هذه الصیغ بثنائيّة الخبروا لانشاء فکان مُخبرا ومُنشئا في الوقت 
نفسه. فنحن مع صیغ العُقود نعيش قصدين في آن واحد: قصدًا ذهنيًا مُتعلّقا بالقول في 
حالة تثبيت اعتقاد وقضدًا عمليًا في حالة تعلق القؤل بإيجاد الشَّيء وإيقاعه في الخارج. 
وقد تحدّث «أوستين» عن ازدواجيّة القضد هذه. فالقصد عنده قد یکون ذهنیا وقد 
يكون فيزيائيا (أفعال). ولم يكن هذا الأمرليخفى عن وعي النّحويّين والبلاغیّین 
ولاسیما الأصولیین الذین داریینهم نقاش كنيل حول خبرية الو و اقا يا وهو 
لعسرى شا ك اوا اللتشدين العمدن وال هو ق صب المشود. 


ولكن إذا كانَ قصد المتكلم في صیغ العُقود يحتمل قضدین في آن واحد مما يرشح 
الخبريّة والإنشائية في القول نفسه. فما السبیل إلى مَعرفة کنه هذه الصیغ؟ أي ما 
السّبي ل إلى معرفة إِنْ كانَ المتكلّم في حال إيقاع للبیع وليس الاخبارعنه. لاسيما أن البنية 
لاتمدّنا بشيء باعتبارها بنية واحدة تَخْمع القولين؟ 


للإحاطة بهذه الإشكاليات لابدّ من التوقف عند حصاکصن عمل الإثبات وتحديدًا 
فيما یرتبط بمفهوم الاعتقاد. فالإثباتٌ عمل لغوي يَتحدَّدُ بالقضد الوضعي الذي يَرمي 
من خلاله التکلم تثبيت اعتقاد راسخ في ذهنه إلى مُخاطب جاهل به. والسشوال المطروح 
هنا كيف يُصبح هذا القضد الوضعيّ الثابت في الاعتقاد قصدا عمليًا في صيغ العقود 
يقصد به التکلم الإيجاد والإيقاع؟ 


)١(‏ مثل القضدُ عند البلاغيين عاملاً رئيسيًا في دراستهم لعدول الكلام عن الأصل في الترركيبء وقد 
أشارإلى ذلك الشهري بقوله: «ولهذا الاعتباركانَ القضد عند البلاغيّين هو مداژالبحث(...) 
وكذلك كان عند «الجرجاني» في نظرية النظم. فهو من آکثرالعلماء الذين ردّدوا مُصطلح القضد. 
بل كان محور نظريته بوضف سبب العدول عن التركيب الأصل هو لبيان قضد الرسل. بالاستجابة 
للسياق تداوليًا» (الشهري. 05.04 ۲۰۱). 

() أعتبرالقصدُ والنية شرطین أساسيين عند الفقهاء والمُفْسَرين في بحثهم في فعل الطلاق. (صحراوي. 
۵ 18-7)» انظر أيضا (میلاد .۲۰۰۱ الفصل الثاني من الباب الثالث). 
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يذكرنا هذا الظرح بتصوّر«أوستين» حين دحض ثنائية الخبروالإنشاء واعتباره 
كثيرًا من الأقوال لا تدخل في باب الحكم عليها بالضدق أوالكذب. ولإيماننا بجدوى 
المقارية اللسانيِة فيإعادة قراءة جوانب من النّظريّة البلاغيّة العربيّة. سنحاول استثمار 
رؤية «أوستين» في هذا الجانب فنقول إِنَّه بدحضه لتطبيق مفهوم الصَدق والكذب 
على جميع الأخباروتأكيده أن هناك مجموعة من الأخبارلا تحتمل الصّدق والکذب. قد 
لفت النُظرإلى خصائص بعض الضيغ التي اعثبرت في النظريّة البلاغيّة العربيّة نوعًا 
خاصًا من الأخبارالمحققة للايقاع وهي ما اصطلح عليها «بالإنشاء الإيقاعيّ ». 


ولع ل الانزلاق الحَطيرفي تصور «أوستين » في هذا السّياق أنه عمّم مَفهوم الإنشاء 
الحاصل في هذه الصيغ على جميع الأخبار فاعتبرجميع الأخبارإنشاءات”. وَإِنْ سَحبنا 
هذا التَصوّرعلی عمل الإثبات فاتنا سنجد كثيرًا من الاشکالیات. من بينها عذم تطابق 
مفهوم العمل اللوي عنده مع عمل الإثبات في التصورالبلاغيّ العرِي. وتحديدًا فيما 
مخ عمل التّأثيربالقول. ف»أوستين » يَعتبرأنَ القضد" من أي عمل لغوي أنْ تتبعه 
تاقیرات فا عة وهذاها تفارش مع خوه عمل الات اقا انظر ید تاو که 
العربيّة الذي ارتبط بتثبیت اعتقاد في ذهن الخاطب ولیس بالضرورة آن یتبعه تغيّرفي 
العالم الخاري. وهذا هو وجه التعارض. وإِنْ حاولنا تنزیل هذا التصورف قضيّة صیغ 
العقود, تقول ان «آوستین » كان مسكونا بهاجس هذا القصد التأشيري في مشل هذه 
الصیغ. فهوقصد ليس من تبعات القول الإثباتي بل هو مرتبط أساسًا بالواضعة. 
وکأتّنا مع جُمل من قبیل » بعتك الدَارٌ» نحیل وإِنْ بضورة غيرمباشرة على العمل القولي 
ولیس على العمل القضود بالقؤل. 


(۱) لا يقصد «أوستين » هنا الإنشاء النّحويّ أوإنشاء التکلم بل یقصذ الإنشاء البلاغيّ المقابل للخبر. 

(؟) یعتبرالقضد الحدد الرئيسّى لهذه الأعمال عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة والتداوليين 
حا غاا ف قد با اسا ئ ارس ملسو ااه ف زان طسق رة الباق ودک کل 
القضد مُقوما أساسيًا فيفهُم دلالة صيغ العقود بصفة خاصة عند العلماء العرب» نذکر منهم 
مثلا ابن رشد.وهذا ما أشارإليه مسعود «صحراوي » في كتابه التّداولية عند العلّماء العرب. 


(صحراوي ۰۲۰۰۵ /1737). 
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وبالزغم من تبین الفزق بين القضد الوضعيّ من جهة وعمل التأثیر با لقول عند 
«آوستین» من جهة انية نلاحظ أنَّ صیغ العقود تبقي دلیلا على الخبرا لاثباتي ویبقی 
الأمرفي حاجة إلى مزید من التوضيح في كيفيّة الانتقال من القضد الوضعيّ إلى القصد 
القامي. وف هذا الصدد يرى «ميلاد» أن القضد معنى یتخضص بدلالات المقام الحاليّة 
فيغيّرمعنى البنية النحوية التي في الإثبات من الدّلالة الأولى دون آن يُصادرها مصادرة 
كليّةء وعلى هذا يكون «الإنشاء الإيقاعيّ إثباتا ذا قوة تأثيريّة عمليّة تتمیزباللفاد 
العاجل بحكم استنادها إلى مؤسسة» (السَابقء ۲4۰). 


وعليه فان عامل المقام في هذه الحال هو الذي تدخّل وخضص هذا الاعتقاد الأول 
للإثبات دون مُصادرته مصادرة ثامة: ونفهمُ من عدم الصادرة هذه أن دورالقام یکمن فى 
تخصیص هذا القصد الوضعئ قصذا آنا مخصوصّا. وق هذا الاعتبارالهم کشف عن 
حقيقة العلاقة مين بنية وات وهنه الصنية وهواعتباریعکش العلاقة بين الوق 
النُظاميّ والتغیرالقامي. ویتنزّل فيإطارتصوّرعامٌ يدرس هذا الاسترسال بين مقولات 
النظام التحويٌ المتسمة بالتجرید والتّبات في مقابل ثراء الاعتبارات المقاميّة الراجعة 
لاعتبارات خارج اللغة أحيانًا. 


إن الخاصيّة التي يتميّزبها الإنشاء الإيقاعيٌ هي خاصيّة قوة الفعل اللفظي 
للمتکلم الذي يتصدَّرأوَلَ الكلام وإليه یَنخزل القضد. فنحن مع هذه الصِيغ نُوجِدُ 
حدنًا با للفظ فقولك: «بعتكٌ الدّار» آنت به مُوجد للبيع في خال تکلمك؛ ولهذا اعتبر 
النّحاة والبلاغيون «الایقاع هومااقترنَ مَعنَاهُ بلفظه». فوژود البيع بصيغة الماضي 
ا الفاظ اوه ا تقوم هنا أن اوی الساحى ا 
وقعَ.ولكن هومايَكونُ لفظهُ ماضيا ولكنّه یُعبرعن الوقوع في الحال أي لحظة التکلم. 
ولتقريب ضورة الإيقاع باللفظ نورد المثال المشهور الذي يقع تداولهُ كثيرًا عند أصحاب 
فلسفة اللغة. فقول القاضي: 
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هوقول به یُوقَع العمل في الخال. وهوافتتاح الجلسة فبمجرد نطق القاضي بهذا 
القول تتحوّلٌ مراسم الجلسة القضائيّة للاشتغال في تلك اللحظة. ويبدأ التداول 
في القضية والحُكم ومحاورة الأطراف الوجودة. وتبعًا لذلك فقد حرّك قول القاضي 
«فتحت الجَلْسهٌ» طقوس الجلس القضائي وأكْسَبه القدرة على الفغل والإيقاع 
بالافظ ولنفترضْ أن الجّلسة انتهث ونَطقّ القاضي بالحکُم. وقال مُخاطبًا المُتّهم: 
حَكمث عليك المحكمة بالافراج. فان مَنطوق القاضي سيسري مَفْعُولهُ في الحال. حيث 
باق العمل انش بتقصووو هما اتم فاد من ما ا ا لمارف زا 
تمثّل القانون الملزم للأفرادء وبما أنَ القول الإنشائي ستكون نتيجته الباشرة هي صلاحيّة 
الخکم ونفاذ مفعوله. فالحاکم کالتکلم ممثل لسلطة القانون يكتفي بوضف نتيجة 
الحكم ویصبح تعبيرالحكم هوالتعبیرعن نتيجة» (بن طالب۰ ۰۱۹۸۲ ۱۳۷). 

إن الاظرق هذا الثال الذي آوردناه پلاحظ - دُون عناء- دورا لا غراف والوشسات 
في تخديد دلالة القؤلء فمقامُ القول في مثل هذه الصیغ يعد عاملا مُهمّا في توجيه العنی. 
حيث تلتقي الدّلالة اللغويّة المعجميّة مع الأحوال والأعراف ضمن مقام مخصوص 
فتنتج قصدا آنيا تتخذ فيه البنية مبدأ الحياد - نوعًا ما- وتتدخل أطراف أخرى في 
توجيه دلالة القول. وهو اعتباريجعلٌ من القام آلية من آليات الولوج إلى المعاني النّوان 
والوجُوه والمروقء وهوالظريق إلى ربط البنية بالدّلالة أحيانا. إن هذا التّبجيل لقيمة 
القام في تحديد دلالة الأقوال يُمكن أنْ يُضْعف وجه النظاميّة في الاثبات. وهوماتوهم 
به ال لالة المعجنية! الصرفة ف صورتها الظاهرة: ق حين نعتقد أن الاسترسال الحادث 
بين البنية والدّلالة يمثل مخرجًا من هذا الاخراج. حيث یمثل الإنجازالمضاء الذي نختبز 


فيه قدرة النظام. 


(۱) نذک رأَنَ من فرضیات بحثنا اعتبا رالد لالة اللّغوية (المعجميّة) معطی يتدخل في توجیه دلالة 
القول. غیرأتنا ننبه أنَّ تدخل الدلالة اللّغويّة (المعجميّة ) يأتي في |اطارتعاملها مع مستویات أخرى 
في النُظام النحويٍ (|عرابية. صرفية ) وليس كما فهم التداوليون في اعتبارهم الدّلالة المعجميّة هي 
أساس البحث عن المعنى حيث قاموا بعزلها عن بقية المستويات حيث جاء تفسيرهم لها مفرغًا 
من منطقه الإعرابيء ولعل خيردليل على ذلك قضية الفعل الإنشائي. 
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بناء على هذاء نفهم دلالة صیغ العقود على الایقاع با للفظ رغم ثبات بنیتها 
الإثباتيّة. حيث یمثل القاء هذه الجملة الاثباتية داخل القام القضائيّ (مقام 
مخصوص). ولا في الدّلالة من قضد ثبت واستقرالی قصد آنيء وذلك نتيجة تعامل 
الدّلالة اللغويّة المعجميّة بوصفها معطی نظاميًا مع معطیات القام والأحوال والأعراف 
بوصفها معطى مقاميا سياقيًاء وهو ما نفهم في إطاره عدم مصادرة البنية مصادرة كليّة 
وبقاء رانئحة الخبروالإنشاء في الوق ت ذاته. 


تبعًا لذلك. فان الاثبات عمل لغوي أساميٌ تخضص عملا قوليًا نتيجة استعماله 
في مقام مخصوص. وهو مقام الأعراف والوشسات التي تعطي للفعل سمة الإيقاع لما 
فیها من سلطة اكتسبتها عبرتراکم تاريخي إِلّاأنَّ غدول الإثبات عن معناه الأصلي نحو 
الذلالة عن الإيقاع مع صيغ العُقود لايعني ذهاب رانحته وافتقاد خصائصه. وإِنّما الذي 
حدث أنَّ الإثبات باق وف استرسال عميق مع معطيات المقام. وهذا في اعتقادنا هوالذي 
ل ماد نقول إن الشام الا باه لكك ماه 3 علية وا نما دسل 
قضدها الأول ثم ان القول بمبدأ الاسترسال هو ما جَعل «البخوت » (۲۰۱۰) یَعتبزصیغ 
الغقود انجاژا للإثبات في القام. وهذا یکشف أن العمل القولي (صیغ العغقود ) يستدعي 
العمل اللّغويّ (الإثبات)ء ووراء هذه الثنائية ثنائية آغمق تربط النُظام با لاستعمال. وإنْ 
فخا را هذا انك ينا اغا عليه ق الفصل لقال من ااب التاق فان الات 
البلاغی تن |فجازي للإثبات التُحوي. 


وما ذمنا ف اطارالحدیث عن صيغ العُقود نقترخ أن لدخل تحت هذا الباب ماعبّر 
عنه التداوليون بالوعديات (۳۳۵۳۵99/9 ه!ا)؛ ذلك لأنْ صیغ العُقود لا تختلف في جوهرها عن 
الوغود ما دمنا نُوقِع بها وعدا. فلو افترضنا مقام قول تتخاورفیه مع صديق حول لقاء في 
الكلية. وقال لگ صديقك: «أعِدُكَ بأنْآتي غدًا إلى الكلية » فإنّه بهذا اللفظ (أْعِدْكَ) أوقع 
فعلا والترّم به أخلاقيًا آمامك. وليس لك آن تنفي قوله؛ لأن هذا القول لیس فيه إخبارٌ 


بالجيء ولكن هوایقاع للوغد باللظ. ولعلّ ما يُوهم بالإخُبارهنا هوقيامُ الإيقاعيات 


۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الاثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


على البنية الإثباتيّة الخبريّة. ویفیدنا في هذا الاطارما اقترحه «میلاد» لهذه العانی 
بكؤنها تنجز تحت رقابة مَفهوم الالتزام والعقد الأخلاق, «میلاد » خضص ف مقاله 
«تصنیف آخر لأعمال الگلام » عاملا نفسيًا ولا لهنه المعافي سماه «الالتزام ». مفاده 
أن یلتزع التکلم آمام مُخاطبه وقعت رقابة السّلطة الاجتماعيّة والأخلاقيّة بأنه سَيأقٍ غدّاء 


لیتحول هذا الالتزام إلى عامل نفسی یماهی عامل الاعتقاد وا لارادة. 


هذا الفهم للعُقود والوعود واکتساب الفعل سمة الایقاع تحدّث عنه الأصوليون 
كثيرًاء فهؤلاء امتم وا کثیرا بسُلطة الفعل اللّغويّة وقدرته على ایقاع الّيء بالفظ. 
ويعود ذلك في اعتقادنا إلى اهتمامهم بقضد الشارع. فهم یی بون قُدرة الفعل أمرًا ونهيًا 
إلى الله . وهذا الفهُم السحب على بقية الأفعال حتى عدت العقود والغهود. ومراسم 
الزواج. والطلاق وممارسات الناس اليوميّة إيقاعًا للشيء باللفظ الذي یتطلب التصريح 
بفعل القول وانشائه إنشاء ایقاعیٌا. وهذا من شأنه أنْ يُثبت الفرضيّة التي انطلقنا منها 
من کون العجم مخضص الدّلالة النحوية في مقامات مخصوصة. وهذا التصو رحسب 
الأصوليين يَربط العقود وآشباهها بمقاصد التکلم ونيته باعتباره قصدا نيا مرتبطا 


بسیاق معین. 


من هذا النطلق ینزلون صیغ العقود وأشباهها ضمن سیاقات القول. وهي جوانب 
- قِلْإِنْ شنت - تداوليّة بالفهوم الحدیث. ولیس آدلّ على هذا بحثهم في فعل الظلاق 
وابراز عناصره التداولية. وقد آشار «صحراوي » إلى هذا الّصور عند الأصوليين بقوله: 
«ومما یّلفت النُظرفي عبارات ابن رشد في تحليله للطلاق أن البحث الفقهي في الطلاق 
كان يتم بطريقة واجراءات تداوليّة» ویتجلی ذلك في مبدأين آساسین هما القضْدُ ومبداً 


الصراحة والكناية ».( صحراوي, ۰۲۰۰۵ ۱7۷). 


ان في تصورالاصولیین للعمُود والعهود بهذه الكيفيّة بناء لنُوع خاص من الخطاب, 
فهولاء يتتصؤوة لسلطة الخطاب من منطق الشارع ومایکتسبه من سلطة دينية 


۹ 
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واجتماعيّة, وكأنّنا بهم یغلبون سلطة الأعراف على سلطة اللغة. وهم بهذا يُمارسون 
نوعا من الوضع على الوضع. أي وضع الشارع والغرف على الوضع اللّغويٌ. غي رأنّنا 
a‏ واه ایا ات الغو دوق ELANCE‏ 
في نظرنا إلى أنّها تلتجئ إلى أبسط الأبنية (بنية الاثبات) القريبة من الإسناد التي تتحرّك 
بأبسط ضورالاعتقاد القائم على مُجزد تثبيت الاعتقاد. وهي بنية شاغرة في مستوى 
صدر ال کلام وغيرمثقلة بواسم يُقيّدهاء مما يساهم في جعلها بنية مَرنة ومُحتملة 
لكثير من العانی. وهذه فرضيّة سنحاول اختبارها في كامل المعاني المتحمّقة من 


بنية الإثبات. 


ونجِدُ عند الأصوليين كثيرًا من المباحث التي يُمكن إدراجها في هذا النوع من الگلام 
إلا أتناعرضنا عنها لاختلاط الحديث فيها بمسائل فقهيّة واعتبارات دينيّة قد يَطولٌ 
شرحها وتبعد البحث عن مبتغاه الأساسي. فاهتمام الأصوليين كان منصبًا على فهم 
مقاصد الشارع وما جرکه من خلفیّات عقديّة؛ ولذلك ارتأينا أن نذكرهذه الأعمال 
المُنبئقة عن الخبرعمومّا. كما أوردها «صحراوي» نقلا عن شهاب الدين القراف وهي 
الشهادة والرواية والعوی والإقراروالمقدمة والنتیجة(. 


ویحل و لنا نی هذا الشياق من البحث أنْ نطرحَ بعض الاستعمالات اليوميّة التي 
نحسب أنّها ایقاع للعمل با للفظ., وهي ما أطلقّ عليه «میلاد » «الکلام الذي تحيا به 0 
بوضفها استعمالات تعتمد على أقوال تشبه کی هم قبيل «فتحت الجكلسة4 وقد 


)١(‏ درس «صحراوي» هذه الأنواع النبثقة عن الخبر وفضل البحث فيها وبين تقاطعها مع 
الخبر(صحراوي. ۰۰۵ ۱۳۰). 

(9) أشارإلى ذلك ضمن مُحاضرة ألقاها یوم 28 أكتوبر ۲۰۱۷ بعنوان «معانی الکلام وأبنيتها النحوية 
الدلاليّة». ضمن لقاءات لسانية بكلية الآداب منوبة, وأيضا ضمن درس الکلام الذي نحيابه من 
الا حاء إلى اللسانیات يوم ۱۶ دیسمبر ۰۲۰۱۷ تحت |شراف جمعية قدماء منوبة. كلية الآداب والفنون 


والانسائيات منوبة توکمن: 
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حفزنا على دراستها طابعها الإجرائيّ وسلطته العمليّة بالقول. وأسعفنا في ذلك مقال() 
لعثمان بن طالب درس فيه تداوليّة الأمثلة العرييّة: ومن بين هذه الأقوال اخترنا مثلا: 


ل حيالى. 


۰ أت مت و 


هذا السرب من الأقوال - رم اختلاف طبیعتها- فإنّها تتَحد في خاصية الانجاز 
بالقول. فبمج زد قولها ثوقع عمل التّحية أو التّهنئة آوالاعتذار... الخ. والظریف في 
مق :هذه الأقوال آنها خی العمل وتضنف الحركة تیا بين تعاطا فكلمة 
«الخلق» الي عادة ما دسا ق الحلات تعبیزا عن انشفال ضاحب الل عن العمل 
وان لم تكن فعلا منطوقّا. - وهذا ما يُبعدها عن الخطاب- تراها تختزل وضعًا تداوليًا 
ضمنيا يوه من خلالها انكلم إل مُخاطبه رسال مفادها أن الباب ملق وصاحبه 
مشغول. فهذا القول اکتشب سمة ایقاع الفعل باختصار شدید یقول بن طالب: «في 
وضعيّة التلقي يُصبح لهذه التراكيب قيمة اللفوظات الانشائيّة. فالتلقي يُؤول هذه 
الضفات الإنشائيّة على أساس أنّها أعمالٌ قوليّة؛ لأنّهِ يؤوّلها كتراكيب كاملة من خلال 
السياق الذي يحدّد فاعل العمل القول (مؤسسة أوفرد) وموضوعه في هذه الحالة» 
(بن طالب۱۳۶۰۱۹۸۲۱۰). 


(۱) هذا القال بعنوان «البراغمتية وعلم التراکیب با لاستناد إلى أمثلة عربية » منشورفي العدد " من 
اللتقی الدولي الثّالث في اللسانیات. مرک ز الدّراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس 
۰ ۱۵ 


۳١ 
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وجه الظرافة في مثل هذه العبارات أنّها آبنية وضعها الواضع لأداء هذه الأعمالء 
ولا شلطة في ذاتها باعتبارها ذا قدرة تأثيرية عالية في الإيقاع باللفظ. فانت بها توثر 
ی مخاطبك. ویمکن أن تحدث فیه واا جدیدّا من قبيل الفرح ف الثالین الأول واف 
آوالخزن والغضب في الأمثلة الباقية. وقد يَصحٌ نظرنا إلى هذه التأثيرات بكؤنها سليلة 
الاعتقاد الاثباي وتخصضصه مقاميًا نتيجة واقع مخصوص. فهنه التراكيب ذات البنية 
الإثباتيّة الخبريّة تخصّصت مقاميًا وتخصّص معها الاعتقاد المسيّرلعمل الإثبات قصدًا 
آنیا مخصوصًا يَتلاءم مع الواقع الجدید. وهذا ريما يَجِدْ له من المبرّرات الكثيرفي إيجاد 
وجه نظاميّ لهذه التأثيرات بالقول. 


ان مه ری میت هم 


اقتداء بما تقدّم نقول إن صیغ العُقود وان كانت في مستوی بنیتها خبريّة إثباتية 
فان ذلك لم یمنع في مستوی الدّلالة أنْ تعبرعن الایقاع والایجاد. وهو معن أُوْجَدهُ 
التکلم بقصده وارتبط في جانب کبیرمنه بطبيعة هذه الأعمال التي یُستدل علیها 
كاذك للقي برق ام مت وض سا ما شا ده قات EAS E‏ 
دلالة البنية ف الستوی المجرد لمثل هذه الأقاويل إِنّما هو الإثبات وقد غيّرالإنجازالقولي 
من هذه الدّلالة إذ زالت لفائدة الإيقاع في الحال التي تضبطها المقام وتكرّسها الأعراف 
الاجتماعيّة والقوانين الشرعيّة »(میلاد. ۰۲۰۰۱ ۵۶۸). هذا الكلام الذي سقناه يجعل من 
البنية الإثباتية في مثل هذه الحالات تتخذ موضع الحياد - نوعا ما- وهو حيادٌ يترك 
للمعجم بدرجة أولى وللمقام بدرجة ثانية التدخل في توجيه دلالة القول. فالمعطيات 
التركيبيّة على أهميتها لاتكون عنصرًا فاعلا في مثل هذه الأقوال. ومن الأهمية بمكان أنْ 
نشيرهنا إلى أنَّ فاعلية المعجم والمقام تدخل ضمن نسق مع التّركيب, حيث توجّه الذلالة 
المعجمية ف التقائها بالأحوال المقامية دلالة الراکیب. وهذا ما جمق مبدأ الاسترسال في 
فهم الظاهرة اللغويّة. 

جُملة القول من عزض هذه الضیغ. نها مُتأَصَلة في الخبروما الإنشاء فيها | معنی 
طارئ جاء عرضيًّاء ولئن زعزع هذا العارض خبريّة هذه الأقوال فإنَّها حافظث على 
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بنيتهاء وهذا ما جعل الشرّاح يُلحقونها بباب الخبر(). يقول المغربي: «مع أن أكثرهذه 
الإنشاءات تقلت عن الخبريّة إلى الإنشائيّة یستغنی بأبحاثها الخبريّة عن الإنشائيّة؛ 
لأنها تنقل مُستصحبة لما يرتكب فيها في الخبريّة »(الشروح.ج؟ ۲۳۷). وقد يكون 
عزضنا لهذه الصيغ ولهذا الكلام الذي تحیا به مُتداخلّا نوعا ماء وهذا تجعلنا نشي رإلى أنَّ 
أغلبها يتحرّك تحت مقولة الالتزام الأخلاق وبعامل المؤسّسة والقامات المخصوصة التي 
ترد فيها وان كانت تحتكم إلى البنية الإثباتية. ومن الضّروري في هذا السياق أن نضع لها 
هذا الشكل الذي يفصّل أنواعها: 


صيغ العقود ومايكون بمنزلتها 


( البیع. الشراءء الکراء ) ( الوخود. الثّهاني. التعازي ) ( عزل. أوامر, تسميات ) ( عقود الواج ) 


تستمد قوتها الإجرائيّة من الوشسة (المقام الواقعيّ الاجتماعيّ ) 
نجمل فنقول. إن صيغ العقود وأشباهها صيغ: 


« تتحدّد بقضد المتكلّم, ذلك أنّها تجمعٌ بين الإخباروالإنشاءء فیکون قضد المتكلم 
هوالحدد الرئیسی لدلالة القول. هل هي إخبارأم إيقاع للشيء باللفظ. 


« يلت إليها التکلم في مقام مخصوص وبها يُوقع عملا باللغة لم يدث أنْ ثبت 
واستقز قبل إيقاعه باللفظ. 


.)۱۶-1۳ -:6 ۲۰۰۷ للتوشع في هذا الإطار راجع (الشكيلي.‎ )١( 
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« استدعاها مقام غرف معین ارتبط بمؤسشسة اجتماعيّة. فأصبحت نوعًا من 
الواضعتة. بها تُوقع زواجًا أوطلاقًا أوبيعًا بهذا الفظ. ولهذا فهي تحافظ على 
بنائها الخبريِ وما الایقاع فیها الا عارص استدعاه القام. 

د یتمتع فیها التکلم بسلطة كافية اکتسبها من العُرف الوجود فيه (مؤسَّسة ) حیث 
تخوّل له ممارسة سلطة لغويّة بمقتضاها نمزالی فعل القول المزوج بنتیجته. 

« یفهم من خلالها الخاظب أن قول المتكلّم موقصده الباشر وأنَّ قوله يعمل 
شحنة المؤسّسة الحاضنة, وعلیه فهوإيقاع له والتزام به. 


0 


ه وضع لها الواضع أدواتها(الفعل الإنشائي) في النْظام التبصوق: وذلك باعشبار أن 
النُظام يتحرّك وفق قوانين وأحكام تستوعب كل هذه التغیرات التي یستدعیها المقام 
الآني المخصوص. وهذا يدل على قدرة النُظام على التكهن بجميع ملابسات القام. 
د تکشف عن علاقة النجزبالنظامي وتصوردورالقامي في تخصيص البنيوي. 
وتعززمبدأ ريط البنية بدلالتها ریظا یقوم على الاسترسال بینهما. 
د تضبط حقيقة الفصل بين الاثبات عملا لغويًا رئيسيًا وبين تحقّقه في القام عملا 
قوليًا وما يستتبّعه من تولد للمعانی. 
۲ الاتبات ومعانی الانفعال: 
۲-- الاثبات ومعنی التعجب: 
نحاول في هذا الشیاق أنْ نقف عند قضية ترکیب | لاثبات وما يحمل من معنی 
«التعجب» فقد لوجظ قديمًا وحدیتّا() وجود علاقة بين التعجب والخبرعمومًاء 
)١(‏ في التصورات الحديثة نشيرعلى سبيل الذکر لا الحصر مؤلف لاينز«مقدّمة في علم الدّلالة 


اللسانيّة». حيث يقول: «الجمل التعجبية من هذا النوع من الأحسن اعتبارهاء دلاليًا صنمًا 
فرعیا من الجمل الإخبارية التعبيريّة » (لایونن ۰۱۶ ۲۹۷). 
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والإثبات خصوصا. فالصيغة التي یُنجَز بها التعجب هي في العادة صيغة خبريّة إثباتيةء 
هذا إضافة إلى کون التقائهمافي الدّلالة أحياناء فأنت عندما تتعجّب مثلا من كرم 


شخص فأنت قد تكون مُخبرًا عن شيء موجود سلمًا. 


هذا القول يعد من باب التوصيف الأوَّلِي؛ لأنَنا نُقبل على ظاهرة مُستعصية من 
حيث تناولهاء فالتعجب کان مسألة خلافيّة منذ الكتاب مع «سيبويه» وصولا إلى 
ا را ا يوقو لاف تس خی رنکسا هو شیف ا لحب وت نوه نیم 
الواجب وغیرالواجب. والتردد بين اعتباره خبرا آم انشا فعلی سبیل الذکر لا الحصر 
عدّه ابن السراج من الحبریقول: «التَعجب نما یکون مما وقع وثبت ليس مما يمكن 
أن يكونَ ویمکن ألا يكون» (الصول. ۰۱ ۹۹). وفي نص آخریقول: «إنَّه خبل ویدل على 
او نك ان تون فيه مد ی أو کذبٍ» (السابق). وف القابل اعتبره ابن الحاجب 
إنشاءً إِذْ یعتبرفعل التعجب مما وضع لانشاء التعجب (شرح الرّضيّ, ۰4 ۲۹۷). ويعدّ 
هلاه حول تراد طبيعيّة باعتبار أن النحاة كانوا مستكونين باحس 
تصنيف الكلام إلى خبروطلب وإنشاءء وقد مل التعجب حالة من بين الحالات التي 


بعيدًا عن الخلاف التُحويٌ القائم حول التعجب الذي حكمته سمة التجاذب بين 
المدارس النحوية وحكمه أيضا تطوّرالدّرس اللغويّ العربيّ وخاصية التراکم المعرف. 
سنحاول تركيزالنّظر في علاقة التعجب بنية ودلالة بالإثبات. فالتعجب في مستوى 
بنيته قائم على بنية إثباتيةء هذا بالإضافة إلى ما يحملهُ في مضمون الكلام دلاليًا من 
اعتقاد ثبت واستقزوواقع في الهنء وهذا على رأي ابن السرّاج كما جاء في الأصول. 


ما حتفظ به مبدئيًا هو أن التعجب يقوم على بنية إثباتية ومعنى يُطابق معنى 
الاثبات باعتباره مما استقرٌ وثبت ف الاعتقاد. وهذا ما يقرّبه من الخبر إلا أنّنا نريد أن 
نبحث في الدّواعي التي جعلت الکثیریصنف التّعجب في باب الإنشاء آوآن يجعل التعجب 
درجة بين هذا وذاك (الخبروا لإنشاء ): وهو تصنیف لا كلوسق جذية لاسیما تارمن 
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بحركيّة الأعمال اللّغويّة حيث تجعل هذا يأخذ من سمات الآخر. وعلى هذا النُحوفإنَ 
التعجب في مستوى بنيته ودلالته یتقاطع مع الإثبات غيرأنّه تقاطع يرث فيه التعجب 
بعضامن الاثبات. ون نفترض آنه ف مستوف البنية والذلالة معا. فکیف ذلاگ٩‏ 


لنبدأ من بنية التعجب التي نعتبرها النطلق في فهّم اللّعجب عموما وعلاقته 
بالاثبات خصوصا. فهي بنية تقوم على صيغة «ما أَفْعَله » أو«أفعل به » وان اقتصرنا 
مبدئیا على الصيغة الأولى فاتنا نجذ الخلیل ومنْ بعده «سیبویه » قد شبّها «ما أَحْسَنَ 
عبت لله » ب «شيء خسن عبد لله (الکتاب. ۰۷۲۰۱ فنحن آمام سا 6 مبيهمة شبهت 
بالشيء. وهي نوا مبتدأ و»أحْسَنَ عبت لله» خبرٌ. وقد فسّرالكثيردخول معنى 
النعجب فق هذه الصيغة من باب «ما» البهمة الا أن هذا الها لا یُفشردخول الانشاء 
في صيغة التَعجب. فتعویض «سیبویه » «ما» بالتّيء يجعل بناء التعجب بناء خبريًا 
إثباتيًا. ومن هذا النطلق. فمن ناحية البناء لا نری مظاهرا لانشاء في صیغ التعجب ولا 
يمكنْ بأي حال أن یدخل الانشاء من مداخل البنية. ولعلّ ما يُثبت قولنا هذا هواعتبار 
البعض أنَّ بنية العجب لا يُمكن التتصرف فیها تقدیمّا وتأخيرًا( شرح الط ۲۳۹۰4). 
وهذا ما یرسخ القول بأنّها صيغة تلزم حالة واحدة لا تتغیّ ومن هنا فهذا اللزوم في 
البنية وعدم التَصرّف ف آلفاظ جملة التعجب هوالذي أآکسبها الخ رة الا آنه شير 
ليس كسائر الأخبار. 


ولمّا كان بناء التعجب قائما على صيغة ثابتة. وهی صيغة إثباتيّة خبريّة فما الذي 
عل التعجب ف دلالته لایقوم على إثبات شىء لشیء ونجذ فيه نوتًا من الانفعال 
والتعبيرعن شيء أومؤقف مُعيّن؟ في أي مستوى يُمكن الكشف عن هذا التحول إذا 


كانت بنية الإثبات ملتبسة مع بناء التعجب؟ 


آن طرق الباب من مداخل الدّلالة وربْط ذلك بالبنية هوالظريق لمعرفة العلل 
التي تجعل التعجب يتأرجّح بين الخبروالإنشاء أوبتخصيص أكثردقة اعتبارالتعجب 


معنى من معاني بنية الإثبات الخبريّةء وعندما نقول الدّلالة فنحن نقصد ما يؤديه 
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القول التعجبي من معنى تتضافزفیه كلّ المستويات بين اللوي والتحويٌ والبلاغی. 
وهوتصورنراه قادرًا على تفسيرالظاهرة اللغويّة. وقد تبلورهذا مع عبد القاهر 
«الجرجانی» وتركزت معالمه حين ريْط البلاغة باللحو وقد أشار«ميلاد» إلى هذا المنزع 
الدّلاليّ”2 عند «الجرجاني » ودوره في تطوير الفكر اللغويٌّ العرن. 


لنقف بدءًا عند القول بخبرية التعجب واعتباره مما ثبت واستقر في الاعتقاد. وهذا 
القول نجده عند «الجرجاني» في القتصد وابن السراج في الأصول. فصاحب القتصد 
يعتبرالتعجب من باب الخفي والمُبهم المجهول. وهو بذلك يُشيرإلى أن التکلم حين 
يتعجّب فاتّما يُخبرعن جهل الشيء.یقول «الجرجاني»: «الغرصٌ في التعجب الاخبارعن 
جهّل السّيء»(القتصد. ۳۷۰۱). وف الإطارنفسه يعتبرابن السرّاج أن التعجب «إنّما 
يكون مما وقع وثبت وليس مما يمكن أنْ يكون ويمكن ألا یکون »(|لاصول ۰۱ ۹۹). وتبعًا 
لما سبق.یمکننا القول إِنَّ التعجب يُعتبرعند البعض على الأقل مما ثبت واستقرٌ وهو 
ممايُدرج في باب الأخبار فهو بنية ودلالة في باب الواقع والواجب على حدّ قول صاحب 
الکتاب. الا أنَّ هذا الرأي حسب تصورنا التزم بالتّركيب متغافلا بعض الخصائص 
ال الغ یمکن آن جج النعجب من دلالته عن الخبریمفهومه الکلاسیکی البسیظ 
القائم على اعتقاد یقین تجاه العالم إلى الدّلالة عن معاني الانفعال التي تتميزفي مستوی 
دلالتها بشخنة أقل من شحنة الاعتقاد الوشس. فا لابهام الذي اصطحب بنية التعجب 
من خلال الميم (ما) البهمة يحمل في ثناياه إبهاما على مستوى اعتقاد التکلم. فالمتكلم 
في هذه الحال قد لايكونُ تعجبه إخبارًا كما قال «الجرجانی». وقد لايكون مما استقرٌ 
وثبت كما قال ابن السراج وهذا ما يجعل دلالة التعجب دلالة معقدة تستدعي البحث 


(۱) أشار«ميلاد» إلى قيمة دراسة فکر «الجرجاني » في الدّرس اللّغويٌ العرتي وخاصة في ما يتصل 
بمبحث الدّلالة: ف«الجرجاني» استطاع بمنزعه الدّلالي أن يرسم طريقًا لدراسة الظواهر اللّغويّة 
تتداخل فيها جميع المستويات بربط النّحو بالبلاغة وربط البلاغة با لأدب. ف«الجرجاني » وفكره 
كما قال عنه «ميلاد» هو «استجابة طبيعية لحاجة ملحة تهدف إلى ملء فراغ في الدراسات 
الأسانيّة الدلاليّة العربيّة وإلى شد أواصرفي حركة الدّرس اللّغويٌ العربي» (میلاد. /151:199). 
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فيه بنوع من التوشع والتّدقیق. وهوفي الحقيقة ليس مطلبنا الآن واّما بحثنا هو علاقة 
التعجب بعمل الاثبات ما دمنا قد وجدنا نومًا من التقارب بين التعجب والخبرعمومًاء 


وهوتقارب يخفى الكثيرمن الإشكاليات سنحاول التوقّف عندها. 


في البداية نذكّر بمنهجنا في دراسة الوجوه البلاغيّة للإثبات التزاما منا بجدوى هذه 
الفرضيّة في دراسة معاني الاثبات. فنحن نعتقد أن الانطلاق من مفهوم الاعتقاد الذي 
هو ركيزة لعمل الإثبات بصفة خاصة. سيمكننا من الوقوف عند العلل والأسباب التي 
تجعل الإثبات تركيبًا تتحمّق من خلاله معان لا متناهية. إن الفرضيّة الأساسيّة التي 
ننطلق منها هي أنَّ تركيب الإثبات يتأسس على هذا المفهوم (الاعتقاد) وأنَّ ما يلتصق 
بهذا التثركيب من معان هو نتيجة هذا الاعتقاد الأول وتخضصه نتيجة الاسترسال 
الحاصل عند التقائه بمعطيات مقامية. 


بدءاء لنفترض قولا تعجبيًا في مقام معین") يقول فيه أحدهم مثلا: «ماأَجْمَلَ 
الق ». ونحاول تعيين أطراف هذا المقام, فاتّنا سنجد متکلما مُتعجباء ونجد في المقابل 
الظقس وهوالشيء المُتعجّب منهء وقد يسمح لنا القام لافتراض طرف آخريتلقى 
هذا القولء وهو طرف قد يكونُ موجودًا وقد لا يُوجد أصلا(. وعليه فإِنَ افتراض هذا 
القام بكامل عناصره يمكننا مبدئيا من اعتبارالتعجب عملایقوم به التکلم نتيجة 


(۱) نشيّرهنا إلى أنَّ هذا المقام الذي اقترحناه حقيقيّ وليس منمطاء ذلك أن في أبنية التعجب (ماأفعل, 
أفعل به) يوجد مقام منّط ومعه نفهم من خلال الأبنية وحدها ودون استعمالها في مقام حقيقي أنَّ 
القول تعجبٌ. هذا التصورلحضورالمقام يساعدنافي فهم استيعاب البنية لقامات قولها قبل الإنجاز. 

(؟) حضورالمخاطب في القول التعجبي هو حضورٌيكتنفه الغموض مبدئياء نقول هذا لأنَّ طبيعة القول 
التَعجبيّ تفرض علينا عدم التسليم بوجوده صراحة. ذلك أنَّنا لو سلمنا بحضوره فإِنَّنا نعطي 
المشروعية لخبريّة القول باعتبارأنّنا في الخبرنسعی إلى تبليغ مخاطبنا شيئا ماء وهذا يمكن أن 
يُوجد في التعجب ذلك أن التکلم قد يريد إيصال هذا الإعجاب إلى مخاطبه وإقناعه به ولوبصورة 
غیرمباشرةء وف الجهة المقابلة يمكننا اعتبار القول التَّعجبيّ خال من مخاطب يُوجّه إليه الكلام 
تلف أذ للعيدب نمام كمدق الم وسا هل کین اال ود هاش مووا كنيد ع 
بهذه الصيغة. 
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اندهاشه من شيء معين فيعبّرعنه بهذه الصيغة: «ماأَجْمَلَ الطقسّ». هذا المثال الذي 
اقترحناه. هو تعبيرٌ يحمل موقمًا تجاه الكؤن يختلف عن قولنا مثلا «الطقش جميل.» 
ذلك أن الوقف الأول استدعته اللحكلة ولم یستقزق علم التکلم واعتقاده ف حین تر 
الخال الثائية قما کت واستة: اف اد وهو موق فايرا خا كوا دسل اللفتن 
جمیل؟» ووجه الاختلاف آتنا ف التعجب لا نطلب شيئا مثل ماهوق الاستفهام؛ 
ولذلك فإنَّ التعجب یقع درجةً وسطی بين الخبروا لانشاء وهذا ما جعله محلّ خلاف 
بين النّحاة. 


فالتعجب إذن ليس إخبارًا بالمعنى الذي نعرفه عن الخبرباعتباره نقلا لحكاية 
وتعبيرًا عن اعتقاد مستقرٌ وثابت. وإنّما ه وضرب من الانفعال والدّهشة من شيء 
مُوجود في الواقع. فقولك: «ماأَجْمَلَ الطقسّ» قول فيه نوع من الانطباعيّة في الحکم. 
وفيه موقف يعجرعن دهشة الذات مما تراه؛ فكاثنا مع التعجب فق دلالته انبهاروموقف 
ذاق حینی اقتضته اللحظة دون أنْ يكون المتكلّم قد فکزفیه أواستقرفي ذهنه من قبل, 
فهو «انفعال يعرض للنّفس عند الشعور بأهريَخفى سببه» (شرح الرَّضيّ: ۰4 6۲۸). 
فالمتكلم بتركيب التعجب هذا یوس بنية خاصة ابلاغ معین في لحظة معينة. وقد 
أشارت النجارالی ذلك بقولها: «المتكلم في سياق التعجب لايُثبت شيئا على وجه الإخبار 
وإنّماينبني قوله على بث الذهشة, وهو قائمٌ على بناء شكل تواصلی مخصوص » 
(النجان1:۳۰۲۰). 


وفق هذا جازالاقرار بأنَ القول التعجبي یتأشس على مفهوم الانفعال والدّهشة 
نتيجة اصطدام التکلم بواقع جدید, وهو انفعال نفترض أنه مرتبظ بمفهوم الاعتقاد 
الأول الذي يمثّله الاثبات. فما وقع هوأ التعجب بنية ودلالة ورب عن الاثبات بنية 
6 موص تاه روا ان اا عون ور ا وان تفای ول دنه لص 
نوعًا من الانفعال والدّهشة نتيجة ما اقتضته اللحظة وردة الفعل تجاه الواقع. فالتکلم 
فيالتعجب لايملك مسافة آمان مع واقعه ليبني اعتقادًا مثل ما هوموجود في القول 
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الاثباتي. وبضرب من الجازفة فكأتناق العجب تعيش حالتین داخل الاعتقاد الواحد. 
فالتکلم يعيش حيرة واندهاشا يعبّرعنهما بصيغة إثباتية ولكنّها ليست في مستوی 
الثبات والاستقرار في ذهنه. وَإِنّما هويطلبها ویطلب من يُثبتها له من جرّاء الصدمة, 
فهو كما آشارت التجار: «إنّما هي رغبة في طلب الاثبات. إثبات موضوع التعجب 
الذي مازال لم يَستقرفي ذهن التکلم أوالمُتعجب الأوّل» (السَابقء ۶۰). بناء على هذاء 
فالاعتقاد الأول قد صَّعُْم لصالح الاثفعال لما اقتضاه الانجان فلا شك في أن لحظة 
انشاء الکلام هي التي تمده مقاصد التکلّم وأغراضه. وعليه فإد مقام ال هشة هوالذي 


أنتج صيغة التعجب هذه حتی عدت صيغة خاصة به دون غيره. 


من هذا المنطلق نقول إِنَّ التعجب تركيبًا ودلالةً في علاقته بالإثبات يقع على 
نقطة تماس معه. فمن حيث البنية يُصاغ التعجب ببنية إثباتية خاصة في اعتبارهم 
«ما» مبهمة وتشبيهها «بالشيء». فالتعجب يلزم هذا البناء المسكوك الذي لا يُتصرّف 
فيه. فأمًافي مستوى الدلالة فإنَّ التعجب وإِنْ انبنی على مفهوم الانفعال فإنَّنَا نعتقد 
أنه مرتبط ف أصل تکونه بمفهوم الاعتقاد الوشس للقول الإثباق. وقد ضعف هذا 
الاعتقاد نتيجة مقامات مخصوصة استدعتها هذه الحالة. وقد يكون هذا هوالسبب 
الذي جعل بعض النّحاة يدرجون التعجب في منطقة وسطى بين الخبروا لانشاء وهو 
تصنيف عُبّرعنه بمفهوم الانفعال'" الذي يقع بين مفهوم الاعتقاد المؤوسشس ومفهوم 
الإرادةء فالتعجب - وبضرب من الأدبيّة فيالقول- ولد في مخاض صَعْب بين بيئتين: 
بيئة الاعتقاد الموسس للأخباروبيئة الإرادة المسيّرة للانشاء. وبين هذا وذاك ورث 
التعجب ملامح البيئتين. 


(۱) يعتبرمفهوم الانفعال مفهومًا لاحقا ومتأخرا ظهر مع النّحاة بعد سيبويه ولظهوره علاقة بتقسيم 
الكلام إلى خبروانشاء بعدما كانت مع الكتاب منحصرة في الواجب وغيرالواجب. ويعتبرالرضي أوّل 
من استعمل هذا الفهوم وخ ص به -كما قال «ميلاد»- التعجب والمدح والذم والاستکثاربکم 
والاستقلال برب »(میلاد. ۲۰۰۱ ۲۸۳). ونری أن هذا الفهوم استجابة طبيعة لما شهده الخلاف 
النُحويّ في قراءة كثيرمن الأعمال اللغويّة التي جُمعت في أصل تكونها بين الخبروالإنشاء مثل ما 
هوالحال مع التعجب وما يكون بمنزلته. 
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هذا التماهي بين الخبريّة والإنشائيّة في التعجب قد لايُفسَّر بهذا الضرب من 
التعمیم الذي ذکرناه آنفاء ولهذا وإِنْ كنا نلتزم به فإِنَّنا لانرتاح إليه حيث وجدنًا من 
التحالیل مایبزرهذا التماهي في مثل هذه الظواهر وهو تحليل يربط البنية بالدّلالة 
ويؤمن بحقيقة الاسترسال بين الحل الإنشائي والحل الإحالي المرجعيّ. وهو تصور خظه 
«الشريف» في تفصيله لمستويات النظام النحويٌّ وتجريد المحلات السابقة لعملية 
التعجیم. وقد بلورهذا التّصور«ميلاد» بربطه بنظريّة العمل الإعرابي. وحن نفترض 
اه نی ناف على تفسسيرمقل هذه الظواهر. 

وان استحضرنا هذا اللصورق سياق البحث ق التعجب فإثّنا سنجد أن «ما» 
البهمة قد أذت دورین. دوزا في امحل الانشاني وهو محل فعل التکلم ودورًا في العنصر 
الإحاليء وهذا ما يُوهم بقراءة القول التَعجبي قراءة خبريّة وإنشائيّة, تفسيرذلك أن 
«ما» إذا اعتبرناها في العنصر الإحالي فانّه سیظهر لنا الكلام إثباتًا خبريًاء وإذا تصورنا 
«ما» في محل فعل التکلم (المحل الإنشائي ) فاتنا سنكون بازاء إنشاء التعجب الصادر 
عمق | اه اتسين الاق أن ما للحت هس معا ا تلاق ابا كبيس وس 
قادرة عن أداء دورالبتداً (میلاد.۵۸۲۰۲۰۰۱) إلى محل فعل التکلم (الحل الانشانی). 
ومنه اکتسابها صفة الإنشاء والفعل لتصبح «ما» عنصرًا قادرًا على الا جاز وا لایقاع 
فيما بُعدها (مضمون التعجب) ومنه انشاء التعجب. وهذا ما یقریها من «يا» النداء 
وصیغ الذح والذم والاستقلال والاستکثاروصیغ العقود التي بها ننشئ شيئا باللفظ. 
ولنا هذا الرسم الذي یبرزموقع «ما» في صدذرالکلام وتأرجحها بين مَوضع فعل التکلم 
وموضع الإحالةء وهو تأرجمحٌ نعتقد أنه العامل الأساسي في اکتساب التعجب سمة 


الإنشاء والخبر 


۱ 
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ومحتسر ! ي | 


د (ما) أَجْمَل الظفس ا( َْمَلَ املس 


(ما) احتلت موضع فعل المتكلّم وهو موضع العاملية 


جملة لاش اش التعحب :هو عمل شد يك آالصلة يعمل شا اسان :هذه 
الضلة في التقاطع الظاهر بینهما تركيبًا ودلالةًء بيان ذلك أنَّ: 


« بنية التعجب بنية إثباتية خبريّة, وهي بنية جلت لإنشاء التعجب. 
f ۲‏ 2 5 

« التّعجب بما هوانفعال ودهشة له علاقة با لاعتقاد الأول الوشس لعمل الاثبات. 
وقد ضَعْف هذا الاعتقاد وانحدر انفعالا نتيجة واقع جدید تتحدّد معاله بمقام 

« التّعجب بناء مسکوك جعله الواضع لانشاء التعجب. وهو|نشاء ممزوج بالخبر 
نتيجة م احققته «ما »في استرسا لها بين محل فعل التکلم ومح ل الإحالةالمرجعيّة. 


۲ الاثبات وقعنیا المذح والذم: 


تدرج معاني الذح والذّم وا لاستقلال والاستکثارضمن العانی الضادرة عن الانفعال 
وهذا ما جعل «ابن یعیش » يتحدّث عنها في باب واحد تقريبًاء حیث اعتبر«التعجب 
باب مبالغة مدح أوذمٌ» (شرح الفصل. ۰۷ .)١44‏ ويأتي حدیثنا عنها نی اطارالحدیث 
عن العانی | لانشائية المتجزة ببنية الاثبات. وشیرفق هذا الاطارای أن بين هنه العانی 


ومعنی التعجب علاقة قوية في العنی. ذلك أنّنا عندما نمدخ تماق الحقيقة نتعجب. 
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فالتعجب فيه نوع من اظهارمحاسن الآخر وتعداد خصاله . وهو لعمري من باب الذح. 
وقد آشارکثیرمن العا إل ذلك یقول «الجرجانی»: ]ذا قلت ت الرجل؛ كنت 
جعلتة فوق جنْسه فیما يُوجب الحمْد والذح وإذا قلت بئس الرجلء كنت جعلتهُ فوق 
جنسه فيما يُوجب النقيصة والذم» (المقتصد ۰۱ ۳۵۵). 


لنترك قضية تقارب الذح والذمْ من التعجب ونخضص النّظرفي الأسباب التي 
تجعل مثل هذه الأبنية (مدحءذمٌّ) دليلة على الإنشاء. ويبدو أن التومّف عند التركيب 
في مثل هذه الصيغ هوالذي سیمکننا من معرفة الظابع الإنشائ الذي تحمله. «فنعم» 
و«بئس» فعلان. وإِنْ حاولنا تتبّع رائحة الفعلية فيهما فاتّنا سنجدها منعدمة. فهذان 
الفعلان وقع تشبيههما في الثّراث النُحويٌّ بالخروف نظرًا لأنّ الحرف مبني ویِلزمٌ حالة 
واحدة. وهو ما ينزع من الفعل خصائصه الأصليّة. وفي هذا السياق رأى الصبّان في 
حاشيته في باب «نِعْمَ وش ومّا جَرَى مَجْرَاهُمَا» ها «لا يتصرفان لخُروجهما عن 
الأضل غ الأفعال من الدلالة على الخدث والرّمان فأشبها الحرف» (حاشية الصبان: 
۳ فهنه الأفعال تسم بلژوم حالة واحدة لايقعٌ التصرّف فيهاء وهذا ضَربٌ من 
مماثلتها للتعجب الذي أكّده الكثيرمن النَحاة. إلا أن عدم التصرف في فعلي الذح والذم 
ليس كافيا لاعتبارهما موضوعین لإنشاء الذح آوالذم والسؤال الذي يُطرح علینا: ما 
الذي یمن من قراءة جُملة المدح و الذم قراءة إثباتيّة خبريّة ؟ أليس المادح آوالذام 
مخبرا في الأصل عن حقيقة موجودة في الخارج؟ 

تجد خبريّة أفعال الذح والذم مشروعيتها مما رواه النّحاة في قصة الأعرابي حين 
بشره أحدهم بمولودة «وقال:نِعْمَ المولودة»: والله ما هي بنغم الولد. لیس تكذيبّاله 
في الذح إذلايُمكن تكذيبهُ فيه بل هوإخبارٌ بأنَ الجودة التي خکمت بحُصولها في الخارج 
لست بحاصلة, فهو إنشاء جزوه خبرٌ» ( شرح الرضی. ۲۳۸۰۶). وان وقفنا عند إجابة 
الإعرابي ودون الأخذ بكلام «الرَّضيَّ ». نجدأنّه يحمل في طياته تكذيبًاء فقوله: «ماهي 


(۱) للعودة إلى هذه القضية انظر (الکتاب. ؟ .)۱۷١‏ (الأصول:01١11-‏ 115): (المقتصدء ۰۱ ۳۵۵). 
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نم الولودة» تكذيبٌ في ظاهره. وعلی هذا الأساس نکون آمام خصائص الخبر عمومّا 
باعتباره يحتمل التصديق والتکذیب. وعلیه تضرح هذه الأفعال من باب الانشاء مبدئیا. 


غير أن هذا القؤل على ما فیه من وجاهة وجد ظعونا من قبل النّحاة. حیث رأى 
«الرّضيّ» أنَّ رد الأعرابي «والله ما هي بنغم الولودة» ليس فيه تكذيبٌ للمذح. حيث لا 
يمكن تكذيب هذا الإيقاع بلفظ الذح. وقد استدل «الرّضْيّ » بمثال آخرللتّوضيح. فاذا 
قلت: «نعْمَ الرَجلُ زیذ» أنت في الحقيقة تنشی الذح بهذا الفظ الذي لیس له وجُود 
في الخارج أصلا. 


ولتوضيح هذا المثال استندنا إلى تفصيل «ميلاد» لهذا الإسناد الواقع في هذه الجملة: 


( إسناذ الرجولة إلى زيد ) اشتغراق الرجولة في زيد 


إشناد المدح إلى الإسناد الأؤل: رجُولة زيد 


قات الاستاء ال هو سا الرخولة إل زیت وهو امتا یکن آن ر عه 
إثباتا ونفياء وهذا الإسناد يحتمل التصديق والتكذيبء فأمًا الإسناد الثاني فقد شلط 
فعلي الذح والذَّم على الإسناد الأول (رجُولة زید), فالذي وقع أن التکلم أنْجرَّفْل الذح 
بلفّْظ المدح. ويهذا المعنى فإنَّ فعلئ الذح والذمٌ إنشاءٌ لايحتمل التصديق والتكذيب. 
فهما لا یعکسان عملا في الخارج استقروتحق. وإنّما يُخدئانه بالأفظ لحظة التكلم. 


بالعودة إلى قصة الأعرابي في ضؤء هذا الفهُم نرى أن قؤل الأعراي «ماهي بنغم 
الولد» ليس تكذيبًا لإنشاء المح الذي صدرمن المتكلم بل هوتكذيبٌ «لاستغراق البنت 
لما یجمد من صفات المولودات» (میلاد .۰۲۰۰۱ ۲۹۶). وف مثل هذا قال الصبّان: «والله ما 
هي بنغم الولد ليس تكذيبًا له في الذح إذ لايُمكن تکذیبه فيه واتّما هوإخبار بأنَ الجودة 
التي خکمت بحُصولها خارجا ليست بحاصلة. فهو تكذيبٌ لما تضمنه الانشاء من ا لاخبار 
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سيول الو فانک نی والتصديق ماس ان ع شا تا شام 
الخبر لا عليه نفسه »(حاشية الصبان. ۰۳ ۳۹)؛ ولهذا نجد تسمية «انشاء جزؤه خبر»(), 


فهي تسمية ناقجة عن احتمال هذه الأقوال للإنشاء والخبرعلی حدّ السّواء. 


بناء على ذلك. فان ما رأيناه في الإسناد الأوّل «الرجلُ زیذ » هوذاك الجانب الخبريٌّ 
فيإنشاء «نغم الرجُل زيدٌ». وَإِنْ حاولنا تجريد هذا القؤل بضرب من الشکلنة نرى أنَّ 
فغل «نعم» جاء في موقع فغل المتكلم الذي تتصدره الخروف غالبًا. ومن هنا اكتّسب 
هذا الفعل السمة الإنشائيّة التي للحروف غالبّاء وهي التي شحبت منه صفة الحدثية, 
وحينئذ صارت هذه الأفعال لإنشاء الذح والذّم. وعلى هذا الأساس فإِنَّ فعلي المدح 
والذم اکتسبا قيمة الإيجاد باللفظ لمافي الدّلالة اللّغويّة (المعجميّة) من قدرة نتيجة 
تقاطعها مع المعطيات المقاميّة في توجيه دلالة القول. فهذان الفغلان بتصدرهما 
لموضع فعل التکلم واكتسابهما لشحنة لغويّة معجميّة ساهما في تحديد دلالة الجملة 
إلى الإنشاء. وهذه فرضيّة من فرضيات البحث تعتبرالدّلالة اللغويّة المعجميّة مكونًا 
نظاميًا یتدخل نتيجة تفاعله مع المعطيات المقاميّة والأحوال في تحديد مقصد التکلم. 
وننبه فق هذا السياق إل أن صحاب قلسفة اللغة اهتم وا فق دراستهم لاونشاء بقدرة 
الأفعال الانشائية في توجيه دلالة القول لکنهم تغافلوا عن دورتفاعل الدّلالة اللغويّة 
العجمية مع العطیات النُظاميّة الأخرى مما جعل قراءتهم تأتي ضربًا من «الیتافیزیقیا 
وعلم الغي ب إذ لا دلیل عليه في الإعراب» (البخوت ۲۱۰1۳۰۰۹). 


مایْمکن أنْ لدحظه أنَّ فعلي الذح والدّم احتلّا مؤضع فغل التکلم وبهما أَؤْجَّد 
التکلم المذح وأوقعه باللفظ. حيث یسلط العامل (فعل التکلم) قوته في العمول 
(اسناذ الرجُولة إلى زيد)ء وینخزل الضمون الإحاليّ (العمول) إلى مؤضع فل التکلم. 


(۱) هذه التّسميّة في الحقيقة فیها نوغ من التّعميم الذي قد یخل بالفهم. والتوقف عند ظاهرها قد لا 
یکشف لنا عن الكثيرفي كيفية اختلاط الخبربالإنشاءء فقول الرضيّ «إنشاء جزؤه خبرٌ» يكشف 
عن وجود الخبرضمنا في هذا الإنشاءء وهذا الوجُود الضمنئىّ نراه مرتبطا بالبنية أساسا. فقيام هذه 
ب هلس البنينة الإثباتقة ا هنو النذى عقف صن ارو اتکی للخ وها شام 
فيها | لکونها إيقاعا للمعنى باللفظ حينا أو تخصّيصا للخبرفي مقام آخر. 
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ومن خلال هذه العمليّة اکتسبت أفعال الذح والذم سمة الانشائية. وإِنْ كانت انشاء 


جزؤه خبر وان كانت كذلك تُنجز ببنية خبريّة إثباتيّة. 

الحاصل أنَّ المح والذمَّ عملان: 

« يُنجزان ببنية خبريّة إثباتيّة ولا يُوجد في مستوى البنية مایدل على إنشائية القول. 

د يحتلان مؤضع فعل التکلم. وهو موضع المحل الإنشائي» وهذا ما جعلهما یکتسبان 
سمة الإنشائيّة باعتبارهما فعلی التکلم بهما يُنشئ الذح والذمّ. 

« خالیان من الحدثيّة والزّمن: وهذا ما بعل عملهما لیس ق ذاتهماء واتمافق 
وجودهما في موضع فعل التکلم. 

د یعتبران العمدة في إفادة الانشاء(حاشية الصبان ۳۹۰۳). 

« یودیان حکم الاسترسال دورین: دورًا في الحل الإنشائي وبه یکتسبان سمة الانشای 
ودورًا في المحلّ الإحاليَ باعتبارهما یدخلان في البنية الإعرابيّة ويُمثلان جزءًا منها. 

د يُستَدَل عليهما مقاميّا لمافي القام من سلطة في توجيه دلالة مثل هذه الأفعالء 

2-- الإثبات ومعنيا الاستكثار والاستقلال: 


في إطار الحديث عن معاني الانفعال المنجزة بصيغة اثباتية نستحضر معني 
الاستکثاروالاستقلال. وهي اختصارل« کم » الخبريّة المجعولة للاستكثارو«ربٌ »المجعولة 
للاشتقلال"). ويأتي خدیثنا عنهما في هذا السياق باعتبارهما إخبارًا قلت إلى معنی 
الانشاء وهذا النقل لا شك في أنه مَحکوم بقواعد وشروط. 


(۱) من التفق عليه عند النّحاة أن «ربّ» من معانیها التقلیل. یقول ابن عصفور: «وأمَا رب فمعناها 
عند الحققین من النحویّین التقلیل » (شرح جمل ۱ ۰)۲۱۷ غیرأنَ هناك من یعتبرمعناها مفيدًا 
للاستكثار:وهذاها أشارالية صاحي القتصبن.يقوئة: «وقن خلت على رب الاشتعمال وی 
الكثرة» (القتصد. ۲ ۸۲۷). 
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إن المتأمل في الصیغ التي تتصدّرها «كمُ» و«ربٌّ » يُلاحظ نها تحتل مؤضع المتكلّم 
العامل(الحل الإنشائي) الذي خصته النظريّة النحوية العرييّة للحروف. هذا التصدر 
د«کم» ولاربٌ» يطرخ علینا منذ البداية تعدید کنههما. وقد وجدنا فى المقتضب 
حدينًا للمبرد عنْ «كم» يقول فيه: «فأمَا (کم) التي تقع خبرًا فمعناها: معنى (رْبَ) إلا 
انها اسم و«ربٌ» خرف (المقتضب. #,. /اه). هذا التفصيل الدقيقٌ للفرق بين (ربّ) 
و(کم) في انتمائهما إلى أصناف الگلم مفيدٌ باعتباره يقفُ عند الفروق في الدلالة بين 
الاسم والحرف. 


في البداية لنترك «ربٌ» جانبًا مبدئيًا؛ لأنهما من الخروف. والحروف موضوعة 
للانشاء لا محالة ولنوّجه اهتمامنا إلى «کم» الخبريّة ودلالتها على الإنشاء. وقد وجدنا 
عند النّحاة مايُقودنا إلى البحث في جملة من الأحكام التي تسیرعمل «كم». ولعلٌ 
آبرزها المقارنة التي ضربت بين «كمٌ» الخبريّة و«کم» الاستفهاميّة. ومحاولة تتبّع 
خصائصهماء ذلك أنَّنا في الاستفهام نطلبٌ جوابًاء وهذا يجعلنا في باب المُمكن في حين 
نكونُ مع «كمْ» الخبريّة مُخبرين في دائرة باب الواجب الذي استقرٌ وثبت ف الاعتقاد. 
وهوما جاء على لسان ابن هشام متحدنًا عن الفروق بينهما: «الكلامُ مع الخبريّة 
مُحتمل للتصدیق والتکذیب بخلافه مع الاستفهاميّة وأنْ التکلم بالخبريّة لايستدعي 
من مُخاطبه جوابًا؛ لأنّه مُخب والمتكلّم بالاستفهاميّة یستدعیه ؛ لأنّه مُستخبر» (مغني 
اویش )1 


نفهم من کلام ابن هشام أن التکلم في« کم» الخبريّة يُخبرعن کثرة موجودة في 
الخارج في أحَد الأزمنة الثّلاثة وكلامه مُحتمل للتّصدیق والتّكذيب !لآ أنَّ هذا القول وجّد 
من الطعون مایردّه باعتبارأَنْ «كم» الخبريّة وَإِنْ كانت اسمًا فإنّها تُعدَ من الأسماء 
المشبّهة بالحرف. وهو ما عل مَعناها ليس في نفسهاء واتّما في غیرها؛ وهي تشبه» کم» 
الاستفهاميّة. وعليه فإتها تعمل عمل الخروف (شرح الرّضيّء 158:7). هذا الصور 
یقرب «كم» الخبريّة من الإنشاء الإيقاعيّ ویجعلها مثل صِيغ الدح والذم ويُشبّه 
عملها بعمل «ما» في التعجب التي بها وقع تعجبًا بالأفظ. وعليه يُمكن القول | الذح 
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والذم والتعجب والاستقلال والاستکثار هي انشاءات تتحمَّقُ بالفظ. وهي صادرة عن 
اتفال التفس معا اعد ق الان ایکون يذلاك اتغارم ليس ما اسر وتوا نما ما 
a‏ ادف ااستوهيها E‏ نی زاص تسیا ره 
بها وئوقع بها العنی باللفظ. وهذا یعکش قدرة النّظام على تمثل الواقع الذي تتسعٌ فيه 
الاستعمالات وتکش وهي كثرة یتطلبها المقام وحاجة الإنسان للتواصل عموما. 


ویْعتبرا لاستکثار ب «ربٌّ » إنشاء للتكثيربهذا اللأفظ. وهوإنشاءٌ؛ لأنّه لا خارج تقصد 
مطابقته ق آحد الأزمتة الثلاننة :فالس تکثارمثله مشل الاستقلال لا تمل التصديق 
والتکذیب. وقد رأى هارون أنَّ الاستکثار دی ب(ربٌ) آو حرف آخرمُقدروضعه ومثاله 
في ذلك: رب فُقيرعفيف (هارون. ۰۲۰۰۱ ۲۷). وقد اعتبر« صحراوي» في موقف طريف أن 
«ربٌ» الدّالة على الاستکثارلم نجد لها نی الدّرس التداولي فعلا کلامیّا یعبُرعنها. ومن 
هنا فهي قد تدخل في باب الأساليب الانشائية الدّالة على الکم في مقابل الذح والذمٌ 
الالین على الكيف( صحراوي. ۰۲۰۰۵ ؟؟1١).‏ 


الحاصل من كل هذا أنَّ الاستكثارب»كمْ» والاستقلال ب»ربٌّ » هي إنشاء انفعال 
تُنجز بصيغ إثباتيّة إلا أنَّ معانيها إنشائيّة إيقاعيّة ذلك نها ترتبط بوجود حروف تنجز 
ای یک ا حرةها هرا ديت آن اترک ا خن ربا قاط بوطرم 
فعل التکلم وتلتحم به وتصبح مُعبّرة بتلك الصيغة المسكوكة عن انفعال أودهشة, 
فهوانفعال نات عن تخصّص الاعتقاد الأوّل نتيجة حركة البنية الإعرابيّة القائمة على 
رق الات اروا رال 


ا- تعامل الإثبات مع أعمال الطلب وتولد الأغراض: 

إن خروج الإثبات عن دلالته الوضعيّة لإفادة جُملة من الأغراض والمقاصد يتم 
وفمّا لبداً عام یتمثل في حركيّة الأعمال اللغويّة وتقاطعهاء وهی حركيّة تتجشد أحيانا 
بين أعمال لغويّة أصلية في التصورالنحويٌّ والبلاغي العري. وقد رصدنا هذه الحركيّة 
في الباب الأوّل في علاقة الإثبات باللفی والاستفهام. وتتجشد هذه الحركيّة أحيانا أخرى 
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في علاقة أصل بفرع مثل خروج الإثبات للدّلالة على صیغ العُقود والتعجب والمدح والذمٌ 
التي مثلت صيعًا ليس لها أبنية خاصة بقدرما تنجزبصیغ أخرى من قبيل بنية الاثبات. 

نقف في هذا السياق عند دلالة تركيب الإثبات على جُملة من المعاني المقضودة 
بالقول التي ضنفت ضمن الطلب. وسنرکز عملنا هنا على دلالة الأمروالنهي والدّعاء 
تما بين هته الأعمال هن وة دا خل النظام الوق :هدا حلافا اتضال بشضها نید 
الوثبات. ونقصدٌُ هنا معن الدّعاء. وبالعودة إلى تصوص البلاغیّین وجدئّا ظاهرة «وژود 
الطلب " بألفاظ الخبر». وهي نصوص تَؤكّد قیام التزاكيب الإثباتيّة على معان طلبيّة 
وهذا طبعّا عائد إلى طبيعة الأعمال اللغويّة المحكومة بالحركيّة والتّداخل فیما بینها. 
وما تتمیربه من تماس. ويُعتبرهذا التعبيرنوعًا من الاتساع الدّلالي في الظاهرة اللّغويّة 
يَقتضيها الحال ویّستوجبها المقام؛ ولهذا اعثبرت البلاغة العربيّة في مُجملها «مراعاة 
مقتضى الحال ». ولا شك في أن وراء هذا الاشتعمال غاياتٍ ومقاصد ونكنًا يَصبوال متكلم 
إلى بلوغها يقول «السكاكي »: «واغلم أنَّ الطلب كثيرًا ما ينرج لا علی مُقتضی الظاهر 
وكذلك الخبرفیٌذ کر أحدهما في موضع الآخر ولا يصارإلى ذلك إِلّالتوخي نكت قلما 
يتفظن لها من لا یرجع إلى درية في نوعنا هذا»(الفتاح 297 7). 


هذا الكلامٌ يدفعنا إلى البحث عن القوانين التي تحكم وزود الخبربألفاظ الطلب أو 
العکس. وهي قوانین ستكشف لنا الكثيرفي علاقة بنية الإثبات بمعنى الأمر. ولعلٌّ طزح 
المسألة من هذه الزاوية يُلزمنا إلى العودة قليلًا إلى علاقة الطلب بالخبرعموما باعتباره 
قسما من أقسام الكلام. وقد وجذنا عند النّحاة ولا سيما البلاغیّین والأصوليين تبلور 
مَفهوم الطلب في مُقابل الخبر, ف«السكاكي » مثلا یعتبرالطلب قسيمًا للخبروأصلا 
للکلام. يقول: «والشابق في کلام العرب شيئان: الخبروالطلب » (الشابق. .)١١١‏ 


(۱) نشیرفی هذا السیاق إلى أنَّ مفهوم الظطلب قد تبلورمع السكاكي الذي كان مسکونا بفکرة الأصل 
والفرع. وقد كان لهذا الفهوم أثرفي تصوّرالسكاكي الذي تجلی بالأساس في تعامل الطلب مع الخبر. 
وهوتعاملٌ يسمح بورود أحدهما مكان الأخر مثل ما هوالحال في قضية خروج الكلام على خلافه 
مقتضى الظاهر. 
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ولعل مانراه من تقسیم الانشاء إلى طلبيّ وغيرطلبي عند شراح «السكاكي » 
یعکس وجود الظلب وخضوره في أقسام الکلام() ویعتبرتوزع الخبرالی ابتدائي وطلبي 
وإنكاريٌّ خیردلیل على هذا التقاطع. والطلبٍ كما جاء عند التهانوي في الکشاف «يُطلق 
على قسم من الكلام الإنشائي الدّال على الطلب . وقد يُطلق على إلقاء كلام ذال على 
الظلب كما يُطلق الإنشاء على إلقاء كلام انشاني»(کشاف اصطلاحات الفنون. ۱۱۳۷). 
وف الطلب يكون اتجاه المطابقة من العالم إلى الّغة عكس الخبرالذي یک ون اتجاه 
المطابقة فيه من اللغة إلى العالم, وهذا ما نجده في الدّراسة اللسانيّة الحديثة وخاصة 


عند «سورل». (11 ,1982 (Searle,‏ . 


لحن مقصد تنا مسق هدا قا دراس فقيو ااطلت فد رترب الهاو إل أن 
الأمروالنهي والدّعاء فيها منْ معاني الطلب ما یجعله ظاهرًا عکس الإنشاء غير الطلبيّ 
الذي اختلف حوله النّحاة والبلاغیّون نظرًا لاختلاط الخبروالإنشاء فيه وعدم تأصّله 
في باب الإنشاءء تقول «الشكيلي»: «لقد كان إقصاؤهم للإنشاء غير الطلبيّ من دائرة 
اهتمامهم قائما على إنكارهم لأصالة انشائیته...»( الشکيلي. ۰۲۰۰۷ ۶۳). ولعل العامل 
الأساسی في جَمع هذا الثالوث (الأمر النهي. الدعاء) ضمن الطلب هواجتماعها في 
ات ی عق ات قوق نك د كوا مال هاا ی یم مرف 
هودوت. وتطلب إلى من أنت دوته. وذلك قولك لیغضرالله لزید » (الْقَتضب.۰۲؟۱۳). 
وفي التتصورنفسه یقول «ابن یعیش »: «اغلم أنَّ الأمرمعناه طلبٌُ الفغل بصيغة 
مخصوصة(...) فإِنْ کان منْ الأعلى إلى منْ دونه قيل له أميٌ وإن كان من اللظيرإلى 
الُظيرقيل له طلبٌ, وإِنْ كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاءٌ»( شرح المفصّلء ۰۷ ۵۸). 


قران اللريف فى هذا الشياق هو انتا وجدتاإشارات تعتبرالاستنهام والتمنی 
والعرض ضمن باب الظلب» يقول «ميلاد»: «وقئ نهد لدى النّحاة ما يفي دأنَ الأمر 
والتّمي هما أصل الطلب. وأنَّ سائر المباحث من استفهام وتمنّ وعرض إنّما هي بمنزلة 


(۱) للتوشع في قضية الطلب واعتباره قسمًا من أقسام الكلام يمكن العودة إلى (میلاد .۰۲۰۰۱ الباب الثّالث). 
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الأمروالنهي»(ميلاد2001, ؟). هذا الرأي في اعتقادن ا بُني على فكرة عدم احتمال 
الظلب للتصديق والتکذیب في مقارنته بالخبر. وهو رأيٌّ مفيدٌ في تتبّعنا لمعاني الظلب 
المتحمّقة من بنية الإثبات ذلك أنّنا آمام عمل لغوي يُفترض أن تتحفّق المطابقة فيه مع 
الخارج الذي یَصفه آویتحدث عنه لا آنا ترىئ فى کثیرمن السياقات عدول عن هذا 
ومحمّمًا معنی الطلب الذي ليس له خارج يُطابقه. 


بناءً على ما تقدم. فنحن في إطاربنية إثباتيّة مُحقّقة لمعنى الطلب. فما آسباب 
هذا العدول؟ هل هي الأسباب نفسها التي رأيناها مع صِيغ العُقود والتعجب وفعلي 
الذح والذم حيث يُوجِدُ كلّ من الأمر والنّهي والذعاء معناه باللّفظ أُمْ أنَّ لهذه الأعمال 
خصوصيّة مادمنا نؤمن بأعمال لغوية أصليّة”' في مقابل أعمال مُشتقة؟ 


۳ الإثبات ومعنيا الأمر والثهي: 

از اديك عة اعمال اة ا موب ات رک ا 
التذكيربأسس تكون عمل الاثبات. وهي سس قوامها مَفهوم الاعتقاد الوسس لهذا 
العمل باعتبارأنَّنا مع الإثبات نسعى إلى تبليغ مُخاطبنا خبرًا ونكونْ ملتزمين فيه 
بالضدق. وهذا في الحقيقة هو الشرط الأساسيّ للاخبان فالخبزما كان للفظه خارج 
تقصل مُطابقته |ثباتا أونفيًّاء وهذا ما يجعله مُحتملا للتصديق والتکذیب. وهو الشرظ 
الأساسئ في تمييزه عن الإنشاء الذي لا خارج يُطابقه بل یِتأخرمعناه عن لفظه. وتبعًا 
لذلكء فان الإثبات باعتباره خبرًا يُدرج في خانة الواجب - بعبارة «سیبویه »- في حين 
یکون الظلب في خانة المُمكن(غير الواجب): فهو لیس مما استقروثبت في الاعتقاد. 
وعليه فإِنَ دراسة المعاني الطلبيّة المتحمّقة من الإثبات سترتبط في جانب كبيرمنها 
بمتابعة الاعتقاد المؤسس لعمل الإثبات وكيفية تخصّصه إمكانًا نتيجة عدّة عواملء 
وهذا البداً في الحقيقة قد التزمنا به منذ بداية البحث في المعاني البلاغيّة لبنية الإثبات. 


)١(‏ نشيرهنا إلى آشا نستثنى الدّعاء باعتباره عملاً قولیا مُشتقا من الإثبات الذي يُعتبرعملاً أصليًا. 
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ولعلّ مایْمکن أن يتحمّق من أعمال طلبيّة بلفظ الخبروینائه نجد عمل الأمر 
ذلك نا يمكن أنْ نأمرببنية خبريّة إثباتيّة. وذلك بغية تحقيق جملة من الأغراض 
یصعب حصرهاء ولكن يمكن ضبّط ما ورد منها من قبيل ما وقع تداوله عند البلاغيين 
من أمثلة من كتاب الله # والمطلقت سس ب اسه ن که روو ولا حل طن أن یکشم ماع الق 
آتعامهن وکین باه وأو الآ © [البقرة: 56۸]. حیث جاءت الآية بمعنى الأمرا لا صیغتها 
E EEE‏ ای النظلقة يان کر ری کته وه 
قبل أن تتزوج. وذلك من أجل التثبت من عدم وقوع الحمّل. ولعل الظريف في ورود 
الأمربصيغة الاثبات الخبريّة في هذه الحالة هو فیما تعققه من نكتٍ وأغراض. حیث 
يُومئ إنجازالأمرببنية الاثبات الخبريّة إلى أنَّ الخبرحتمیٌ الوقوع وإِنْيُمتثلء وهذا یحمّق 
فائدة للمخاطب بضرورة الامتثال أي وکما يقول «الزمخشري» موضّحًا ذلك: «فإِنْ 
قلت فما معن الاخبارعنهنّ بالتربّص؟ قلت: هو خبرّفی معن الأمر, وأصل الكلام 
ولیتریض المُطلقات وإخرايٌ الأمر في ضورة الخبرتأكيد للأمر, وإشعار بأنّه مما 
یب أن يُتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنهنَ امتثلنَّ الأمر بالتربص فهو یخبر عنه 
موجودًا»(الكشافء ؟18١).‏ وعلى هذا التحو. تكون الجملة الخبريّة الإثباتيّة أقوى من 
ناحية الإقناع. 


يُمكن أن نفهم تفسير«الزمخشري» للاية ولا سيما في قوله «یتلقی بالمسارعة 
والامتثال» أنَّنافي حالة الأمر نريدُ إخراج مُخاطبنا من حالة إلى آخری. وهذا ما تحدّث 
عنه صاحب الكتاب في معنى الأمربقوله: «فأنت ثرید أن ترجه من أَُر وت خله في آخز» 
(الکتاب ۰۱ ۲۸۳). ویهمنا من قول «سيبويه » كلمة «تريد» التي تعکس القوانین التي 
تحرّك عمل الأمرء وهي قوانین قائمة على الامکان والإرادة باعتبارها شحنة تحرّك عمل 
الأمرفي مقابل الاعتقاد الذي يحرّك عمل الإثبات. وهذه الإشارة مهمّة. حيث أن الاعتقاد 
ف هذا اتال ضغ ف الصالحالإرادة وهو ضعف تا عن #خصضص العامل ا لاعرابی الذي 


اقتضی ارادة نتيجة اتجاهه حوالاجاز. 
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وإِنْ حاولنا تنزيل هذه الآية ضمن تصوّرحركة العمل الإعراي وعلاقة مؤضع فعل 
المتكلّم بمحل الإحالة فاتّنا سنجد أن فغلَ «يَتَرَيَضَنَ» وهو فعل أمُرجاء في محلّ فعل 
المتكلم أي محل العامل الإعرابي. حيث قام باختزال الإحالة اختزالا کلیٌّا حتّى التحمت 
دلالته الاشتقاقية والتصريفية مع دلالته الإعرابيّة واکتسب من هذا الاختزال خاصية 
الإيجاد والإنشاء. وعليه فقد تکثفت فيه دلالة الإرادة والتزجية والتّوجيه. ولهذا نرى 
الآية تحمل غترض التوجیه من الله إلى المُطلقات. 


هذا التحليل الذي يَعتمدُ على حركة البنية الإعرابيّة هو القادر على تفسیرمثل 
هذه الظواهر ومن خلاله نفهمُ خروج بنية الإثبات للدّلالة على كثيرمن المعاني. ولعلَ 
من إيجابيات هذا الظرح في اعتقادنا أنه پُرشسخ الإنشاء في البنية ويربط الدّلالة ببنيتها 
الأولى ويُجنبنا التأويلات التي قد تدرس الظاهرة اللغويّة في جزئية من جزئياتهاء وهذا 
ماانتهجه أصحاب فلسفة اللغة حين اقتصروا على المعجم في تبرير مثل هذه الظُواهسر 
وهواقتصاريُعطي للمعجم كامل الصلاحيات في توجيه الدّلالة: ويخرجه من طابعه 
النُظاميَ ليجعله متروكًا إلى عناصر خارج اللغة أكثرمنه مستوى من مستويات النّظام 
يتفاعل مع بقية العناصر في تحديد العی. 

إذا كان ذلك كذلك. فَإنَ الأمريُنجز ببنية إثباتيّة خبريّة فیتصدر فعل الأمرمؤضع 
فعل المتكلّم وبه يُنشئ أمرًا | أنَ ذلك غالبًا ما يرتبط بجملة من الأغراض والنكت يصبو 
المتكلم إلى تعقیقهاء وهی نکت وأغراض ناتجة عن تفاعل الإثبات مع الأمر واعتبار 
الأمر«رأس المعاني الإنشائيّة الطلبيّة وأقواها» على حدّ قول «ميلاد». ومن بين هذه 
الأغراض الأخرى نجد الإغراء والتحذيروالترغيب والتلطف. وهي كلها أغراض تتحقّق 
من خلال هذا التفاعل. 

نف هذه المرونة بين الأعمال اللّغويّة وتقاطعها من قبيل تقاطع الإثبات مع الأمر 
مايعكس قدرة النُظام في صبّط الفوضى الدّلاليْة. فهو نظام لغويّ يؤسَّس في سقفه 
الأعلى الموغل ف التجريد مقولات عامّة كالوجوب والإمكان. هذه المقولات تتفاعل 
تفاعلًا يسمح أحيانا باستعمال بنية مكان أخرى. وهذا نفسه ما حدث ف تفاعل الإثبات 
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مع الأمرأوتعامله مع الدّعاء من جهة آخری. وهو تفاعل بين أعمال لغويّة أصليّة أنتج 
أعمالًا قوليّة أعلى درجة مما قد يتحمّق من أغراض من قبيل التزجية والتحذیر وهو 
دليل على مستويات المعنى في مقابل ثبات البنية. وقد كان اللحاة والبلاغیون العرب 
على وعي بهذا الفهم الذي يُضعف من قسمة الكلام إلى خبروانشاء ويُؤْسَس لمبدأ 
الاسترسال الذي نراه مفهومًا هامًا في تعليل الضّواهر اللغويّة. 


إن اكتساب الأمرلقوة الإثبات له مایبزره في منطق «دائرة الأعمال اللّغويّة» 
ونظاميتها التي تتأشس على مبدأ إعرابي نحويّ تركيبي يبدأ من التقاطع الحاصل بين 
القولات ق السقف الأعلى من التّجرید. هذا الافتراض هوالذي جعل «البخوت» 
یلح على اعتماده في تفسي ركيفية اکتساب عمل لغوي ول ساسی لقوة عمل آخرأوَلي 
أساسيّ من قبيل اكتساب الأمرلقوة الإثبات (البخوت ۰۲۰۱۰ ۲۰۳). ولمَا كان للأمر 
علاقة وثيقة بالنّهمي باعتبارهما «لا يقعان | لا بالفعل مظهرا أو مضمرا»(الکتاب. ١‏ 
07 فإنّنا ارتأينا أنْ يأتي حديثنا عنه معن من معانی الإثبات في اطار علاقته بالأمر. 
ولعلّ هذا الجمع سیکلفنا عناء البحث فيه باعتبارأنَ خصائصه مُمائلة لخصائص الأمر 


«فالأمزوالتهى 2 غیرالواجب بمنزلة | لاثبات والتضی في الواجب » (میلاد. 5001١‏ ۱۳۹). 


وفي سياق الحديث عن دلالة الإثبات على الأمر والنّهي نِد موقمًا طريمًا 
ل«سيبويه » يُعلّل فيه مثل هذه الظواهر تعلیلا نحوياء وهو تحليل يستند إلى البنية 
أساسّاء فتّراكيب من قبیل: «حَسْبْكَ ». «شرغگ ». يتراءى لنا من خلال بنيتها أنّها 
خبريّة الا نها وحم علاقتها الإعرابيّة بالجزاء المُمكن غيرالواجب فإنَّه (أي الجزاء) 
يُخرجها من دلالته الإثباتيّة الخبريّة إلى الدلالة عن شيء لم يتحقَّقَ بعد ونطلب تحققه. 


وهوالأمرفي هذا الثال: 


اكفف ( إن تفعل ) ینم الاس“ 


(۱) أخذنا هذا المثال عن (ميلاد ۰۲۰۰۱ 44۹). 
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لاحظ أن هذا اللفكل «كَشَبك» ود ف أضل تکونه ف الام التحوى إل شكل 
الجزاء. وهو شكل: «إِنْ (يفعل یفعل) ». وهذا ما يجعله مفتقرا لعنصر مضمر. وعليه 
فَإِنَّ مثل هذه الألفاظ. وهي عند «سيبويه » حروف (الکتاب. ٠٠١١‏ ) قد توهم من 
خلال بنيتها نها مفيدة للإخبارإ لا أن تعلّقها بالجزاء جعلها في باب الحروف التي تتنزل 
منزلة الأمروالتّهي على حدّ قول صاحب الکتاب(السابق). 


إلظرع «سیپویه » للمسألة بهذا الشکل إرشّة مظاهر العدول ف الأساين التسرف: 
ویجعل دلالة الأقوال مُرتبطة أشدّ الارتباط بتمثل بنائها العام. وهذا يدعم تصورنا 
لعلاقة البنية بالدّلالة ورها إلى التکلم العامل الأول الذي يتحكّم في کامل ضروب القؤل 
بمارسخ عنده من اعتقاد. وهي قدرة وفرها التظام التحويّ للمتکلم غیرأتنا نشي رإلى أنَّ 
للمقام دوزا مهمًا في هذا السیاق ذلك أنَّ وراء هذا البناء غایات وأغراضًا يَطمح التکلم إلى 
تحقيقهاء وهي أغراصٌ مرتبطة بالخاظب الذي يُوجّه إليه الكلام. بناء على ذلك فان 
وراء الأمر بصيغة الإثبات نکتّا وأغراضاء هي أساس بناء الخطاب بهذه الطريقة. فنظم 


الكلام وراءه مزايا ومقاصد وأغراض. 


وقذ لا جانب الصواب إذا قُلنا إن الأصوليين لهم با في دراسة مثل هذه الظواهر, 
فإليهم يَعود الفضل لاهتمامهم بمثل هذه الأغراض لا سیما هم آولوا قيمة للأوامر 
والئواهي باعتبارمقاصد الشارع. وفي هذا الإطارتنبه إلى القيمة الحجاجيّة لفعلي 
الأمروالتهي باعتبارهما فعليّن لا نحكي بهما واقعًاء وإلّما نطلبٌ ونأمژوننهی بهما بحكم 
الاستعلاء وسلطة الخطاب. ولمّا كانت هذه الأغراصٌ عديدة مُرتبطة بمقاصد التکلم 
وغاياته فاتنا التزمنا بما وجدنا عند النّحاة والبلاغیّین لضَيْط جملة من المعاني لعل 
آبرزها فيما یتعلق بالأمر: 

د اظهازالحرص على إيقاع الفعل المطلوب. فالطالب متى تبالغ حزصه فيما 
یطلب. ریما انتقشت في الخيال ضورته لكثرة ما يُناجي به نفسه. فيخيّل إليه غير 
الحاصل حاصلا. حتی إذا خکم الحسّ بخلافه غلطه تارةء واستخرج له محملا 
أخرى» (الفتاح. ۳۵ 
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« امتناع آن تأمرمن هوفوقكٌ نظرا لما یتطلبه القام «كقول العبد إلى المولى: 
«ينظرالمولى ال ساعة»» (عروس الأفراح. ۰۱ ۵75). 

« التلطف في ایقاع الطلوب والاحتراز عن صورة الأمر مثل أن تقول لصاحبك: 
«تأتيني غدًا عوضا عن ائتني » (الفتاح. ۳۲۵). وذلك لما نی الأمرمن الاستعلاء 


۳ 
0 


« الترغیب. وقد وجدنا هذا الغرض في قوله تعالی: # وال رْضِعْنَ هن عون 
امین # [البقرة: ۰۲۳۳ ففي الاية معنى ترغیب الوالدات لكي يُرْضْعْنَ أولادهنّ 
حولین کاملین. والسّيء الذي يقرّب هذا العنی (الترغيب) رغم سلطة | لاستعلاء 
من الله هو أنّه آمزعلی سبیل التلطف لا الاجبارعلی الانصیاع. 


وقد لخص القزويني هذه الأغراض فقال إِنَّ «الخبريقعٌ موقع الانشاء ما للتفاؤل, 
آواظهارالحرزص أو للاحترازعن ضورة الأمرء کقول العبد للم وی إذ حول عنه وجهه: 
«ینظرالولی ال ساعة ». آولحمل الخاطب على الطلوب. بأنْ يكون الخاطب ممن لا 
يحب أن یکذب الطالب أو لنحوذلك» (الإيضاحء ۱۱۸). 


الاثبات جن إلأمر المعاني ال غراض 


= اظهاز الحزص في وقوع الفعل المطلوب. 
استرسال دلاليٌّ نظاميٰ - التلظف والترغيب. 
بين عملين لغويين أصليين - اهاد في اکر تادمتتال . 


الاخترازعن صورة الأمر. 


وعلى وجه العموم. فان ورود الأمروالنّهي -وهما من الأعمال اللّغويّة الأصليّة- 
ببنية إثباتية یکشف عن حقيقة مهمّة في الثابت المشترك بين الالوث (الاثبات. الأمر, 
النهي). وهومُشتراگ بنيويٌ نظاميٌ تتقاطع فيه مقولات كلّ عمل لغويّ مع الآخر. حيث 
تتولّد الأغراصٌ والقاصد. بنناء على ذلك الفهم يتهافت الفصل بين الخبر(ا لاثبات) 
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من ناحية والانشاء (الأمروالتهي) من ناحية ثانيّة» ويصبح أيّ طرح لمسألة الحدود 
بين ضر الكلام مجرّدًا من جدواه. وتبعًا لذلك, نقرٌ مبدأ الاسترسال بينهما ونفتحٌ 
المجال أكثرلفهُم دائريّة الأعمال اللغويّة. 


۳ الاتبات ومعنى الذعاء: 

خمل الدّعاء في أضل تكوّنه على صيغ أخرى حافة به ولعلَ من بينها صيغتي الأمر 
والنّهيء وهذا ما جعل صاحب الكتاب يتحدّث عنه في باب الأمروالنهي (الكتاب١١١١١٠).‏ 
ان ذلك لاينفي وجود صيغ أخرى يقع بها الدّغاء من مثل التعبيرعنه بصيغة الخبر 
الإثباتيّة: يقول هارون معرّفًا الدعاء: اند فا هو لت الفغل أوالكف من الأذنى إلى 
الأغلى. وله ثلاث صيغ: صيغة الأمر صيغة النهي. صيغة الخبر» (هارون. ۰۲۰۰۱ 17). 
فالدَعاءٌ مَعنى يأتي بصيغة مُثْبِتَةٍ أحيانّاء فترى الكلام في ظاهره في شكل بنية إثباتيّة إل 
أن العنی مخلاف ذلك. فكيف ذلك ؟ وما الضّابط المحدّد لخروج بنية الإثبات للتعبيرعن 


معنى الذعاء؟ 


للوقوف عند هذه الظاهرة نمُدنا إلى تصور النّحاة والبلاغيّين والأصولیین. فوجدنا 
إشارات مهمّة في كثيرمن الواضع. وهو تصوریکشف عن تداخل الأعمال اللغويّة 
تداخلًا يصعب فيه محاصرة المعنى . فنرى الدّعاء مثلا بتحز بصيغة الأمرحينًا والإثبات 
حیناآخن ویفشرذلك بجملة من المبرّرات والعلل. فأمَا النّحاة فبدأنا مع الكتاب 
ل«سيبويه » باعتباره التص المؤسَّس في المسائل النحوية. حيث آشازفیه «سيبويه» إلى 
البنية الخبريّة الإثباتيّة الذالة على معن الإنشاءء وتطرّق بالأساس إلى القسم والدّعاء. 
وقد بین أنَ صيغة الإثبات وان دلت في شكلها على معن الإثبات فإنَّها تفیذ معاني 
إنشائيّة وعندما نقول إنشائية فنحن نقصد في هذا الموضع معاني بلاغية بالنسبة إلى 
الإثبات؛ لأن الإثبات هوالوجه القابل للإنشاء باعتباره (الإثبات) الممثّل الأبرزللخبر 


وان كنا نرى النَفي خبرًا. وقد توسّع «سيبويه» في معن الدّعاء في نحو «یَرحَمك اللهُ», 
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وهي خبريّة لفضًا ودعائيّة معنی. یقول: «(...) وذا بمنزلة يَرْحَمْكَ الله وفيه معنی 
الدعاء ويمنزلة: الم اللة ام رو وعمل خيراء إعرابه إعراب فَعَلَ» ومعناه معن لِيَفْعَلْ 
ولِيَعْمَلْ» (الکتاب. ۰۳ 604). 


اد وقوف «سيبويه» عند هذه الضاهرة يَأتي في إطار خدیثه عن مَبيء الأمر 
بصيغة الخبرللد لالة على معن الدعاء. يقول: «اعْلَّمْ أن الدّعاء بمنزلة الأمروالنّهي. 
وإنّماقيل: «دعاءٌ» لأنّه اسَعظم آن يُقَالَ: أمرُونَهِيُ. وذلك قولك: اللهمّ زيدًا فاغفز 
دنه وزيدًا فاصلخ شأته ... وتقول: زيدًا قطع الله ید, وزیا مزال عليه العیش؛ لن 
معناه معنى: زيدًا ليقطع الله يده »(الکتاب۰ ۰۱ ۱۶۶). وقد اهتَم أساسًا بألفاظ الدّعاء 
التي تنزع إلى إضمار أفعالها وإبدالها بالصادر النائبة عنها في الإفادة بهذا المعنى. مثال 
قولك «سقيا» «ورعيا». وللجرجاني فيذلك قول فهویری «أنَّ «ليغفرالله لزيد» ف 
اللفظ خبن وف المعنى دعاءٌ مجزوم نحو ليَعْفْر الله لزيد ؛ لأن أصل الدّعاء أنْ يكونَ مجزومًا 
باللام » (القتصد. ؟ ۱۱۰۶). 


إن اللافت للانتباه في هذا الشیاق, قضية «اضمارالفعل » باغتبار أن الاضمارقذ 
يودي إلى اختصاص المصادرالثائبة عنه بالطلب. فأنت يُمكن أنْ تدعو بقولك «سقیا» 
وآنت تقصذ «فلیسقه الله سقیا» فتضمر الفغل وتأتي بمْضدرینوبٍ عنه. وهذا الظرح 
ینی مثذ البداية عن نوع العلة آ و الصابط الذي یستند إليه «سیبویه ». فهو صابظ 
نحوي یقوم على تقدیرفعل غائب ناب عنه المضدر ومرد ذلك أنَّ «هنه ا لصادر نما 
تکون مَنصُوبة على اضمارالفعل إذا كانَ في نفس التکلم ونيته فدلت تلك الصادر 
عليها» (ميلاد. ۰۳۰۰۱ ۶۵۰). وقد بيّن «میلاد» أنَّ نزعة الاضمار( في هذه المصادردليل 
على اختصاصها بالظلب. وان التعجيم اللفظی ليس الا تحديدًا لنوع الظلب كأنْ يكون 
الدّعاء للمد غو أو علیه. ومن هنا كان الفغل ال مضمر مسندا إلى الله تعالى ومُختصًا بمعنى 


)١(‏ للتوشع راجع دراسة المكي لبنية الدّعاء بالعودة إلى رؤية سيبويه في قضية |ضمارالفعل في المّصادر 
ودلالة ذلك على الطلب .(الکي. ۰۲۰۱۳ ۱۱۱). 
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الدّعاء. ويكون نفس الفعل «مُسندًا إلى التکلم إذا آراد آن يُنشئ الحمت ويُوقع الثّناء أو 
التحية أو آراد آنْ شترحم»(الشابق ۶۵۰). 


وجه الظرافة في هذا الظرح هوف اختکام «سيبويه » إلى الصّابط التُحويّ الترکیببی 
في التحلیل. وهذا يدلَ على استناده في التعلیل على مستوی من مُستويات النُظام بعيدًا 
عن دورالقام وإِنْ كان وجُوده ضمتّا . نصرّح بهذا؛ لأننا نتحدث عن الأغراض البلاغيّة 
المتحققة من بنية الإثبات التي تقتضي أنّنا في مُستوى يحتم علينا الاستدلال بعناصر 
خارج التركي ب إلا أن اعتقادنا بان البنية تشتبطن القام. وأنَ النُحويستبطن البلاغة 
هوالذي جعلنا نقرّأنَ الظرافة في هذا الموقف تكمن في قدرة هؤلاء على تمثّل الظاهرة 
اللغويّة والاستدلال عليها. 


ولئن كانت صّوابط «سيبويه» تَحُوم حول القدرة النحوية فإِنَّ ذلك لم يَمنعهُ من 
توسيع النُظرفي تحديد صوابط العُدول ببنية الإثبات للتعبيرعن معن الدّعاء. فكان 
الشابط القامی حاضو الا آنّه خصو رشسديدالضلة بالشابط اللحوقٍ. بیان ذلك أن 
للمقامَ حضورًا داخل البنية. وان التکلم يستحضرالمقام في عملية بناء الكلام. فنحن 
نزعم آن البنية المجرّدة تستبطن مقاماتها مما يجعل أي طارئ مقامي مُتكهّنًا به مسبقاء 
ونجدلهمايفشره. 


وقد عثّل «المُبرّدِ» ظاهرة ورود الدّعاء بألفاظ الخبرمن مثل رَحمهُ الله ورحمكٌ 
الله یقول: «إنماكان ذلك لعلم الشامع أنك لا يرعن الله عر وجل والما تس أله» 
(القتضب. ۱۷9۰۶).ویقول آیضا «ومن ذلك قولهم: غضراللهٌ لزيپ لفظه لفظ خبر 
ومَعناه الدّعاء» (الشابق). ومرد ذلك أنَّ القام لا يُمكن أنْ يكونَ فيه الدّاعي إلا سائلا اللة 
الرحمة. وقد اهتم ابن فارس بوزود الدّعاء بألفاظ الخبرضمن باب «معاني الكلام» 
يقول: «ویکون اللفظ خبرًا والمعنى دعاء وطلب. وقد مرف الجملة. ونحوه: «إياكَ نعبدُ 


(۱) لقد اشتند «المُبّرد » إلى المقام في بيان أنَّ الاعي لا يُمكن أنَّ يكون إِلأّسائلاً آلله الرحمة. 
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وإياكَ نستعینْ معناه: فأنّا على عبادتك. ویقول القائل: «أستغفرالله » والعنی اغفر» 
(الصاحبی ۱۳۶). 


وقد تواصل اهْتمام النّحاة بعد «سيبويه» بخروج بنية الخبرالاثباَيِة للدّلالة على 
معنی الذعاء الا أن تناولهم كان مُختلقاء لا سیما أنهم حاولوا التثفريقٌ بين المصادرالعيرة 
عن الدّعاء والأخرى التي يُوقع بها الحَمْد والشكر. وقد بيّن «ميلاد» أنّهم وقعوافي 
اضطراب” في تفريقهم الدّعاء من الحمد والشكر. ولعل أهمّ ما تَطرّق إليه هؤلاء عذهم 
الدّعاء إنشاءً طلبيًاء وقد ضَّبطوا جُملة من القواعد من قبيل اعتبارهم أن الماطي٩)‏ 
يَنْصرف إلى الاشتقبال بالإنشاء الطلبيّ مثل قَؤْلك داعيا: َجمك الله وهذا ما رأيناه 
عند «الرْضى »: يقول: «اغلم أن الماضي يَنُصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي, اما 
دعاء نحو: رحمك الله. وما أمرّاء کقول علي رضي الله عنه في النهج: «أجزأ امرو قرنه. 
وآسى أخاه بنفسه »(شرح الرّضيّ ۰۶ ؟1). ویشیز« الشریف » إلى أنَّ الماضي قد يرج 
إلى غير الواجب «إذا وقح في حيّزما ليس واجبًا كوقوعه في حيّزالدَّعاء والعمّد والشرط » 
(الشریف. 5.6.07 .)5١‏ 


قد لا تبالغ |ذا ای تا أن الظرح البلاغيّ هوالذي حارّعلى القشط الأكبرفي مُباشرة 
هذه القضية باعتبارأنَ زاوية نظر البلاغيّين مُختلفة عن دراسة النحویّین. وباغتبار 
أن البلاغيين يَهتَمُون بدلالة الأقوال البلاغيّة التي يطمحون من ورائهًا تبليغ جُملة من 
الأغراض والقاصد. وهي دلالة تتسم بحُضورالمقام حضورًا قویّا نظرا لأنَّ البلاغة عامّة 
تدرش القول ومُطابقته للحال. ولعل من أبرزالبلاغيّين الذي اهتموا بدلالات الإثبات 
البلاغيّة المحققة آساشا لمعن الدعاء جد «السكاكي» حيث بحث في خروج الطلب 


)١(‏ أشار«ميلاد» إلى وقوع النّحاة في اضطراب في تمييزهم ال عاء من أعمال الحمد والشكر. (میلاد. 
(GOV ۰۱‏ 

(؟) فعل الماضي هو فعل موضوع للاخبارعن الواجب عند سیبویه. وهذا ما بزربه إبدال فغل الأمر 
بفعل الماضي للد لالة على ال عاء (الکتاب. ۰۱ ۱۶۲). 
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لا على مُقتضى الظاهر أوتضمين الخَبِرمَعنى الطلب . وهو تحوّل دلا على مستوى 
الصيغة یفرضه المقام والحال یقول «السكاكى»: «واغلم أن الظلب كثيرًا ما يخرح 
لا على مقتضى الظاهرء وكذلك الخبرفیذ ک رآخدهما في مؤضع الآخر ولا يصارإلى ذلك 
لتوخي نكت قلَّما يَتَفْظَنُ لها من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا» (الفتاح ۳۲۳). 


ومن هنا تستنتج أن القام عامل أساسيٌ في تحديد نوع العمل اللغويٌّ المنجزغير 
الباشر. وهذا ما بزربه «السكاكي» خروج البنية الإثباتيّة للتعبیرعن الظلب. وعليه 
فالا نحراف ببنية الإثبات تلد لالة على معن الدعاء قد تجاوزت مستوی البناء اللغويٌ إلى 
جنا تیه مشاه « فا رای ]و د وا الب ات2 ها تساو م 
البناء اللوي إلى ما یقتضیه القام. فهو إِذَنْ مُستوی أوسع یتعلّق باختيارالأساليب 
التعبيرية لتستخدم في غیرما وضعت له استنادا لما يقتضيه القام » (لهویمل. ۰۲۰۱۶ ۲۱). 
ولا يكتفي «السكاكي » بالاشارة إلى غُدول ببنية الإثبات للدّلالة على الظلب بل یبین 
الغاية من ذلك في جملة من القاصد والأغراض التي يروم التکلم تبليغهاء ونخص بالذّكر 
ما هو مُرتبظ بمعنى الدّعاء من قبیل التفال بالوقوع یقول «السكاكي »: «والجهات 
المحسنة لاستعمال الغبرق مز شع الب كان تاره تکون قضه اماول بالوقوع: كما 
إذا قیل لك في مقام الدعاء: أعَاذك الله من الشبْهة , وعصمك من الحيرة ووفقكّ للتقوی؛ 
لیتفاءل بلفظ المضي على عدّها من الأمورالحاصلة التي حقها الإخبارعنها بأفعال 
ماضية » .(الفتاح. ۳۲۶). وف السياق نفسه تقريبًا سار «الزمخشري» حين اعتبرالذ عاء 
باللفظ الخبرثقة في الاشتجابة وكأنّه حاصل بالضرورة. یقول صاحب الکشاف: «ونحوه 
قولهم في الدّعاء: رحمك الله آخرج في ضورة الخبرثقة با لاستجابة. كألّما وجدت الرحمة 
فهو یخبر عنها »(الکشاف. ۱۳۲۰۲). ولعل المحدّد الرئيسي في خروح ببنية الخبر الإثباتيّة 
للتعبیرعن مسق الدّعاء هو القام نظرا لأن الغاية يلذغية بالأساس. 


ان اللآفت للانتباه في هذا الشاهد أنه بالرغم من أنَّ القام مقام دعاء وهوما 
یَمَتضی استعمال فغل آمریدل على ال عاء مثل لفظ «اللّهم». فان التکلم استعمل 
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فعلاماضيًا يدل على حصول الفغل وعدم الشاق في و عکس لفظ» اللمم» الذي 
لایدل على تحشق الفعل وحصوله في زمن الماضي. ونشيرهناإلى إشكال نراه في غاية 
الأهمية: إذا كان الدعاء عند النّحاة والبلاغيّين مُدزجا في باب الأمرالدّال على الامکان. 
فلماذا يقَعٌ اعتماد فعل الماضي الدّال على الوجُوب؟ 


نجد الإجابة عند النّحاة حيث اغتبزوا استعمال الماضي عدولا بالصيغة لتدل 
على مایدل عليه الطلب؛ ولذلك نرى اللّفظ في ظاهره خبرا والعنی دعاء. كأنْ تقول 
مثلا: «زیتا قطع الله يَدهُ» لأنَّ معناهُ معنى «زیدا ليقطغ الله یده » (الکتاب۱.۱۹6۰). 
وتساوقا مع هذا التفسيرأشارت «سميّة المكي» إلى کون «الماضي عند النّحاة ماضیا 
لفطلا ومعى وماضيالفظا دون معدى فتصرّف الصيخة الواحدة إل دلالثين محتلفتين: 
الوجُوب والامکان» (المكي, ۰2۰۱۳ ۱۱۵). 


ان لخروج البنية الإثباتيّة الخبريّة للتعبيرعن معن ال عاء غاياتٍ عدّة يَرغب 
المتكلم في تبليغها حسب مُقتضيات القام. وتأكيدًا لذلك تحدّث «ميلاد» عن «الإنشاء 
البلاغيّ بألفاظ الخبر»() فنبّه إلى العدول بألفاظ الخبرللدٌلالة على عدّة معان من 
مثل الدّعاء. وقد نقد «ميلاد» تصورالبلاغيّين في تعليلهم لخروج الخبرللد لالة على 
الإنشاء يقول: «اتنا نعتقد أنَّ تعليل البلاغيّين لإيقاع الإنشاء بألفاظ الخبرفي مثل هذا 
النوع مما سمّوه «خروج الخبرلا على مقتضى الظاهر» لا يلوف الحقيقة من التأويل 
والتعميم فهي مقاصد يختلط بعضها ببعض ویمکن أن يقع جميعها على الدّعاء لتأويله 
بماذهبواإليه من تأويلات عامّة »(میلاد. ۰۲۰۰۱ 154). 


)١(‏ تعرّض «ميلاد» في أطروحته إلى دراسة الإنشاء البلاغيّ بألفاظ الخبس وقد برّراختياره للفظ 
الإنشناء الان باه بقع الاق مسغوف سا ادم وود شید نویه تقوم على عافد 
إثباتية وطلبية في الوقت نفسه. وتوضل إلى نتا قيّمة حاول أنْ نستثمرها لا سیما في ما يتعلّق 
ببحثه عن الضوابط التي تحكم عدول الكلام من الخبرإلى عدّة معان أخرى كالدّعاء والأمر(ميلاد, 
۱ لفصل الرابع من الباب الثالث). 
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وان قرجنا على الأصُوليين فاتّنا نجد بحثهم في قضية عدول الخبرللدّلالة على 
الانشاء يُطرح في اطار الأحكام الشرعيّة ذلك لأنَّ قملهم يختلفٌ عن عمل النّحاة 
والبلاغيّين «بكؤنه عملا لا یْعتی بالنظرفي دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع 
اللغويٌ فحسب. وهي دلالة عامّة اختصّ بها النّحاة» كمالايُعنى بالنظرفي فضيلة تلك 
الدّلالة. وإنّمايُعنى بمعرفة مايُريده «الشارع» على وجه الخصوص والتحقیق كأنْ 
يُريد إفادة مَضمون الخطاب أو التكليف بأمر أو التهي عنه على سبيل الإلزام أوالتّخيير 
حت یشتخرج من ذلك أحكام الوجُوب والحرمة والاباحة» (السابق 4 ۳). 


ولعل أهمّ ما وقع مباشرته في هذا الجانب من البخث «الصیغ التي لم توضع 
لإفادة الأمروالتّهي بأنفسهاء وإِنْمَا تدل علیها بصیغ صَريحة تولف تألیف اثبات 
وتقریر»(السابق ۳۶۵). ویضرب ابن القیم مثلا على ما اجتمع فيه ا لاخباروا لانشاء 
قائلا: «وهذا حو شاد علیکم. فان السلامة الطلوبة تم حصل بفعل الستم. ولیس 
للمسلم لا الدعاء بها ومحبتها. فإذا قال «سَلَامٌ علیکم» تضمّن ا لاخبار خصول 
السلامة وا لانشاء للدّعاء بها وارادتها وتمنیها »(البدانع ۰1۱۱۰۰۲ وهذا ما نود بيانه في 


وقد علل «البخوت » دلالة بنية الاثبات على معن الدعاء مبيّنا العلة في هذا 
ات یت يرف أن تفن قاش سر کرد واه الو أن شاك اه اد اس 
الإثبات والأمرأدّى إلى بروزمعن الدعاء بلفظ الخبر. هذا الفاعل مُرتبط با لأساس 
باشتراك الإثبات والأمرفي وسم الایجاب. يقول «المبخوت»: «فلئن كان الاثبات وسمًا 
للإيجاب يُقتضي الإمكان الإيجابي وكانَ الأمروسمًا للإيجاب يقتضي السلب. فإِنَّ ال عاء 


)١(‏ تعرّض «الشاوش»(2001) إلى هذه القضية عند دراسته الدّعاء والقسم والتعجب. فوقف عند 
ظاهرة «التجميع والتفريع » في تصنيف الأعمال اللّغويّة, وقد تلخص موقفه في خيارين: «إمَا 
اعتماد الصيغة اللغويّة مقياسًا في التصنيف. وبالتالي ترجع مجموعة كبيرة من المعاني أي من 
الأعمال اللغويّة إلى صنف واحد. وا اعتماد المعنى الحاصل بالمقام وبالتالي تتفرّع المعاني وتتكاثر 
إلى حد قد يَصعب التحكّم فيه»(الشاوش١‏ 20:01 8101). 
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استغل اشتراك ا لاثبات والأمرفي وشم الایجاب حتى یعدل عن صيغة الأمرإلى صيغة 
الوثبات. واستَغلّ بالخُصوص التعامل بين مُقتضی الا مر ومُقتضى الاثبات لیجمع 
بين السلب والامکان الایجابي جمعًا ننج عنه تدافع الشحنتین السلبیتین باتجاه جَعْل 
القتطی إِيجابيًا من جهتین: جهّة وجود الإيجاب في الإمكان وجهة الایجاب المتولد عن 
سلب السلب. وهذا التّعامل هو الذي سمح بتقدیم غیرالخاصل في الخارج(أي السلب 
الذي یقتضیه الأْم)اعلی أنه حاصل ق الذهن والاعتقاد (وهو خلاصة التعامل بين 
السلب والامکان الایجایی)» (البضوت:۲۳۲:۲۰۱۰). وهذا ق اعتقادنا موق ف صائث 
یعالج هذه القضية من مُنطلق حوي يُنبئ عن تماسك النظام النحويٌ باعتباره نظامًا 
قائما على جملة من العلاقات بين مستوياته ومرتكرًا بالأساس على علاقة البنية 
بدلالتها باعتبارها بنية واحدة قادرة على اشتيعاب مختلف هذه الأبنية. 


إن استناد معنى الدّعاء على بنية الإثبات قد يُبِرَرفي الغالب بأنَّ الواضع لم يضغ له 
بنية خاصة. وإِنَمَا يُنجزبأبنية أخرى من قبيل الإثبات أو الأمر. هذا الفهم نثمنه. ولكن 
في إطاره تلح علينا تساؤلات مهمّة منذ بداية البحث ودائما ما نذكّر بها وبإحراجاتها 
الموضوعيّة المصاحبة لجميع المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات مفادها: لماذا 
تختارهذه العانی بنية الإثبات لترتسم معاني قائمة بذاتها؟ وبصورة آدق ما الذي يجعل 
الإثبات هو الأساس البنيوي لإنجازهذهالمعاني؟ ليس في أسبقية الإثبات -باعتباره 
أصلًا وسابقا- ما یبزرذلك؟ أليس في طروء الإنشاء على الخبر(الاثبات) ما يفسر 
اتكاء الإنشاء غيرالطلبي على بينة الإثبات؟ أيكون في الإثبات باعتباره يأتي شاغرًا في 
مستوى صدرالکلام «قوة جذب تركيبيّة » - إن جازت العبارة- تجعل كل هذه المعاني 
تنخزل إليه؟ أيكون الإثبات بهذا الاعتبارمهم الصورة المثالية لنظاميّة البنية وثباتها؟ 
أليس في الفقر الدّلاليَ الحاصل والثراء المحتمل في بنية الإثبات ما يفسر اختيارهذه 
المعاني لهذا البناء الأوّل؟ وتبعًا لهذا أيكون الإثبات في صورته البسيطة الممثّل الشرعي 
للإسناد وبدیلا إنجازياله؟ 
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کل هذه الأسئلة في الحقيقة كنا قد آجبنا عن بعضها في ثنایا البحث ویبقی البعض 
الآخرمحل اختبار ولكن الثّابت عندنا منذ الباب الأوّل على الأقلّ ان أصليّة الإثبات 
تعود إلى نجرده من واسم في موضع فعل المتكلم والمعبرعن بنيته المحتملة لكثيرمن المعاني. 
فعدم وشم الإثبات حرف يجعل من بنيته غيرموجّهة لمعنى مخصوص. وانما يجعلها 
قابلة لاحتضان معان متعدّدة. هذا الاعتباريجعل من بنية الإثبات الأقرب تركيبًا من بناء 
الإسناد (الثنائي) هو ما يجعل جل معاني الإنشاء غيرالطلبي تلتحق في مستوى بنيتها بالخبر 
عموما أولنقل في جزئه الإثبات على وجه الدقة. ولاتشمل هذه الفرضيّة معاني الإنشاء 
غیرالطلبی فقط بل تجذ سائرالمعاني تنبني على بنية الإثبات وف استرسال دائم معهاء 
هذا خلافًا لأعمال مُشتقة منه مثل الذعاء الذي نحن بصدد تحليله. وهو استناد ينخرط فى 
«اعتباربعض الأبنية أصولًا تستخرج منا أبنية فروع» (الشريف. ۲۰۱۰۲۰۰۲). 

وفي إطار الحديث عن الدّعاء معنى مُتحمّقا ببنية الإثبات یم في العادة |دراخ 
اماد رالدالة على الحمد والشكروالتحايا ضمن هذا التّصون باعتبارهنا اقا اش 
دة اقات ةا أنه تستهمل للؤتشاء فان يهنا تتشئ حمدا آو تلقی سللامًا آوتودق 
تحية. ولعل آبرزما يربط هذه الأعمال بالإثبات هوبنيتها الإثباتيّة التي لانرى في ظاهرها 
مایدل على الإنشاءء ومن هذه الأقوال نذكر: 

د السَلامٌُ عليكم. 

ه صَباحٌ الخیر. 

« مَرْحَبَا بك. 

ل أهلا وسهلا. 

ه شکرا لاگ. 

أذ اشاشل ق ی هل ها لوال توق ناوات بسا نان یت ل تمد اماف 
مسنتوى بتيتها مايربظها :الإتشاء إلا أنها فا شهنة إنشائية باعتبا رها لا کی واققًا 
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اتيت واستقزق الاعتقاد. وا ما هیا تفا للتحیة آوالشکرآوالترحیب. وين اد 
نذ کرها ف هذا الشياق فاتّنا نري البحث ق العلل الق تجعل هذه الأقوال ذات البناء 


الباق الخبري لا فى بها |خباژا والّما ننجژبها تعية آوشکرا آوحمتا. 


إِنَّ التطرّق إلى هذه الصیغ في إطار الدّعاء وما یک ون بمنزلته يأتي في اطارما تعرض 
إليه النحاةء حيث وجدنا عندهم ما يوحي بوجود علاقة بين هذه الصِيغ والذعاء ولا 
سيما فيما مخض نزعة إضمارالفعلء يقول «سيبويه »: «ألَا ترى نك تقول للسائل عن 
تفسيرسميًا وحمدًاء إنّما هوسّقاك الله تایح الله حَمُدا» (الكتابيلى 8ه" ). 
وکذلك الحال بالنّسبة إلى أعمال التّحية والترحيب أوالشكر فهي في الأضل مُنتصبة 
على إِضْمارالفعل فقولك : 

ه «مرحبًا بكَ»:في الأضل «أرحَبُ بك ترحيبًا»: فانتصب على إضصُمار ا لفغل مثل 

ما هوق الذعاء. 


ورغم هذا التارب بين ال عاء وهذه الصیغ الجعولة لایقاع الحمد والشکر والتّحية 
کال من النّحاة من اعتبرها مختلفة عن الدّعاءء ذلك آن مصادر هذه الأفعال أخبارٌ کش 
بها عن نفسه. یقول «ابن یعیش » ق حدیثه عن هذه المصادن «وذلك أن هذه الصادر 
آفعالها التاصبة لها الضمرة أخباز یخبربها التکلم عن نفسه ولیست بدعاء لأحد أو 
علیه. فلم تكن منها من هذا الوجه...» (شرح الفصل ۰۱ ۱۱۶). أمَا عن قضية الانشاء 
في هذه الصیغ فنظنٌ أنَّ الانشاء دخلها من باب أنَّها کالصیغ المسكوكة في الدّلالة على 
هذه المعاني وان كان التصرف فیها جانزا لا أن القّيء الأساسي أنَّها كالألفاظ المُتواضع 
عنها في إطارع رفي اجتماعيّ لإنشاء هذه الأعمال. ولعل الظريف في مثل هذه الأقوال 
نها تختزل وضعًا تداوليًا بأکمله. فهي كالتّراكيب الناقصة التي تقول الكثيربالقليل, 
فقولك : «أهنئك » یعکش بلفظ واحد مراسم الفرح أو الاحتفال. والمتكلم في استعماله 
عبارة التّهنئة هذه يرتكز على عناصرالمقام في إتمام قصده. فإنجاز هذا العمل لا يتم إلا 
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باستحضار عناصره التّداوليّة. وهذا في اعتقادنا ما جعل فلاسفة اللغة يخلطون في تحديد 
هذه الأعمال ویجعلونها في الرتبة نفسها مع أعمال لغويّة أصليّة من مثل الإثبات دون 
تبيّن الفوارق بينهما. 


دا لمعو أن حكن فراس ا ole Nag EN O‏ 
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د الدعاء صيغة نمطيّة لم يضع لها الواضع في العربيّة تركيبًا مخصوصًا تتحقق 
به :جل يتحقق بتراكينب ات ها استعمال مخدة: وهنذا غائد إلى أسيقية 
اعتبارية للإثبات على سائر معانی الكلام إذ نری جل المعاني ومن بينها الدّعاء 
تختار بنية الإثبات أساسًا بنيويًا تقوم عليه. هذا الفهم ينخرط في تقسيم 
«المبخوت» للعمل اللّغويٌ إلى نظامي (الإثبات) وقوليّ مقامي (الدعاء). 

« الدعاء عمل مستخرحٌ من القول باعتباره استعمالا للجملة في القام. وهذا ما 
یفشرآن الاستدلال عليه أقرب إلى القام منه إلى النُظام . ويأتي هذا في إطاراعتبار 
الإثبات عملا لغويًا أساسيًا (نظاميًا) في مقابل | نجازه في مقام مخصوص. وهو 
مایولد عملا قوليًا (إنجازيًا). وهذا تقسيم له من الاعتبارات المنهجيّة الكثير 
باعتباره يَربظ النجز بالنظامي ویفشر حقيقة الاسترسال بينهما. 

ع ال انا سا ال ماه کته اسان ادها ی شخ عمل شو 
آساسي هوالاثبات. ولما كانت كلمة الاشتقاق تحمل في دلالتها آخذ الشيء 
من التّيء فان المشتق يأخذ سمات المُشتق منه. وهذا قول يقتضي أنَّ ما 
هو قول أساسه ذلك العمل اللوي الرئيسيٌ ووراء هذا أمرٌآخرّهوأنَ القام 


مت ود 1 للنظام. 
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المعنى النضي ( الاعتقاد الاثباتي وحركة انحداره وضعفه عملاً إعرابيًا ) 


وعدوله عن معناه الأصلس ی( 


قصل نی ومقام مخصوص 
(الأعرف والمؤوسسات) 


تراكيب مسكوكة تتكئ على بنية 
الإثبات وتوقع معناها بلفظها 


حركة بين الإثبات والأمروالنهي 
باعتبارها أعمالاًلغويّة أساسيّة 


تعكس حركية الخبرمع الطلب 


وبروزأبنية مشتقة مثل بنية الدّعاء 


(۱) نلاحظ أنَ ضوابط عدول الإثبات وا نحداره وضعفه ايقاعًا وانفعا لآ وإرادة تتراوح بين البنية والدّلالة» 
فالإثبات في کل مراحل ضعفه وتخصّصه عملا إعرايًا حافظ على بنيته في حين مثلت الدّلالة فيها 
غیرمستقرة. وهذا المبدأ ضروري في فهم ثبات البنية في مقابل فوضی المعنى وما تتطلبه المقامات 
والأحوال. 
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خاتمة الفصل الأؤل 

توقفنا في هذا الفصل عند العانی الإنشائيّة المتحمّقة من بنية ا لاثبات. وقد توزعت 
هذه المعاني إلى ثلاثة آوجه تقریبا. فرآینا خروج بنية الاثبات للدّلالة على معانی الایقاع 
في مرحلة آولی. وقد رکزنا عملنا فيه على صیغ العُقود وما یکون بمنزلتها من الکلام 
الذي نحيا به. فتبینا لنا ها صيعٌ تنج ببنية إثباتيّة خبريّة إلا أن معناها يبحمل معنى 
الإيقاع باللفظ. فقولك شيئا ما هوانجازلشيء ما. ولعلّ الظريف في هذا العنصرهو 
التوقف عند الضّوابط التي تجعل مثل هذه البنية تفیذ معاني الإيقاع بالأفظ. حيث 
وجدنا أنَ صیغ العقود تكتسب سمة الإيقاع من خلال الفعل العجمی في صذر الكلام 
الذي احتل موضع فعل التکلم. وهو موضع العامل الإعرائي ليضعف العامل الوْشسس 
للوثبات (الاعتقاد) بالقضد الا ی ليفيد الایقاع بالفعل في تقاطعه مع السّياق والأعراف 
والأحوال. فقد رأينا أن مراسم البیع والحکم في المحكمة والطلاق هي مراسمٌ شرع لها 
الأعراف والمؤسسات لتکسبها فعل الایقاع وقدرته. 


ولئن ضعف هذا الاعتقاد الإثباي في صیغ العُقود بسبب تأثيرالسياق الثقافي فإنّه 
في مرحلة لاحقة رأينا أنه تخصّص انفعالا مع التعجب وصیغ الذح والذم والاستقلال 
والاستکثار. وقد تبین لنا أن تعامل مؤضع فعل التکلم مع الإحالة تحت ثنائية الانتشار 
والاخزال هوالذي فشرثبات البنية الإثباتيّة وتعدد معانیها فبنية الاثبات بنية 
حاضرة في كلّ هذه صيغ باختلاف معانیها. فهذه الصیغ المسكوكة في النظام اللحوي لها 
بنية خاصة غيرقابلة للتصرف . وبهنه البنية یکون إيقاع هذه الأعمال. ولکن الغريب 
هنا أن هذه الصیغ تختار بنية الإثبات لترتسم معانی مقصودة بالقول. 

وقد مثل خروج الاثبات للدّلالة على معاني الطلب مثل الا مر والنّهي والدّعاء مرحلة 
ثالشة في إبرازالمعاني المتحفّقة ببنية الاثبات وهذا الخروج قد فسرناه في اطارتعامل 
بنيويّ بين الاثبات وأعمال الظلب . وهو تعامل بين آعمال لغويّة أصليّة في الستوی 
المقولٍ باعتباره مستوی مجرّدًاء یعکس حركيّة واضحة داخل الأعمال اللغويّة» من قبیل 
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تعامل الاثبات مع الأمرالذي ولد الدّعاء النجز بالاثبات والحمّق للانشاء. وقد توصلنا 
في خروج بنية الاثبات للدّلالة على الأمروالنهي والذعاء إلى جملة من الأغراض والعانی 
التي تحدّد في القام الذي قيلت فيه ومن بين هذه الأغراض |ظهاز الحزص على وقوع 
الفعل الطلوب. والمبالغة في المسارعة للامتثال والاحترازعن صورة الأمر ثم التلطف 
والیرغیب...الخ. وهي آغراض یقع الاستدلال عليها فى سیاقها العاغ. ومذا البدآمهم 
باعتبار أنه يُْفْسَرلنا مستوی الأغراض في علاقته بالستوی النظامي للأعمال اللّغويّة. 


هذا المنطق في انبناء المعاني على بنية الإثبات والذي يعود بالأساس إلى بنائه النحويّ 
الأول يكشف عن قدرة البنية النحوية الإعرابيّة على التكهّن بكل ضروب الإنجازهذه. 
وهي قدرة متأتية من قدرة اللّظام النحويٌّ على استيعاب متغيرات الإنجانز إضافة إلى 
أصليّة الاعتباريّة للإثبات باعتباره معنى خبريًا في أبجديات التفكيرالنحوي والبلاغي 
العربي. وهي فرضيّة صاغها النّحاة والبلاغیون لضبط معاني الکلام ولها علاقة بفرضيّة 
بحثنا القائمة على اعتبارشغور صدرالکلام في الإثبات أساسًا مُحتملا لهذه المعاني. حيث 
جعلت منه أصلًا يستوعب كامل ضروب القول وسائرالمعاني خبريّة كانت آم إنشائيّة 
لتكون طارئة عليه طروء الإنشاء على الخبرء وكاشفة في الإطار نفسه عن تخوم البنية 
والدّلالة» وحاملة في قالبها العام صورة النُظام النُحويٌ التشم بالحركة في علاقته بالمنجز. 


الثابت في هذا التصور لعلاقة بنية الإثبات بالعانی المقصودة بالقول على اختلافها 
هو أنه يُوجد قاسم مُشترك افترضنا منذ البداية أنه بنيويٌ مُوغل في التّجريد ومُؤسس 
على إمكانات النُظام بما یسمح بتفسيرالتقاطع الحاصل لحظة الإنجازويَجِدٌُ لفوضى 
الاستعمال قوانین تحزکها. ویفهم ق |طارها هذا التحايش بيخ الإثبات مشلا وسائر 
الأعمال اللتحققة منه. 


۷۰ 


لن 


- الفصل الثاني 


مقتضيات التخاطب "خروج الكلام على 
دلاف ق مه وه و الظاهر" 


ون هذه الأقراض ا ا ا اتات هي ال 
تجعل منه مجالا واسعًا للتصرّف والمفاوضات بالكلام 
حول واقعنا ووجودنا وتصوراتنا عن الكون, فليس من 


مُعتقدا ی صدق اثباته ناطقّاآلیابمحتوی صادق » 


۰ 


(شكري البخوت- 1۰۱۰ ص ۱۸۱) 


الاثباث في القربية 
دراسة نحوية تداوليّة 
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الفصل الثاني: الاثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضیات التّخاطب 


توح 


یُعتبرخروج الکلام على خلاف مُقتضى الظّاهر() مستوی ثريا" جدًا نظرًا إلى آن 
مجال العانی فيه مُتعدّد. وقد یستعصي علینا حصرها مبدئيًا ؛ لأنها معان تتعلّق بما 
في نفس المتكلّم من مقاصد وأغراض. وتنبني في أساسها على خرق الشروط التّخاطبية 
الى یقتضیها الأواصلءوسن مظاهرهنا الخرق أن رل قرا منک للخبرمَنزلة التمتكن أو 
ننرّل النکر منزلة غیرالمنکر وذلك بغية تحقیق جملة من الأغراض کالاهانة. والتحقین 


والتهکم. والتعظیم. والتفاژل. والتشویق ... الخ. 


إن لأسا الف طن مشق قطني المحث عو هذه فان اة من اتقو 
الاثباتي يعود في نظرنا إلى الاعتقاد المؤسس لهذا العمل. وهو مبداً عولنا عليه منذ بداية 
بحثنا في قضية الوجُوه والفروق المتحفّقة من بينة الإثبات. ونعتمد في تأكيد ذلك على 
القواعد الأساسيّة التي تسیّرالتَخاطب في عمل الاثبات. حيث یکشف لنا کل خرق 


لقاعدة من القواعد كيفيّة بروز معان جديدة. 


)١(‏ نشيرفي هذا الإطارإلى أن مبدأ خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر قد ارتبط في أساسه بوجوه 
البیان. فقد اعتبره «الجرجاني» مدار الكناية والجاز(الد لائل. 17). وقد يُقصد به في عمومه كل 
خروج للعمل اللغويّ عن معناه الأصليّ. وهذا ما يجعل منه مبدأ فيه نوع من التعميم؛لذا فان 
استعمالنا له سيكون في مقابل إخراج الكلام على مُقتضى الظاهر. ولمّا كان إخراج الكلام على 
مقتضى الظاهریبنی على أساس مراعاة الحالة النفسيّة للمخاطب وتمثّل حضوره في الخطاب. فان 
خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر سيكون خاصًا بخرق هذا المبدأ والثلاعب بالظرف المقابل 
وتشويش عملية الخطاب برمتهاء ومن هذا المنطلق فَإِنّنا ارتأينا المحافظة على المبدأ في بساطته لما 
فيه من وضوح في تتبّع معاني الإثبات البلاغيّة. 

() يُعدَالإثبات من أكثرالأعمال اللّغويّة ثراء من حيث معانيه وأغراضه. ويعود ذلك في اعتقادنا إلى 
معطيين: المعطى الأول هو تجرد الإثبات من الوشم في محل فعل التکلم مما جعله ذا طاقة احتمالية 
كبيرة» أما المعطى الثاني فهو مرتبط بفرضيّة اعتباريّة تحكمها خلفيات عقائدية تری أن الإثبات أصل 
المعاني نتيجة اندراجه ضمن الخبرباعتباره أصل الكلام وهو كما يقول السكاكي: «(...) لكثرته وقلة 
ماسواه بالنسبة إليه بشهادة الاستقراء وتنزيل الأكثرمنزلة الكل بحكم العرف» (الفتاح. ۱۶۱). 
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ولما كانت القاعدةالأساسيّة المسيّرة لعمل الإثبات قائمة على صدق مُضمون 
الحتوی القضويّ للمتکلم المثبت الذي یکون فيه ملتزما تجاه مخاطبه التزاما يَقتضي 
الاخبارحسب مُقتطضى الحال. وهي حال يكون فیها الخاطب خالي الهن جاهلا 
بمضمون هذا الحتوی (هذا الأصل ): فإِنَّ خزق هذا الشرط بتنزیل الجاهل بالخبرمنزلة 
العالم أوالعكس سيودي حتما إلى وضع جديدٍ نتيجة الساس بجوهر العمليّة التّخاطبيّة 
الإثباتيّة التي تقتضي a e‏ ف مضمّون كلامه فى مقابل مُخاطب خالي 
الأهن جاهلا بما يُساق له. هذا خلافًا إلى أنَّ خروج الكلام على خلاف مُقتضى التاهر 
نجذ فيه خرقا واضحًا في مستوى الوسم اللفظي لقاصد التکلم. فنحن نعلم أنه من 
الضَروري توفرواسمات وضعية لفظية تدلٌ على مقاصد التکلم ونوایاه. من قبيل وشم 
الأعمال اللّغويّة بحروف في صذرفعل المتكلّم. بناءً عليه فان صياغة البنية اللفظيّة في 
مثل هذا النّوع من الخطاب (خُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر) ستكون خلافًا 
تما ينتظرهالخاطب: 


يترتّب عن هذا أن الإثبات - باعتباره عملا لغويًًا أساسيًا صادرًا من متكلّم عالم 
بمضمون كلامه مُلتَرْما بالضدق") فيه مراعيا جهّل مخاطبه به- ليس بمنأى عن 
«التلاعب اللغويّ» الذي تسمح به اللغة ویستعمله المتخاطبون لأغراض مُعينة. وهذا 
مايستدعي الوقوف عند سياقات القول والظروف والملابسات الحافة ولكن كلامنا 


(۱) صدق الحتوی القضوی شرظ سای من شروط تحقّق عمل الإثبات» وهو التَزامٌ من التکلم 
اتجاه مخاطبه. وقد مثّل هذا قانونا في | لاخبارسواء أكان عند النّحاة العرب أوفي کتابات اللسانیین 
الیوم. ونستند إليه هنا وفي هذا البحث بالتحديد (خروج الکلام على خلاف مُقتضی الظاهر) 
باعتباره مبحثا ضرق فيه شروط التَخاطب ویکون فيه التّلاعب اللغوي حاضرًا بقوة؛ ولهذا اعتبر 
السكاكى آن هذا العمل لا يقوم به إلا أهل البلاغة والفصاحة المفلقين السحرة وما أشد ارتباط 
السحر بالكذب. يقول السكاكي في هذا الوضع: «ثُم ان ترى المفلقين السحرة في هذا الفنّ 
يَنفثون الکلام. لا على مُقتَضى الظاهر كثيرًاء وذلك إذا أحلوالمحيط بفائدة الجملة الخبريّة وبلازم 
فائدتها علمًا محل الخالي الدّهن عن ذلك لاعتبارات خطابيّة » مرجعها تجهیله بوجوه مختلفة » 
(الشابق ۱۷۱). 
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هذا يجب الَّايُفهم منه أننا ندع وإلى دراسة هذه المعاني والأغراض بعيدًا عن بنائها 
الُغويء وإنّما نریذ القولإنَ السياق يُوهم أحيانًا بتباعد المسافة بين القولي واللُغويٌ, 
ولكنّه إيهام واهنٌ نظرًا إلى نا نوسس الأغراض وفْق بنائها اللُغويّ” مُراعين في ذلك 
مقامات القول. فالضلة شدیدة بين القام والظام آولنقل إن النظام يتين بمقامات 
استتغماله ويستبظلتها: 


ولعلّ ما یدعم تصورنا في هذا السياق من الحدیث عن هذه الظاهرة وارتباطها 
بحكم التکلم في الإثبات الذي يقتضي الصدق أساسًا هو حديث «السكاكي» عنها في 
اعتبارات الإسناد الخبري وما يطرأ عليه من تحولات نتيجة ارتباطه بمقامات القول 
ومراعاة المتكلم لمقتضى حال مُخاطبه من جهة أو مخالفة هذه الحال لاعتبارات ومقاصد 
عدّة. ولمّاكان النطلق الأساسئ الذي يتأسس عليه عمل الإثبات هو صدق المتكلم تجاه 
مُخاطبه والتزامه باحترام مقتضيات التّواصلء فان تحديد هذه المقتضيات يُعدَ خطوة 
ميقة ق الوقوف عند خصوصیات هدا البحث ياعتبارآن للتواضل مبادی اة جب أن 
تتحفّق. وهذا ما يجرّنا إلى الحدیث عنها والّأسيس لها قصد وضع الأسس العامّة التي 
ينبني علیها البحث في مثل هذه العانی. 


على ها الفا فان عطاق متا القصل ستعون اض إل أصول )قطان 
ا لقانب عن دوع من الاقم اة تعروف الذى امن على فکره ا شرا 
انرقم ماي كسمتن الال وهن ت اب ادو عن تا ص وخزق اتويات 
بالوقوف عند إخراج الكلام على خلاف مُقَتَضى الظاهر وأهمَ المعاني البلاغيّة التي 


يُمكن أنْ تتحمّق من ذلك. وفي هذاالسّياق من البحث حري بنا أن نستثمرتصورات 


)۱( نشيرهنا إلى أن التکلم في خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وإِنْ كان خارقا أيضاف مستوى 
الوسم اللفظي خلافا لستوی الاعتقاد (الضدق) فهذا لايعني أن ما هو قولع استعمالٍ ليس له ما 
یضبطه بنيوياء وانما نقول إن الوسم اللفظيّ انعکاش لتصور صیغ في الذهن. وعلیه فان التکلم بلغ 
آقصی غایات إخراج الکلام بأن تلاعب معنى ولفطّاء وهو أسلوب مُعین من ظرق الکلام لا يقدر 
عليه إلا السَسحرة على حدّ قول صاحب الفتاح. 


No 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


«غرایس » في نظرته للخطاب. فالأخذ بالتتصورات الحديثة للخطاب سیساهم مساهمة 
فعالة في اعادة فتح مسائل لغويّة في التراث النحوي والبلاغي. ف» غرایس » الذي اعتبر 
الاخلال بشزط من شروط التَخاطب الأصليّة له تصوره في قضية خروج الکلام على 
خلاف مُمَتَحی الظاهر فهذا النوع من الکلام یقع فيه خرق آساسي وعدم مراعاة حال 
المخاظب. وکأننا هنا مع خرق قاعدة الملاءمة مع «غرایس » التي تستوجب أن یکون 
کلامك ملائمًا للحال. 


۰ مراعاة مقتضى ظاهر الحال باعتباره شرطا أساسيبًا 
من شروط التخاطب: 


تعد فکرة «مُقتضی الحال» أساس التحلیل البلاغي. استند إليها الکثیرمن 
البلاغیّین واعثبرت مفتاخا لفهُم کثیرمن القضای ا. فهي آساش العمليّة التّواصليَة 
وشرظ من شروطها. حیث يَصوغ التکلم خطابه حسب حال مُخاطبه فان آراد تبلیغه 
أضل العنی صاع له الکلام خسب مُقتضى الظاهر وان آراد تبلیغ مخاطبه آکثرمن ذلك 
رح الكلامَ على خلاف مُقتضى الظاهر لنکتِ وأغراض عديدة. 

وتعتبزهنه الفكرة أساسًا نظريًا لبناء الخطاب” يكون فيها المتكلم ملتزما تجاه 
مُخاطبه بشروط العقد الواصلی. فان كان المخاطب خالي اهن صَاغ المتكلّم كلامه 
على سبيل الابتداء لمجرّد الإخبار وان كان المخاطب مُتَردّدًا أكدّ له المتكلم الكلام... الخ. 
وقد تطرقنا إلى هذا في الباب الثاني من البحث عند الحديث عن تأكيد الإثبات ودرجاته 
التي تبيّنَ لنا فيها ملامح البعد التداوليَ في العملية التواصليّة. حيث كشفت عن حقيقة 
التواصل والخفايا التي تحكم الخطاب وأضوله من قبيل أنَّ حال الإنكارئّقتضي أنْ يكون 
الكلام مؤكَّدّاء يقول «السكاكي » مفصلا ذلك : «فإِنْ كانَ مُقَتَضْى الحال إطلاق الحكم, 
فحسن الكلام تجریده من موکدات الحم وإِنْ كان مقتضى الحال بخلاف ذلك. فحسن 


(1) «Comme forme de discours, 'énonciation pose deux «figure» également nécessaires, une 


source, l'autre but de énonciation», E.Benvenist ,1976 ,2, ۰ 
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الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفًا وقوة. وان كان مُقَتَضَّى الحال طيّ ذكر 
المُسند إليه. فحن الكلام ترکه وان كانَ المقتصّى إثباته على وجه من الوجُوه المذكورة, 
فحُسْن الكلام وروده على الاغتبار الناسب. وكذا ان كان القتضی ترك المُسند. فحسن 
الكلام وروده عاريًا عن ذکره. وإِنْ كانَ مقتحّی إثباته مخصّصًا بشيء من التخصيصات, 
فخشن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات القدم ذكرهاء وكذاإِنْ كان 
المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أووصلها والإيجاز معها آوا لاطناب. آعني 
طيّ جمل عند البين ولا طيّهاء فخشن الكلام تأليفه مطابقًا لذلك »(المفتاحء 179). وقد 
أشارالتهانوي إلى قيمة مفهوم «مقتضى الحال» في نص طريف يتحدّث فيه عن الحال 
عند آهل المعانيء يقول: «والحال في اضطلاح أهل المعاني هي الأمرّالدّاعي إلى التکلم على 
وجه مخصوص أي الدّاعي إلى أن يعتبرمع الكلام الذي يودي به أضل المعنى خصوصيّة 
ماهي المسمّاة «مقتضى الحال». مثلّا کون الخاطب منكرًا للحكم حال يقتضي تأكيد 
الحكم والتأكيد مقتضاها...» (كشاف اصطلاحات الفنون. ۰۱ 1۱7). 


من هذا النطلق. فان في کلام «السكاكي » والثّهانوي إشارةً واضحة إلى مراعاة حال 
المخاظبء فهو محور العمليّة التواصليّة وشرظ من شروط تمامها وإليه يُصاغ الكلام؛ 
ولهذا اهتمث البلاغة العربيّة بالخاطب واعتبرته شريكًا فعليًا في الخطاب. به وله نُنشئ 
الكلام. وقد أشار«الجرجاني» إلى قيمة مُتلقي الخطاب عند حديثه عن التکلم ونظمه 
للكلام يكو الامسلوة اك ااا لد لتر لخر تامع ی انكلم 
الضردة التي تکلمه بها .فلا تقول «خرح زيدٌ» التعلمه معنى «خَريَ» في اللغة ومعنى 
«زيد» كيف 3 وهال أن تكلمه بأتفاظ لا يعرف هو معانيهًا كما تس فا اه ات۱۳9۹ 


لقد عوّل البلاغيّون كثيرًا على فكرة مُطابقة الكلام لمُقتضى الحال واعتبروها شرطًا 
أساسيًا في الكلام البلیغ. فكلما راعى التکلم مخاطبه وناشب كلامه الحالء ارتفع شأن 
كلامه وبل مرتبة في الحسن؛ ولهذا نراهم یعرّفون البلاغة أحيانا بأنّها «مُطابقة الكلام 
لقتضی الحال» حتی أنَّ «السكاكي» يَعتبرالوضُوح في الكلام مرتبظا بالتَعزض لمقتضى 
الحالء يقول: «ثم إذا شرغت ف الکلام. فلکل كلمة مع صاحبتها مقام ولکل حدٌ ينتهي 
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الیه الکلام مقام. وارتقاع شان الکلام فى باب الحسن والقبول وانعطاطه ف ذلك سب 
مصادفة الکلام لما یلیق به. وهو الذي نسميه مقتضى الحال » (الفتاح. ۱۱۸). 


تعکس لنا فکرةً مُقتطی الحال جوانب من نظريّة النْظم لدی عبد القاهر 
«الجرجاني »» ولا سیما في الحدیث عن الضروق الدّلاليّة من اختیارترکیب دون آخرّ. 
وقد آشرنا إلى ذلك في الباب الأول أثناء الحدیث عن الفروق في الاثبات, فاختیارالتکلم 
لأسلوب تركيبيّ دون آخركأن يقدّم آویوخ أو يحذف أويذكرأويضمر كلامة...إلخء يتم 
عبرمراعاة حال الخاطب. وهذا فيه إشارة ضمنيّة إلى تقاطع”" هذه المباحث مع مباحث 
«علمالمعاني» لدى «السكاكي». وهذا يدل على أن البلاغة العرييّة تأسست على 
منطق نحويّ يربط البنية بالدّلالة. يقول «عبد الحميد»: «وفي إطارهذا العلم (يقصدُ 
علم المعاني) يجمعٌ «السكاكي » جُلَ مباحث النُظم عند عبد القاهر «الجرجانی » مُضيفا 
إليها آخری. ويصوغ كلّ ذلك صياغة علميّة مقننة فيإطارفكرة «مقتضى الحال» إذ 
يتعامل مع هذه المباحث بوضفها مقتضیات. مصنمًا إياها في الجملة الخبرية. بحسب 
مكوناتها (الاسناد. المسند إليهء المسند) وانتظامها مع جملة أخرى. مؤكّدا أن مجيء کل 
مقتضی علی ما تملیه الحال هو مدا حسن الکلام » (عبد الحمید. سس ۳۳). 


نيا دنك فان فكرة «مفتطی العال»( تخترل ملدیسات الشام وعناصره: وكيفية 
صياغة التکلم لکلامه بما يضمن له تجاح العمليّة التّواصليّة ذلك أنَّ الخاطب في علاقته 


(۱) أشارإلى هذا التقاطع بين مطابقة الکلام لقتضی الحال ونظريّة النُظم عند «الجرجانی» 
القزويني بقوله: «وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال هوما يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالْظم »(الإيضاح١١8).‏ هذه الإشارة تؤكّد ترابط المبحثين (الجرجانيء السکاكي). وهو ترابظ مهم 
في البحث اللّغويٌّ العربي. وحن نسعى إلى لفت النّظرإلى هذا الترابط في كامل ثنايا البحث باعتباره 
يعكس المنج النّحويّ البلاغيّ وقيمة ترابط العلوم في دراسة الظاهرة اللغويّة وتجاوزالفصل بين 
افو واف إلى درج کم وسذاها ال ان این خلال دراسة عمل الإكنات 

(؟) تعكس لنافكرة «مقتضی الحال» بعصا من الجوانب التداولية في الفکر البلاغی العرني» فما 
تمك هيه ات ار اة اة اة الأداولية و ا جد لد هبد فرق انس تا تیه 
والبلاغيّة العربيّة مع ضرورة الوعي باختلاف المنطلقات وأدوات التحلیل والمنهج والمصطلحات. 


۷۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التخاطب 


بالتکلم يستند للمقام وما حیط به من ملابسات ليفك شفرة الخطاب ويؤول الكلام 
في المقابل يكون التکلم ذلك السّاعي لصياغة تراكيبه وفمًا لحال مُخاطبه. وهذا مادفع 
«السكاكي» للاهتمام بمراعاة مقتضی الحال في الحسن والقبول. حت أنَّ هذه الفكرة 
تكاد تکون المسيطرة على توجّه «السكاكي» في مفتاح العلوم. وهذا لیس غريبًا باعتبار 
أنَّ البلاغة العربيّة ولاسيما مع اكتمال الدّرس البلاغيّ مع الشروح هي بلاغة تربط 
مقاصد التکلم بالقام وسياق القول عامّة. وليس أدلَ على هذا التطابق بين الحالات 
الذّهنيّة للمتکلم(الاعتقاد) وصياغته اللفظية من تقسيم البلاغيّين العرب الخبرإلى 
ابتدائيّ وطلبي وإنكاريّ وهو تقسیم يعكس رسوخ هذه الفكرة في وعي البلاغيّين. وقد 
كنا أبرزنا دورها البلاغيّ في علاقة اللفظ بالمعنى وعلاقته بالخاطب من جهة ثانية. 


حينئذ فان الحالة الطبيعية التي یقتضیها التّواصل تكون وفق هذه القاعدة العامة 
التي صاغها البلاغيّونء حيث يكون فيها المتكلم ملتزما بمراعاة حال مخاطبه متجنبًا 
التعقيد والمراوغة في الكلام حتی يجب العملية التواصلية سوء الفهم المترنّب مثلاعن 
التلاعب ببنية القول. فنحن في العادة تسم المعنى باللفظ لنترك المجال للمخاطب كي 
يتعرّف على مقاصدنا. وتبعًا لهذا فإِنَ أي خزق في مستوى الوسم اللفظيّ سیخول دون 
التعرف على مقاصد التکلم. وسيؤدّي إلى فشل التواصل. غي رأنَ التزام المتكلّم بمراعاة 
حال مُخاطبه لا يمنع من خرق شروط هذه القاعدة لغايات وأغراض ومقاصد يروم 
تحقيقها ويقتضيها مقام القول. تفسير ذلك أن التکلم يقوم بقلب الأدوار وينتهك 
حرمات الخطاب الأصليّة, فینرّل مُخاطبه منزلة غیرمنزلنه كأنْ يرل العالم منزلة الجاهل 
آوینرّل المنكر منزلة غیرالنکر...الخ فیخرح كلامه على خلاف مُقتضى الظاهرمن أجل 
تحقيق نكت وغایات. يقول «طه عبد الرحمان»: «لقد أريد بهذه القواعد التخاطبية 
أن تنزل منزلة الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية في الوضوح. بحيث 
تکون المعاني التي يتناقلها المتكلم والمخاطب معاني صريحة وحقيقية | لا أن المتخاطبين 
قد يُخلفان بعض هذه القواعد ولو أنّهما يدومان على حفظ مبدأ التعاون, فإذا وقعت 
هذه المخالفة, فإِنَ الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الضریح والحقيقيّ إلى وجه غير 


صريح وغيرحقيقي» (عبد الرحمان. ۲۳۹۰۱۹۹۸). 


۷۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


على هذا الأساس یمکن القول انا آمام قانونین في الخطاب. یتعامل آحدهما مع 
الآخر وبهما یمکن تفسیرهنه العملية التواصليّة . فمطابقة الکلام لمقتضى ظاهرالحال 
هي القیاس الأساس ف التخاطب. ومخالفة هذا القانون بعد خرقا لهذا الأساس وهنا 
ماینتج عنه بروزمعان وأغراض جديدة يروم التکلم بلوغها. 


مُطابقة الکلام لمقتضی ظاهرالحال إخراجٌ الکلام على خلاف ظاهر الحال 


اخباز هه جاهل بالخبر اخباز سه عالم بالخبر 
احترامُ المعيار ا لأساسي في التخاطب حرق المعيار والعدول عن الاساس 
القصد (نکت وأغراض) 


ا روج الکلام على خلاف فقتضی الظاهر وزعزعة 

فرضيّة الضدق في الاثبات: 

تقول السلمة التّخاطبيّة إِنَّ «لكلّ مقام مقالٌ» وفي قولها يطمئن القام لقاله 
باعتبار أنه یج على أساسه وراعى خصوصیته. وهذا مما تستدعيه الأعراف 
التَخاطبيّة وتستسيغه الأطروحات البلاغيّة . وعليه يُمكن القول إِنَّ العمليّة التواصليّة 
تقتضي وجُود متکلم ومخاطب ومعارف مشتركة بينهما وتعاقد لغويّ يسمح بنجاحها 
ويتمٌ التواصل. غيرأنَ التسليم بمثل هذه الدعوى يعد أمرًا خطيرا على الأقل في الوسط 
اللغويّ الذي تسمح فيه اللغة لتکلمیها بالتلاعب نظرًا لما ينتظرهم من مخاطر التأويل 
وانزلاقات" الفهم. هذا خلافًا لقاصد المتكلّم وغايته وأغراضه التي يسعى إلى بُلوغها. 


(۱) في هذا السياق ثلفت النظرإلى قضية الخطب والقالات السياسية التي يعتمد فيها أصحابها على 
هذا النؤع من التّلاعب اللغويٌ, وذلك مرده الرقابة السياسية ولهذا يُستنجد اليوم بآليات ت حليل 
الخطاب في فك شفرات الخطابات السياسية. وقد تناول البوعمراني في كتابه السميائية العرفانية 
هذه الظاهرة ولفت الانتباه إلى قوة الاستعارة مشلّا في الخطاب السياسي (البوعمراني. ۰۲۰۱۵ ۱۷۶). 


۸۰ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التخاطب 


ولهذا فإِنَ التکلم لا يتحلّى دائما بهذه الشفافية اللّغويّة تجاه مخاطبه. وليس هو 
دائما ذلك الكائن اللغويٌّ الملتزم بشروط التخاطب وصدقه. فاللغة عبارة عن لغبة 
كما يحلو «فيتغنشتاين » أن يُسمّيهاء فهي في اعتقاده تتسم بنؤع من الضبابية وعدم 
الدقة. وهذا ما جاء على لسان «الشيبان » بقوله: «فمن المعلوة حسب رأيه (آي 
EE‏ رگن اموه TEEN E‏ شام االغوت 
وتوجب على مستخدمها آن یستحضرها ليُجيد اللعب. فواقع الحادثات المعيّنة تاريخيًا 
یکشف احتمالات اللبس وسوء الفهم» (الشيباني, ۰۲۰۱۵ ۱۰۷). 


استنادًا إلى ذلك. فالمتكلّم قادرٌبوخه من الوجُوه على الاستفزاز والتّعبيرخلاقًا 
لما اقتضته العادة في الکلام ولهذا نراه يخرح كلامه على خلاف مُقتضى الظاهر يقول 
«السكاكي »: «ثم نك تری المفلقين السحرة في هذا الفنّ ينفثون الكلام لا على مُقَتَضى 
الظاهر كثيرًاء وذنك إذ أحلوا الحیط بفائدة الجملة الخبرجة. وبلازم فائدتها علمًا محل 
الخالي الذأهن عن ذلك لاعتبارات خطابية. مرجعها تجهیله بوجوه مختلفة. وهکذا قد 
یقیمون من یکون سائلا مقام من يسأل. فلا یمیزون في صياغة التركيب للکلام بينهماء 
وانما یصبون لهما فی قالب واحد. وكذلك قد ینزلون منزلة النکر من لایکون إياه. إذ رأوا 
عليه شيئا من ملابس الانکار» (الفتاح۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱). 


وتعتبرظاهرة «خروج الکلام على خلاف مُقتضى الظٌاهر»() ظاهرة بلاغيّة خفلت 
بها کتب البلاغة وتناولها البلاغی ون بالشرح والتحلیل. ونخص بالذّكر «السكاكي» في 
مفتاح العلوم وما عقبه من شروح. وقد وقع تناولها في اطاردراستهم للخبر ولهذا ننزلها 


(۱) نشيرهنا إلى أنَّ خروج الکلام على خلاف مُقتَضى الضاهریشمل في تصورالبلاغیّین العرب ظاهرة 
وقوع الطلب بألفاظ الخبر التي كنا تناولناها في عنصر مُستقل عند دراستنا لبنية الاثبات وتحقق 
العانی الطلبيّة. ونبزرهذا الاستثناء بکوننا آردنا أن ندرس علاقة المعاني الطلبية ببنية الاثبات 
من منطلق استرسال الإثبات مع المعاني الأصول من مثل الأمروالنّهي. وهو استرسال تحكمه 
قوانين وضوابط مختلفة عن القوانين التي سنراها في هذا العنصر. ونشيرهنا إلى أن الفصل منهج 
بالأساس ولا ينقص من وحدة النُظرفي هذه الظاهرة. 


۸۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


في بحثنا باعتبارنا نشتغل على الوثبات الذي يُعتبرالمُمثل الأبرزللخبربخلاف النفي . وتعتبر 
الأغراض وال معاني المتحمّقة في هذا المضمار عديدة ومتشعبة ونستشف هذا التشعب 
من قول «الدّسوققي» في الحاشية: «انحصرإخراج الكلام في اثني عشرقسما ثلاثة منها 
في إخراج الكلام على مقتضى الظاهروتسعة في إخراجه على خلافه. ثلاثة منهم في العالم 
وستة في غیره. وإذا ضربت هذه الإثنى عشرفي الإثبات واللفي صارت أربعة وعشرین ». 
(شروح التلخیص :۲۱۰۰۱). وهذا ما جعل البلاغيّين يضبطون هذه الوضعيات التي بنيت 
وفق مبدأ الافتراض وخصرت في الأكثرتحت ثلاث وضعيات”" وهي: 

د افترا الجهل سه تنزیل الجاهل مَنَرْلَةَ غیرالجاهل. 

و آهن الطلب هه تنزيلٌ الظالب منزلة غيرالظالب. 


۵ افتراص الانکار -ه تنزيل المُنكر منزلة غير المُنكر. 


تشتغل هذه الآلية بالعكسء حيث يرل العالم مَنْزلِة الجاهلء وقد یُنرّل غير 
الطاب متزنة الظالب» و رن غير المتكرمتزلة المنكن وكلها وضعينات يشعى من 
خلالها التکلم إلى بلوغ جُملة من الغايات وتحقيق جملة من الأغراض. 


وتمش قضية خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر مبدأ الصدق في الاثبات. 
وهومبدا مهم في الممارسة اللّغويّة بالنسبة إلى عمل الإثبات وجانب | لاخبارفیه. ويشمل 
الصدق ثلاثة مستويات: ««الصدق في الخبر» و«الصّدةق في العمل» و«مطابقة القول 
للفعل ». فأمًا الصَدق في الخبرفه و أن يحفظ المتكلم لسانه عن إخبار المخاظب بأشياء 
على خلاف ما هي علیه. وأمّا الصَدق في العمل فهوفي أن يصون سلوكه عن إشعار 
الخاطب بأوصاف هي على خلاف ما يتصف به. وأمَا مطابقة القول للعملء فهو أن 
يحفظ لسانه وسلوكه عن اشعارالخاطب بوجود تفاوت بينهما»(عبد الرحمان. ۲۵۱). 


(۱) استندنافي ضبْط هذه الوضعيات إلى د.عبد الخالق رشيد في دراسته لظاهرة العدول عما يقتضيه 
الظاهر مهن الخال: وضعيات التخاظب نموذحا رتیه 5 ) 


Af 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الاثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضیات التّخاطب 


ولمّاكان الطدق مقولة ذهنيّة تتبلورفي التَصوّرقبل وسمها بالفظ فان عدم 
الالتزام به سينعكس أثره على مستوى الوسم اللفظيّ, لتكون بنية الكلام أيضًا مُخالفة 
لحال الخاطب وصورته. وبناء على ذلك فانّه خلافًا لخرق شزط الضدق ننوه لخرق 
البناء الَفَظی الحامل له ومن الأهميّة بمکان أنْ ننبه أن الخاظب في رحلة کشفه عن 
مقاصد التکلم يركب اللفظ" للوصول إلى ذلك. 


بناءً على ذلك. فإِنَّ عبث المتكلّم بالوشم اللُفظي واخراجه خلافا لمُقتضى حال 
امه عن ار تقوماك اقب عمو ها سیب عله مرو اة مو 
الأغراض والقاصد التي تخدم مصالح التکلم أساسّاء وهنا ریما لا تجذ تصورات المبزد في 
مناظرته للكندي حضورها فلم يعد مبدأ «تغيّراللفظ منبنا عن تغييرفي المعنى » مجدیا 
إلى حد ماء نظرا لأنَّ التکلم لا يريط حالاته الدّ هنية تجاه المخاظب بطریق صیاغته للبنية: 
وا نا الذی حدث أنه تلاعب بالبنية اللقكلية لخد مة آغراضه «فالفاشدة آحیاتا تهون 
للمتکلم وخدمة لصالحه الشخصية أو غیرالشخصية تلاعبًا بعقل الخاطب أو مشاعره 
آواستثارة لردود فعل معيّنة منه آوارضاء لنرجسية التکلم أو بناء لصورة له من خلال 
قوله إلخ» (البخوت.۱۸۱۰۲۰۱۰). 


وهذا في اعتقادنا ما جعل عبد القاهر «الجرجاني» يعتبرالتعويل على اللفظ مبدأ واهياء 
يقول: «واغلم أك إذا فتشت أصحاب اللّفظ عمّا في نفوسهم وجدتهم قد توهّموا في الخبر 
آنّه صفة للفظ. ون العنی فى کونه ا لفط یدل علی وجود العنی من انى آوفیه 
وفي کونه نفيًّاء أنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه عن الشيء وهو شيء قد لزمهم. وسری في 
عروقهم. وامتزح بطباعهم حتى صارالظنْ بأكثرهم أن القول لا يَنْجَعٌ فيهم» (الدلائل؛ ۵۲۹). 


(۱) إِنَّ عدم قدرة اللفظ على استيعاب المعنى وفيضان الذلالة - كما أشارإلى ذلك "الشريف" في مواضع 
كثيرة من أطروحته (۲۰۰۲)- لا يعني الاستغناء عنه. فنحن لا نملك غير اللفظ للتعبیرعن العنی. غير 
أن المسألة في خروج الكلام على خلاف مقتضی الظّاهر وخلافًا لعدم قدرة استيعاب اللفظ للمعنی إيهام 
من المتكلّم باستعمال لفظ مخالف للمعنی. وهي مسألة معفّدة باعتبارها تطرح إشكاليتين: عدم قدرة 
الأفظ عن استيعاب المعنى أزلاء وعدم قدرته عن استيعاب المعنى قصدا وإيهامًا من التکلم. 


LAY 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


ولخروح الکلام على خلاف مُقتضى الظاهر صدی في التصورالتداولي ف«آوستین » 
يبرن «اثبات الحکم قد یکون عُرضة لعدم الضدق من جهة الخروج عن مطابقة 
مقتضی الحال. بل پلحق هذا الوثبات من الغیوب الصوريِة ما به تيقد لخرق مقول ة 
مطابقة مقتضی الحال » (آوستین. ۰۱۹۹۱ ۱۵۸). وقد عبُر«سورل» عن ذلك حبن اعتبر 
أن الإثبات قد یکون كاذبًا حيث «فرَّق بين القصد من إنجازعمل الاثبات والقضد من 
إنجازعمل إثبات صادق» (الشيبانيء ۰۴۰۱۵ ۲۰۸). وف هذا إشارة إلى أنَّ الإثبات قد يُقصد 
منه إثبات كاذب خلافًا لما نعتقد؛ ولهذا نبّه «سورل» إلى أن «النظريّات اللّغويّة يجب 
آن تأخذ بعين الاعتبارإمكانية الكذب» (204 ,1985 ,56206). 


على هذا النّحو, فمبدأ خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر يُعدَ خرفا 
لقتضیات التّواصل في مقابل التزام المبدأ الأوّل بهذه القتضیات. فلئن بنى المتكلم خطابة 
ف البدا الأول حسب حال مخاطبه فإنّه ق الحالة الثائية لا ینتظر مخاطبه لینشی له 
الخطاب حسب حاله واتّما یتمثله ويستبق حالته وما تختزن من ملابسات ليُخرح له 
الكلام بما يتوافق ومقاصد التکلم فحسب. وهو بهذا يهدف إلى خرق واع يروم من خلاله 
یی بول مق سای وموك د يتا هي الا روش انناب ای لتخا ملت 
ولعلٌ أهمها شرظ الاقتضاء. ولتقريب الصورة نضرب مثالا: 


هذه الجملة تقتضي أنَّ هناك من أنكر نسبة عربي لهذا الشاعر فالتا کید في الكلام 
من خلال «القسم» و«حرف ان » و«لام التأكيد» مرده الإنكارالحاصل من الخاظب. 
فالتأكيد يقتضي الإنكار. ولوافترضنا هذا القول مع من یعترف بنسبة (عري) لحمود 
درويش فإِنَّ كلامنا سيكون مخالفًا لقتضیات التواصل. وسيؤدي إلى بروزمعانٍ وأغراض 
جديدة بیان ذلك مثلا ان انتکلم ق مقام يدورقيه حدیث عن القضية الفاس طينية ودور 
الشعراء في صياغة الخطاب القومي العري واعتزازهم بالانتماء للأرض» هذا مع وجُود من 
ینکر هذا التّوجه في محمود درویش وآشعاره إنكارًا لیس في النسبة واتّما في المبدأ. وتبعًا 
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لذلك. يكون قسمه في هذا الشیاق نوعًا من التجهيل لهذا الخاطب المُنكرأويطمم إلى 
إخراجه في موقف المطبّع الجاهل بهويته مع كؤنه يعلم أنَّ درويش شاعرٌ عرياً. وعليه 
فالتکلم صاغ كلامه بصيغة القسم رغم عدم حاجة الخاطب لذلك وعلمه به. ليضعه 
في مرتبة الجاهل ویجشّره. فما قام به التکلم هوتعبیرعن رفض الواقع الموجود في ذهُن 
مخاطبه مما جعله «يفرغه من حالته الإدراكيّة الظاهرة وشحنه بحالات طارئة » (عبد 
الطلب. ۰۱۹۹۷ ۲۰۸): لهدف تجهيله ووضعه في موضع التجهيل والتحقیروالتوبیخ. 


۲ المعاني الأغراض المتحققة من خرق مقتضیات التخاطب: 


۳ غرض التوبيخ والتقريع: 

نعالج في هذا الاطارالعانی والأغراض المتحقّقة من خرق مقتضیات التواصل 
من خلال ما توضل إليه البلاغيّون وضبطوه. ولعلَ من بين هذه العانی نجد التوبيخ 
والتقریع والتنبیه والتهکم وهي معان اقتضاها سياق تواصلی مخصوص نتاج وضع 
تداولي بين التکلم ومخاطبه. وتتحقق هذه العانی نتيجة العدول عن شروط التواصل 
كأنْ یُنزل التکلم مخاطبه منزلة الجاهل بالشيء رغم علمه صحاله وذلك ابتغاء توبیخه 
والتقریع به مثلد. ونجد مثل هذا الأسلوب یتواتر بكثرة في النصّ القرآني باعتباره مدونة 
استند الیها البلاغیون في بحثهم اللغويّ. وهو نصٌ زاخر بمثل هذه الظواهر البلاغيّة. 


يقول «السكاكي » في هذا الشیاق «وان شئت فعليك بكلام رب العزة ولد عَِمُوأ 
من اش ما له فى الخ رة ین ڪاو وی ما روا يود اسهم لو اا كنوت 4 [البقرة: 
] كيف تَجِدُ صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي وآخره 
يَنفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم »(الفتاح۱۷۲۰). وف هذه الآية يريد «السكاكي» 
أن یلفت النّظرالی قيام الآية على الإثبات المؤكد بالعلم والمعرفة في مُقابل نفي هذا 
العلم عنهم في آخرالاية. حيث أنّهم أهملوا هذا العمل ولم يعملوا به. فجاءت الآية 
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غرض التوبیخ. وقد آشارعبد الخالق رشید إلى غایات هذا العدول بقوله: «وقد بلغت 
الآية بهذا العدول أعلى درجات التوبيخ والتقریع. اه التبکیت الذي يمثّل الحد الأقصى 
في الاستهجان(...) وما كان لهذه الأبعاد الدّلاليّة أن تتحمّق لوالتزمت الآية بظاهر 
الحال » (رشید. ۰۲۰۱۲ 28 ). 


فأغراص التّوبيخ والتقریع تعققت نتيجة الفارقة التي صُربت في الآية بين العلم 
من جهة وسحبه عنهم من جهة آخری. وهذا فيه نوع من التّجهيل والحظ من قيمة 
المخاظبء وهو لعمري أسلوب بلاغيٌ راق حمّق من خلاله المتكلم باعتباره المتصرّف في 
الكلام مالم يكن ليحمّقه لو صاغ كلامه على الصورة العتادة التي يُفترض أن يحترم فيها 
مُقتطى حال مخاطبه: فليس باتضرورة أن نحقّق البلاغة من الكلام باخراج کلامنا على 
مُقتضی الاه وَإِنّما قد تبرزالبلاغة آحیانا آوقل ف الأغلب الأعمء من خلال الشدول 
والخروج عن الأصل. 


في إطارالحديث عن غرض التقریع قد يسمح لنا القام بإقحام التجهیل غرضًا 
من الأغراض التي تتحمّق نتيجة خزق شروط التّخاطب. ويتحمّق هذا الغرض عادة 
بوضع المخاطب موضع الجاهل بالشيء رغم وضوح الذ لائل وصحتها. وهذا قد وقع 
تواتره بكثرة في كتاب الله ء يقول تعالى: لت سب لارب نم 4 [البقرة:؟]. فالآية جاءت 
ابتدائية ولا وجُود في بنيتها لما يوحي بانکارالخاطب أوردٌ هذا الحكم رغم علمنا أن الكثير 
یجحد في صحة الكتاب ويشکك فیه. وكان من الأجد رأن تأتي الآية مؤكدة بأكثرمن أداة 
تأكيد وذلك ما يتوافق مع مُقتضی حال المُنكرين. لا أن العدول ووضع هؤلاء موضع 
التجهیل هوالذي جعل صياغة الآية تأ صياغة خبريّة ابتدائيّة «فإلقاء الكلام غير 
موکد ينافيه ويعكر عليه قوله»(المغربي, ۰۱ ۲۱۷). فالله یعلم علم اليقين بحال هؤلاء 
وإنكارهم للكتاب والشاگ في مصداقيته الا أنه أورد كلامه ابتدائيًا وذلك لغاية تجهيل 
هؤلاء ووضعهم في موضع السخرية والتحقیر وأنهم لايستحقون أنْ يصاع لهم الكلام 
صياغة مؤكدة؛ لن الذلائل في صحة هذا الكثاب تغني عن كل شيء. 


۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الاثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التخاطب 


على هذا الأساس فَإِنَّ غرض التوبیخ هوالذي دفع المتكلّم إلى أنْ يخرق الشروط 
التواصلية في الإثبات. ویخرح الكلام على خلاف مُقتضى ظاهره الذي ينتظره المخاطب. 
وقد أشار«أوستين» إلى ذلك حيث اعتبرالغرض هوالحدد للکلام. يقول: «وهکنا 
مثلا فإِنَ الأوصاف التي يقال عنها كؤنها صادقة أو كاذبة أوالتي إِنْ شنت قلت عنها 
أنّها إثباتات تتعرّض بالتّأكيد إلى مثل هذه الانتقادات مادامت تلك الأوصاف قد 
اختيرت ونطق بها لغرض من الأغراض» (آآوستین. .)170:199١‏ وقد أشارإلى مثل هذا 
«غرايس» في حديثه عن قاعدة الكيف ضمن مبدا التّعاون القائمة على قاعدة مفادها 
«عدم القول فیما لا نعتقذ فيه» وإِنْ كانت هذه القاعدة غيرمُجديّة في أحيان كثيرة نظرًا 
إلى أن المتكلم قد يختارما لايعتقد فيه أوالعكس ليس بغية الكذب وعدم الطدق. وإنّما 
لغايات وأغراض يتطلبها مقام القول. 


ولهذا نعتقد أنَّ مباشرة النصوص القرآنية التي تحتكم لمثل هذه المنطق في الخطاب 
يجب ألا يُفهم منه عدم صدق في القولء وإِنّما يجب أن تفهم في اطارالقصد والغرض 
الذي يَصبوإليه هذا الخطاب. وبطبيعة الحال فان خروج الإثبات عن دلالته الوضعيّة 
الأصليّة في هذا المثال نتيجة لاعتبارات مقاميّة: فالمعطيات غير اللغويّة في مثل هذه 
المقامات تكونُ حاسمةً في توجيه دلالة القول» فلا ريب أنَّ مقام القول هوالذي دفع 
بالمتكلم إلى صياغة بنية كلامه على تلك الشاكلة. حيث جاءت مخالفة لمُقتضى ظاهر 
حال مخاطبه. إجمالًا فاتّه رغم مخالفة التکلم لقانون البنية الحاملة للأمارات الذي 
من خلاله يف الخاظب مدلول التكله, فإن ربط الحدث بمقامه الذي قيل فيه 
وعلاقة التکلم بالخاظب ستکون حاسمة في فهُم الغرض والقصد. 


وعلیه. فان التمييزبين الاثبات في جانبه اللحويٍ الوضعی وإنجاز الإثبات في المقام 
يُعدَ فرضيّة مهمّة في تتبّع الأغراض والقاصد. وهي فرضيّة تذکرنا بفصل الجملة عن 
القول. وفصل النُظام عن الإنجازلنحمّق قدرًا كافيا من ضبّط الفوضى ف الدّلالة. 


LAY 
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۳ غرض الثنبیه والتذکیر: 
يعد التنبيه غرضًا من بين الأغراض البلاغيّة التي آحصیناها في خروج الکلام على 
خلاف مُقتضی الاه ر وخاصة فى وضغية تنزیل العالم يفاكدةالغبرمتزلة الجاهلبه: 
وهذا طبعًا فيه نوعٌ من الخطاب العکسي يقوم فيه المتكلّم بتبلیغ مُخاطبه خبرًاء یعرف 
أنه يعلمة وتكن لغاخات ها نيسوق ا لخر مت متا وذلتك من أخل اسه .وقد 
ضرب البلاغيّون أمثلة عن ذلك من كتاب الله ومثالهم في ذلك قوله تعالى :وما أت یسیع 
من في القبور )إن نت لا تن 4 [فاطر: ]. 


وإِنْ شئنا فك رموزهذه الآية وفشّا لشرح «الجرجاني» فإِنَّنَا سنقف عند مظاهر 
العدول والأغراض البلاغيّة المقصودة من القولء فالله تعالى ينبّه رسوله بأنّه نذيرلا 
غير وأنّه غیرقادرعلی تحقيق الهداية للجمیع. وطبقا لهذا الفهم فان التأمل للآية 
قديتوهّم ف البداية أنَّ الرسول لا يعلمُ في حين أنّه عالم بذلك, وما صياغة الخبربهذا 
الشکل إلاتنبيه له فوضعية الجهل بالخبرهنا جاءت مقثرة لاحقيقة: حيث يعلم 
الخاظب أنه تذين ولکن ذلك قد يكون هما استحسن ق نفسه باعتباره رسولة من الله 
أن يهدي الجميع بما فیهم من في القبوركناية عن التجاهل والتّمادي في الإعراض. وانظر 
أبخبا اق قوله تعالی: 2 کربعد لسوت( 2 | 95 ف لني يوم تب مه شور 44 [المؤمنون: ۱1-۱۵] 
أكد إثبات الموت توكيدين وإِنْ كانَ مما لا ينكر لتنزیل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار 
الموت. وذلك لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده. وقد أكد توكيد البعث 


مرة واحدة رغم الإنكار؛ لأنّه لما كانت أدلّته واضحة كان جديرا بألا ينكر(الإيضاح»١١).‏ 


(۱) فشر"الجرجانی " هذه الآية في الدلائل على الكناية (كناية على أنّهم لايّسمعون الحقٌّ وكأنّهم كالموق 
الذين في القبور) یقول: «وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنّك لنْ تستطيع 
أن تحوّل قلوبهم عمّا هي عليه من الابای ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم. مع إصرارهم على 
الکفر واستمرارهم على جهلهم وصدّهم بأسمائهم عما تقوله لهم وتتلوه علیهم » (الذلائل ۳۳۶). 
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وف سياق الحديث عن غرض التنبیه ولت انتباه الخاطب يقع تنزيل غيرالمتردّد منزلة 
المتردّد السائل مثلما جاء في قوله تعالى مُخاطبًا نبيه نوح: ولا طبن في ارين كما بم 


4 


مروت 4 [هود: ۳۷]. 


وجه العدول في الآية يظهر لنا من خلال قوله «إِنّهم مُغْرَفُونَ». وهذا فيه تأكيد 
واضمٌ على مصیرالکشار, تفسير ذلك أنّ استعمال التأكيد مخالف لمُقتضى حال نوح 
غیرالمُنکرولا السائل ولا المتردد؛ لأنه یعلم علم اليقين أن مصیرهولاء الغرق لامحالة: 
فالآية حمّقت انزياحا بلاغيًا عمّا يتطلبه الحال. وقذ ربط المغربي آخرهنه الآية التي 
ای مؤّكّدة بأول الآبة ربا تفتنراستشراف الآبة للمترذد الظاتب لخبرهاءفكان 
فيتفكيرنوح شيئا من السوال عن حال قومه ومصیرهم. فجاءت الآية تستشرف 
العذاب(الشرق )نو ضبنت عن الحيرة والتساؤل الذي يتملك نوحاءيقول «المغربي» في 
شرح هذه الآية: «أي لا ثكلمني يا نوخ في شأن قومك ولا تشفع في دفع العذاب عنهم. 
وقد تقدّم قوله أيضا واضنع الفُلك بأعيننا فكان القام مقامَ التردّد في أن القوم هل حكم 
عليهم بالإغراق أم لا فقيل (إِنَّهُم مُغْرقُونَ) بأن الجملة الاسمية وقد علم من قولنا فكان 
القام مقام التردد أنَّ المُراد بقوله يستشرف» (شروح التّلخیص: ۲۱۱۰۱). 


وف سياق التنبیه قد يرل غيرالمُنكر منزلة المُنكر لتنبیهه من الغفْلة التي هوفیها. 
حيث يصاغ الخبرالثبت أحيانا لمن هو غیرمنکر وفي هذه المخالفة بروزلمعانٍ ومقاصد 
وأغراض. لعل أبرزها التنبیه. وقد أشار«لارشي» إلى هذا الغرض في دراسته الإنشاء في 
العربيّة بقوله: «وعلاوة على ذلك يمكن أن یتصرف المرء كما لوكان الخاطب يجهل ق 
(يقصد قضية ما) ویجهل أن المتكلم يعرف ق. وإِنْ كان الواقع خلاف ذلك . وحينئذ يكون 
لقول ق وظيفة ثالثة هي التذكيروريّما اللوم ذلك هو شأن قولك «الصلاة واجبة» 
لشخص لايصلي» (لارشي.507155/8). 
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يُمكننا أن نفهم هذا الغرض (التنبیه) ف اطار«الاستلزام الحواريٌ» من خلال 
علاقة المتكلم بالمخاظب داخل سياق معيّن, فاستلزامنا لغرض التنبیه يأتي في اطار 
مُخالفة شرط من الشروط الأساسيّة التي تنظم العمليّة التّواصليّة: فالتکلم في هذا 
السیاق يَعلم علم اليقين أنَّ مخاطبه غيرمُنكر إلا أنه أخري الكلام على خلاف هذا العلم 
وعلى خلاف هذه الحالة. وهوإخراج مقصودٌ ساهم من خلاله المتكلم في خرق شرط 
اللاءمة. وهو شرظ وضعه «غرايس» في حديثه عن مبدأ التعاون الذي يقتضي أن یضع 
التکلم كلامه بمايلائم حال مُخاطبه. ونحن اد نستحضر مقولات «غرايس» فإِنَّنا على 
وعي بضرورة استثمارما توضلت إليه الدّراسات اللسانيّة الحديثة من آليات تدفع بنا 


إلى قراءة جوانب من النُظريّة البلاغيّة العرييّة. 


>-ا-غرض التهگم: 
يُعدَ التهکم غرضًا من الأغراض البلاغيّة التي تتحمّق نتيجة خرق شروط 
التخاطب وإخراج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهرء والتهكم في اللغة من معانيه 
الاستهزاءء حيث جاء في لسان العرب: «والتهکم الاستهزای وف حديث أسامة: 
فخرجت في أثررَجُلٍ مِنْهُم جَعَلَ یتهکم بي أي يستهزئ ویستخف »(لسان العرب. جا 


مادة هكم ۸۱۷). 


وقد أق الحديث عن هذا الغرض ف دلائل الإعجازوف مفتاح العلوم وضمن شروح 
التلخيص عند التَعرّض لتنزيل غيرالمُنكرمنزلة المُنكر وفيه يجري التلاعب بهيئة 
الخاطب وقلب الأدوار من التکلم حيث يُبتدأ له الكلام باعتباره خالي الذهن في حين 
يكون المُخاطب منكرًا متردّدا يطلب تأكيدًا. وقد تطرّق عبد القاهر «الجرجانی » إلى 
هذا النوع من التأكيد الذي تتصدّرفیه «إنَّ» بداية الكلام لغاية التّهكم, وجاء ذلك في 


سياق بحثه عن «إنَّ ومواقعها ومجيئها في التهكّم». وقد بين أنّها تأت في إطارادّعاء على 
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الخاطب «لظن لم یظنه ولكن يُراد التهکم به» (الدلائل. 257”). وقد استشهد ببيت 
شعري") کثیرالورود في مثل هذا السیاق. یقول الشاعر (الرجز): 
«جاء شقن عارضًا رُمْحَة إن بَني عماك فيهم رمقاخ» 


وقذ فسّر«الجرجاني» هذا البیت بقوله: «إِنَّ مجيئه هکذا مدا بنفسه وبشجاعته. 
قد وضع رفحه عَرْضَاء دليلٌ على اعجاب شديديٍء وعلی اعتقاد منه أنه لایقوم له أحدٌ 
حتى كأن ليس مع أحدِ ما مخ يدفعه به. وكأنًا كلنا رل »(الابق). يريد «الجرجانی » 
بهذا التفسیرأنْ يبيّن لنا أن الشاعرتعمّد تأكيد العجز ب «إِنَّ» واخراج مُخاطبه مخرح 
انكر أن بني عة ممن لود الماح قضاغ الیه الخبرمثبنٌا ومؤكدا تهکما منه لما 


وُجد عنده (شقیق) من مُبالغة في الشجاعة وافراط لامُبزرمن ورائه باعتباره قد جاء 
واضعا الزمح على العرض من غیرالتفات. وکاَن بني عمّه ليس فیهم رماح. 


بهذا العُغدول والخرق استطاع التکلم بطريقة أو بأخرى أن یضع مخاطبه في مرتبة 
التهکم به. وهذا طبعًا عائذ إلى طبيعة اللّغة التي تكون عوتّا لتکلمیها بأنْ يُعبّروا بما 
يحمّق غاياتهم ومَقاصدهم وأغراضهم. وبمعايير «سورل» فالشاعرلم يكن صادفا 
في کلامه وإِنّما أخرج الكلام على خلاف حال مُخاطبه. وه وهنا يتعمَّدُ المغالطة بغية 
الوضصول إل فوط یکی مشاه علي ذلك كيو شار اا وة ا اس ف الإشبار 
أوالإثبات التي تتخذ صذة المحتوى القضويّ شرطًا أساسيًا من شروط تجاح عمل 


۰۱۷۶ هذا البیت وقع تداوله بكثرة في الاستشهاد به ضمن هذه القضية (الدّلائل. ۳۲۲ الفتاح‎ )١( 
شروح التلخیص ۰۱۰ ۰6۲۱۳ وهو للشاعر حجل بن نضلة حسب ما جاء في الدّلائل (السابق). الا أن‎ 
هذا البيت قد اختلف في تفسيره لاسيما في كيفية تحقيقه لغرض التهکم. فقد اعترض الدّسوق في‎ 
حاشيته على الشارح بقوله: «واعترض على الشارح بان التهكم بشقيق يقتضي أنَّه لا يعترف بان‎ 
فيهم رماحًا فينافي التنزيل المذكورإذ لواعترف بذلك لما صح النّهكم به لإفادته قيام الضعف ببني‎ 
عمّه وأجيب بان النّهكم بالنْظر للواقع من الاعتراف بان فيهم رماخا. وبالظر للتنزيل المذكور بناء‎ 
على أن ذلك التهکم من باب الكناية أطلق الملزوم وأريد اللازم. وبیان ذلك إِنْ علم آن فيهم رماخًا‎ 
لا أنَ وضع الرمح على عرضه أمَارةَ على الإنكار لما فيه من الجبن بزعم الشاعر ويلزم من ذلك‎ 
.)۲۱۶ ۰۱. التهكم به.»(شروح التلخیص‎ 
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اتباث :اال دك تلذضيه بالبثاء ارس ان کل آن تصني ای از خی از 
بأداة التأكيد «إِنَّ» يُوسي بأنَّ القام انکارآوتردد. ولکن هنا جاء البناء اللفظی مخالقًا 
لحال المخاطب بغية التهكم عليه ووضعه في موضع استهزاء. 


اللآفت للنظرفي کل هذا ان التَغیرالحاصل فى بنية الكلام هوانعکاش للمستوى 
الذّهنيَ الذي بناه التکلم. فعدم التزام المتكلم بشزط الصدق في إنشاء الخبرفي علاقته 
بالخاظب ترنّب عنه بناءٌ لفظيٌ مخالف لحال المخاظب. تبعًا لذلك. فإنَّ التکلم 
استنفذ قوى المخاطب في الوصول إلى مقاصده. حيث تلاعب بالوسيلة الأساسيّة التي 
يركبها (اللفظ). ومن خلالها يستطيع تحقيق المبتغى في التواصل. هذا الفهم يجعلنا 
تلفت النْظرای تأخرالوشم اللفظيّ عن الاعتبارالذهي. وهو یجعلنا نقرحاجة اللموس 
المادي إلى الذهني المُجرد. ومنه حاجة القام النفلت الفوضويٌ إلى التْظامی التّابت. 


وان حاولنا استدعاء قواعد الحادثة وشروطها التي صاغها «غرایس » في نظریته 
سنجد لها حضورًا قویّا في هذا الشیاق من البحث. فما تحدّث عنه «غرایس» من خزق 
لقواعد المحادثة نراه جلیا في هذا الوضع. فخروح الکلام على خلاف مُمَتَحی الظاهرلیس 
الا صورة من ضورخرق التّعاون في الخطاب. فلو عُدنا إلى البیت الشابق الذي استشهد 
به «الجرجاني» في ال لائل وحاولنا تطبیق مبداً التعاون عليه سنری أنَّ المتكلّم خرق قاعدة 
أساسيّة في أصول التخاطب. حيث صاغ کلامه مُؤْكّدا ولیس بما یتوافق وحال مُخاطبه. 
ومن هنا فهو خارق لقاعدة اللاءمة الى تقتضي أن اسب الکلام القام. وعلیه نرى ام 
التركيب المعبّرعن القضية بمفهوم «سورل » خالف الحالة الذهنيّة عند التکلم وهو 
ماينتجٌ عنه معان جديدة وفق ما يقتضيه المقام. 

الحاصل من كل هذا العرض لهذه الأغراض المتحمّقَة من خروج الكلام على خلاف 
مُقتضى الظاهر هي نها أغراض مُوغلة في البلاغة یقع فيها التّلاعب بسنن الخطاب 
وکشرمُقتضیاته التي تحكم تکونه, فما حدتٌ في هذا الشأنَ أن المتكلّم خرج عن خدود 
العلاقة التي تريظله بمخاطبه باحداث تسق تواصلي جدید تشوبه قطيعة متعمدة لخلق 
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أغراض ومقاصد هي أقرب إلى السحر من الكلام العادي. فهو نوع من البيان «متى 
وقع عند النُظارموقعه اشتهش الأنفس وآنّق الأسماع وهزالقراغ ونشط الأذهان» 
(الفتاح. ۷ 


ان الطریف في خروج الکلام على خلاف مُقتضی الظّاهر أنه يمس -بخلاف الاعتقاد 
ومُقتضيات التّواصل - البنية الواسمةّ. فلا شك في أنَّ بنية الکلام الإثباتيّة المؤكدة - والتي 
تقتطي أن يكون الخاطب منکزا - یستعملها التکلم في مثل هذا الستوی (خروج الکلام 
على خلاف مُقتضى الظاهر) ليس لردٌ الانکار وانّما لغرض ما يطمحٌ إلى تحقيقه. وهذا 
ما یجعل المطيّة الوحيدة (البنیة) التي یتخذها الخاطب في التّفتيش عن مقاصد التکلم 
قاصرة في هذا السیاق عن تحقیق هدف الخاطب ف فهُم مقصد التکلم. فعدم التكافؤ 
بين البنية الواسمة ومقصد التکلم والحالة الذّهنيّة لخاطبه تکشف لنا عن هذا البناء 
الجدید في الخطاب الذي نراه بخدم جهة واحدة من الخطاب. وهي جهة التکلم آساشا. 


على هذا الأساس :فان هت اتال هوسخان اه اش و الف يماك حرية 
الاختيارفي نظم الکلام مُتجاوزا في ذلك الشنن والقیود التي تطلب مراعاة کلامه 
لمقتضى حال مخاطبه. وهي صناعة صعبة لا یتقنها | لا صاحب الذوق الرفیع حتی آن 
«السكاكي» شبههم «بالفلقین السحرة» الذین ينفثون في الکلام. فکأتنا مع هؤلاء 
ومع هذا الفنّ في زاوية آخری يطممٌ فیها التکلم لجمالية بلاغية راقية یکسزمن 
خلالها مألوف الخطاب. وقد وقع |دراج جملة من الا سالیب الأخرى في هذا السیاق 
مثل الأسلوب الحکیم الذي یتجلی أكثرفي السوال وجوابه اضافة إلى تشویش وضعيّة 
الإخبار وأسلوب الالتفات. وهي كلها آسالیب تنجز با لخبرعموما. فالتکلم في هذا النوع 
من الخطاب «نراه غیرمُلتزم في الاسناد بأسلوب التصريح الطابق لمقتضى الحال. اما 
یسعی في العدید من القامات والأحوال. ان لم نقل في أغلبهاء إلى توشل طرق تخرج کلامه 
عن ظاهره إلى حال آخری نتبینها بالقام وحيثياته. وهوما یجعل هذا البحث آقرب إلى 
مبحث الإسناد المجازي» (الهماميء (Lo‏ 
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يُذكرنا هذا الظرح بما نجده في طرق الجدال الكلامي الذي یسعی فيه التکلم إلى 
نوع من التضليل والغالطة. وهذا قد يكون مما تأثرت به البلاغة العربيّة من النطق 
الارسطي. ومافي الفلسفة من سفسطة عمیاء قريبة من هذا النوع من الخطاب. 
ولقلة الباحث التي تتناول هذا الضرب من الخطاب فاتّنا وجدنا عند النويري مقالا 
بعنوان: «الأساليب المغالطيّة مدخلا في نقد الحجاجح»(. یکشف فيه عن هذا النوع 
من المغالطة ف الخطاب. وتعمّد المتكلم التلاعب بمخاطبه. وتكمن الظرافة هذا المقال 
في إبرازه أن المغالطة في الخطاب تكون في العادة مقصودة من التکلم. وهوقصدٌ يخرق 
فيه التکلم السلامة المنطقيّة للخطاب. وهذا التَصوّر قريب مما نراه في خروح الكلام 
على خلاف مُقتضى الظاهر فالمتكلم يعلم حال مُخاطبه ولكنْ يقصدُ هذا النوع من 
الخطاب قصد بلوغ غايات. وف هذا فلسفة حجاجيّة وجدل کلام بمنطق بلاغی. 


ومادمنافي هذا السیاق نشیزالی أنَّ التکلم يتعمّد الكذب في إخراج الكلام على 
خلاف مُقتضى الظاهر وهو في ذلك يخرق الشرط الأساسی في الإثبات القائم على 
الضدق آساشا وة هقا اق أن الکذب غر اهيل وان كاتا بسيران ق الخظ نفسه فق 
انتهاکهما لشرط النّزاهة والضدق. فخروج الکلام على خلاف مُقتضى الظاهر خطابٌ 
واع ومقصود من التکلم عکس التخییل الذي لا نری فيه نية الغالطة. وقد آشارالی 
هذا التصور «ربول وموشلار» في حدیثهما عن الخطاب التخييلي والکذب: «فإذا كان 
التخییل والكذب عملين يَستعيران صيغة الإخباردون أن يكونا إخبارًا خالصاء فإِنَّهما مع 
ذلك ليسا عملين متكافئين. ففي حين ينوي قائل الجملة الكاذبة مغالطة مخاطبه أي 
ينوي حمله على اعتقاد بأتّه (أي القائل) يصدق ما يثبته. فان قائل الجملة التخيلية لا 
ينوي مغالطة مخاطبه أي أنّه لاينوي(أي القائل) يصتّق ما يبدو أنه يثبته »(روبول 


وموشلان ۰۲۰۰۳ ۳۲۷). 


(۱) هذا القال یمکن العودة إليه في هذه القضية. وهو موجود ضمن کتاب آهم نظریّات الحجاج في 
التقاليد الغريي ة من أرسطوإلى الیوم: | شراف حمادي صمودء ص۳٠٠‏ . 
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هذه الإشارة نراها مهمّة في قادم البحث؛ ذلك لأننا سنختبرا لاثبات بالخطاب 
البياني الذي يكون مشحونا بالجانب التّخيلي المحتمل للكذب في غالبه. ولعلَ الأساسيّ 
ف هذه الإشارة من صاحبي کتاب «التداولية اليوم علم جديد في التُواصل» أن خطاب 
خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهريرتكز ساسا على خزق شروط التواصل 
والقصد ف التلاعب بمبدأ الصَدقء وهو مبدأً يُسيّرعمل الإثبات. 


وقي هذا الإطارلا يجب أن نتغافل على أنَّ مثل هذه الخطابات (الكذب والتخییل) 
تتخذ الجمل الإثباتيّة شکلا أساسيًا في التّعبير. والحاصل في هذا النّوع من الخطاب 
هوأنه مُوغل في الأدييّة يقول «عبد الطلب » متحدنًا عن خروج الكلام على خلاف 


مُقتضى الظّاهر: «هوتعامل أوغل من الأدبية من مُقتضى الظّاهر نتيجة الفجوة التى 


س 


تحدث بين الصياغة ومُتلقيهاء حيث ترتد إلى التکلم ومقاصده الواعية وما يفترضه في 
المتلقي من حالات اعتبارية بالفعل أو بالقوة» (عبد المطلب. ۰۱۹۹۷ ۲۰۸). فالتکلم في 
هذا الخطاب ليس بالتکلم العادي بل لديه القدرة على الانتقال إلى فضاء ذهن التکلم 
وتأسيس الخطاب حسب ممَتضیات هذا الفضاء ]لا أنه يعمد إل التلاعب رقم علمه 
بحالة متقبله التي عادة ما تکون هادئة. 


ويحلولنا آن نشیرالی أن هذا النوع من الخطاب يقع استعماله كثيرًا عند الجاحظ 
وأبي الفرج الأصفهاني ضمن الخطب وکتب الأخباروالنوادر؛ ذلك لأنّ هؤلاء یعولون في 
ضباغنة الب ر المت التضوّتن للنقك على فلب الأدوار وتلبيسن المخاظت دون الحكاية 
عوض عن الولف. وهونوعٌ من التملص الأدي الذي يُقحم الظرف الآخرفي متاهة 
التأویل. ويجعله في مواجهة مباشرة مع الآخر بإخراجه مخرجًا غيرالذي فیه. وهو بهذا 
(التکلم الحقيقي) يبني خطابه بلادةً في متقبله وتجهی لا له. 


440 


الباب الثالث 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقیاً أو تداولها تجارياً 


اجما لا نقول في قضية خروح الکلام على خلاف مُقتضى الظاهر: 


» إِنَّ خروج الکلام على خلاف مُقتضى الظاهر خطاب واع من متكلّم قاصد يطمحٌ 


من خلاله إلى تحقیق جملة من القاصد والأغراض الخصوصة یقع الاستدلال 
علیها من سياق القول تحدیدا. 


« إِنَّ خروح الکلام على خلاف مُقتضى الظاهرنوع من الّلاعب اللّغويّ الذي 


«۹۹ 


يكسرف التکلم شروط التَعاقد مع مخاطبه. ویخرق مقومات التواصل الناجح. 
وذلك بغية غایات تخدم في الأصل منتج الخطاب أكثرمن متقبّله. وهذا من 
شأنه آن یزعزع مثاليّة الظرح البلاغی التي تتمحور بالأساس حول الفهم وا لافهام 
والتبلیغ. وهذا ما یدعوالی إعادة الُظرفي مفهوم الکلام البلیغ. 


» إن خروج الکلام على خلاف مُقَتَضى التاهر- وحسب مقولات «غرایس» في 


مبد التعاون- یز زع مثاليّة القول الاثب اي الذي یسیروفق مفهوم الضدق في 
الخطاب. ویجعل من الاثبات في وجهه اللظامي محل شك في مقابل استعماله 
داخل مقام مخصوص . وهذا الاعتباریسمح بمثل هذا التصرف التداول الذي 
يعطي الأولويّة لجوانب الاستعمال وما يطمحٌ إليه التکلم داخل سیاقات القول 
من آغراض ومقاصد حتی وَإِنْ كان هذا الطموح على غیرما تسعی الیه غایات 
الابلاغ الباحثة عن التواصل النشود. 


« إِنَّ خروح الاثبات على خلاف مُقَتَصْى الظاهريكشف عن الوجه الاستعمالي فيه 


وهو جانب یتسم بالثراء الدّلاليّ حسب حاجة التکلم وأغراضه ومقاصده. وهذا 
ماتبین لنا من خلال الأغراض السياقيّة كالتجهيل والتحقیروالتنبیه... الخ. 


« إِنَّ خُروج الإثبات على خلاف مُقتضى الظّاهر يتجاوزالمساس بمستوی الاعتقاد 


إلى التّلاعب بمستوى الوشم اللفظيّ الذي يمثّل مطية المخاظب الوحيدة في 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التخاطب 
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خاتمة الفصل التانى 
سعینا من خلال هذا الفصل أن تبيّن أن مجال الأُصرف فق الاثبات - باعتباره اصل 
الفائدة من الکلام وعلی آساسه تقوم سائر الأعمال- واسع وغیرمحدود. واستندنا في 
الاستدلال على ذلك إلى ضرب من الکلام «خروح الکلام على خلاف مُقتضى الظاهر». 
فالإثبات الذي یقوم على مسلمة رئيسية قائمة على سعي التکلم إلى تثبیت اعتقاد 
في ذهن مخاطبه یکون فیها ملتزمًا أخلاقيًا بالضدق تجاهه لیس بمنأى عن التلاعب 
اللغويِ الذي تسمح به اللغة - باعتباره المنشئ الأول للكلام- بأن بُغالط. ویقول خلاف 

مایعتقذ ویخرج الکلام حسب ما تقتضیه حاله لا حال مخاطبه. 


إذا كان ذلك كذلك. فان انشاء الاثبات الواقع من التکلّم العامل ليس لك أن تکذبه 
سواء وافق ذلك حالة ما يُثبت في الكون أولم یوافق. من هذا النطلق مثل التکلم 
المُتصرّف الوحید في الکلام إليه تُنْسَبُ الحرية في القول؛ لذلك نراه يُكذَّب باللغة أحيانا 
ویسحرآحیانا ویغالط أهيانا آخری. ولکن المُؤُكد هنا أن اللقة براء من هذا وإنما الذي 
يدعي هوالمتكلم وإليه يُرجع الأمزكله. هذا الاعتبارجعلنا نفهم كؤن الصّدق المُؤسس 
لعمل الإثبات ليس بهذه المثالية العمياء وإنّما قد يكون أحيانا من باب التّعاقد لا أكش 
فما رأيناه من تنزيل المنکر منزلة غیرالنک رآوتنزیل العالم منزلة الجاهل يُطرح في إطار 
التلاعب بالميثاق اللغويٌّ الذي حدّده الغرف والتواضع. وهو تلاعبٌ يبخدم مصلحة 
مُنشئ الكلام بأنْ يرج مُخاطبه في ضورة غيرالتي هو عليها لغايات مقاميّة لا تخدم 
المقام بشقيه (المتكلم والمخاظب ) بقدرما تدم التکلم وغاياته. وتكمن طرافة هذا 
المستوى من القول الاثباتي أنّه مستوى يكشف عن الظابع التداولي. باعتباره مثّل 
ساحة لاستعمالات الإثبات داخل القام في مقابل بنيته التي تمثّل جانب النُظام فيهء 
وهذا الجانب الاستعمالي كشف عن جملة الأغراض المُعلّقة بالإثبات في وجهه التداولن 


من تحقيروتوبيخ وتنبیه ... الخ. 


۰۹۷ 


- الفصل الثالث 


سه الاثباث بالقول البيانئ و التأسيس 
لحجاجيّة البیان 


الإثباث في العربيَةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


توح 


آجَلنا البحث في الإثبات وارتباطه بالأقوال البيانية إلى هذا الفصل إيمانًا منّا بأن 
مثل هذه الواهر یجب أن تدرس في فصل مُستقل باعتبارها تطرحٌ |شکالیات مُختلفة, 
وتٌدرس بمفاهیم ومصطلحات مغايرة من قبیل (الضمن والصریح واللزوم واللازم). 
فضلا عن الاعتبارالنهچي للبحث في المعاني التحقَقة من الاثبات. فنحن نطرحٌ الإثبات 
بالقول البياني في هذا الفصل الأخیرلاعتقادنا أنَ هذه الأقوال هي وجه من وجْوه الإثبات 
والمبالغة والتأكيد في الکلام. وهي ارتقاءٌ بالکلام إلى مستوی البیان والابداع والصنعة 
الأدييّة: هذا إضافة إلى أن صاحب الدّلائل اعتبرالجازأخضی وأدق ماف التظم ولنا أن 
نفهم من كلامه أنَّ اللظم بالمجازأرق غايات الكلام وأحسنه(). وهو طريق للمحاججة 
وتثبیت التُصورات: وعليه فهونسق ف الاثبات. 


اد البحث في الإثبات بالقول البياني بح في علاقة الضریح بالضمنيء فهي أقوال 
یکشف عنها من خلال استعمال الجملة في علاقتها بمقامهاء فالعنی في الظواهر البيانية 
مرتبط با لاستعمال بدرجة آولی وان كان البثاء اللقوي أيضناهاملة أساسيًا فى الکشف 
عن ذلك. فالقول البياني یتأاشس على التركيب لا محالة: والمبدأ الذي يُمكن أنْ نتخنه 
في مثل هذه التراكيب -كما صاغه «المبخوت »- «منطق التراكب بين العملين أي بين 
الضمنيَ الأساسي في القول والضريح الأوَلي الموسوم لغويًا»”". وهوقول يُفسَرعلاقة 
العمل اللّغويٌ الموسوم بالعمل الضمثيّ. 


(۱) قدیذهب في اعتبارالبعض أنَّ الُظم يقابل المجاز باعتباره (المجاز) قائمًا على زخرف اللفظ وا 
النْظم سبك وترکیب. في حين أنَّ تصور"الجرجاني" للمجازنراه قائمًا على النّظم, وما المجا زلا نظمٌ 
مخصوصٌ تطلبه مقام مخصوص لغرض مخصوص. فالجازلیس تجانس لفظي بل هوتلازم 
للمعاني شديد الصلة بمقاصد المتكلم وأغراضه. 

(؟) هذا المبدأ استعمله "المبخوت" في تحليله لمثل هذه الأقوال البيانية ونتبناه في بحثنا هذا للبحث في 
إنجازالقول البياني بصيغة الإثبات» يقول "المبخوت": «والأصل الذي نفترضه أنه يمكن تراکب 
العملين في القول الواحد مادام لا تدافع بينهما فأحدهما ضمي آساسي قولي والآخر صريح أوَي 
لغويّ. ويدرك الضمنيّ بالصريح ويشتق القولي استنادا إلى اللغويّ »(البخوت. ۱۷۲۰۲۰۱۰). 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


وقد أسسنا عملنا في الاثبات بالقول البیانی على اطارنظري نتحرّك ضمنه (علم 
البیان) مع الأخذ بالآليّة التَفسيرية «معن العنی ». بعین الاعتبارلاسیما نها آلية 
سنتمكتنا من رشن خقيقة هذه انوا هو وان ماب همعن اتف قد عل مدازهدا 
القول على الكناية والجاززوالتمئیل. ونحن إِذْ نلتزم بذلك قد نناقض آنفسنا حین قلنا 
في تحليلنا «لعنی المعنى » أنه یتجاوزالقول البياني لینسحب على بقية الأقوالء ولکن 
نبزرذلك منهجیّا. حيث نحتفظ بالبداً في بساطته التّعليليّة حفاظا على مبداً «الأنفع 
للقارئ» لیتمکن من متابعة هذه الظاهرة التي تنکشف أكثرحين نوظف آلية «معنی 
المعنى» ضمن الكناية والجازوالتمئیل. ولعلّ «الجرجانی » نفسه قد آراد ما ذهبنا إليه. 
اعا اظا رما لهم الها ره یف ان بوقعی كدر رنه رکه انس 
لنه:رضد ظلواهرالبيتان. 


نعوّل في دراستنا للإثبات بالأقوال البيانية على فرضيّة تتمثل في اعتبارالقول 
البياني قولا حجاجيا ()یستعمله التکلم بمنطق المحاججة والتأثيرفي مخاطبه ویتخذ في 
شکل من آشکاله دورالتأ کید والبالغة وبذلك فهو مرتبط أشدّ الارتباط بالتکلم العامل 
النَاظم للکلام والحمّق لجملة من القاصد والأغراض. فا لاستعارة والكناية والتمثیل هي 
آقوال ذات آساس نحويّ تركيبي وإِنْ كان القام بکامل عناصره حاضرًا فیها. فهو حضورٌ 
يختزله النظام النحويّ باعتباره نظامًا يتكمّن جمیع أبنية الانجاز, وعلیه. نعمل في هذا 
الفصل على التأسيس « لنحوية القول البیانی » بر البیان إلى النّحو والی التکلم العامل 
بدرجة آولی. ومنه سنربط الغرض من هذه الأقوال باعتقاد التکلم ونسقه الحجاجي في 
الاقناع الذي سیجزنا إلى الحديث عن حجاجية القول البيانيء با لاشتغال على الكناية 
والاستعارة والتمثیل. والوقوف عند آدوارها في تثبیت الاعتقاد. 


(۱) يأتٍ هذافي إطارمشروع عام خظ آسسه مجموعة من الأستاذة في الساحة العربيّة ونخصٌ بالدکر 
عبدالله صولة. وهو مشروع يهتمْ بعلاقة البلاغة بنظريّات الحجاج أوما يُسمى بالبلاغة الجديدة. 
ونحن في هذا العمل ننخرط في هذه الرؤية من خلال عمل الإثبات بالقول البياني لارتكازهذه الوجوه 
على البنية الإثباتيّة الخبريّة ودخولها في النّسق الحجاجي لتثبيت الاعتقاد. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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- علم البیان إطارا نظريًا: 

يُعرّف «السكاكي» علم البیان بقوله: « هو مَعرفةٌ إيراد العنی الواحد في طرق 
مُختلفة بالزيادة في وضوح الذلالة عليه: وبالنقصان لیح ترز با لوق وف على ذلك عن 
الخطأفي مطابقة الكلام لتمام المراد منه »(المفتاح»؟١1).‏ والدقق في هذا التَعريف يراه 
يهتم بإيراد المعنى بظرق مُختلفة من حيث الزيادة في وضوح الدّلالة مع عدم النقصان 
بما يفل مطابقة الکلام لتمام اراد منه. وحسب هذا التصبور فان فلك شفرة الدّلالة 
في هذا التعريف ستمکننا من تشریح هذا التعريف والوقوف عند آشسه بمایسمح 
بتمثل علم البیان. 


فلمًا كان ایراذ المعنى الواحد بظرق مُختلفة يتم عبر التّفئن في دلالة الألفاظ (استعارق 
كناية. تمثيل) فَإِنَّ البحث ف دلالة الثفظ على العنی هو السّبیل لعرفة أنواع الذلالة. 
وهذا ما أشارإليه «السكاكي» بقوله: «وإذا عرفت هذاء عرفت أنَّ صاحب علّم البيان 
له فصل احتياج على التعرّض لأنواع دلالات الكيم» فنقول: لا شبهة في أنَّ الأفظة متى 
كانت موضوعة لفهوم أمْكَن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع. 
يم ۱7 
أصليًاء تعلق بمفهوم آخر أمْكَن أنْ تدلٌ عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل سواء 
كان ذلك المفهوم الآخر داخلًا في مفهومها الأصلي کالسمّف مثلا في مفهوم البیت. 
ويُسمى هذادلالة التضمّن ودلالة عقلية أيضاء أوخارجًا عنه كالحائط عن مفهوم 
السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيضا» (الشابق.۳۳۰). 


نفهم من كلام «السكاكي» أنَّ دلالة الُفظ على العنی لها تلائة أوجه: 


د دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضعيّة, وهي دلالة یتطابق فيها المدلول مع 
اللفظ الذي وضع له من غير زيادة ولا قصان. كدلالة لفظ البيت على البيت 
الحقيقي. وهذا تقريب مایعادل حسب قانون «الجرجاني» «العنی » القابل 
«لعی‌العی». 


0۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


« دلالة اللفظ على العنی دلالة تضمن. وهی أن يُشيرإلى اللفظ في دلالته على جزء 
مما وضع له مثل آن شیر لفظ البیت عن السقف . وهذا هو «مَعنى العنی ». 

د دلالة اللفظ على المعنى دلالة لزوم. وهی أنْ یدل اللفظ على لازم مَعناه کد لالة 
السقف على الحائط. 


ویخرج «السکاكي» دلالة الطابقة. وهي ذلالة وض من تشكولات علم البیان 
باعتبارها دلالة لايقَع اللفاوت فيهاء یقول القزويني: «ثم إيراد المعنى الواحد على 
الوخه الذ کور لا يتأت بالدّلالة الوضعيّة؛ لأن السامع إِنْ كان عالما بوضع الألفاظ لم 
یک بعضها أوضح دلالة من بعض وإلّالم يكن كلّ واحد منها دالاً»(الإيضاح» 177). 
ويقصر البحث في علّم البيان في دلالتي التضمّن والالتزام. وهما دلالتان عقليتان. حيث 
ينتقل فيهما من المعنى الموسوم لغويًا إلى المعنى الضمن المقصود عبرا لاستدلال من 
خلال آلية العقل. 


من هنا فالحديث عن علّم البيان هوحديثٌ عن الثَّلازْم بين المعانيء وهو حديثٌ 
أيضا عن كيقية الاستدلال عن العنی بالعنی. بیان ذلك أن المتكلم ف الكناية أو 
الاستعارة - وحکم مبداً التعلق بين معانٍ موشومة لغويًا وأخرى ضمنيّة- سيضربٌ 
نوما من العمليات الحسابية الذّهنية تمكّنه من الانتقال من هذا إلى ذاك. وف القابل 
يفعل المخاطب ما فعل التکلم. ولهذا نرى «السكاكي» يتحدّث عن التعلق في الدلالة 
العقليّة بربطه باعتقاد الخاظب. يقول: «ولايجبُ في ذلك التعلق أن يكون مما يثبته 
العقل. بل إن كان مما یثبته اعتقاد الخاطب. إمَا لعرف أولغيرعُزف. أمكن المتكلم أنْ 
يطمع في مخاطبه ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من الفهوم الأصليّ إلى الآخربواسطة 
ذلك التعلق بينهما في اعتقاده »(الفتاح»۳۳۰). 


وإذا قبلنا بهذا فإِنَّ الدلالة العقليّة (اللزوميّة /التضمّن) هى جوهر البحث في علّم 
البيان باعتبارها تفسّرالتّلازم بين العانی. وهوتلازمٌ عقلیٌ بين المعاني يتم بتجاوز 
التركيب الظاهرالی ضرب من الاستدلال. وقد حدّد «السكاكي» هذا التلازم في صورتين: 
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« من لازم إلى اللزوم: سه الكناية طويل النجاد والمراد طويل القامة. 


د من اللروم إلى اللازم: > المجازرعيناالغيث والمراد رعينا النبات. 


غير أنَ ظاهرة اللّزوم لا تقتصر علی هاتيّن الصُورتِيّن بالاتتقال من مل زوم إلى لازم 
آومن لازم إلى ملزومء بل وجدنا عند «السكاكي» مايُشيرإلى أن اللزوم قد یتجاوزهنه 
الثنائيّة إلى تولد لزومّا آخر کالانتقال من البیاض إلى الثلج. ومن الثلج إلى البرودةء وهذا 
قد يُفهم منه أن ظاهرة اللّزوم تتجاوزالجاز والكناية لتصبح قانوتّا يَضُْبط ظواهر البيان 
جميعًا بما هو مجازفی مقابل الحقيقة. وممايدعمُ كلامنا حديث «السكاكي» عن 
الاستعارةء حيث يرى نها لا تخضع إلى منطق اللّزوم وقانونه العقلی | لا بعد أنْ تنبنی على 
التشبیه. وهذا فيه تقنين لهذه الظاهرة. يقول «السكاكي »: «ثم إن من المجاز أعني 
الاستعارة, من حیث أنَّها من فروع التشبیه كما ستقف علیه. لاتتحمّق بمجرّد حصول 
الانتقال من الملزوم على اللازم. بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم 
له تستدعي تقديم النَعزض للتشبیه. فلا بد من أن نأخذه أصلا ثالنًا» (الفتاح ۳۳۱). 


هكذا إذنْ ننتهي إلى أنَّ الوجُوه البيانية التي يَدرسها علّم البيان تقوم في أصلها على 
نوعین أساسيين: هما الكناية من جهة والمجازبما فيه من استعارة قائمة على التّشبيه 
من جهة ثانية؛ ولهذا فإِنَّنا ارتأينا آن نركز عملنا على ثلاثة وجُوه بيانية (الكناية 
والاستعارة والتمثيل) نشتغل عليها في الكشف عن الإثبات بالقول البيان. ومن المُفيد 
أن نشیرالی أن اعتمادنا على ملم البیان إظارًانظريًا نشتغل ضمنه ف بحثنا عن الاثبات 
بالقول البياني ليس اعتمادًا وصفیّا من خلاله تصف وجُوه البیان وقدرتها في الاقناع بقدر 
ما هوتأسیش للبیان بملطق نحويّ إعرابي؛ نفهم من خلاله أن الإثبات بالقول البياني 
نم مخصوص ف مقام مين تعکمه ق الساس شس تحوية. تفسپرذلك أن الاستعارة 
والكناية والتّمئیل هي من صنع التکلم؛ ولهذا آرجعها «میلاد» إلى محل فعل التکلم 
النشی باعتبارها من صنعه . وحسب هذا الفهم تکون المعاني الأوّل في الوجُوه البيانية هي 
التراكيب والألفاظ ف دلالتها الوضعيّة. وتکون العانی الوانی هي غرض التکلم. 
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بناءً على ذلك. فان غاية الوجوه البيانية ليست تلك العانی الستفادة من ظاهر 
الترکیب وألفاظه في دلالتها الوضعيّة: واتّما الغاية فيمايقعٌ الاستدلال عليه من ظاهر 
اللفظ إلى معنی ضمتي. غي رأنَ هذا العنی الضمنيّ ليس هو مُبتَعَى التکلم وغرضه. 
وانما القرض هوالت وامبالشة:وعلى هذا الأساش يكون اسان شديد الضلة 
باللحو ويكون مقام البيان شديد الصّلة ببناء الكلام. واستنادًا إلى هذا التصور نفهمم 
اعتبار «الجرجاني» أن ليس النّظم الا أن تضع كلامك الوضع الذي يَقتضيه علم 
الحو ونفهمُ کلام «السكاكي» في اعتباره علمي المعاني والبيان تمامهما بتمام علّم 
الحو ونفهِم كيف «أنَّ المستوى البلاغيّ التداولٍ يساوق النوال التّحويٌ في أخكامه 
وأضوله »(الجلاصي. ۷ (TC‏ 


۲ «قعنی المعنی» آلية تفسيريّة للقول البياني: 

تعتبرظاهرة «معنی العنی » ظاهرةّ بلاغيّةَ وقانونًا يَضبط حقيقة الکلام بتوزیعه 
إلى ضربيّن من الکلام: «ضَرْبٌ أنتَ تصل منه إلى الفرض بدلالة الَفْظ وحده. وضرب 
ار اقيق :ف تدج E‏ تا از هفاضا ماه 
الذي يَفُتضيه موضوعه في اللّغة.ثم تجد لذلك المعنى دلالةً ثانية تصل بها إلى الغرض 
ومَدَارٌ هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتّمثيلء وإذقد عرفت هذه الجملة فهاهنا 
عبارة منص »وهي أن تقول «العنی » و«معنی العنی تحن بال الفهوم من ظاهر 
الَفظ والذي تصل إليه بغيرواسطة. وبمعنى العنی أن تعقل من اللّفظ معئی ثم يُفضي 
بك ذلك العنی إلى معنی آخر کالذی فرت لك » ( ال لاقل ۲۱۳,۲۲). 

یختزل هذا التعريف الذي صاغه «الجرجانی» ثنائيّة في الکلام. هي ثنائية العنی 
البسیط الأول الذي يتحمّق بالدلالة الوضعيّة. والمعنى المُتحقق بالاستدلال بالمعنى 
الأول عن معن ثان. ولعل الظریف ف هذا القانون أن صاحبه قد حدّد مدارهُ على 
الكناية والاستعارة والتمئیل. وهي وجُوه بلاغية تدرج حسب صاحب الفتاح في باب 
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علم البیان ۱ غيرأتنا لا حظنا في مرحلة سابقة في البحث أن هذا القانون (المعنى ومعنی 
العنی) قد يُسحب على جمیع المعاني التّواني ‏ وليس خاصًا بوجوه البيان وحدهاء وان 
كان «الجرجاني» قد حدّد مدارهاء ونبزرذلك بكؤن «معتی العنی » مرتبطا بمعنى اللفظ 
وإِنْ كان هذا اللفظ ذا ُخصوصيّة من مثل ما رأينا في علم المعاني. 


من هذا النطلق. فهو قانون يُمكن أن يُعالج ظواهر «علم المعاني»: وتدعم هذه 
النتيجة تصوّرنا لمستويات المعنى في مقابل دلالته الوضعيّة البسيطة باعتبارها دلالة 
تبدأ بالتخضص مقامیّا ومفارقتها للمعنى الأول البسيط نحو معن أكثرإيغالًا في القام 
وصولا إلى المعاني التي تدرح في صنف البیان. وهذه المستويات في المعنى هي التي تجعلنا لا 
نسلم في اعتبار« معن المعنى» خاصًا بالقول البياني وان كان اعتماده على المجازأساس 
بنائه مما قد يُوهم بارتباطه به وصعوبة تطبيقه قانونا عامًا على كامل الظواهر. 


غيرأنَ التزمنا بهذا البداً لایمنع من إبقائه على حاله في هذا السياق من البحث. 
ذنك أتناستحاول دراسة الإثبات بالقول البیانی والکشف عن علاقة «العنی »ب 
«معنى العنی» کشا يَربط الثاني بالاوّل. ویرسخ القول البياني في الأساس الاعرايي 
باعتباره من صلع التکلم الناظم. وحن نعتقد أنَّ ترك قانون «العنی ومعنی العنی » 
كما صاغه «الجرجانی» في سياق الحدیث عن القول بالمجازف مقابل الحقيقة. أجدى 
ف الکشف عن هذا الضرب من الاثبات. 


0 جاءسديت "الترشان "عن العناية والاسشغارة والتكيل ف فسیل الف ای بلق وكراد به غير 
ظاهره " (الدّلائل: 17): ان صاحب المفتاح قد قامَ في مرحلة لاحقة بتبويب هذه المباحث في باب 
"طلم الباق" وهفاییتل فلي الام اون (السرساقوالسكاكي )وهو الها تراد اومن 
مجرّد تبويب النّاني لباحث الأوّلء وإنّما هي مواصلة لأفكار وترسيخ لرؤىء ولاسيما في استثمار عم 
المنطق من قبل السكاكي في دراسته للنّحو والبلاغة بما يخدم علّم الأدب حسب وجهة نظره. 

(؟) هذا التّصوّروقعَ التأكيد عليه من قبل الكثيرمن الباحشین. نخص بالذكر(ميلاد, ۱۹۹۲ ۰6۱7۷ 
(الیضوت: كدى 9 ). 
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في البدء لنترك قضية «مَعنى المعنى » جانبّاء فالكثيرٌمن الباحثین © قذ اشتطاعوا 
بوجه من الوجوه تعميم هذا المفهوم وقدرته على تفسیرظواهر من علم المعاني والبیان. 
وحاول الا تتبّع هذا الفهوم كآلية تفسيريّة في القول البياني. وهنا يجدربنا العودة إلى 
نص «الجرجاني » في اغتباره الكلام على صربین: «ضَربٌ نصل منه إلى الغرض بدلالة 
اللفظ وحده». وهذا ما يُسمى «المعنى ».ومثال «الجرجاني » هنا: 

« خرح زید. 

۰ عمرو منطلق. 

وفیهما |خبازعن الخروح في الجملة الأولىء وإخبارٌ عن الاطلاق في الجملة الثانية 
وه وإخبار على سبیل الحقيقة كما أشارإلى ذلك عبد القاهر ویقصد «الجرجانی » 
لابإخبارعلى سبيل الحقيقة ».أن المتكلم ف هذا السياق لا يخبرأكثرمن الذلالة الوطعيّة 
البسيطة المتحفّقة من ظاهر اللفظ. أمَا الض رب الثاني فهو «لاتصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده, ولکن يَدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه ف اللغة. 
شم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرضء وهذا هو «معن المعنى ». ويقصد 
«الجرجاني» من هذا الكلام أنَّ السامع يَسْتَدل من المعنى الوضعيّ على معنى ثان هو 
الغرض من الکلام. وهذا حسب قول «الجرجاني» مداره على الكناية والاستعارة 
والتشبیه. ولهذا نراه بضرب لنا أمثلة على «معن المعنى » من قبیل: 

« هو کثیززماد القَذر: كناية عن الگرم والضيافة. 

- طویل اناد كناية عن طول القَامة. 


« نووم الضُكى: كناية عن الثَّرفٍ. 


(۱) للتوشع في قضية "معنى المَعنى " وقدرته على مُعالجة کل الظواهر البيانية وغيرها راجع "الاشتدلال 
بالمعنى على المعنى " عند "البخوت " (البخوت. 5:.٠كب7217).‏ 
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پات أسْدًاتشبية از بقل بالأسد لمالة من اعد 
ل بلغني أنَكَ تَقَدَمُ رجلا وتُؤْخرأخُرى: التردد. 


تصوزلنا هذه الأمثلة أن معاني الكناية والتّشبيه والتَّردّد وقع الاشتدلال عليها من 
معنى اللفظ. ولهذا قال «الجرجاني»: «ثمْ یعقل السَامع من ذلك العتی على سبيل 
الاستد لال مع ثانيا هو راک كمعرفتك مق كراد القن أنه مضياف »ومن 
Ca Na a a aS‏ ناكرا E O‏ 
لها من يكفيها أمرها» (الشابق 252). 


الحاصل من تفصیل «الجرجانی» هدنخ الضریین من الكلام أن: 

د المعنى في الضرب الأول هومايقعٌ العبیرعنه بدلالة الألفاظ الوضعيّة. 

» المعنى في الضرب الثاني هو ما یقع التعبيرعنه بالاستدلال عن معنى الألفاظ الوضعيّة. 

بناءً على نظرة عبد القاهر «الجرجاني» فاتّنا أمام تصورثن ان في اطلاق الأفظ. 
أحدهما إطلاقٌ اللُفظ والمُراد به ظاهره (المعنى ) وآخرإطلاقٌ اللفظ والمُراد به غير 
ظاهره (معن العنی). وهذا التّصوريجعلنا في التعامل مع الأقوال نفصل بين الدّلالة 
الستفادة من الترکیب وأغراض المتكلّم ومقاصده. تفسيرذلك أن المتكلّم عندما يَصوعٌ 
تزاكيبه قد لا يَقَصدٌُ دلالة الألفاظ الوضعيّة وإنمايقصد «معق المع #6 وهومعى 
یقع الوصول إليه عن طريق الاستدلالء وهذا مدارالكناية والاستعارة والتشبيه على 


حد قول «الجرجاني». 


(۱) تجدرالاشارة هنا إلى أن مفهوم الاستدلال ظهرمع عبد القاهر "الجرجاني" كآلية في حين سنراه 
مع السكاكي مفهومّا قائمًا بذاته ترتقي درجة العلم به معرفة أصناف علوم البلاغة والأدب. وهذا 
التقاطع بين العلّمين (الجرجانی. السكاكي ) مفيد في بیان تجانس المشروعين الذي دعانا لاختيارهما 
مدونة للبحث نشتغل في إطارها. 
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على هذا الأساس فان موضوع «معتی المع » هو الوجُوه البيانية. باعتبارها 
وجومًا بعيدة الدّلالة. ویعتمد في الوصول إليها على «آلية الاستدلال». وهي آلية 
عقليّ ة. فالكناية بما هي قول بیان يقع فیها الإيماء بافظ عن معن بعید. ویقوم 
المخاظب من خلال شتا بعملية الاستدلالء كأنْ سل من «كثيرالرّماد» اد 
کر مني نه تقو اننا عاذ اال فا رامق شاف ا سياه يسيظة تست بها 
الخاطب إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهُ لم يلتجئ أحيانًا إلى مثل هذه الأقوال البيانية 
التي يكون فيها الخاطب مُضطرًا إلى عمليّة الاستدلال؟ 


للإجابة عن هذا السؤال نحتكم إلى قول «الجرجاني» في قضية المزية من استعمال 
مثل هذه الأقوال.یقول «الجرجاني »: «واغلم أنَّ السبب ف أن أحالوا في أشباه هذه 
المحاسن التي ذكرتها لك عن اللّفظ. أنّها ليست بانشس المعاني. بل هي زیاداث فيها 
وخصائص. ألا تری أنْ ليست المزية التي تجدها لقولك : «كأنَّ زيدًا الأسدُ» على قولك 
«زید السب لشيء خارج عن التشبيه الذي مو اکل العنی, والّما هو زیادةً فیه وق 
حکم الخصوصيّة في الشکل. نحو أن يُضَاعٌ خاتم على وجّه. وآخرعلی وجي آخر تجمعهما 


صورة الخاتم» ويفترقان بخاضةٍ وشیء ُغّم. الا آنه لا بعلم منفردًا» (الشابقء١١؟).‏ 


نفهم من مقول قول «الجرجانی» أن اة من استعمال القول البیانی لد 
لما نی هده الأقوال من معان اتدل علی نفسها وتعمل ق ذاتها شحنة إضافية ولجنا 
البق راج إلى زا الک ,قاراد حصنت فق الشات ون شک راشای :۷ ): 
وهذا مايّدفعنا إلى الحدیث عن دورالتکلم النّاظم في الأقوال البيانية. فالتکلم هو 
الناظم للکلام. وهو من سيختار لفظا من قبيل «كثيرٌ الماد» ليريطة بلفظ 
آخيء وهذا طبعًا إنشاءٌ للمعاني في النفس ليس كما جاء واتفق. وإنّما بمایناسب 


الأغراض والمقاصد. 
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۳ في نحوية القول البياني: 


۳ في تأسيس القول البياني على النظم: 


قدلا نجانب الضواب إذا قُلنا إن الکشیرمن الباحثين ینغمسون عند الحدیث عن 
القلؤل انين د فة حم قن وکو وا هو زرف( وخلی تظفی کاو على انکادم 
مُتغافلين عن قيمته التركيبة بما هو سبّك ونظم في إخراج الكلام في أعلى مراتب الجمال 
والإعجان وهو لعمري موق صاغهٌ عبد القاهر «الجرجاني » بر البيان إلى النُظم عامّة: 
يقول: «ومن دقيق ذلك وخفيه أنّك ترى الاس إذا ذكروا قوله تعالی «واشتَعل الرأش 
شَيْبًا» لميزيدوافيه على ذكر الاستعارة ولم يَنُسِبوا الشرف | الیهاء ولم یروا للمزيّة 
موجبًا سواها. وليس الأمر كذلك. ولا هذا الشرف العظیم. ولا هذه الزيّة الجليلةء 
وهذه الرّوعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرّد الاستعارة. ولكن لأن سك 
بالكلدم ظریخ ما لشت لفقل فيه ال ال وهو لما هوسق سبيس ع به هات 
إليهء ویْوَق بالذي الفعل له في العنی منصويًا بعدف. مُبِينًا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة 
إلى ذلك الأول اتما کانا من أجل هذا الثاني ولما بینه وبينه من الاتصال واللابسة» 
(الذلائل:۱۰۰). 


تفترل هذا القول حقيقة الاستعارة بما هي نظمٌ للکلام تراعی فيه قوانین الحو 
والسبْك والصياغة. وهذا فيه إشارة إلى ترسيخ مثل هذه الأقوال في الأساس التُحويّ 


)١(‏ في الحقيقة هذا الموقف يُعدَ أحيانًا من باب الذائقة, وحن نعلم أنَّ الذائقة الشعريّة كانت مقياسَا 
أساسيًا في المدونة النقديّة العربيّةء لهذا نرى مثلا ابن طباطبا في عيار الشعريعتبرٌظواهر البيان ژخرفا 
ُلحق بالمعنى بعد إنشائه يقول: «فإذا أرادَ الشاعر بناء قصيدة. مخض المعنى الذي يُريد بناء الشعر 
عليه في فكره نثراء ثم أعاد له مایلبشه إياه من الألفاظ التي تطابقه. والقوافي التي توافقه. والوزن 
الذي یشلش القول عليه...» (عیارالشعر ۱۱). وهذاالموقف على وجاهته باعتباره في سياق التٌأسيس 
لقاییس الشعرإلآ أنّه يتعارض مع فكرة النُظم التي توس لنحوية البيان واعتبار الظواهر البيانية 
تدخل في إطارإثبات الحكم وتأکیده. باعتبارها تشد الخاطب وتمارس نوعًا من الحجاج عليهء وبناء 
على ذلك فالتکلم لا يعتبرها من باب الزخرف المُكمّل بل يُدرجها فيإطار نسقه الإقناعي. 
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وازجاع البراعة إلى التکلم العامل الناظم الأوّل للکلام. ويأتي هذا في إطارتوجّه عام صاغه 
«الجرجاني » حين أزجع كلّ مظاهر اللغة إلى الُظم وحقيقته. فبهاء الاستعارة وخسنها 
شديدا الارتباط بالتركيب الذي صاغه المتكلم بوضع كلمة مكان آخری. واختیار لفظ 
مكان آخر؛ ولهذا نرى «الجرجاني» دائما يردّد» ليس النَّظمإِلَّا أن تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه علم اللحو». فهو دائما حیل إلى قيمة اللحوفی نظم الکلام. وحتی الأقوال 
البيانية التي تظهر لنا في زخرف الألفاظ ما هي لا قوانين نحوية مضبوطة . 


وليس أدلّ من كلام «الجرجاني» في هذا الموضع عند تفصيله لقول الشاعر «وشالّت 
بأَعْنَاقٍ الطي الأبَاضِحٌ » وقدرتة على الكشف عن المزيّة في هذه الاستعارة بما هي نظم 
مخصوص راعی فيه الشّاعر أخكام النُحوء وليست مجرد مُشابهة يقول: «وذلك أنه 
لم يغرب لن َكل الطی في سرعة سيرها وشهولته كالماء يجري ف الأبطح. فإن هذا 
شبه معروف ظاهر, ولكنّ الدقة واللطف في خصوصيّة أفادهاء بِأن جَعَل «سَالَ» فعلا 
للأباطح. شم عذّاه بالبای بأنْ آدخل الأعناق في البَيْنء فقال: «بأعناق المطيّ» ولم يَقَل: 
«بالمطي », ولو قال: «سالّت المطي في الأباطح» لم يكنْ شینا».(السابق. 77). وف هذا 
التدقیق من «الجرجاني» لبيت الشاعر واهتمامه ومقارنته للتراكيب دليلٌ واضحٌ على 
ترسيخ تصوره في الاستعارة على أساس النلحو فهويُؤْكٌد في أكثرمن موضع عند حديثه 
عن الكناية والاستعارة نها من مُقتضيات النُظم فتراه يقول: «وذلك لأنَّ هذه المعافي 
التي هي «الاستعارة» و«الكناية » و«التمثيل» وسا تز تروت «المجاز» من بعدها من 
مُقتضيات النُظم وعنه يتحدث وبها يكون» (السابق. ۳۹۳). 


وان شئنا تنزيل هذا الفهّم على تركيب الإثبات سنجد أن الإثبات بالقول البياني 
هوتركيبٌ مخصوص من متکلم عامل يسعى من خلاله إلى ترسيخ اعتقاد في ذمن 
مُخاطبه إلا أنه عَدَلَ عن إجراء القول بدلالات وضعيّة بسيطة إلى إيراد الأفظ بظرق 
مُختلفة كالاستعارة والتّشبیه والكنايةء وهي طرق في النْظم لها جس خاص في الخاطب 
لاق امن مسر وان تفرذ لك آن للزكة من اعمال الما تست ق الس 
المعاني التي يَقَصد التکلم إليها بخبره . ولکنها في ظریق إثباته لها وتقریره اياها ».(الشابق. 
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۰۱ اابرازمن عندنا). ویشیزنی هذا الشیاق إلى أنه : «ينبغي لنا أنْ ننظر إلى التکلم» هل 
يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هوله في اللغة حى يجعل ذلك من 


صنيعه مزية یعبرعنه بالفصاحة» (الشابق ۲۲۱۶). 


بهذا النطق الذي يوجّه تفكيره في تعليق الأقوال البيانية بالبنية النحوية ور ط 
البيان بالتکلم العامل. تصريمٌ بأنَّ الكناية والاستعارة والمجازهي نظم مخصوص 
يُراعى فيه القام بما هومقام إقناعء وهذا يدل على أنَّ بيانية القول ليست إلا صورة 
من معنى نفسي یسعی المتكلم إلى تبلیغه. فالألفاظ من قبيل «کثیزالزماد» نؤوم 
الضجج».< طویل النّجاد» ليست إلا انعكاسًا لعان نفسيّة نسجها المتكلم في الڏهن. 
ونستدل بموقف طريف للمبخوت يرس فيه الوجُوه البيانية في النُظم باعتباره نظمًا 
للمعاق ولیس نظمّا الأنفاظ :ذلك أن الوخوه البياتية لایستدل علیها من دلالة اللفاظ 
المُكوّنة لها مُستقلة بعضها عن بعض بِلْ يستدل عليها من تركيبها وترتيبها ونظمهاء 
يقول «المبخوت»: «وليْس المقصود بالترتيب هنا تعليق القذر بالرماد وتعليق ما حصل 
هته بكثير اد لا تتغيرالدلالة المعحميّة لوقلنا: 

» كَتُرَرَمَاد قذره. 

« رَمَادُ قذره کثیر. 

« قدره رَمَادهُ كتير 


ولکن الترتيب القصود هو ما يحدثه التکلم من تنسیق بين الألفاظ للدّلالة على 
معان نحوية مخصوصة تسم با لانتقال من الدّلیل إلى الدلول أو من اللزوم إلى اللازم 
والعکس على أساس ملازمات عرفيّة بين العانی » (البخوت. 2007 ب. ۵۳). هذا الموقف 
من «البخوت » يُؤْسَس لنظاميّة الأقوال البيانية ورسخ المبدأ الذي نسعی إلى البرهنة 
عليه في هذا القام من البحث. وهواعتبارالاثبات بالقول البياني |ثباتا شدید الصلة 
بالتکلم العامل الذي يَسعى إلى ترسیخ اعتقاده في ذهن الخاظطب. وهو سعي يختارفيه 
المتكلّم العامل نوعًا خاصًا من الأقوال بما یُوافق مقامات القول من قبيل ما يخدم علم 
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الأدب. فجوهر التحول الذي يحدث في الأقوال البيانية یتجاوز مظاهر اللفظ لیم عمق 
البنية 2 وما یحذث ضمنها من تلازم بين المعاني َنسجه التکلم العامل بالنظم. کالتلازم 
بين كثرة الزماد والكرّم في قوله« زید کثیزالزماد». 


ان في رد القول البي ان للمتكلّم العامل باعتباره المتحكّم الأوّل في عملية القول. 
وباعتباره المنشئ للأبنية في تفاعلها واسترسالهاء إعلانًا لبداً مهم في نظريّة النحوية 
العروكة مشاه ترسخ ال ق کاسل مستوياق ف اة التحوينة وريظ البنية بان لاد 
ریظا يكشف عن قدرة الأُظام على التكّهن بالنْظم «فليس التّظم لا أن تَضَعَ كلامك 
الوضع الذي يُقتضيه علم النّحو». إذا كانَ ذلك كذلك. فإِنَّنا تطمئن لقؤل «الجرجاني» 
با الزیة ف البیان تتمقل ث الزيادة ف الثاكيد والبالغة. وهي ياد شديدة الَلة بعکم 
التکلم وللمَا كان هذا الخکم ف الاثبات هوتثبیت اعتقاد يّقين في ذهن الخاطب فاتّه 
يُمكننا القول إِنَّ الإثبات بالقول البياني هو ضربٌ مخصوص من الکلام یستعمله 
التکلم العامل في مقام بلاغی (آدیی) بغية الاقناع وهوقول لئن بان لنا بعيدًا عن البنية 
الإعرابيّة التي تقبغ في مستوی أعلى من التّجرید ال أنه شدید الصّلة بها يدورف فلکها. 
وها يدل علی أن الى مهما تبين نات تة مخالطات الفط الخال له ا هادي 
محسوس بالفظ. فإنّه لايخ عن منطق نظريّة العامل الاعراب التي يتحكّم في تصورها 
المتكلم المنشئ» فنحن بإزاء الإنشاء التّحويٌ بعبارة «الشريف» الذي يتحكّم في كامل 
مستويات البنية وتمظهراتها في المقام. 


(۱) هذا التّصوّرلنظ م المعاني صاغه عبد القاهر "الجرجاني" في نظريّة الُظم في إطار الردٌ على أصحاب 
اللفظ (المعتزلة ) ومن بينهم الجاحظ والقاضي عبد الجبار الذين يؤْسَسون لبلاغة الكلام من منظار 
جزالة الألفاظ وجمّالهاء ف"الجرجاني" النُحويّ -على حد قول السيوطي- یوس الأقوال البيانية 
وفق تظرقة النُظمء ویرجع الإعجازفيها إلى التلازم بين المعاني لا إلى الألفاظ نفسهاء یقول في هذا الإطار 
مُؤْسَسا للفصاحة والبلاغة على المعاني والنّظم: «(...) علمت أنَّ الفصاحة والبلاغة وسائرما يجري في 
طريقهما أوصاف راجعة إلى ا لمعانيء والی ما يدل عليها بالألفاظ, دون الألفاظ نفسها» (الدّلائل؛ ۲۵۹). 
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هذا التأسيس التنظمي للأقوال البيانية نراه مهما في تتبّعنا للإثبات بالقول البياني. 
وتكمن أهميته في اعتباره أساسًا نظريًا نتحرك في إطاره ويوجّه بحثناء فنحن في هذا 
السياق من البحث نطمح إلى البرهنة عن قدرة النظام النُحويّ في تمثل مثل هذه الأقوالء 
وبناء تصوّر نحويٌ لها يجعل الاستدلال على حركيتها استدلالاذا منطق یوس لعلاقات 
نحوية في علاقتها بهذه المقامات الخصوصة. ويجعل من البيان جزءًا من النّحو. 


۳- إقحام المخاطب بالقوة وحضور آلية الاستدلال: 

لقد اعتنت النظریات النحوية والبلاغيّة في العمليّة التواصليّة بمنتج الخطاب 
(التکلم) وقدرته على بناء الکلام بما یتوافق مع مقاصده وآغراضه لیکون حضور 
الخاطب أقِلَ حضًا لاسیما في مستوی القامات التمطيّة التي نری فيه حضورالخاطب 
مُجزد خضورضمیی ولیس | ا عنصرًا مُوْتَثا لصياغة المشهد التُواصلی. غیرَنْ للمخاطب 
أهميّة كبيرة خاصة في الأقوال من الطبيعة البيانية. وذلك لأنّه يُقَحَم بالقوة في هذا النّوع 
من الخطاب باعتباره شريكًا فعليًاء وفي غيابه يبقى الخطاب معلقًا لايكتمل. فالخاطب 
هوالوجْه الآخرفي القول البيانيء وهوالفکك والمُؤول عن طريق آلية الاستدلال التي 
یستعملها في فك شفرة الخطاب باعتبارها آلية عقليّة. 


وتقع على الخاطب مسؤولية فهم المعنى الملازم للمعنى الحرف ويستعين في كل 
اللا ومنه إلى الکرم. ویتم له ذلك من خلال التعاقد الثَّقَافِ بين المتكلمين باعتبارهما في 
بيئة عربية واحدة يُفهم في إطارها «كثيرٌالرّماد» بأنه كناية عن الكَرّم . فهذا التعاقد 


)١(‏ التنصيص على التعاقد الثقافي بين المتكلّمين ضروری في الوجُوه البيانية, ولاسيما الكناية لأنَّ لفضّا 
من قبيل " كثيرالرماد" قذ يُفهم من قبل شخص ما في ثقافة أخرى فهمًا آخرّء وهذا طبعًا عائدٌ إلى 
کون " کثیرالزماد" لا تعنی شيئا في تلك الثقافة. فقد تؤول كثرة الزماد في ثقافة الهند على إحراق 
الوتی. وقد توول أیضا كناية عن أن هذا ار خض وین وهذه التّأويلات حسب بيئة الأشخاص 
ومعتقداتهم؛ ولهذا فإِنَّ احترام السَياق الثقاف في إيراد الكناية عامل أساسي في الاستدلال. 
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الثقافيّ هوالذي یسمح للمخاطب بالشروع في العملية الَأويلية. وهذا طبعًا مشروظ 
بتوفر کفاءة تأويليّة لديه حتى یستطیع بلوغ مقاصد التکلم. وهي كفاءة تظهرلنا 
في العمليّة الاستدلاليّة من خلال ما یقوم به الخاطب من تفكيك للكلامء وتشریح 
للعلاقات اللزوميّة التي صاغها التکلم. 


هذا «التعاقه اللغوى » الذي نتحدث عنه غدا سلمة لغويّة لسانية فت احترامها 
والعمل بهاف العملية التواصليّة وهذا طبعًا له تجلیات عميقة في النظريّة النحوية 
والبلاغيّة العربيّة وله آیضا حضورٌ في القاربات اللسانيّة. فالخاطب يتّخذ منهجًا 
استدلاليا من أجل الوضول إلى مقاصد التکلم. ویعوّل في هذه العمليّة على ما وفْرهُ له 
التکلم من أدلة بحكم التعاون بينهما في صياغة العمليّة التواصليّةء وقد نص «غرايس » 
على قيمة «مبدأً التّعاون» 2" في التحاور مفاد هذا المبدأ «لتكن مُساهمتك ف المحادثة 
موافقة لما يتطلّبه منك - في المرحلة التي تجري فیها- ما ارتضي من أهداف أوالتي 
اشتركت فيها» (غرايس, ۰۱۹۷۵ 1۱۸). وهو مبدأ تتفزغ عنه مبادی أخرى تُسيّرالعملية 
التّواصليّة. تمكن المخاطب من الوصول إلى المعنى الضمنيَ من خلال المعنى الحرف. 


ولمًا كان المعنى ضمنيًا مُستلزمًا فان المخاظب ال أفضل من الألفاظ يركبها من 
أجل الوصول إلى العنی. ومن هذا المنطلق فإنَّ الخاطب موكولُ له مهمّة تفكيك القؤل 
با عو ك و اما ,وا عات هدو قاط ا ك و القنول البياق یل 
أوتؤمي في ذاتها إلى معان أخرى تلازمها فاتنا آمام مبداً الّلازم بين المعاني أي بين لفُظ 
يُطلق ویراد به غيرظاهره. فالخاطب في الأقوال من الطبيعة البيانية يجب أن يَنظرإلى 
المعنى من جهة التأویل. وهو نظر يحنّم عليه العودة إلى بدايات تشگله وانتاجه عند 


)١(‏ نص الفيلسوف غرايس (67686) في مقاله الشهير" المنطق والمحادثة (60016/531100 ۱۵916300 ) على 
جُملة من المبادئ التي تُسيّرالعملية التواصليّة. ولعلَ أهمهما مبداً التّعاون الذي تتفرغ عنه قواعد 
من قبيل قاعدة الك والكيف والمُناسبة والطريقة. ولعلّ ذلك راجع إلى أن غرايس کان مسكونًا 
بهاجس«کیف يكون مُمكنا أن يقول التکلم شيئا ويعني به شيئا آخر؟ وكيف مُمكنا أيضاأنْ يسمع 
الخاطب شيئا ويفهم شيئا آخر» ( نحلة ۰۲۰۰۲ ۳۳۲). 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


التکلم. بالنظرف الظرق التي توخاها في ذلك. وهذا التصورفي الاستدلال سيمكنه من 
فك شفرة الخطاب والوقوف عند مقاصد التکلم. 

هذا البداً يجعلنا نُقرّبتداوليّة القول البياني في مُقابل نحويّته التي ارتبطت ف وجه 
منها بالمتكلم العامل؛ ولهذا يهتمٌ البلاغيّون كثيرًا بالمقام والمعارف المشتركة والسّياق 
لاف الذي يجمع المتحاورين. وهذا كله يصب في إطارالفهُم والإفهام فلا يُعمّل أنَ 
يُصاغ كلام ولا يراعى فيه خضور المخاطب ومعارفه. يقول «الجرجاني» في هذا الإطار: 
«ليث شعري هل يُتصوّروقوع قضد منك إلى معنى كلمة من دون أنْ يترك تعليقها 
بمعنى كلمة آخری. ومعنى القضد إلى معاني الكلم آن تعلم السَامع بها شيئا لا یعلمه. 
ومعلوم أنّك أيها المتكلّم لست تقصد أن تعلم السَامع معاني الكلم المفرد التي تکلمه بهاء 
فلاتقول حَرحَ زید, لتعلمه معنى (خَرَيَ) في الّغة ومعنى (زيد) کیف. ومحال أنْ تكلمة 
باتفا ل بف هو اها كبا تسرف الكل وف 


أن هذا التُسورزق بناء الطاب یجعل من القول البيناق قحم التکلم بالقوة ترا لاله 
يحوي طاقة تخيلية تستدعي |عمال الفکر فالخاطب حين پباغته القول البياني پسارع إلى 
تفكيك العلاقات اللزوميّة التي صاغها التکلم في خطابه. وهي مُسارعة في سبیل بلوغ القصد. 
ویستعین في بلوغ ذلك على کثیرمن ظروف الشیاق العامٌ والخاص إضافة إلى مایمتلکه من 
كفاءة في تعلیل خطاب التکلم. وهي كفاءة تدوژفی |طاراستراتجیات () خطاب بینهما. 

ويبدأً الخاظب من بنية الخطاب يفكّكها بالتوقف عند التركيب» ویعرف بحكم 
الشیاق العام أن الألفاظ التي اختارها التکلم فيها تجوّزواتساع في العنی. فيركب ظاهر 
اللفظ مطية من أجل الوضول إلى عمق البنية, ويبدأ بفكٌ العلاقات بين المعاني وصولا 
(۱) آفرد الشهري با كاملاً اهتمْ فيه باستراتيجيات الخطاب ضمن مقاربة لغويّة تداوليّة. وقد تمن 


بالوقوف عند دؤرالكفاءة التّداوليَة ودور السیاق الثقاف والاجتماعی عامّة في صياغة الخطاب 
باعتبارها السّبيل في الوصول إلى مقاصد المتكلّم ونجاح العمليّة التواصليّة.(الشهري 0:5؟). 


۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


إلى المعنى القضود. وسنحاول من خلال هذا الرسم التمثیلی الوقوف عند هذا النسلسل 
والتلازم بين العانی وكيفية استدلال الخاظب . 


زید کثیرالزماد: (معنى صریح) 


OT‏ نسقالنظم 


r EE 


الغرض: التأكيد والمبالغة في القول من أجل التأثيرفي المخاظب 


في هذا الرسم تظه ر لنا المُلازمات بين المعانيء ویّظهر لنا كيف يُمكن أن تستدل 
من بينة بسيطة عن معان كثيرةء وهنا تظهر قيمة هذه الأقوال التي تقول الكثيريايجاز. 
ومادمناف هذاالإطارئريد أنْ نلفت النظرإلى أن اختیارالتکلم للكناية دون التصريح 
بالحقيقة مباشرة هو اختيارٌواع لما ف الكناية من خفاء یجعل الخاطب يدخل في العمق 
مفتشّا عن الْلازم بين العاف ولمافيها آیضا من قدرة علی التأثیرلم تكن لتتحقق لو 
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أنها صيغت صياغة عاديّة مثل أنْ نقول: «زید كريمٌ » مباشرة. 


۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البیان 


الحاصلٌ من هذاء هو أن الحديث عن الأقوال البيانية شوک عن التکلم 
والمخاظب على حد السواءء فنحن بإزاء إنتاج الخطاب وتأويله؛ ولهذا نرى في طبيعة 
هذه الأقوال أنَّنا أمَام المعنى ومعتَى العنی. أي أنّنا دائما أمام دلالة مباشرة تفهم من 
مُجزد التركيب ودلالة ألفاظه. ودلالة مُلازمة لهذه الدّلالة الأولى ء وهي غيرمباشرة. 
ويقع التركيزفي الأقوال البيانية على هذه الدّلالة الثانية التي يَصل إليه المخاظب عن 
طريق آلية الاستدلال. هذا السق في التأليف الذي يتوخاه التکلم من جهة أولى من 
خلال الملازمة بين المعاني هو عيّنه ما يتبناه الخاطب في الجهة المقابلة من خلال فا 
هذه الملازمات والاستدلال عليهاء وهذا ما يجعل الأقوال ذات الطبيعة البيانية في مرتبة 
من البلاغة. فهي آقوال ليست ذات طبيعة إخبارية مخضة بقدرماهي تكريس لنؤع 


مُعین من الخطاب يتجاوز الحديث عن الحقيقة إلى حقول المجاز والإيماء عن شيء. 


غيرأننا نريد الاشارة إلى مسألة مهمة ق .هذا الشياق من البحث. تعود بالأساس 
إلى حقيقة مفهوم الاستدلال. وذلك لأنَّ حديثنا عن التفاعل بين المتكلّم والخاطب 
داخل الشياق العام الذي يساعد على تحليل الأقوال ذات الطبيعة البيانية قد پوهم 
البعض بتداولية هذا الظرح. والتركيزعلى قضايا القام ذون الحرص على تثبيت هذه 
الأقوال في منطقها اللحويٍ بما یُرسخ أساس الظرح فيها على التركيب والإعراب. لهذا 
نشول آن نامت هده قیال تسد الها هن اشرات العقين خالية الا فان جثاة تراهنا 
آلية نحوية بامتيان فالعلاقات الاستدلاليّة وفرها النُظام للمتکلم من ناحية أولى ذلك 
أن الالال من یمه التطق الخو نظام :وهو مقو مخ وال لام تسه 
فالخاظب له من الأسس الاستدلاليّة النحوية ليفك كلام المتكلم غير أنه لا يجب أنْ 
يُفهم أننا ضد الفاعلية المقاميّة وجدواها في بلورة خطاب هذه الأقوال ومنطقها السَياق 
في الأثيروالإقناع, فنحن لا ننک رأتّنا وجدنا في القول البياني مايُغري بالبحث. ولاسیما في 
التصورالحجاجي الذي يؤديه البيان باعتباره نوعًا من السحر فالبلاغة حجاج في الأصل 
مادمت تطمح إلى الإقناع والوصول إلى قلْب السّامع. 


۱۹ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


٤‏ الاثبات وحجاجية القول البيانی": الثثبیت والمبالغة: 

لقد ثبت لدینا مما تقدّم ذکره ی شأن الاثبات بالقول البياق أنه شدید الارتباط 
بالتکلم النّاظم باعتباره یسعی في مثل هذه الأقوال إلى تثبيت خکمه واعتماده على 
الجازمکان الحقيقة لغاية الإقناع والتأثير وهذا الفهم يجعلنا نُقَرّبنظاميّة الأقوال 
المجا-ية - إن صحت العبارة- التي نجد لها جذورا ف النظام التحويّ. وخاصة ارتباطها 
بالتکلم العامل فكأنَّنا أمام «نحوية المزيّة والمجاز» (الجلاصي. ۲۰۰۷ 42). 


ولئن أمكّننا معرفة قدرة هذه الأقوال على الإقناع والتثبيت فإِنَنَا نجهل طريق 
الوصول إليها وكيفية إثباتها وترسيخها في ذهُن الخاظب. ذلك أنَّ العملية ليست بهذه 
البساطة بما يسمح بتبيّن التّلازم الخفيّ بين المعانيء وهذا ما يّدفعنا إلى ضرب أمثلة من 
الأقوال البيانية والکشف عن دورالتکلم والمخاطبء وبيان قدرة هذه الأقوال على المبالغة 
والتأثیرولعب دؤرالمحاججة ؛ لذا فإنَّنا تطمخ في هذا العنصرأنْ نبيّن قدرة هذه الأقوال على 
الإقناع والوقوف عند الآليات العتمدة في ذلك. فأين تكمن حجاجية هذه الأقوال؟ 


۶-- الاثبات بالقول الكنائي: 


تعتبرالكناية وجهّا من وجُوه البیان. ويُقصد بها: «أنْ تتکلم بالشيء وترید غیره. 
وكنى عن الأمر بغيره یکی كناية يعني إذا تكلم بغیره مما یُستدل عليه» (لسان العرب. 
مادة کي ۱۷۶۰۱۲). وقد عرّفها «الجرجاني» بقوله: «هي أن رید المتكلم إثبات معنى 
(۱) اخترنا عنونة هذا العنصر" بحجاجيّة القول البياني " إيمانًا منا بقدرة مثل هذه الأقوال على ممارسة 

(صولة ۰62۰۰۲۰۱۱ (الشبعان. ۰۲۰۱۰ 370). في ربطهم البلاغة بالحجاج. وحن في هذا الشياق من 

البحث ننخرظ في هذه الرؤية:» ونثمّن هذا التصورإل انا نرید أن نوکد أنَّ هذه الأقوال اكتسبت 


حجاجيتها من داخل اللّغة ونظامها وان كان للأعراف والمقامات دور في ذلك. تفسپرذلك أن النسق 
الحجاجي يبنيه المتكلم بدرجة أولى بما هو متكلم ناظم. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


من المعاني فلا يذكرهُ باللفظ الموضوع له في اللغة. ولكنْ يَحِيء إلى معنى هوتاليه وردفه في 
الوجُود فيومئ إليه ویجعله دليلًا عليه » (الدّلائل» 17). وعزفها القزويني بكونها: «لفظ 
أطلق وا ريد به لازم معناه مع جوازارادة العنی الأصلي» (الایضاح: .)۲٩۱‏ 

مايُفهم من هذه التّعريفات للكناية هي كؤنها اطلاق اللفظ بغیرالوضوع له في 
اللغة بل بمعناه الملازم له (العنی الجازي). ولدینا في البلاغة العربيّة کثیرمن الألفاظ 
الدّالة على الكناية.ونذكرمنها مثلّا لتقريب الصورة: 

ل کثیرالزماد: كناية عن الکرم. 

« نَؤُومُ الضی: كناية عن الثّرف. 


د طویل النجاد: كناية عن الظول. 


يلجأ التکلم لاستعمال مثل هذه الأقوال التي تأتي في العادة تحت تركيب خبريٌ 
اثباتي لغاية الإقناع والحاججة ذلك أنَّ الكناية تختزن في داخلها قدرة على إثبات المعنى 
وتمكينه في نفس الخاطب. ويُعبّر«الجرجاني» عن هذه الخاصية بقوله: «ولیش معنى 
ذلك نك لما گنیت عن العنی زذت في ذاته. بل المعنى أنَّك زذت في إثباته. فجعلته أبلغَ 
وآكد وأشدّ» (الدّلائل١77).‏ لكن كيف يتم هذا؟ 


لقد التزمنا في بداية التقديم للبحث في الإثبات بالقول البيافي بقانون صَاعَْهُ 
«المبخوت» وهو منطق التراكب بين العملين أي بين الضمني الأساسي في القول والضريح 
الأولي الوسوم لغويًا. وهذا القانون يحمل في داخله آلية تفسيريّة بسيطة. وهي أنَّ المُرور 
إلى الضمنيّ الأساسيّ یمزعبرا لصریح الموسوم لغويًاء وهي فكرة عبّرعنها «الجرجانی » في 
حديثه عن «العتی» و«معن المعنى ». فالعتی هو الصَريح الموسوم لغويًاء ومعتی العتی 
هوالضمنی الأساسيّ» وهوغرصٌ التکلم. 


۱ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


زیذ کثیزالزماد : معنی صریح موسوم لغويًا 


ی الاستدلال (المخاطب) 


و 


زيدٌ كريمٌ: معنى ضمني (غرض التکلم) 


فالذي حدث هو أن المتكلم استعاضٌ عن القول البسیط النباش الذي تسمح به 
اللغة في مستواها العاديّ: «زید كريمٌ ». بإثبات دلیل الکرم؛ وهو« كثرةٌ الزماد » «فكأنّه 
قال آثبت كثرة الزماد عند زيد دليلًا على إثبات كرمه » (البخوت. ۲۰۰۱ بء ٤٤)ء‏ ويأتي 
فيالصورة المقابلة الخاطب ذلك المفكّك لهذا القول مُستعینا بآلية الاستدلال. حيث 
یفهم من القول الضریح الموسوم لغويًا أن التکلم قصد بكثرة الرماد أنّه كريمٌ: وهذا 
التأويل من قبل المخاظب تم عن طريق ما وفره له التکلم من لوازم في اللفظ (التّلازم 
بين كثرة الماد والكرم وهوتلازمٌ في الغرف) تمن من خلاله من فهُم مقاصده خلافا 
لمايتوفربينهما من مَعارف مُشتركة: وهذا له صدى ف التصورات اللسانيّة الحديشة. 
ولاسيما عند «غرايس» الذي ينض على وجُود مبادئ بين التکلمین من قبيل «مبدأ 
التعاون» الذي يتفرع إلى قواعد من مثل «قاعدة الكيف» و«قاعدة الكمّ». وهي قواعد 
تحمّق نجاح العملية التّواصليّة. فبين المتكلّمين قانون أطلق عليه «الاستلزام الحواري» 
۲ والاستلزام هوالانتقال من القوة الحرفيّة إلى القوة المستلزمة مقاميًا. وهذا عينه ما 
أشارإليه «الجرجاني» في الاستدلال عن العی بالعنی. ومن بعده «السكاكي » في تأكيده 
الملازمات بين المعاني. 
(۱) هذا المصطلح غرايسي النّشأة نسبة لغرایس, وهو قانون يُعنَ بالأبعاد التّداولِيّة الحافّة بالخطاب. 

ويُعتبرآلية من آليات إنتاج الخطاب حيث یمن من خلق فضاء تواصليّ بين التکلمین من أجل 


نجاح العمليّة التواصليّة. 


off 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


وان حاولنا تفكيك © هذا القول البياني القائم على الكناية حسب آلية «المعنى 
ومعن العنی ». ومُحاولة رضد العلاقة بين التركيب بما هو مُستوى نحويٌ إعراي وغرض 
المتكلّم الذي نرصده ف القام فإِنّنا أمام معنيين: 


العنی أوّل: نحويّ ذو ممُستويين 1 مستوى إعراي تمثل 


توى لفظی ۸ ۱ ن : هو إثبات صفة الكرم بإثبات دليلها وهو كثرة الرماد 


العنی الثانی: فهو قص د التکلم وغرضه من اثبات هذه الصفة. وهي الكرمٌ من 
خلال |ثبات الشاهد على وجُودهاء وهو كثرة الزماد وجغل الخاطب یستدل من خلالها 
معن مُستلزمّا؛ وهوالکرم ومن هنا فالقصذ إذن الزيادة في التأكيد والبالغة وذلك «أنَّ 
إثبات الصفة باثبات دليلهاء وإيجابّها بما هوشاهد في وجودها. كد وأبلغ في ال وی 
من أن تجيء إليها فتثبتها هکذا ساذجّا غشاد. وذلك لأنّك لا تدعي شاهد الصفة ودلیلها 
الاو لأس ركاه سره وک اناك یی و ی وت یرتشم وان 
(رالد انا ۷۲ ): 


الذي يريد «الجرجانی » لفت نظرنا إليه بهذا الکلام. هو أن التکلم عند استعماله 
الكناية فهو لا یقصد أنَّ «نؤوم الضحی » تدل على أنَّ المرأة مخدومة ومُترفة, ولا یقصد 
إذا قلنا «رآیت أسدًا» أنّنا رأينا رجلا لا یتمیزعن الأسد في الشجاعة, فهذا قد أصبح 
من تحصیل الحاصل بين التخاطبین, ولکن یقصذ الزيادة فى #طريقة اثباته لها وتقریره 
ایاها »۰ وهي اباد من اكم الناظم الى یسعی من خلال استعمال أقوال من قبیل 
الأقوال البيانية إلى التأثیرف الشامع. «تفسیزهذا: أنْ لیس العنی إذا قلنا: «إِنَّ الكناية 
آبلغ من التصریح» أنّك لما كَنَيْتَ عن العنی زدت في ذاته. بل المعنى نك زذت في اثباته 
فجعلته آبلغ وآکد وش » (السابق»۷۱). 


.)۳۸۶۰۲۰۰۱ استندنافي تفكيك هذا القول إلى (میلاد.‎ )١( 


of 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


یحیلنا هذا الفهم إلى نقطة مهمّة في تصور «الجرجانی ». وهي أن المزيّة الواقعة في 
الأقوال البيانية والمُتمثّلة ف العانی التواني شديدة الارتباط بالعانی الأولء ولکنه ارتباط 
ليس بالوقوف عند دلالات الألفاظ المُستعارة شحروه من معانيها النحوية, وإِنّما عن 
طريق النظرفي معاني النحو وارتباطها بالمتكلم العامل الذي یسعی إلى تثبيت قوله في 
ذهن مُخاطبه. ومنه التأثيروالإقناع. 


ولمّا كانت غاية عملنا |براژ خصوصيّة الإثبات بالقول البياني بمَا فيه من قدرة 
على تثبيت اعتقاد التکلم والتأثير في مخاطبه فاتّه حري بنا أن نکشف عن هذه القدرة 
في الكناية التي تعود في الأساس إلى التکلم الناظم. فالتکلم حين يختارتركيبًا منظومًا 
(النُظم) يحتوي كناية أواستعارة أوتشبيهاء فهو يقصدْ شيئا ماء واختارعن وعي وجهًا 
دون آخر. وهذا في اعتقادنا دلیل على ارتباط القول البيافي بدلالة الألفاظ الوضعيّة 
المؤئسة على التحوء وهو تصوریعکش قيام الأقوال البيانية على أساس النّحو 
وارتباطها بالتركيب بما هو نظم للمعاني. وعلى هذا الأساس جاءت عناية «الجرجاني» 
و«السكاكي» في ربطهما علم البيان بعلم النُحو. وهو تصوَرٌيُعارض أصحاب اللفظ 
الذین آعطوا قيمة للألفاظ في مقابل المعاني مما جعلهم یرون المزية في البيان كامنة في 
الألفاظ اساسا 


إن قيام القول البياني على تثبيت الاعتقاد بدرجة أولى من خلال قدرته على الإقناع 
والمحاججة یکشف عن بُعده الاستعمالع النّداويَ داخل المقامات الخصوصة. وهو 
انكشاف یعکش فكرتنا الأساسيّة في ارتباط العمل اللوي بالعمل القولىّ فالإثبات 
بالقول البياني الاستعمالي التّداوي شديد الصّلة بمضمونه النُظامي (الاعتقاد)ء وهوما 
یود تواصل رانحة الاثبات الوضعيّة النحوية في مستوى النجزحتی وان أوهمنا المنجز 
أحيانا أنه فارق بنيته الأولى. 


of 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الاثباث بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البیان 


۲-۶- الاتبات بالقول الاستعاري: 


حظیت الاستعارة باعتبارها وجهّا بيانيًا بلاغیّا بمكانة في الفکرالبلاغي العری وخض 
بالذکر «الجرجانی » و«السكاكي ». وتع رف الاستعارة بكؤنها «اذعاء معنی الحقيقة في 
التّيء للمبالغة في الشبیه مع طرح ذکرالمشبه من البیتین کقولك: لقیت أسدًا وأنت 
تعني به الرجل الشجاع» (التّعريفات. ۲۰). وتدخل الاستعارة تحت باب المجان باعتبار 
أن التکلم فیها يَعدل عن العنی الأساسي الوضوع له في اللّغة إلى مَعنى آخر أي أنه ینقل 
المعنى فيها من مُعناه الأصلي إلى معنى فرعيّ, غي رأنّه نقلٌ غير لازم » يقول «الجرجاني» في 
هذا السیاق:«اغلم أنَّ الاستعارة في الجملة أنْ يكون للفظ أصل في الوضع اللّغويّ معو 
تدل الشواهد على أنه اخُنُصٌ به حين وضع. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعرفي غير 
ذلك الأصل. وينقله إليه نقلا غير لازج فيكون هناك كالعّارية» (آسرارالبلاغة ۳۰). 


وتعتبرالاستعارة في فكر هؤلاء وخاصة «الجرجاني» قالبا تركيبيًا ترجع فيها المزيّة 
للنسق النُحويٌ الذي یدخل تحت باب النظم. وقد كان «الجرجانی » مسكونا بهذا الهاجس 
الذي يُرجع كلّ مظاهرالإعجازللتحو وأحكامه وقدرة الناظم على الترتيب والنظم. 
ويعرّف «الجرجاني » الاستعارة بكؤنها تشبيها خذف أحد طرفیه. يقول: «فالاستعارة أن 
ترید تشبيه الشيء بالشي» فَنَّدَعَ أن تفصح بالتشبيه وتظهره. وتجيء إلى اشم المُشبه 
به فتعيرَة المشبّه وجْرِيَهُ عليه . تريد أن تقول: «رأیث رجلا هوكالأسد في شجاعته وقوة 
بَلشه سواءً» فتدع ذلك وتقول «رأيت أسدًا »».(الدّلائل» 7۷). حيث پرجع المزيّة في 
هذا القول الاستعاري من قبيل «رأیت أسدًا» في قدرته على التأكيد والبالغة. ذلك أك 
لا ترید من ذلك آن تساوي الرجل بالأسد «بل أن آفدت تأكيدًا وتشديدًا وقوة فى إثبائتك 
له هذه المساواة. وف تقريرك لهاء فليس تأثيرا لاستعارة إذن في ذات المعنى وحقیقته. بل 
في إيجابه والحكم به» (السابق. ۷۱). وللوقوف عند حقيقة هذه القدرة التثبيتية للقول 
الاستعاري تتبّعنا مَقول قول «الجرجاني » في إبرازه الاختلاف الحاصل بين الجملتين: 


ه رأيت أسدًا. 


« رأیث رَجُلَا كالأسي. 


of 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


يقول «الجرجاني»: «وأمًا الاستعارة فسبتٌ ماترى لها من المزيّة والفخامة,. راک 
اذا تنوك نر بيك سک پیز فا لمن فرطل تا هتسه 
جعلتها کالقیء الذی يدك له الثبوت والخصول اموه لأسن الدع تسب له دلیل ب 
بوجُوده. وذلك أنَّه إذا كانَ أسدًاء فواجب آن تكون له تلك الشجاعة العظيمة: وكالمستحيل 
أوالممتنع أن يَعْرى عنها. وإذا صرّحت بالتشبیه فقلت: «رأيتُ رجلا كالأسد». كنت قد 
أثبتها إثبات الشيء يترجّحٌ بين آن يكون وبين آلایکون. ولم يكن من حديث الوجُوب في 
شيء» (الشابق» 172). 


لعل الظريف في هذا الشاهد الذي ساقه «الجرجاني» في إبراز الاختلاف بين 
الجُملتين أنه ينقلنا مباشرة إلى تمثّل الفضاء الذ هن لصياغة مثل هذه الأقوال قبل 
وشمها بالأفظ تفسير ذلك أنَّ بوت واستقرار معنى الشجاعة في ذهُن المتكلّم جعله 
يصوغ كلامه على هيئة الّابت الحاصل الذي لا یتغیر«رایت أسدًا». وهذا ما يبعدُ 
الكلام عن الترجيح الذي لايتوافق مع مقاصد المتكلم وأغراضه في ذلك المقام الذي 
يسعى فيه إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مُخاطبه. هذا الطرح من شأنه أن رخ الاستعارة 
في المعنى اللفسي الذي اهتم به «الجرجاني» كثيرًاء ويُبعدها عن ملق خرف اللفظ 
ويُؤْسَس للبعد العرفاني داخل الاستعارة ذلك أنَّنا نجد في منطق «الجرجاني» وتصوره 
للاستعارة صدی ف اللقارية العرفانية الحديثة. قي ؤلام یقرون بان «نسفنا التصورق ف 
جزء كبيرمنه ذو طبيعة استعارية » (لايكوف وجونسن۰ ۲ ۲۱۰۱۹۹). وفي هذا الرأي إيحاء 
بوجُود تمثّل ذهنّ للاستعارة نبنيه في الذأهن قبل استعمالنا لها. 


من هذا التظلقفإن قدرة الاستعارة تکمن ق تقریب الصورة فى مقابل اتشيه 
فلن شرب النشبیه مُشابهة بين الرجل والاأسد فق الشجاعة فا یبقی ق مستوی 
أقلَّ من الاستعارة ذلك أنه مل المشبه به ف مقابل الشیه. عکس الاستعارة الى 


(۱) الإبرازفي الشاهد من عندنا نلفثٌ به النُظرإلى قيمة القول الاستعاريّ على دلالة الوجُوب والوقوع. 
ولما لهذه المعاني من قدرة على الإيحاء بمعني الثبوت والاستقرارف الاعتقاد. 


0٦ 
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الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


يتماهى فيها الاثنان حت يُصبح «كالمستحيل أوالممتنع أن يعرى عنها» على حدّ قول 
«الجرجاني». وفضلا عن ذلك. تعد الاستعارة آلية حجاجيّة: فهي أبلغ من التّشبيه 
وأکثرقدرة على الوقوع في قلب الشامع. وممارسة نؤع من السلطة علیه ذلك أتنا 
في قولنا «رأيتٌ رجلا كالأسد» صرح بالمُشبه والمشبّه به. وهوتصريحٌ یل بالبالغة 
باعتباره يجعل «المُشبه» في مرتبة متباينة مع «المُشبه به». وهوإعلانٌ بنوع من 
الشابهة لا آکش ق حین تکون الاستعارة رايت أسدا» وأنت تقصد رجلا شاعا 
آشد مبالغة فهي تنقل الرجل من حال مُشابهة الأسد في الشجاعة إلى اتحادهما في هذه 
الصفة اتحادا د الالتحام وه و اناه یعکس اختیارالتکلم للاستعارة دون اتشيه 
لمافيه من مبالغة وتأثیرفی الخاطب. فالاستعارة «نوع من التخییل قصد البالغة» 
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هذا الفهم من شأنه آن پُرشخ القول الاستعاريّ في النّظم ( بما هوتركيبٌ مخصوص 
تطلبه مقام معین. وهو فهم پُرشخ البیان في اللحو ویرجع المزيّة للمتکلم العامل الذي 
یسعی في مثل هذه الأقوال إلى التثبیت والبالغة والتأکید. فالقول الاستعاري شدید 
الصلة ببنائه النحويّ. فهومن ضنع الناظم الذي جعلت له النظريّة النحوية العربيّة 
موضعًا قارّاء وهو موضع فعل التکلم (الحل الإعرابي). ولهذا نری «میلاد» يُقحم هذه 
الوجوه البيانية في هذا الحل الانشانی. وهو محل العامل الإعرابي. وف هذا اعتبارمهم 
بكون المجاز والكناية معاني نفسيّة قبل وسمها باللفظ. وقد ورد في ال لائل - وف كثيرمن 
الشياقات- تأكيد دؤرالنّظم في العمليّة الاستعاريّة: فانظر مثلًا إلى تحليل «الجرجاني » 
لهذا البيت الشعري (البسيط): 


«اللَيْل داج كَنَمَا جِلْبَابَهِ ولبَيْنْ مَحْجُور على غْرَابهِ» 


)١(‏ ترسيحٌ القول الاستعاري في النُظم وارتکاز النْظم على معاني النُحوأساسًا يجعلْ من الاستعارة نسقًا 
ذهنيًا عرفانيًاء هذا الاعتباريعكس عرفانية النّظام النحويٌّ. ویرشح قدرته على تكهنه باحتمالات 
القام بمافي ذلك ضروب البيان والأدب. 


۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


یقول ف تفسیپرالاستعارة ق هذا البیت: «لیس کل ما تری من اللاحة أن جعل 
للیل جلبابًاء وحجرعلی الغراب. ولکن في أنْ وضع الکلام الذي تری. فجعل «الليل» 
مبتدأ وجعل «داج » خبرا له وفعلا لما بعده وهو «الکتفان ». وأضاف الجلباب إلى ضمير 
«اللیل ». ولأن جعل كذلك «البین» مبتدا, وأجرى محجورا خبرا عنه. وآن آخرج اللفظ 
على «مفعول». يبيّن ذلك نك لوقلت: «وغراب البین محجورعليه. آو: قد خجرعلی 
غراب البین » لم تجد له هذه اللاحة وكذلك لو قلت: «قد دجا کنفا جلباب اللیل» لم 
يكن شینا»(ا لد لائل. ۱۰۴). 


وفي هذا التفصيل تأكيدٌ لکون الاستعارة لا تکتسب قيمة ویهاء الا من خلال ربطها 
بدستورالنظم الذي يهتمَ بالعلاقات النُظمية في الجملة. فاللظم عند «الجرجانی » هو 
الأساس فى الکلام سواء أكان كلامًا عادبا أوكلامًا من صنف البیان. غيرأن التأكيد على 
القيمة النّظمية للاستعارة وربطها بالمتكلم العامل ودورها وقدرتها على الثبیت والمبالغة 
لا يجب أنْ تحجب عنا قضاياها التداولية. وقدرة الأعراف والقام على تمثّل هذه الأقوال. 
ففي الاستعارة جانب تداولٍ مهم لابذ من الوقوف عنده ذلك لأنَّ الخاظب عند ولوجه 
مجال التأويل يستنجد بعناصرالقام في الفهم. فهو في استعارة من قبيل» رأيتُ أسدًا » 
سيلت إلى تفكيك عناصر القول مرتكرًا على بنيته أولًاء وما حيط بها من ملابسات 
مقاميّة افا بيان ذلك أن الا متب سیعرف أن التکلم لا یقصد ا سا عاو ا ا 
يقصدٌُ رجلا شجاعًا نظرًا لغياب الأسد الحقيقيّ في لحظة التكلم (مقام القول) ما 
یفشر - ویضزب من الثّلازم بين الأسد والشجاعة- مُبتغی متكلمه. وهوتلازمٌ سَجّله 
العُْرْف “في تلك الثقافة واستبطنته الذاكرة الجماعيّة. 


)١(‏ تعد العارف المشتركة بين المتكلّمين خطوة بالغة الأهمية في تفسيرالقول البياني عموما: والقول 
الاستعاري خصوصًاء وهذا البعدُ أشارت إليه كثيرمن التصورات اللّسانيّة الحديثةء وخاصة 
التّداولية منها باعتبارها تهتمْ بسياقات القول با يضمن تجاح العملية التواصليّة «وقولنا هذا 
يساوي القول بأن إنتاج الوجُوه وتأويلها يفترض سياقا اقتضائيا (هوسياق العتقدات المشتركة 
بين المتخاطبين ) أو عالم الخطاب» (دوک رو وشافر ۰۲۰۱۰ 199). 


۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البیانی والتأسيس لحجاجيّة البيان 


وقد او المقاربة التّداولِيَة العناية بهذه الأعراف والمعارف المشتركة. ف« سورل » 
يُوكّد أنَّ معنى الجُملة ومعن الملفوظ الاستعاريٌ هو نتاج لتفکیرمشترك بين التکلم 
والمخاطب (123 ,1982 ,563:16) بهذا الاعتبارمثلت الاستعارة نسقا حجاجيًا يركبه المتكلم 
من أجل التأثيرفي مخاطبه وإقناعه(تثبيت المعنى وتأكيده). ويتمَّ ذلك لماف القول 
الاستعاريّ من وفع على تحويل الأشياء وخلق الفضاءات. فنحن بإزاء «الاستعارات 
التي نحيا بها» التي بها نخلقٌ واقعًا جديدًاء وبها نُغيّرإدراك المُتقبّل ونلجئه إلى الاقتناعء 
فالاستعارة مان راهن اتف وهوعتف اللغة تکار ومضهوناء وله اتر 
البوعمراني يقول إن الاستعارة أداة من أدوات الهيمنة والسيظرة وقد شبه قوة الاستعارة 
بالرصاصة التي تقتل وتجرح (البوعمرانيء ۱۷۱۰۲۰۱۵). وهوف ذلك يُلفت النّظرإلى البعد 
الحجاجي لهذا الوجه البياني الذي غدا سلاحا لغويًا یثبت اعتقاد التکلم. ويُغيّرواقع 
الأشياء في الکون. فهي أسلوبٌ بياني له قدرة على المبالغة والتأثير. 


۳-۶- المجاز العقلئ وحجاجية التثبيت: 
نقد ترکا اهتمامنا فيما سيق ذكره من سوه البيان على الكناية والاستعارة لهذا فإنّنا 
ارتأينا أن نأخذ مثالا نجسد صُورالإثبات بالمجازوطريق الإثبات فیه وكيفيته في تأدية 
الدورالاثباتي الحجاجي في القول. وقد وقع اختيارنا على المجازالعقليّ لما فيه من قدرة 
على قلب الأدواروإثبات الفعل لغيرفاعلهء وهي ممارسة واعية تطمح إلى التأثيروالإقناع. 


ولمًا كانَ المجازعمومًا هو «الكلمة المستعملة في غيرما هي موضوعة له بالتحقیق. 
استعمالًا في الغيربالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع » (الفتاح, ۳۵۹). فان المجازالعقليَ يدخل تحت هذا النّصوّر, ولكنّه يمس العلاقة 
الإستادية القائمة ف العقل متجاوزا اله ر اللو وله ذا عرّف «الجرجاني » الجاز 
العقلی بقوله: «ولا یتلخص لك الفصل بين الباطل وبين الجازحتی تعرف حذ الجاز 
وحده أن کل جملة آخرجت الحکم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأوّل 
فهي مجان ومثاله ما مضی من قولهم: «فعل الربیع»» (أسرار البلاغة, ۳۸۵). ونفهم 
من مقول قول «الجرجانی ». أنَّ الجا ززهواثبات الفعل لغیُرفاعله مثل ما آثبت الفعل 
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للربيعء وهو تَجِوْرٌ «لأنَّ اثبات الفعل لغیرالقادر لا یصیٌ في قضايا العقول. الا أن ذلك 
على سبيل التأول» وعلى العف الجاري بين الناس أن يجعلوا الشىء إذا كان سببا أو 
كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنّه فاعل» (الشابق). 


وقد جاء حديث «الجرجاني» عن المجازالعقليّ في إطارحديثه عن المجازعمومًا 
وتميزه عن الحقيقة. فاعتبرالمجازنوعًا من العدول عن المعنى الحقيقيّ. وقد سس 
قوله في المجازالعقليّ على الإثبات واللفي باعتبارهما مدار الفائدة. وهذا طبعًا في 
جوهر عملناء فالجاز العقلی يقَعٌ في الإسناد أساسّاء أي ما يكون فيه المعنى قائما على 
مُسند ومُسند إليه بعد اكتمال الفائدة. وعلى هذا الأساس نستطیع أن نفصّل أنواع 
المجازحسب علاقة الإثبات آواللفي يقول «الجرجاني» متحدئّا عن المجاز في الإثبات 
«فاعنّم أنّه إذا وقح في الإثبات فهو متلمََى من العقل . وإذا عرص في المُثبت فهومتلشی 
من اللّغة»(الشابق ۳۷۳). 


نفهمُ من كلام «الجرجاني» أنه يقصد أن الجاز العقلي هوذاكَ المجازالذي یمش 
العلاقة الإسناديّة التي تدرك بالعقل. وهذا سزتسمیته الجازالعقلي. فالمجازهنا يتجاوز 
العا رسال ذه | تساه وه لأسيو ا ی اک وای باعتا رسج سار 
الفائدة تأکید ضمن لتأسيس الجاز على التظم. تفسيرٌ ذلك أن المجازلا يُمكن أن يكون 
في المفرد ولا بد من تركيب اشم مع اشم أوفغل مع اشمء ذلك أنه «يَستحيلٌ وضف 
الكلم المفردة بالضدق والكذب. وأنْ يُمْري ذلك في معانيها مفرّقة غيرمُوْلّفَةٌ فیقال: رجل 
لن افش اد کا او کا تك ممل أن کون ها شاک اتسار ابا نت 
وأقت تنحو نحوالعقل | لاق الجملة المقيدة»(الشايق:88):وكأنساب«الجرجاق» یرد على 
أصحاب اللفظ الذين يعتبرون المجازيحدث ف اللفظ. ويؤْكٌد في القابل ضرورة تواجد 
البعد العقلي في هذا التَصوّر وهو بعد یتجاوز مجازية الكلام في الافراد ليلحقها بالّظم 
باعتباره نظمًا للمعای بفعل العقل. 
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لما کان الأمر کذلك. فان العغمق البياني الحادث في المجازعائد إلى تفش الفعل 
لغیّرفاعله الحقيقي رغم إجراء الألفاظ على حقیقتها حو«نبت الرييغ » وأنت تقصدُ 
نبت العشب. فأنسب فغل النبت للربیع مجازا. وتبعّا لذلك. فالجاز وقع على العلاقة 
الإسكادية الى ضربها التکنم لتأسیس |ثباته, وله ذا فان البحث فيه بحث فى كم 
التکلم واعتقاده, فهو من قام بهذا الادعاء بأنْ آسند الفعل لغيرفاعلهء ونحن إِذْ نشرّح 
هذا القول فاتنا نرید الاشارة إلى نا نحاسبٍ اعتقاد التکلم وخکمه لا اللّغة في حد ذاتها. 
وبناءَ على ذلك. فإِنَّ القيمة الحجاجيّة لهذا النوع من الخطاب تکمنْ في مخاطبته لعقل 
المخاظب وإقحامه في دائرة الاستدلال والتعمّلء ومنها كان الجاژذا سلطة تأثيريّة عالية 
تجعل منه أداة المتكلم في تثبيت الحجّة, وتتجاوز مُجِرّد الحليّ والجمال اللفظيّ الذي 
أوهَم البعض. 

لتوضيح ذلك نقف عند تفصيل «الجرجاني » لقؤل الشاعر (الطويل): 


«شَيَب یام الفسزاق مَفارق ‏ وأنْشَرْنَ نفسي فوق حَيْتْ تكون» 


حلل «الجرجاني» هذا البيت تحلیلا استطعنًا من خلاله تبيّن حقيقة الجاز العقلی. 
حيث اعتبرإسناد الفغل «شَّيِّبَ» لأيام الفراق هو إسنادٌ على سبيل المجاز؛ لأن أيام الفراق 
غيرقادرة على هذا الفعل حقيقةً وإِلّما الله هوالقادر وهو الفاعل الحقیقي ولا يجوز 
إسناد الفعل في مثل هذا السّياق إلى غيره. وهذا لعمري موقف يحمل خلفيّة عقدية. يقول 
«الجرجاني »: «لأنَّ من حقٌّ هذا الإثبات أعني إثبات الشيب فعلا ألايكون | لا مع أسماء الله 
تعالى فليس يصح وجُود الشيّب فعلا لغیرالقدیم سبحانه ».(أسرار البلاغة. ۳۷۱). 


ویربط «الجرجانی » حقيقة الجاز العقلي بالنظم أساسّاء فالجاز مادام قد حصل في 
الإسناد فإّنه سیمز عبرقانون النُظم یقول: «واعلّم أن من سبب اللطف في ذلك أنه ليس 
كل شيء يصلّح لأنْ يُتَعاطى فيه هذا الجازالحکمي بسهولة بل تجذك في كثيرمن الأْمُر 
وأنت تحتاج إلى أن تهی الشيء وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النّظم»(الدّلائل: ۲۹۸). 
وفي هذا إشارة واضحة من «الجرجاني» إلى رد کل مباحث البيان وتأسيسها على النْظم. 
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وهو بذلك يُصنّف البیان ضمن النظم ویجعله صورة من ضوره. وقد حاول «بن رجب» 
الاستدلال على علاقة الجازالعقلی بالنظم عند «الجرجانی» في إطار بحثه عن علاقة 
الجازالعقلی بالتخییل والنُظم عامّة, بقوله: «لقد بات من الواضح أن الجاز العقلي 
اّما هوواقع في اللظم فکلاهما نی الاثبات غير أن اللظم أوسعٌ من الجاز العقلي؛ لأنّه 
لا یتوفف على إيجاب الإثبات آوالاسناد بل هو آمو رآخری آیضا مثل التّقديم والتأخير 
والتنکیروالتعریف. وغيرذلك من ظواهر البلاغة في علم المعاني» (بن رجب. ۰۱۹۹۸ .)1٩‏ 


یمکن أن نفهم من کلام بن رجب أنَّ علم المعاني وعلم البیان هما ضورة من صور 
اللو اتقام على مساق اتخون هد اسان او جر یوم اة ةا 
لتجسید التْظم. ولیس كما قد يتراءى للبعض أنَّ نوف البیان مقابلة للظم فالتجوّز 
الذي يحدثه التکلم في الجازالعقلي ينبني على تمثل مُوخد لنظم مخصوص تطلبه 
مقام مخصوص. وهذا الفهم من شأنه آن پُرشخ البیان ف النحو. ويعدّه عملية تواصليّة 
واعية من متکلم عامل يطمحٌ إلى تأسيس خطاب نافذ إلى مُخاطبه من أجل التثبیت 
والمبالغة والمحاججة. 


یکتسب الجاز العقلي الدّورالحجاجي من خلال قلب الأدواروإثبات الکلام إلى غير 
فاعله. فالجاز العقلی له سلطة تأثيرية عالية على الخاطب الذي توجّه إليه مسوولية 
الرَنْط بين ما قيل وما یَقصد. فهو سیدخل في دائرة تفكيك الجان فلو افترضنا خطابا 
سياسيًا لأحد السياسيين مثلا في سياق ثوري یقول فيه متحدنًا عن حزبه مُتوجهًَا 
بكلامه إلى عامة الناس: « نحن من طورنا التعليم وحمّقنا الرخاء للموطنين وبنينا 
المنشآت وشيّدنا الطرقات ». فإِنَنا سنجد في هذا الكلام الکثیرلشرح قدرة المجازالعقليّ 
على الثاكيرواللباتقنة قکل من الافعال طون ق وبق شید) استدت إل غیرفاملها 
الحقيقي. وهوإسنادٌ على سبيل المجان وفي هذه الخطاب لعبة قلب الأدوان فهذه 
الأفعال التي عادة ما تکون ذات مسؤولية جماعيّة الكل يُشارك فيهاء والکل قد يُساهم 
فیها من موقعة: أسندت بفعل الجازالی غیرأصاحبهاء وخولت من طابعها الجماعی 
الحقیقی إلى طابعها الجازي الذاتي لترتسم أفعالا مُعبرة عن السياسي وجماعته. وكأنَّ 
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حزيه وحده من فعل ذلك. وهذه لعمري خظة حجاجية بغية التأثيرفي المنخاظب من 
أجل غرض ومقصد معین استدعته لحظة الخطاب بماهى لحظة سياسية ثوريّة 
استوجبت مثل هذا الخطاب. 


من هذا النطلق. فالجاز العقلی له قدرة بلاغيّة فائقة في التثبیت وتأكيد الكلام؛ 
لأنّه يُمارس سلطة تأثيريّة. وهي سلطة نفذت إلى أساس الکلام. وهو الإسناد. يقول 
«الجرجاني»: «وهذا الضرب من الجاز على جدّته كنرّمن کنوزالبلاغة. ومادّة الشاعر 
المُفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان. والاتساع في طرق البيان. وان جيء بالكلام 
مطبوعًا مصنوعًاء وآن يضّعه بعيد المرام قريبًا من الأفهام» (الدّلائل. 290). ووفق هذا 
الاعتبان فليس الجازخرفا في الفظ. وإِنّما هو عبارة عن نسق من المتكلّم يصوغه في 
أفق الذهنء يقول الجلاصي: «فالجاژلیس ضربًا من البديع ومن فتنة القولء إِنَّه بناء 
أنساق تصوريّة . ون المتكلم يجري نسقا من التّصورات. وهو يبن استعاراته وتشابيهه » 
(الجلاصي. (VT‏ 


الحاصل من هذا التوقف عند وجوه البیان من كناية واستعارة ومجاز عقليّ. هو 
|برازدورها في عملية التأثيرلما في هذه الوجوه من بیان وسخرف النُظم يشدّ القارئ 
ويُمارس عليه نوعًا من السلطة, وذلك بدخوله في نسق تأويليّ يفتش من خلاله على 
خفاء المعنى وبعده وهذا يدل على الظابع الحجاجي لمثل هذه الأقوال. فالمتكلم وهو 
يؤلّف خطابه يعتمد نوعا من الاستراتيجيات الخطابية يختارفيه الخطاب البياني دون 
غيره لما فيه من قوة جمالية في التصويروشدَ المخاظب. وهي قوة متأتيّة لما في وجوه 
البيان (الاستعارة الکناية. الجازالعقلی) من طاقة تخيلية تنقل المنخاظب من فضاء 
المتقبّل الجامد- إن صحت العبارة- إلى المتقبل المُفكّك للخطاب المؤْوَّل له. وهي على 
هذا الأساس تقحمّه بالقوة في هذا النّسق وتطلبٌ منه مالم يكن یتوقعه. 


وقد آشارالشبعان إلى قدرة الوجُوه البيانية في تأدية الدّورالحجاجي . وقد لفت 


النُظرإلى تقاطع الحاصل بين البلاغة والحجاج بقوله: «وقد ذهب من اعتنى بحجاجية 
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البلاغة إلى التساؤل عن حقيقة العلاقة بين الأبعاد الحجاجية والأساليب البلاغيّة 
وتوضل إلى حاصل مفاده أن في الحجاج بلاغة وف البلاغة حجاجا وهذا أمرٌقضى بتوظيف 
الأساليب البلاغيّة توظيفا يقوي في الخطاب الجانب الإقناعي حتى يثبت ويترشخ » 
(الشبعان. :50٠١‏ 38)» فالبيان كما قال النويري «أصبمّ وثيق الصّلة بكفاية المتكلم 
الحجاجية وقدرته على أن يصل الغاية في الإفصاح بحجته حتى تكون الدّلالة ليس في 
أقصى ما يمكن أن تدركه من الوضوح فحسب وإنَّما أيضا في أعلى درجات التأثيرالعقليَ 
والعاطفيّ بما يحمّق غاية التکلم في تكييف السّامع وتعديل اعتقاده على نحو یستجیب 


إلى مراميه» (النويري ۰۲۰۰۱ ۱۳۶). 


غيرأنَ الكناية وما تتسم به من مُلازمات بين المعاني. والاستعارة وما تحمله 
من ادّعاءء والجاز العقلي وما فیه من اثبات الفعل إلى غيرفاعلهء کلها ضربٌ من 
ضروب التخییل القائم على الكذب آساشا الذي یتعارض مع مفهوم الصَدق في 
الوثبات. فنحن في هذا القام وکأتنا في تعارض صارخ بين ما نلتزمٌ به من صذق في الکلام 
وبين ما تطلبه مقامات التبلیغ الأدبي من کذب أحيانًا ؛ ولهذا سنحاول الکشف عن هذا 


التعارض وفك التباسه. 


۵ الاثبات بالقول البياني بين التزام المتكلّم بالشدق 

وقتطلبات الكذب الأدبئ: 

يطرح الإثبات بالأقوال البيانية -على أهميته- قضية نراها مهمّة في بحثنا هذاء 
تتعلّق أساسًا بصذة افتکلم والتزامه به مبدأً في الخطاب في مقابل الضرورة الأدبيّة التي 
تتطلب أكثرمن حصر الكلام في جانبه المنطقيّ الصرف. ویعوذ أضل الإشكال في هذه 
القضية إلى التَصوّرالعام حول مفهوم المطابقة في الخبرعموماء ذلك أنَّ الصراع دارحول 
سؤال مفاده: هل تتحدّد المطابقة في الخبرالی الواقع أم إلى اعتقاد المتكلّم؟ ولئن اختار 
البعض في تحديد الخبروضدقه وكذبه مُطابقة ذلك إلى الواقع مُتمسكا بالصورة المثاليّة 
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للخطاب بعيد عن التلاعب والتجوز الأدبي: فان شقا آخراختار مُطابقة الخبر لاعتقاد 


المتكلم, وآن «مرجّع الخبريّة واحتمال الصَدق والکذب إلى حُكم المُخبرالذي يحكمه في 
خبره بمفهوم لمفهوم» (السكاكي. ۱۱۲). 


فة اا ور عام الحبريٍ الاثب ات بصورة خاصة قد القى بظلاله على قضی ة 
الأقوال البيانية باعتبارها آقوالا نراها من ضنع المتكلم النّاظم حسب ما استقزفی 
اعتقاده, ولیست مُرتبطة بواقع الأشياء في الخارج, ذلك أنَّ لتکلم لایس کلامه في 
الجازعلی الحقيقة بقدرما اه علی ضرورة قد تکون اة اسقدعاها مقام قول 
مخصوص. وف تقدیرنا فإِنّ السوال يُصبح مشروعًا حول التجاذب الحاصل بين صذق 
الاثبات من جهة والتزام التکلم فيه بصدق القضية العبُرعنها وبين الضرورة الأدبيّة 
التي یستدعیها القام. التي من مُمَتضیاتها آن یصاغ القول على أساس الکذب البلاغی. 
وعلیه فهل من تعارض بين التزام التکلم في الإثبات بصذق ما یقول وما يمكن أن یال 
تخیی لا أو استعارة أومجارًا؟ وان فککنا التعارض وقلنا ان اللغة تسمخ بأنْ یستعمل 
التکلم تركيبًا إثباتيًا دالا على قضية تخيلية " في الأساس. فهل يعني ذلك أنَّ من يُمكن 
أن نحاكمه هواعتقاد المتكلّم وتصوره وليس اللّغة؟ وهل أن الّغة في هذا القام(البیان) 


عون للأديب وجناية على غيره؟ أم هي لكلاهما سواء؟ 


للوجابة عن هذه التّساؤلات لاب أن نوس لها ف البداية. فالإثباتٌ عمل لغوي 
قائمُ على الصدق آساشا. ويُعتبرالبحث فيه -باعتباره حكمًا- يحتاف مدى مطابقة هذا 
الحكم للواقع واعتقاد المتكلّمء ولما في ارتباط الحُكم بالصَدق والكذب أساسا. غیرأن 
السمة الخبريّة للإثبات القائمة على نقل الوقائع للمخاظب تحت مبدإ الصدق لانراها 


(۱) نشيرفي هذا الإطارإلى أن الترکیب الخبري الإثباتي هوالمرشمّ الأبرزفي احتضان الأقوال ذات الظابع 
التخيدئ:فهذه الأقوال تتكئ على الإثبات كلد ودا ما أشازإليه سود حيث يري :أن 
الکذب والتخییل نشاطان لغويان يتخذان غالبا شكل الإخباردون أن یکونا مع ذلك إخبارًا أوإثبانًا 


خالصين» (روبول وموشلارء ۳ ۷ 
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بهذه الثالية التي تجعل منه مجرّد عمل لغويٌ ناقل للحقائق. حیث يمثّل الإثبات مجالا 
واسعًا للتصرّف والتلاعب اللغويّ مثل ما رآینا مع خروج الخبرعلی خلاف مُقتضى 
الظاهر لغایات مقاميّة. أو ما سنراه في هذا العنصرمن اتساع مجال الاثبات إذ یکون 
فضاء للتعبير الأدي القائم على نوع من الکذب مادام في الکذب نوع من السحر ولهذا 
يقال «أعذبٌ الشعرأكذبه». 


هذه الحقيقة الأدبيّة للقول الإثباتي تزعزع فرضيّة مُطابقة الكلام في الإثبات 
للواقع مطابقة تامة. وتحوّل وجهة النُظرفي الاعتقاد. فنحن نرى أن المطابقة في الكلام 
الاثباتي تعود إلى حُكم التکلم واعتقادهء وليس إلى الواقع. يقول «الجرجاني »: «وذلك أنَّ 
الإثبات إن كان من شرطه أن يُقِيّد مرتین. كقولك «ثبات شيء لشيء». ولزم من ذلك 
ألا بحصل | بالجملة التي هي تأليف بين خدیث وفحدّث عنه, ومُسند ومُسند الیه, 
علمت أن مأخذهُ العقل وأنّه القاضي فيه دون اللّغة؛ لأن اللّغة لمْ تأت لتحكُم بعکم أو 
بت وتنفيء وتنقض وتبرم, وما يعترص على هذه الدعوى من تضدیق أوتكذيب, 
واعتراف آوانکان وتصحيح آوفساد. فهو اعتراض على التکلم. وليس اللغة من ذلك 
بسبيل »(أسرارالبلاغة. ۳۷۳). فالتکلم باعتقاده هو الذي يرسم واقعًا لغویّا جديدًَاء 
ونحن إذا نحاكم القول فنحن في الأصل نحاكم التکلم واعتقاداته؛ ولهذا نرى أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة يختبرون الأقوال ذات الطبيعة الإثباتيّة تحت ثنائية الفاق 
والئوفیق بدل الصَّدق والكذب. وهي ثنائية تقابلها ثنائية التصديق والتكذيب في 
النْظريّة البلاغيّة العرييّة. 


ما العطی عا ريا الوثبات با لجاوالکناية وار ضروب البیان هواثبات 
من تمّل التکلم وتصوره. ذلك أنَّ صياغة التکلّم لترکیب بياني هي صناعة یتطلبها 
مقام قول مخصوص. وهو مقام الأدب أساسًا لما في هذا القام من شروط خاصة تجعل 
الأقوال تنبني وفق مقتضیاته. فالشعر مثلا يحتاج من التکلم أن يتجاوزمثالية الطضدق 
في القول إلى نوع من الکذب والبالغة التي تضفي على الخطاب نوا من التخييل الذي 
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يتناسب مع مقام القول» فالمناسبة تقتضى صياغة الخطاب بهذه الكيفية الأدبية وال 
عد خطابا ركيكا لايستجيب لشروطه الموضوعيّة. 


وقد كان هذا النطق حاضرًا في وعي البلاغيّين العرب فانظر مثلا لصاحب أسرار 
البلاغة في حديثه عن المقامات التي يجرى فيها الكلام بمعانٍ حقيقية وأخرى تخيليةء 
وهذا لعمري فيه لفت نظرالی مطابقة الكلام لمُقتضى ظاهر الحالء وهو اختزال لقولة 
لكل مقام مقال. ف«الجرجاني» ومن خلال حديثه عن التخییل في مقابل العانی القائمة 
على الحقيقة یوضع أنَّ لهذا مقامًا خاضا عادة ما يكون مقام مدح أووصف یُنجَز بکلام 
فيه من الخيال الكثير يقول في حديثه عن أعذب الشعر أكذبه: «ومن قال آکذبه. 
ذهب إلى أن الضنعة نما تمد باعهاء وتنشرُ شعاعهاء ویئسع ميدانهاء وتتفرّع أفنانهاء 
حيث يعتمد الاتساع والتخییل. ويذعي الحقيقة فيما أضله التقريب والتّمثيل. وحيث 
يقصد التلظف والتأويل. ويذهب بالقول مذهب البالغة والإغراق في الذح والذم 
والوضف والنعت والفخر والمباهاة وسائرالقاصد والأغراض» (الشابق. ۲ ۲۷). 


ان التمغن في هذا الشاهد یقف على حقيقة أن المد والذمَّ والوضفً والنعت 
والفخرّهي مقامات في الأصل سيق لها الكلام على هذه الهيئة ويهذه الصيغة أي أن 
التکلم في التجائه إلى هذا النُوع من الخطاب هو متكلّم بليغ يحترم مقتضى الحال وان 
كان هذا على حساب مقولة الصدق التي تؤطر وتؤْسس لعمل الاثبات. فالکذب الذي 
ركبه الشاعر مثلا « لا یبین بالحجج المنطقيّة والقوانين العقليّة » (السابق.۰)۲۷۱ بقدر 
مایفهم بمناسبة ذلك لقام القول. وهذا ما أطلق عليه «سورل» «الإثبات الايهامي» 
حيث «تظهر ملفوظات التخييل السرديّة بمظهر |ثبات دون أنْ تستجیب لشروط 
الصَدق والالتزام والقدرة على إقامة الدلیل على ما تقول التي هي من شروط الاثبات 
الجد ی » (دوکرو وشافان ۰۲۰۱۰ ۳۱۶). 


اعتمادًا على ما سبق. لايصح في الإثبات بالقول البياني القول إنَّ التکلم كاذب في 
نقل الحقيقة باعتباروجُود ضرب من التّعاقد القائم على الصدق بينه وبين مخاطبه. 
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ولکن نقول |نّه يدعي ویْصورویرکب التّخييل في |ثباته لضرورة یتطلبها القام. فالتکلم 
المثبت يكسر حقيقة الاعتقاد القائمة على الصدق ف الأصل والتزامه تجاه مخاطبه 
ویس الکلام على الکذب لعلّم منه وفطنة أنَّ الکذب أحقٌّ في هذا القام. وهنه 
الأحقيّة في الاختیارتغیرالحکم عن الاثبات من الضدق والکذب إلى الإخفاق والنجاح. 
وهذا ما آشارالیه «سورل ». فهنه الثنائية (إخفاق. نجاح) تجعلنا أكثرحرية في التعبيں 
وتجعل التکلم يخرج من الصورة المنطقيّة نح و آفاق أكبرفي التعبير. ونشيرفي هذا السیاق 
إلى أن التخییل والکذب في القول البياني ليس مُتعمّدا ومقصودًا مثل ما رأينا مع خروج 
الكلام على خلاف مقتضی الظّاهر الذي يتعمّد فيه التکلم إلى قلب الأدوار في الخطاب. 
فالخطاب التخيلي هو خطاب اقتضته اللحظة البلاغيّة «فالتکلم في القول التّخييلي 
يدّعي الإخباردون أن يسعى إلى حمل مخاطبه على الاعتقاد بأنّه إزاء إخبارخالص». 


(رویول. وموشلان ۰۲۰۰۳ ۳۷). 


تبعّالماوقع تحليله. یمکن القول انّه لا تعارض بين قیام الإثبات على صدق 
التکلم والتزامه تجاه مخاطبه وبين الضرورة الشعريّة التي تتطلب الکذب والتخییل 
والمجاز وهذا الاتساع في التعبيرعائد لمافي النظام اللغويّ من قدرة على استبطان کامل 
ضروب القول حتى الذي یدق ویخفی ویبعد عن الحقیقة؛ ولهذا فاتّنا دائما ما نقکٌد 
کون الإثبات وباعتباره أكثر الأعمال اللغوية سلميّة وبساطة لقربه من البنية الأولى 
(الإسناد)ء نتيجة شغور صدرالکلام یکون بنيهً مهيأة لقبول سائرالعانی والأعمال 
التي لا بنية تضبطها في اللغة ویکون آیضا موجٌّه لكافة المعاني من قبیل الجاز وضروب 
البیان. وهذا في اعتقادنا ما جعل «الجرجانی» یعتبراصل الفائدة على الاثبات والنفي. 
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خاتمة الفصل الثالث 


والحاصل من تتبّعنا للإثبات بالقول البياني أنَّ: 


الاستعارة والكناية والتمئیل وجوه بيانية ذات منطق اعرابي تعود بالأساس إلى 
المتكلّم العامل الذي ينظمها وفق مقاصده وأغراضه بما يلائم المقام. 
الإثبات بالقول البياني نسظم مخصوص في مقام مخصوص يهدف من 
خلاله التکلم إلى غرض معین. وهو التأكيد والمبالغة لمافي هذه الأقوال من 
قدرة تأثيرية. 
الاستعارة والكناية والجازوضروبه من لنتقشيات الله قلا يصح آن تفید هذه 
الوجُوه البيانية إِنْ لم تدخل في نسق يُتونى فيه معاني النحو فیما بين الکلم. 
الغرض من هذه الأقوال ليس بما تحتويه من زخرف ف اللفظ. وإِنّما في قدرتها 
على التثبیت. وهذا ما يجعلها تدخل في تصورالتکلم واعتقاده الذي يسعى إلى 
0 ی 
الإثبات بالقول البياني نسق حجاجٌ يستند إليه التکلم في سياق عادة ما يكون 
أدبيا. ويهذا نفهم اعتبارالبلاغة حجاجًا في مجملها. 
الإثبات تركيب إعرابي من متكلم عامل أفرغ فيه تصوره واعتقاده واختارله من 
اللفظ مایناسب مُستحضرا مقام القول وکل ذلك بغية التأثيروالإقناع. 
الإثبات بالقول البياني معنى بلاغيّ مُوغل في القام والشیاق غير أنّه في الحقيقة 
انعکاش لمعنى نحويٌّ موغل في التجرید والضبّط. وهذا ید[ على قدرة النُظام على 
احتواء الإنجازمهما آوهمنا الإنجازأنه بعيد عن البنية والنظام. 
الإثبات بالقول البياني يصوّرلنا قدرة النُظام النُحويّ على تمثل کل ضروب النّظم 
واحتوائه بما فیها النُظم بالأقوال البيانيةء وهذا مايثبت «نحوية البيان» عامّة. 
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« الاثبات بالقول البیانی یثبت المبدأ الذي نسعی إلى البرهنة عليه من کون البلاغة 
ذات منطق نحويٍ. وکون القام شدید الصلة بالتظام وأنَّ علم البیان الذي صنّفه 
«السكاكى » ضمن آبواب البلاغة یقوم في الأساس على منطق نحويٌ. 

« الآلية التفسيرية «معنى العتی» التي اعتمدها «الجرجانی» وجدنا صداها في 
الملازمات بين المعانيالتىاعتمدها«السكاكى » وه ذافیه| علان‌لترابطا لش روعین . 

« الاثبات في هذا النوع من الکلام لا یتعارض مع ما فيه من التزام بصدق القضية 
نظرا لکونه اثباتا في مقام مخصوص (مقام الأدب)ء ولعل هذا هموساعتبار 
«السكاكي» أن الفتاح کتاب في خدمة علم الأدب إيحاء منه أن علم الحو 
والبلاغة والاستدلال في خدمة علم الأدب ولا تعارض بين العلوم. 

۰ الاثبات بالقول البياني هوانعکاس لروية في القول تقتضي وجود التکلم في مقام 
الباحث عن الحجة والبیان لمافي البیان من قدرة على الاقناع. 


بنية الإثبات والأعمال المقصودة بالقول 


الإثبات والمعاني الإثبات والمعاني المتحققة 
الانشاني 2 و حرف یات اس ما 


و لا . بك 


۰ 


التعجب ) (المدح والذم) ( الاستقلال الأمر النهي الدّعاء 


صيغ العقود وأشباهها 
ومايكون بمنزلتها 
من الكلام الذي نحيابه 
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آردنا من هذا الباب البحث في الاثبات بين ثبات البنية وتعدد العنی. وحاولنا 
الکشف عن المعاني البلاغيّة التي يخرج إليها الاثبات وأهم ضوابط العدول فیها. وقد 
صدّرنا الباب بمدخل نفسّر فيها اختلاف المستويات التي نحلل فيها الإثبات ومعانيه 
القصودة بالقول نظرًا لما في خروج الإثبات بلاغيًا من تشعب وانفلات. وقد وجدنا 
ضالتنا في الاعتقاد وتخصّصه وانحداره نتيجة التقاء الدّلالة اللغوية المعجميّة بالأحوال 
والقامات كلّمااتجهنا نحودرجات مُوغلة ف البلاغة. ونبرّرذلك باعتبارالاعتقاد هو 
المسيّرالأساسي لبنية الإثبات وهوالمتحكم في المعنى. 


وفق هذا اكد خل ضبطنا ا لعاف البلذعية للاثبات قحك ثلائة فصول . بعثنا ق الفصل 
الأول في الاثبات وما يتحمّق فيه من معان انشائية. وتوزع هذا الفصل إلى الإثبات وما 
يتحمّق فيه من معاني الإيقاع باللفظ وفيه درسنا صيغ العقود وأشباهها ومايقع 
بمنزلتها من الكلام الذي نحيا به. التي تبيّن لنا فيها ها صيغ تُنجز ببنية إثباتيّة إلا لها 
تنجزمعناه باللفظ وفي حال القول. وقد كان في ضابط القام والأعراف والمؤسسات دور 
مهم في توجيه دلالة القول. حيث تخصص الاعتقاد الإثباتي المسيّرلعمل الإثبات قصدًا 
آنيا بحكم السياق والقام. وقد رأينا في العهود الحالة نفسها تقريبا. 


وفي إطارالبحث عن المعاني الإنشائية المتحفّقة من بنية الإثبات رصدنا معنى 
الانفعال الذي يمثّل معنى انشانیا مقابلا للاعتقاد. وفيه تتبّعنا الإثبات وما يتحمّق فيه 
من معنی التعجب وما يكون بمنزلته من مدح وذمٌ واستقلال واستکثار ورأينا نها صيغ 
ذات بناء خبري إثباق إِلّاأنّها لا تخبرعن واقع سبق ف الذهن والاعتقاد وإنّما هي انفعال 
وتعبيرعن شيء وليد اللحظة. وقد وجدنا في ضوابط هذا العدول ضمن هذا الصنف 
من الأعمال طرافة في علاقة محل فعل التکلم بالمضمون الإحاليء فهذه الصيغ المنجزة 
بالحروف والأفعال تخالط فيها موضع فعل المتكلم وتكتسب من هذه المخالطة قوة 
الإنشاء لتنشئ بصيغها معناها. فهي أبنية مسكوكة وضعها الواضع بهذه الهيئة وتلزم 


دون تصرف معانيها. 
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الحاصل في هذه الصیغ نها انشاء انفعال تنجز بصیغ إثباتية الا أنَّ معانیها انشائية 
إيقاعية ذلك أنَّها ترتبط بوجود حروف توقع بهاء وهذا في اعتقادنا الشيء الذي جعل 
البعض یعتبرها انشاء جزؤها خبس ولعل الأساسي فیها نها متاضلة في بنیتها الاعرابية 
وان كانت قريبة ف الاستدلال علیها من القام. إلا أنّنا نراه مقامًا مُنكهّنًا به ف البنية 
النحوية. وهذا ما جعل الواضع یستبق هذه الحالات التي یستدعیها القام ویجعل لها 
أبنية مسكوكة في النُظام التحويٌّ. وف مرحلة ثالثة من هذا الفصل رصدنا خروج الإثبات 
للدّلالة على معاني الطلب. الذي تمحورأساسًا في صيغتي الأمروالتهي من جهة والدّعاء 
من جهة ثانية. ومنذ البداية اعتبرنا هذه المعاني نتاج علاقة استرسال بين الإثبات 
والمعاني الأصول (الأمروالنّهي ).وهو استرسال یمس را لکثیروخاصة خروج معن الدّعاء 


الذي لم يضغ له الواضع صيغة في العربيّة وإنّما هو وليد حركية بين الأعمال. 


هذه الحركية بين الإثبات والكساق الأصول تقش رق اطارالاسترسال القولي فى 
الأساس المجرّد الذي من خلاله تتولد المعاني والأغراض. هذا الاسترسال یفشر حركة 
الاعتقاد الإثباتي وتقاطعه وتخصّصه إرادة. وهذا في اعتقادنا ما جعلنا لا نسلم بقسمة خبر 


وانشاء ونؤكد ترسيخ مقولة التعايش بين الأعمال اللغويّة. 


إن دلالة بنية الإثبات على المعاني الإنشائيّة يعود في نظرنا إلى أسبقية الإثبات 
الاعتبارية. فالتسليم في التون النحوية والبلاغيّة بأصليّة الإثبات جعلت سلطته 
البنيوية الإعرابيّة تتواصل في كامل ضروب القول. ونجده متحكمًا في كامل ضروب 
الإنشاء الطلبي وغيرالظلبي. وهو ما يرذ الأقوال الإنشائية إلى تكوينها البنيوي الخبري 
أساسًا. ولعل في تجرد الصدرمن العوامل ما يؤكّد هذا الاعتبار ويجعل من بنية الإثبات 


بنية فقيرة غيرمثقّلة بعوامل وهو ما يفسّر حقيقة الاتكاء عليها في انشاء المعاني. 


بحثنا في الفصل الثاني من هذا الباب عن المعاني التحققة نتيجة خرق واضح 
لمقتضيات التخاطب التي تتأسس في الحقيقة على مراعاة مقتضى الظاهر الذي يعد 


of 
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مبدأ أساسيا في البلاغة والظریف في هذا المبحث أن التکلم يَهتك حرمة الخطاب. 
ويقلب الأدوار نتيجة واقع لغويّ جديد تتحدد معالمه في القام. فيقوم أساسًا على 
صياغة بنية لفظية موسومة بخلاف ما يعتقد التکلم وما ينتظره المخاطب. 


ان خروج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر هو تلاعب مقصود من التکلم يبدأ 
فيه من الاعتقاد المؤسس لعمل الإثبات القائم آساشا على صدق الحتوی النقول في 
مقابل مخاطب ينتظر خبرا, فالتکلم المُخبرفي الإثبات یکسر خدود هذه العملية ویقلب 
الأدوارفينزل مخاطبه منرلة غيرالتي فیها من أجل تحقيق معان بلاغية اقتضاها مقام 
القول. وقد رصدنا هذه العانی ووقفنا عند بعض الأغراض من مثل التجهيل والتحقین 
والتنبيه والتذكير... الخ. وهي آغراض بلاغية بالأساس. وقد اعتبرالبلاغيّون هذا 
البحث ثريا جدًا نتيجة ارتباطه بمقامات حقيقية تأنى الضبط خارج فلسفة المقام. 
ما الفصل الثّالث من هذا الباب فقد عالجنا فيه نوا خاصًا من المعاني التي تنجز 
ببنية |ثباتية. وهو الإثبات بالقول البياني. ويعتبرهذا الصنف من الكلام صنفا يُحدّد 
بضوابط خاصة لما ف البيان من تصرف في اللفظ واختبارخاص في مقام معين. وهو 
مقام أدبي آساسا. فالإثبات بالقول البياني يعد حالة مُوغلة في البلاغة لما فيه من سحر 
ومبالغة في القول. 


وقد بدأنا هذا الفصل بإطار نظريٌّ عام تمثّل في علم البيان حدّدنا من خلاله حقيقة 
البیان. وف البداية حاولنا تأصيل نظرنا للقول البياني بردّه للنظم وتأكيد دؤر التركيب 
والنسق والتعلیق الذي يرجع المزية للمتكلم العامل متجاوزين بذلك اعتبارالبیان في 
اللفظ. هذا الظرح ساعدنا كثيرًا في الکشف عن حقيقة الإثبات بالقول البياني فاخترنا 
ثلاثة نماذج من علم البيان نشتغل عليهاء فبحثنا في الإثبات بالقول الكنائي والاستعاري 
والإثبات بالجازالعقلي. وقد توصلنا إلى نتا مهمّة وهي آن الإثبات بالقول البياني ترجع 
فيه المزية إلى حقيقة النظم التي يقف وراءها المتكلم العاملء وهذا ما یرشخها في المنطق 
الإعرابيء ویثبت في جانب آخرأنَ بنية الإثبات بنية تقبل في الوقت نفسه دلالة الإثبات 


o 
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مع وجود وجه بياني (استعارة کنایة). وهذا يدل على وحدة العمل اللغوي المتأتية من 
وحدة النْظام في مقابل تعدّد العمل القولي المتأتي من فوضی الإنجاز. 


ومن الفید أن نشيرفي النهاية آن سفرالاثبات من الدّلالة الوضعيّة اللحوية نحو 
الوجُوه والمُروق هو سفرّیمزفیه هذا العمل اللغويّ بمحطات لغوية يبدأ فیها بمفارقة 
دلالته الأولى البسيطة حودلالات آخری. وهي مفارقة تحمل معها ملامح الدّلالة الأولى 
في کامل الستویات. وهو تصور یجذرثبات البنية وتعدّد العنی فنحن مع الإثبات ندور 
في فلك ا لاخبارعامة الذي آفادته بنية الاثبات في أبسط مستویاتها والمرتكزة على مبدأ 
الاعتقاد المؤسس لها الذي یتخضص كلما اتجهنا نح والأقاويل المنجزة في القام. وفي ظلٌ 
هذه الحركة تتولد المعاني. وبناءً على ذلك. فليس لدارس الأعمال اللغويّة إلا التسليم 


بحقيقة هذا التعايش بينها. 
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الخاتمة العامة 


سعينا من خلال هذا البحث إلى دراسة الخصائص النحوية والبلاغية لعمل 
الإثبات بالوقوف عند دلالته الوضعيّة وما تحتمل من وجُوه وفروق. وقد اتخذنا من 
مقاربة النْظريّة النحوية العربيّة وما توضلت إليه الدّراسات اللّسانيّة الحديثة من نتا 
طريقًا لبلوغ مقصدنا إيمانا متا بحقيقة التواصل والأخذ بمبدأ التثاقف منهجًا في العمل. 


ولمّا كانت دراستنا للإثبات تنخرط في إطار مشروع عام في الجامعة التونسية 
خظ أسسه «الشريف» وواصل العمل فيه مجموعة من الأساتذة. وهو مشروع ينظر 
للأعمال اللغويّة نظرة نحوية. ويحاول في كامل آطواربنانه أن يبيب عن إشكاليات نظريّة 
عميقة تتمحورفي صورتها العامة حول حقيقة العلاقة بين الجهازاللظري والانجاز 
الكلاميّ ومحاولة الكشف عن حقيقة الاسترسال بين ما هو نظامي قارواستعمالي 
متحول ومتغيّر فاتّنا لم نجد بدا - ونحن نسلّم بهذه الاستمرارية في البحث- أن نتخذ 
منها اختيارا نظريًا نوشس به دراستنا للإثبات وما یطرحه من إشكاليات نظريّة 
وإجرائيّة. خاصة أن هذه البحوث كانت مُستجيبة لآليات العمل الحديثة التي تتخذ من 


الذراسة اللّسانيّة الحديثة سبيلا في إعادة قراءة جوانب من النظريّة اللغويّة العربيّة. 


هذه الخطاطة النّظريّة العامة مثلت مُنطلق بحثنا واتخذنا منها سبيلًا في فهّم 
عمل الإثبات. وكانت البداية مع تحديد الخصائص النحوية النّظاميّة لعمل الإثبات 
التي أسسنا لها في الباب الأول من خلال دراسة الدّلالة الوضعيّة. حيث تبين لنا فيها 
آتها دلالة تقبع في مستوى أعلى من التّجريد المنّسم بالثَّراء اد لا المُحتمل في مقابل 
ما يتحقّق منها عند التعجیم المُتسم بالفقر الذ لا الحاصل لقربه من حيثيات المقام 
المُعين تاريخيا. 

استنادًا إلى هذا المقاس الدّلالي الذي تتجاذبه مقولات التجريد القوية والثّرية في 
احتمالاتها الدّلاليّة» ومقولات التعجيم الفقيرة دلاليًا بحكم التعيين التاريخي. تموقعت 
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دراستنا للوثبات. وهو تموقع دقیق عبّرعنه البعض بصعوبة التحدید. وتمثلت 
صعوبته في اتجاه البعض نحواعتبارالتعجيم صورة من ضورا لانجاز (الشریف) . في حين 
اعتبرطیف آخرالتعجيم مستوی واقعًا «بَيْنَ بین ». وهذا على رأي «البخوت » الذي 
تصورالستوی التصريفيّ المُعيّن معجميًا مستوی لم یتصل بعد بالقام الطبيعي وهو 
الستوی الذي حلل فيه الوجُوه والفروق. واتخذناه نحن أيضا في دراسة الدّلالة الوضعيّة 


للإثبات وما تحتمل من وجوه وفروق. 


وفق فلا الشاه النظرك الحا شتت خط اللاب الأول الدع اه كما قاد 
نحوالبحث في الخصائص النحوية لعمل الاثبات. التي اقتضت إطارًا نظريًا نتحرّك في 
إطاره ويمثّل لها آساشا صلبًا في الكشف عن كنهها. هذا ما جعلنا نرى في نظريّة العمل 
الإعرابيّ خیرمجال لتفسیرتکون الدّلالة الوضعيّة وكيفية اشتغالهاء لما في نظريّة العمل 
من مقولات أساسيّة تقوم عليها جميع أشكال العمل باللغة من مثل مقولة الإسناد 
والتکلم العامل والفائدة. 


بمقتضى هذا التصوربدأت رحلتنا مع تمثل أفق التجرید للدّلالة الوضعيّة لعمل 
الإثبات تحت البنية الإعرابيّة (ع* مع ) باعتبارها بنية تختزل الدّلالة ف المستوى المجرّد. 
وقد درسنا في إطارها مقولة الإسناد بكونها البنية النحوية الأولى للمعنی النُحويٌ الأول 
وفيه - نعني الإسناد- تبین لنا أنه علاقة نحوية مُجردة بها ينعقد المعنى النُحويٌ الأول 
في الستوی المجرّد والسَابق لكامل ضروب التعجيم باللفظ. وهو اعتبارقادنا إلى فم 
تکون الذلالة في الأساس المجرّد السَابق لظاهراللفظ وما يمكن أن يحدثه من تضليل 
نتيجة التّعيين والتخصیص. ومن مزايا هذا الطرح أنه كشف لنا عن « نحوية العنی », 
فالإسناد محكوم باللحو وأحكامه. حيث یمثل كلإ نجازلهذه البنية الأولى تمظهرًا من 
تمظهرات النّحو الذي تبقى رانحته سارية المفعول في كامل ضروب الانجازحتی وإنْ 
أوهمنا الإنجازأنّه فارق بنيته الأولى. 
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آفضت بنا مقولة الإسناد المركبة تركيبًا مقصودًا إلى استحضار عنصر المتكلّم 
باعتباره السوول الأوّل عن هذا التركيب وإليه پُرجع الأمركله. فجمیع معاني الکلام- 
وقضية الحال هنا الإثبات- هي ما جدثه التکلم من علاقة بين المسند والمسند إليه 
عن طريق الإعراب» وبموجب ذلك يكون الإعراب هوالکاشف عن مقاصد التکلم 
وأغراضه وما يحرّكها من مقولات وفرها له نظام الحو تتوزع تحت مقولتين رئیسیتین. 
هما مقولة الوجود والعدم» وتحت هاتين المقولتين تتوزع مقولات صغرى من مثل 
الوجوب والإمكان ومنها فهمنا مقولة الوجوب التي يتحرّك في إطارها عمل الإثبات 
المحكوم باعتقاد المتكلم. 


إِنَّ حضورالتکلّم في البنية النحوية الجردة واعتباره طرفًا من أطرافها ساعدنا على 
فهُم حقيقة الاثبات. «فاللغة لم تأت لتحكم بحكم» وإنّما ما يحدثه التکلم باللغة 
يرجع له وحده. هذا الفهم يجعل من البنية المعجمة نتاجا لعلاقات نحوية نسجها 
التکلم حسب ما وفْره له نظام الحو من إمكانات وحسب ما استقرٌ في اعتقاده. وهنا 
كان الإثبات معنى نحويًا مجرّدًا مدفوعًا باعتقاد المتكلم وشحنته الإيجابية تجاه الواقع. 


ان اشبارا تكلم طرفًا فاعلدق البنية النحوية التجزدة ورضد علاقته بالبني ة 
المعجّمة تركيبيا باعتبارها مُعربة عمّا استقرٌ في ذهنه واعتقاده قد فتح لناالباب 
لدراسة خصائص البنية الإعرابيّة للإثبات. وقد مقلت لنا هذه المرحلة نقطة الانطلاق 
الحقيقية فيتمثّل عمل الاثبات. فمن خصائص البنية الإعرابيّة أنه تكشف عن بدايات 
حضورالتکلم وبداية بلورة اعتقاده تجاه الكون وعالم الأشياء من ناحية وبنية كلامه 
من ناحية ثانية. 

آفضت بنا هذه الهندسة النظريّة في دراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات من منطق 
نظريّة العمل الإعرابي إلى تمثل بنائه العام السَابقَ لضروب الإنجازالفعليّ ومثّل الطريق 
إلى ولوج البحث في فائدة الإثبات. وهكذا جاءت عنونة الفصل الثاني الذي بدأنا فيه 
العمل بتعقب هذه الفائدة باعتبارها أصل الكلام وعليه تقوم سائرالمعاني. وافترضنا 
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ها أصليّة نابعة من موقف نحويٌ تجاه الخبرعمومًاء هذه الأصليّة للإثبات شكّلت 
حافزا لطرح كثيرمن الإشكاليات ف الأساس الجرد. حاولنا فيها اختباررحدوس تحوم 
في مجملها حول علاقة الإثبات بالإسناد ومراقبة بدايات تشكل العنی. وقد توصلنا إلى 
اعتباروجود تماهٍ كبيربين فائدة الإسناد وفائدة الاثبات. وهو تماهٍ حاصل في مستوى 
التركيب وافترضنا وجود تماه في مستوی المعنى أيضا باعتبارأنَ الإثبات يُبقي على سمة 
التجريد في وجه منه. وعليه: 
» مثل التركيب الإثباتي في ضورته البسيطة صورة من صورالتركيب الإسناديّ 
ومحل انطلاق في فهُم كامل تشكلات الاسناد. وهذا في اعتقادنا وجه آخرمن 
وجوه اعتبارا لاثبات أصلًا وسابقًا في الاعتبار. 
« اعتبرنا التّركيب الاثباتي انعكاسًا دلاليًا للإسناد مع حفظ الفوارق في الستوی. 
وهواعتبار أعلنّاه بتحفٌظ باعتبارأنَ مستوى الإسناد مجرّد وسابق لصنوف 
الحکم. ويعتبرمستوى الإثبات لاحقاء ولكن لدينا حدوس في كؤن الإثبات 
ونقصد (مجرّد الإثبات) يتخذ طابع التجريد هذاء الموسوم بالثبوت في الكلام في 
وجهه العام. 


قادنا هذا الفهم من خلال وجود علاقة بين ا لاسناد وا لاثبات إلى استحضار بنية 
الابتداء التي اعثبرت آولی عتبات |نجازالاسناد. وهي في الحقيقة تتطابق مع فائدة 
الاثبات أيضافي أبسط صورها. ووفقها بدآنا بتعقب درجات هذه الفائدة من أبسط 
صورها ممثلة في الإثبات الابتدانی وصولا إلى أعقدها دلالة مُتمتّلة في الإثبات المؤكد 
بالقسم. ولعلّ الظريف في هذه الدرجات أنّها كشفت لنا عن دورالحروف والأفعال في 
موضع فعل التکلم وقدرتها على بلورة معنى الإثبات الأول البسيط الحامل في مضمونه 
لحر الاعتقادوؤقن کت لدا أن: 
د هذه الأدوات التي تحتل موضع فعل التکلم جيء بها تعبيرًا عن درجة من درجات 
الاعتقاد ف الإثبات. وقد مثّل المخاظب فى کل هذا طرفًا رئيسيًا فى هندسة اعتقاد 
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المتكلم باعتبارأنَ زيادات المتكلم في مستوى البنية تعکس وضعًا تداوليًا ضمنيًا 

ه هذه الأدوات لئن وجّهت اعتقاد التکلم وحورته وفق ما يقتضيه المقام فإنَّهالم 
تغیرمن دلالة القول الإثباق بل عينت الاعثقاد وغبرت ق الآن نفسه عن أن هذه 
الحروف والأفعال لا تتجاوز سلطتها حدّ التعیین. هذا في مقابل ما تحدثه حروف 
الإنشاء من تغييرفي معنی الإثبات. وهذا ما يؤكّد ثبات البنية رغم ما يتعاقب 
عليها من مغبّرات . وهوثبات عائد إلى قدرة النُظام في استيعاب التغيّرات الطارئة. 

د هذه الدّرجات في الاعتقاد عكست لنا قدرة موضع فعل المتكلم على تشكيل 
معن انكام وکشفت لنا آیضا آن سمة الشهورق الإثبات نما ههند مركزية ق 
التأسيس لسائرا معاني. وهذا في اعتقادنا ما رشح أصليّة الإثبات. 

د هذه الدّرجات ف الاعتقاد ثثبت حركة العنی ف أفق الّجرید وتبرز أن الانمکاس 
الدّلالي في مستوى الوشم اللفظي صورة من حركته المجزدة غيرأن هذا التصور 
لحركة المعنى في الإثبات وإِنْ كان يستحضر مقولات المقام فاتّنا لم ننتقل بعد إلى 
المستوى البلاغيّ المنجزوالمعين تاريخيا. 


هذا التصورالكاشف عن تشكل فائدة الإثبات وتفصيل درجات اعتقادها من 
خلال ما أضافه التکلم من حروف وأفعال في موضع العامل الإعرابي وضح لنا قدرة 
هذا الموضع في تشكيل الدّلالة وتوجيههاء ورسخ المبدأ الأساسي في الإثبات القائم على 
تمه ارو :وقد رتيا على انستیها پا سائ ر اعمال كوا طا رکه عليه« وتقد ير نت 
عند بنائها. هذا الاعتبار في سمة الشغور وبلورته لدرجات الاعتقاد طرح علينا مشكلة 
اختبارهذا الموضع في علاقته بحروف الإنشاءء وهذا ما حاولنا استنطاق مضامينه 
بدراسة العلاقة بين الإثبات والنّفي والاستفهام تحت مقولة رئيسية وسمناها بالّالوث 
التُظاميّ لما بين هذه الأعمال اللغويّة من علاقات نظاميّة نحوية في الأساس المقولي 
الجزد. وتأتي هذه المحاولة في إطارإيماننا بأنّه توجد علاقة نظاميّة مُختزلة في مقولات 


6 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


عامّة مُوغْلة(الإيجاب. الشلب. الإمكان) ف التجرید بینها استرسال حادث له انعکاس 
کلما اتجهنا بالأقوال نحوالإنجازوالتخصيص. وهي مقولات تتداخل فیما بینها تداخلّا 
شاباب الشتحن الى تست ر الأعمان اللغوية. 


بدأنا دراسة العلاقة النُظاميّة بين الإثبات والنّفي لما يجمع بينهما من سمات في 
|طارالخبر, وقد تبيّن لنا أنَ النفي شكلٌ من الإثبات مادام قد صدرعن اعتقاد. هذا 
إضافة إلى أن النَفي مُؤْسس للفائدة في الكلام مادام أصل الفائدة على الإثبات والنفي. 
وهما الولدان للفائدة في الكلام مُطلقا. فالعلاقة بينهما تتضح في مستوى البنية ودخول 
النّفي على دلالة الإثبات الا أنّه دخول يرد مضمون الاثبات. وهذا ما کشف لناعن 
الوجه الاقتضائي بينهماء فهما يشتركان في القتطی. وهو نفسه ما جعلنا نُقرّيوجود 
علاقة اقتضاء بينهماء وهي علاقة نظاميّة بالأساس. 


علاقة اللفي بالإثبات داخل الخبر مهّدت لنا الطریق إلى البحث في علاقتهما 
بالاستفهام وذلك في إطار المبدأ النُحويٌ «الأخبار جوابات عن استفهام ». ورکزنا 
البحث في علاقة الإثبات بالاستفهام والوقوف عند علاقة التشارط بينهما وماينتج 
عن هذا التشارط من بروزمعان جديدة وأبرزها وما يهمنا في بحثنا هو معن الریر 
الذي جاء نتاجًا لهذه العلاقة. فالتقریر جاء وليد هذه العلاقة وانبناء الاستفهام على 
بنية الاثبات. حيث كشف لنا دخول همزة الاستفهام على الكلام المُثبت بروزمعنی 
التقرير الذي تكمن الغاية منه في تثبيت الكلام وإلجاء المتكلم إلى الإقراربه. وقد وقفنا 
في الإطارنفسه على الفوارق الاصطلاحية بين التّقرير والتثبيت والإثبات. وتبيّن لنا أن 
التثبيت مرحلة وسطى واقعة بين الإثبات والتقریر. ولعلّ الأساسي في هذا الإطارهو 
علاقات الاقتضاء والاستلزام بين العنیین. وهي علاقات نحوية نظاميّة تعكس قدرة 
النظام النُحويّ على استيعاب المتغيرات المقاميّة. وتكشف عن عمق الحركة في داخلهء 
وهي حركة سابقة للوشم باللفظ. وهذا ما يكشف عن مرونة الأعمال اللغويّة وطبيعة 


التعايش فيما بينها. 
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خصصنا الفصل الثالث من هذا الباب لدراسة وجوه ا لاثبات التّركيبية والفروق 
الدلالية فيها التي توزعت حسب مستویات النّظام. وبناءً على ذلك وقفنا عند 
هذه الفروق الدقيقة بعد أن أسسنا لها ضمن إطار نظري تمثل في نظريّة الُظم 
عند «الجرجاني» التي تختزل في وجهها العام قدرة النُحو وإمكاناته على توجيه الدّلالة, 
وزعنا هذه الفروق الدّلاليّة وفق مستويات ثلاثة (المستوى الاشتقاق. المستوى 
النُصريفيء الستوی التركيبي) وحاولنا في کل مستوى تبيّن دور الإمكانات التي وفرها 
اللظام لمستعمل اللغة 


درسنا في المستوى الاشتقاقي الفروق بين الإثبات بالفعل والإثبات بالاسم. ووقفنا 
في المستوى التصريفي على دلالة التعريف والتّنكيرفي الإثبات ودورها في تغييرالمعنى, 
وكان المستوى التركيبي فضاءً لدراسة فروق التّقديم والتأخير. والوصل والفصلء وال کر 
والحذف. وهي فروق تركيبيّة بالأساس تمس البناء العام للإثبات. وقد نتج عن ذلك 
تغيّرفي مستوی المعنى الذي له علاقة بمقام القول. ومن نتا ذلك: 
سآن هدم الشروق بحميعها تایه شب الول وه نه الام او 
بمستویاته. وهو نظام قادرعلی التكهّن بجميع أبنية الإنجاز والظریف في هذه 
الفروق أنّها تنبني على الإسناد الأوّلء ولهذا فهي فروق تركيبيّة بالأساس. 
« أنَّ هذه الفروق هي معاني اللحوء وهي مقتضيات لأغراض ومقاصد. وتعتبر 
تغيرات طارئة على البنية الأولى من أجل مقام مخصوص؛ ولهذا ربط 
«الجرجاني» معاني الحو بالنظم ومن ورائه ربط النُظام بالاستعمال وهوما 
يعلن أنَّ دراسة الاستعمال تخضع لمعرفة سابقة للتّظام بما هو جهاز نظريٌ مجرّد 
يحكم هذه الخصوصيّات المقاميّة ويتكمّن بها. 
« أنَّ هذه الفروق واقعة في المستوى المجرّد أي في مستوى الدّلالة الوضعيّة رغم 
حضورملامح المقام فيهاء وهذا ما يعكس وجود المقام في بنية قولهء ويؤكّد قدرة 
النُظام على التكهّن به كلما اقتطى الأمرذلك. 
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» أنَّالأغراض والقاصد كثيرة ومنفلتة: وأنَّ البنية التي تتكمّن بها بنية ثابتة رغم 
قفوو نة العنی. وأنه كلما اقجهنا من النظاء إلى القام كثرت الاحتمالات وده 
العنی. وکلما اتجهنا من المقام إلى الظام ضعفت الاحتمالات واقترينا للضَبط 
والتقعيد والثبات. 
» أنه توجد صلات ترابط بين مشروع «الجرجاني» و«السكاكي» باعتبار أن 
صاحب الفتاح درس هذه الفروق ضمن باب علم المعاني. 
مل الباب الان فضاء لدراسة الخصاص التداولية والبلاغية لعمل الاثبات 
ضمن مقاريتي نظريّة الأعمال اللغويّة من ناحية, والنظريّة البلاغيّة العربيّة من ناحية 
انیت وقد توزع إلى ثلائة فصول. اهتممنا في الفصل الأوّل بقراءة أصحاب فلسفة اللغة 
لهذا العملء وقد بدأنا بتعقب ولادة هذه النظريّة تاریخیّا. وابراز منطلقاتها التي تبین 
لنا أنها منطلقات فلسفيّة تدرس الأقوال من منطق الاستعمال. وهذا طبيعي مادامت 


سليلة الاتجاه النَّداولِيّ الذي ينبع من تصوّرات غير لغويّة . 


اشتغلنا في هذا الفصل على رضد رؤية «أوستين» و«سورل » و«غرایس» لعمل 
الإثبات. وقد رأينا كيف اهت «أوستين » بإضفاء الظابع الإنشائي على الإثبات من 
خلال فرضيّة الفعل الانشاني. محاولا في كامل أطوار بحثه الاستدلال على إنشائيّة 
الإثبات من خلال دحض مثاليته الوصفية. ولم يكن تلميذه «سورل » بعيدًا عن منطق 
أستاذه: وإ نمنااسكيت فيه توجهاته الفاس فيّة. خاصنة ق سقوطه فق القرضية الإتشائية 
رغم أن «سورل» بشرنا في البداية بتصورات نظاميّة من خلال منواله ق(ض) الذي 
استفدنا منه في فضل القوة عن القضية. ولعلّ ما مسب إلى هؤلاء في دراستهم للإثبات 
وقوفهم عند شروط إنجازه التي مثلت لنا دعامة أساسية في قراءة الإثبات في التصوّر 
البلاغيّ العربي. وخاصة من خلال شروط النية والقصد والضدق والكذب. 


تكمن طرافة هذا الَوّجه فيما أثاره «غرایس » من شروط للمحادثة تنتظم وفقها 
المعاني التّوانيء وهذا في اعتقادنا كان له صدى ف قراءة الأعمال اللغويّة غیرالباشرة وقد 
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استفدنا من رؤية «سورل » و«غرایس » للعمل اللغويّ غير المباشر في الاثبات. ولاسيما 
قدرتهما على ضبّط هذه المعاني من خلال تحديد جملة من الشروط. وخاصة فيما 
وضعه صاحب النطق والمحادثة من قواعد مبدأ التّعاون التي دفعت بالبحث اللغويّ إلى 
الأمام؛ ذلك لأنْ «غرايس» كان واعيًا بقدرة هذه الشروط على تنظيم العملية التّواصليّة 
برمتها. ولمّا كان منطق هؤلاء في دراسة العمل اللغويّ عامّة والإثبات بصورة خاصة نابعًا 
من أرضية معرفيّة فلسفية بالأساس فان ذلك سيكون له صدى في قراءتهم. حيث 
جاءت حاملة لجملة من الهنات تحت عنوان الإنجازفي نظريّة الأعمال اللغويّة ومدى 
مُطابقة ذلك لتثبيت الاعتقاد في النظريّة النحوية العرييّة؛ ومن هذه الهنات: 
« عدم مطابقة تقسيم هؤلاء للعمل اللوي على حقيقة عمل الإثبات؛ ذلك لأنَ 
اقتراح هؤلاء لعمل التّأثيربالقول جاء هشاء خاصة أنَّ الإثبات لایتطلب في حالاته 
العامة إيقاع عمل تأثیربالقول يكون فيزيائيا عمليًا -كما أشارأصحاب فلسفة 
اللّغة- وائما غايته وضعية نظاميّة . وهي تثبيت الاعتقاد. مع العلم أن «سورل» 
نحا نحوإيجاد نظاميّة لعمل التأثيربالقول. 
« قصورمنوال ق (ض) عند «سورل» وعدم استیعابه للبنية الإعرابية للإثبات 
وسمة الشغور فيهاء وف علاقة موضع فعل التکلم بالإحالة. 
ه نزوع «غرايس» في وضعه لمبادئ الحاورة إلى التركيز على المقام والإنجازدون 
محاولة إيجاد ما يفسّرها نظامیّا. وبقیت شروطًا خارج البنية (غیرلغویة). 
وقائمة على الإنجاز أساسًا. 


خصصنا الفصل الثاني من هذا الباب لدراسة الإثبات في التصورالبلاغی العربي. 
وقد انطلقنا من علم العانی اطاژا نظریٌا هاما نتحرّك ق اطاره إيمانا متا أن خصائص 
الاثبات البلاغيّة وقع التَعزض |لیها ضمن هذا الباب من أبواب البلاغة. وبصورة دق 
مثل علم المعاني الفضاء الأول لدراسة معاني الکلام خبرًا وإنشاءء وف إطاره وقع تفصیل 
قضایا الأعمال اللغويّة بعد اکتمالها نحويًا ضمن ثنائية الخبروا لانشاء والنظرفي 
خواص تراکیبها وعلاقتها بمقام قولها وا لا غراض والقاصد المتحمّقة منها. 
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بناءً على دلگ درسنا | لاثبات وموقعه من ثنائية الغبروالانشاء. ول ما كان الاثبات 
هوالوجه الحقيقيّ لخبرية الکلام كان من الضّروري التَعرّض إليه ضمن الخبر ومن هنا 
وقفنا عند جزء الخبرفي الکلام ونظرة اللحویّین والبلاغیّین. وخاصة في مستوی آسبقیته 
على معانی الکلام واعتباره الأصل والشابق لا محالة وقد توصلنا الی: 
« ترسیخ أصليّة الخبرفی القاربة البلاغيّة العربيّة. وضمن هذا جاء فهمنا لاعتبار 
فائدة الإثبات هى الأصلء وانبناء سائر الأعمال اللّغويّة وفق هذه الفائدة. ونشير 
إلى نها أسبقيّة في الاعتباراتخذها البلاغيون فرضية في ضبط معاني الكلام. 
ه الخبزهوالجزء المُحتمل للتصديق والتكذيب ف الكلامء وهوتصديق وتكذيبٌ 
لاعتقادالمتكل م وحكمهءنظرَالأنَاللغةلمتأتِلتحكم بحكمكماقال«الجرجاني». 
» تبعّالذلك جاء فهمنا الإثبات باعتباره حكمًا ترجع فيه الخبريّة للمتکلم في علاقته 
بواقع الأشياء من جهة وعلاقته ببنية قوله من جهة ثانية. 
د علاقة المتكلم بالواقع واعتبارمبداً الصدق والكذب في الإثبات جعلنا نفتش 
في قيمة هذا العیارفتبین لنا أنَّ الضدق مفهوم نحوي في حين مثل الكذب 
عارضًا بلاغيًا. 


هذا الوقوف عند الإثبات ضمن الخبرفي إطارالثنائية المشهورة لمعاني الكلام التي 
وقعت دراستها في باب علم المعاني مهّد لنا الظریق إلى قراءة الإثبات بلاغيّاء وقد ظرحت 
علينا في البداية دراسة التركيب الإثبات في بساطته التّركيبِيّة المفيدة لمجرّد الإخبار وهو 
تألیف ونظمٌ تکهنت به بنية القول الشايقة للاجا زا لفعلي. ومي من متطلبات علم 
الحو. وفي هذا السیاق ظرح آمامنا إشكال آساسي تمثلت فحواه في التفتيش عن حضور 
القام في مستوی البنية لنحفظ الحدود منهجیا بين المستويين (النُحويٌّ والبلاغی) 
ومن نّم نوکد مركزيّة الاسترسال بینهما. ومن خلال هذا درسنا الإثبات بين القامات 
النُمطية والمقامات الحقيقية وعيا منًا بأن للوثبات مستويات يمرّبهاء وف کل مستوى 
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توجد فروق دقيقة في المعنى . ويأتي هذا التصوّرفي إطاراعتبارالمعنى تشارطظًا بين أبنية 
يبدأ من المستوى الأعلى في التجريد مرورًا بالتعجيم وصولًا للتعيين الحقيقي في المقام 
الطبيعيّ. وقد توصلنا إلى تحديد ثلاثة مستويات يُدرس وفقها الإثبات بلاغيًا: 
د مُستوى الدّلالة الوضعيّة. وهو مستوی الدّرجة الصفر يتحقَق بمجرّد التركيب 
وان كان المقام في هذا المستوى حاضرًا بفعل تجرد البنية وهو مقام نمطيّ. 
« مستوى الوجُوه والمُروق. وهو مستوى أقل تجريدًا من المستوى الأوّل. وفي هذا 
الستوی نتوخ معاني الحو فيما بين الکلم. وهو مستوى النّظمء وهذا المستوى 
كان محل خلاف نظريٌ بين اعتباره مجرّدا أومُنجزاء وهويمثل مقتضيات لأغراض 
ومقاصد مقامية. 
« مستوى ثالث. وهو تحمّق المستويين السَابقين في مقام حقيقيّ . وهذا المستوى 
له اتصال بالمستويين السَابقين من جهتين اثنين: الجهة الأولى تحمّق الدّلالة 
الوضعيّة مقاميًاء وهو مجال متروك للتأويل حسب القام ومن جهة ثانية في 
علاقة بتنزيل الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. وعليه 
تداخل النحويّ والبلاغيّ في إطارواحد أحياناء وهذا ما رأينا من اختلاف بين 


«الجرجاني» و«سيبويه » في معاني التقديم والتأخير. 


وفق هذه الهندسة لمستويات قراءة الإثبات بلاغيّّاء ووفق ربط المستوى النّحويٌ 
بالمستوى البلاغيّ تبيّن لنا أنَ الوجُوه والفُروق تمثّل مقتضيات لأغراض ومقاصد. وهي 
مقتضيات نحوية كنا بسطنا فروقها في الباب الأول وبقي الأمرمشروطًا بتعقبها بلاغيًا. 
وعليه قمنا بعملية إحصائيّة لهذه القاصد والأغراض المتّصلة بالفروق ضمن مدونة 
الدلائل.وقد تبيّن لنا فيها نها تدورف إطارالمقصد العام للإثبات. وهوتثبيت الاعتقاد؛ 
ذلك لأنَّ الوجُوه والشروق كانت تحوم حول مقاصد التأكيد والبالغة والحاججة. ولما فى 


هذه القاصد من علاقة پالاثبات. 
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هذا الاعتباردفعنا ای مقارنة ذلك بکتاب الفتاح وقد وجدنا أن هناك تماهیا 
كبيرًا بين الشروعین. والظریف في كلّ هذا أنَّ الوجوه والشروق باعتبارها مقتضیات 
لهذه الأغراض تثبت المبدأً الأساسي الذي نسعی إلى البرهنة عليه من کون البلاغة 
مشدودة للجهاز النظريٌ ووفقه تسیر وهذا ما یود ارتباط الإثبات البلاغيّ بأساسه 


النُحويٌ الاعراب. 


أقمنا الفصل الثالث من هذا الباب لدراسة آلیات البحث عن الوجُوه والشفروق فى 
التصوّرالبلاغيّ العري» وکان من الضروري في البداية وحن تقبل على قراءة هذه الوجوه 
والفروق أن دق الاصطلاح فیها وخاصة في تقاطعها مع جملة من الصطلحات التي 
توهم أحيانا باتفاق في العنی. من قبیل المعاني الّواني الخصوصیات الزائدة. الأغراض 
والقاصد. معن العنی. وقد تبيّن لنا أن الوجوه والشروق وان كانت فى مستوی أعلى في 
التجرید. فإِنَّها تتفق معها في ها خصوصيات زاندة عن أصل المعنى. 


ولمّا استقامت رؤيتنا لهذه الوجُوه والفروق ضرفنا النّظرإلى البحث في آليات 
تحديدها التي توزعت إلى ثلاثة عناصر أساسيّة حسب طبيعة البحث. أوّل هذه العناصر 
جاءت آلية المقام التي كشفت عن دوره الم في توجيه دلالة القول. وهي آلية يعتدٌ بها 
البحث التّداوليّ والعري على حدّ السواء وثاني هذه الآليات جاءت آلية الاستدلال. وهي 
آلية نحوية عقليّة تكمن أهميتها خاصة في القول البيانيء فأما ثالث هذه الآليات. وهي 
الأهمَ في نظرنا نجد الدّلالة الوضعيّة أوأصل المعنى التي تقوم عليها الوجوه والروق. 
وهي دلالة تركيبيّة نحوية, فالوجوه والفروق تبنی وفق التّركيب بالضرورة وهو اعتبار 
أردنا به: 

د التّأسيس للوجُوه والفروق ضمن منطقها النّحوي الإعرابي» وتأكيد دورالبنية في 

توجيه دلالة القول. 
« تأكيد انشداد القول البلاغيّ وخصوصياته للأساس النُحويٌ واعتبارالبلاغة 
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» الکشف صن حركيّة العمل اللغوی والتأکید على أن الاثبات البلاغی صورة من 
صور تحقّق الاثبات التُحويٌ بلاغيًا. 

د تأکید حقيقة الاسترسال ف الاثبات بين وجهه الْظامي (الجملة) الذي تتكهّن 
به البنية. ووجهه الاستعمالیٍ (القول) الذي یتکهن به القام وحيثياته. 


جاء الباب الثالث نتيجة للبابین الأوّلین. يحمل من خلال عنوانه الوسوم ب «الإثبات 
بين ثبات البنية وتعدد العنی » لمحةً عن الجمع بين الدّلالة الوضعيّة واحتما لاتها 
المقاميّة. وقد افتتحنا هذا الباب بمدذخل وسمناه ب»بتعدد معانی الإثبات واختلاف 
مستویات التحلیل » حددنا فيه فوضی العانی وسمة تعدّدها. وضبطنا لها العیار 
الناسب لاستیعابها ممتلا في مقولة الاعتقاد وتتبع حركة تخضصه مقاميًا كلما اتجهنا 
بالعنی نحو مقولات الانجان وهي فرضيّة نسعی من خلالها إلى رط مقولات النظام 
النَحويٌ بالإنجاز وتفسیرضروب القول في علاقة بأبنيتهاء وتأكيد مبدأ الاسترسال بینها. 


توزع هذا الباب إلى ثلاثة فصول. مثل کل فصل منها فضاءً لدراسة العانی المتحمّقة 
من بنية الإثبات. فجاء الفصل الأوّل تعبیرا عن المعاني الإنشائيّة القصودة بالقول من 
بنية الاثبات. هذا الفصل توزع إلى ثلاثة عناصر حسب العنی المتحقق. وقد بحثنا في 
البداية عن الإثبات ومعانی الایقاع باللفظ من مثل صیغ العقود وأشباههاء وقد تبین لنا 
أنها تق و فق شید الإثنات لابتکسب معق الإئشاء بانط من خلال سلطة الأقظ 
المعجّم في القام الذي تنبع منهء فهذه الصيغ تنجزمعناها بلفظها الذي رشحها له مقام 
الأعراف والمؤسسات نتيجة الثراكم التَّارِيخي الا أن ذلك لم يمنع من بقاء الوجه النْظامي 
الإثباتي في هذه الصیغ. وقد تأكد لنا ذلك من خلال تخضص القصد الاثباتي في صيغ 
العقود تخصّصًاآنيا دون مصادرته مصادرة تامة. وهذا يعكس بقاء رائحة الإثبات في هذه 
الصیغ. ويعكس أيضا قدرة البنية النحوية على استيعاب متغيرات القام. وضمن هذه 
الصيغ درسنا العهود والوعود. وهي أيضا تتخذ سمة الإيقاع باللفظ وبها نُوقع وعدا. 
وهي صيغ اكتسبت قيمتها من سلطة اللفظ المعجّم في التقائه بالأحوال والأعراف. 
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بسطنا في مرحلة فكرة الاثبات وما يتحمّق من بنيته من معاني الانفعال. وفیه 
درسنا معن التّعجب وما يكون بمنزلته من مذح وذمٌ واستقلال واستکثان وحاولنا 
الوقوف عند العلل والأسباب التي ترشح آداء بنية الاثبات لهذه المعاني. وتحمّق لدینا 
أنَّ هذه العانی تفتقد لأبنية خاصة تقع بها؛ ولذلك فهي تفتارالبناء الخبري الاثباتي 
وبزرنا ذلك بکون الاثبات أصل الفائدة وقریب في مستوی بنيته من بناء الاسناد 
الذي يأق فقيراق دلالته الحاصلة. وهذا ما قشر قدرته على اختزال ضروب 
الانشاء غیرالطلبيّ. هذه السمة للوثبات متأتية من کونه متجرّدًا من الوشم في 
موضع فعل التکلم. وغيرمثقّلة بالقولات الدّلالية التي توجّهها إلى معنی مخصوص. 
وهذا ما ترك مجالا للمیم التّعجبية وفعلي الدح والذم. وم الخبريّة من احتلال 
هذا الوضع. وانشاء معانیها بلفظها. وبناءَ على ذلك . فهي استعارت قوة الوضع 

وتشاكان تيص الاعتقاه مق امتا بسن وفق خطیه مملده تلتزم اة هه 
القولة لبنيتها نحو تعیینها في الاجان فقد تركنا تعامله مع الإرادة إلى آخر عناصر هذا 
الفصل. حيث درسنا فيه علاقة الإثبات بمعاني الطلب من أمر ونهي ودعاء لما بين هذه 
الأعمال من صلة بنيويّة نظاميّة. وانطلقنا في رضد هذا التقاطع من مبدأ عام التزمنا 
بهء والمتمثل في العلاقة بين الإثبات وهذه المعاني في البنية المقوليّة. وهي علاقة تسیر 
وفق الحساب الدّلاليَ للوجوب والإمكان والسلب. وتعامل هذه المقولات فيما بينهاء 
وهومایسمح باكتساب عمل لغويٌ ما لقوة عمل آخر مثلما رأينا من اكتساب الأمر 
لقوة الإثبات. وهذا التصوّريعكس حركيّة الأعمال اللغويّة وانتظامها بنيويًا ما يُفسر 
حركيتها في الإنجان فليست حركة هذه الأعمال ف الإنجازإ لا انعكاسًا لحركتها في النظام 
المجرّد. وهذا يأتي في إطارتشارط الأبنيةء ولم يكن القام غائبا في تفسيربعض جوانب 
هذا العدول أوالتعايش بين هذه الأعمال اللغويّة الأصول (الاثبات. الأمر, النهي) بل 


رأينا أنَّ له دوزا في ترشیح معن الأمروالنهي من بنية الإثبات خاصة أنَّ هذا التقاطع 
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یستتبعه أغراض ومقاصد من قبیل ما رأينا (التلطف ‏ ظهارالحرص ‏ الترغيب )ء وهذه 
الأغراض في الحقيقة تعکس مستویات المعنى. 

فى اطارالبحث عن معانی الطلب المتحفّقة من بنية الاثبات وقفنا عند معنی 
العاءء وقد تبین لنا أن العاء لم یضغ له الواضع بنية تنجزبهء اّما يبن على بنية 
الاثبات. ویستغل هذا المعنى تقاطع الإثبات مع المعاني الأصول في الظلب حتی يتحمّق 
معنى قائما بذاته. ولعل الظريف في هذا المعنى أن ضوابط عدوله تحوم بين البنية 
والقام وبين النظامي والاستعمالي وبين النُحويّ والقامي, وهذا ما يُفْسّرالعلاقات 
بين هذه الثنائيات. وقد برزالوجه البلاغيّ في تحقق الدّعاء من بنية الإثبات من 
خلال الأغراض والمقاصد التي استتبّعت هذا التقاطع من قبيل التفاؤل بالوقوع كما 
رصدها «السكاكي». 


والحاصل من هذه القراءة في تتبّع المعاني الإنشائية المقصودة بالقول من بنية 
الإثبات هوأننا: 

۰ وجدنا نوا من التعميم في توصيف الإنشاء غير الظّلبي واعتبارجزئه خبرًا دون 
البحث في العلاقات القائمة بين البنية واللالة؛ ولهذا اتجهنا هو الکشف عن 
حقیقتها وخاصة في علاقتها ببنية ا لاثبات التي ستکشف من ضمنها علاقة 
الحو بالبلاغة عموما. 

« حاولنا آن نبيّن انشداد الأعمال القوليّة الإنجازية إلى الإثبات في أساسه الاعرای 
البنيوي مما يعكس لنا استيعاب التّظام لمتطلبات الإنجازوقدرته على التكّن 
بها كلما تطلب الأمرذلك. 

د استطعنافي دراستنا للإثبات أن نتبین خصائص الإثبات النحوية النُظاميّة في 
مقابل ما يتميزبه من خصائص مقامية إنجازية وأن نبرزالتعالق بين المستويين 
وسمة الاسترسال الحادثة بينهماء حيث يكون للمقامي المنجز قوانين بنيوية 
تضبطه وتفسره تقلباته المحتملة. 
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» حاولنا ضبّط حساب دلاليَ لجموعة | لانشاء غيرالطلبي برذها لبنية عمل الاثبات. 
وهو حسابٌ یُضعف من الفصل الحادث بين الخبروا لانشاء. ويقوي في القابل 
حقيقة الاسترسال بینهما. ویکشف عن دورالنظام في اختزال القام والتكهّن به. 

سعینا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى دراسة قضية طريفة في علاقتها بالإثبات 

تتمثل في خروج الکلام على خلاف مُقتَضى الظاهر وهو مب دأ يُبِنى على خرق شروط 
التخاطب وکشر خطيّة الحوار التفق عليهاء وتسلم بضرورة مراعاة التکلم لحال 
مخاطبه. وأردنا هذه القضية في فصل مستقل؛ لأننا وجدنا فيهانوعًا من الخصوصية 
داخل الإثبات تختلف عن سائر الأعمال اللغويّة, فخروح الكلام على خلاف مُقتضى 
الظاهرممارسة واعية من متكلم قاصد يسعى إلى خرق شرط الصّدق في إخراج الكلام 
بمالايوافق اعتقاده. 


استنادًا إلى هذا الفهم رصدنا مظاهر العدولء وتبيّن لناأنّه ينحت خطيّة 
معينة في الكلام یطمح من خلالها إلى تحقيق أغراض ومقاصد. وهي شعبة من 
شعب البلاغة مُوغلة في الأدبية. وضمنها كشفنا عن هذه القاصد من مثل التوبیخ 
والتقريخ والتتبيه والتهکم... ال وه اقرا بلاغید استدهاها مقا موس الا 
ها آغراض کشفت الجانب الاستعمالع للوثبات في مقابل وجهه التظامی . والظریف 
في هذا النوع من الکلام أنه مرتبط بالفرضيّة التي عوّلنا علیها منذ البداية. وهي 
فرضيّة الاعتقاد التي من خلالها نری كيف تلاعب التکلم بهذا البداً القائم في الأصل 
على الصدق ف الكلامء وقد استفدنا في دراسة هذه الظاهرة من شروط الحادثة التي 
نص علیها «غرایس » ضمن مبدأ التعاون. وخاصة شزط التّزاهة والضدق, فالتکلم 
في هذا الاطاریتلاعب بمفهوم الدق في الکلام ويبني لخرق مقصود تولدت عنه 
جملة من العانی. 


طرحنا في الفصل الثّالث من هذا الباب قضية مهمّة في العانی البلاغيّة المُتحققة 
من بنية الإثبات. وهی قضية الإثبات بالقول البیانی وقد جعلنا هذه القضية في آخر 
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مطاف قراء‌تنا لکونها جانبًا موغلد في الأدبيةء ويطرح في مستوی قراء‌تها جهازا مفاهیمیا 
خاضا. حيث حاولنا في کامل ثنایا بحثنا آن نجد له صلة ببنية الاثبات في وجهه الاعرابی 
انطلقنا في هذا الفصل من | لاطارالتظري العام الحاضن لهذه الظاهرة: وهو علم 
البیان وتعدید مجاله ودوره في الکلام. وعملنا في البداية على محاولة تأصيله في الأساس 
الإعرابي النحويّ من خلال ارجاعه إلى البنية والتركيب وقیام العمدة فيه على النظم. 
وبناءً على ذلك اشتغلنا على جملة من النماذج وتحديدًا تحت القول الكنائي وا لاستعاري 
وضرب من الجان وهو الجازالعقلي. محاولین الاستدلال على تأكيد قدرتهم الحجاجيّة 
ودورها في تثبیت الاعتقاد. وقد تبيّن لنا أنٌ: 
« الإثبات بوجُوه البيان نم مخصوص في مقام مخصوص ترجع فيه المزية 
للمتكلم العامل وما يحركهُ من اعتقاد من ناحية وفي علاقته بمخاطبه من 
ناحية ثانية. 
۰ الوثبات بوجوه البیان تسق نظمی اه یتوخاه التکلم بغیة التأتيرق مخاطب ه 
لمافي البیان من سلطة تقحم الخاطب في نسق استدلالي عقلي. 
« الاثبات بوجُوه البیان وإِنْ أوهمنا بحكم ایغاله في القام بأنّه فارق بنيته الأولى فإِنّه 
یبقی مشدودا الیها يدورفي فلكها. 
« الاثبات بوجوه البیان معن بلاغ مقامي سياق یعکس في جوهره المعنى التُحويٌ 
الإعرابي. وهذا ما يجعل باب علم البیان في صلة باللحو وأحكامه. 
د وجوه البیان ترتكزفي آساسها على البناء الإثباتي الخبري. وهذا ما جعل جزء 
البیان قائما على أسس بنيويّة با لأساس. وهو ما جعل مقولات النظام (البنیة) 
تتحکُم في کامل ضروب القول بما فیها البیان. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


ويحلو لنا أن نشيرف نهاية هذا البحث إلى أنَّ: 

« غايتنافي تعقب دلالات الإثبات انتهى بها الطاف إلى ضروب البيان دون المغامرة 
أكثرفي قضايا البلاغة وخاصة فيما مخض علم البديع؛ ذلك لأنّنا وجدنا إشارات 
تعتبرامقابنة والجناس والطباق أسائيب تتجاوز مجر التحسين والبدیع ولها 
صلة با لنطق الإعرابي اللحويٍ. وهذا ما جفز على دراستها ضمن مشروع لاحق 
لو آمکن محاولة لإيجاد حساب دلالي لعلم البدیع في علاقته بالبنية النحوية. 

د بحثنا هذا قد یکون بداية لدراسة الاثبات في جوانب آخری. ولعل آهمها 
ماله علاقة الیوم بمجال العرفان خاصة فیما یتعلق بمقولة الاعتقاد التي 
تمثل آساس تكوّن عمل الاثبات. وهي مقولة ذهنيّة یمکن آن نجد لها أرضيّة 
عرفانية حرکه ا. 
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الفلهارس 


الاثباث في العربِيَةٍ 
دراسة نحوية تداولية 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا سمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فهرس الايات القرآنية 


"الم ذَلِكَ الکتاب لاریب فيه هُدّی لِلْمُتَقِينَ" 

إن الذین كَمَروا سَوَاءٌ عليه أاندزتهم أذ لخ تنذرهم لا يُؤْمِنُونَ حتَم الله 
E SS‏ 
ولد عَلِمُوا لمن اشتَراه ما لَه ف الْآخِرَةِ من خلاق وَلَبئْسَ ماشروا به 
ا مخ لخ و 3" 


"وَالمُطلقاتٌ يَتَرَنَضْنَ بأَنْفُسِهِنَ تلا فزوع ولا جل هن آن يَكْثْمْنَ ما 
كل ال فق آزحامهن إن تكن نين بالّه الیو التخر" 

"وَالْوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ کاملین " 

«وَمَنْ یکیب خَطِينَةَ نما ثم يرم به بَرِينَا فد اختمل بُهْنَانَ ونما بيا" 

"ولا اطبني ف این طلموا نم ” 

ا كن دی ا کن ذل سانام علیگم مه ذ کرا ۱ 

قل انم آنا بشر مفلکم نوق ال آنما ا لمکم اله ولد" 
"رب نیون الْعَظُمْ من وَاشْتَعَلَ الَأ شیب" 

«ثُمَ اتکم بَعْدَ ذَلِكَ لیتون کم نکم یوم القِيَامَةِ تبِعئون " 


"وم آنت بضهع مَّن في الْقبوران آنت الا تذیژ" 


"وما ينطق عن الْهَوَى إن هو الا وخ وی" 


السورة / الآية ۱ الصفحة 


E 


ا ۷ 


البقرة/ ۱۰۲ 


البقرة /۲۲۸ 


البقرة/۲۳۳ 
النساء/ ۱۱۲ 
هود / ۳۷ 
الکهف / ۸۳ 
اتکی ۱۰ 
مر 
ZEN‏ 
الشعراء / ۲۲۷ 


قاس 2-۱۱ ۲۳ 


النجم/ ۱-۳ 


۳۷ 


۳۷ 


LAo 


ay 


26 


AN 


A 


۱۷۱ 


۳۸ 


LAA 


\of 
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الفهارس 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا ُسمح بنشرها ورقیاً أو تداولها تجارياً 


فهرس الأبيات الشعرئة 


دِيَارَمَيَّةَ اذ مم تُسَاعِفْنا 
فنك جسن والها واگ كواكبٌ 
CET‏ 
إن سنام الد من آل هاشم 


2 اماع 8 


غضبی ولا والله يَا أهلها 
لیألف الدَّرْهَمْ الضروب صُرَّئّنا 
شَجْوُ خشاده وغیظ داه 


شیب ام الفِراقٍ مَفارق 


cah! 


HRN 


HRN 


HRN 


HHR 


HHR 


HRN 


RRR 


HHR 


HHR 


HRN 


HHR 


وَالبَيِنْ مَحْجُورٌ على غرابه 
ولا يُرَّى مِثْلْهَا عمجم ولآعَرَبُ 
إذا طلعت لم يَبْدُ منْهُنَ كَواكِبُ 
إن بني عَمَكَ فیهم رما 
نوت مَحْروم وَوالدُكَ العَبْدُ 
الا للضي وزو والقَمَرْ 
د اه البارد ال ى 
آن یری مُبْصر ویشمع واع 
ارت اد اش اك اس اک 


۳ هه ره و 
وانشزن نفسي قوق حيث تکون 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فهرس المصطلحات 


۱۲۵۱۲۶۱۱۱۱۵۱۱۱ ٩۷۱۸۵4۸۵-۸۸۲ ۸۰۸۱۰۸۰۰۷۹۱۱۳۲۱۱ ابتداء:‎ 


لالد ادق دنا ار د امد دح ان 

SATEEN اكه‎ 

|ثبات ابتدالی:1-۱۳۵-۱۳۳-۱۳۱-۱۲۹-۱۲۸-۱۲۳-۱۰۰-۸۰ ا ا ۱۵۵-۱۱2۱۰۱۳۹ ۵۸-۲۳۱2۱۸۰۲ 
اثبات مخض : ۲۷۰-۲۵۵ ۹۲-۲۷۷ 

اثبات الواجب: ۰۱۳۸-۱۳۵ 

إحالة (۳6]6۲6066): ۰۲۸۵-۲۵۳-۱۷۳ ۳۹۱-۰۳۰۱۰۳۰۵ ۳۹۳-۳۹۲۰ ۱۱۳-۰ ۳-۱۹-۵۳ ۵۵ 
اخباريٌ :۲۱۷-۰۲۲۱۵۷۱۵-۲ ۳ 

اخفاق: ۲۹۸-۲۷۵-۶۵ ۳۸-۵۳۱۰ ۵ 

آساس نحويٌ: ۸۷-۳۱۳ ۰۲-۳ ۵. 


استدلآال ) Inference‏ ۷۰۱۵۹-۱۵۷۶۷ ۱۹-۲۰۲-۱۹ ۲۱۳-۰۲ ۸۵-۰۲۸۳۰۲۸۱ ۳۳۰۳۰۳۰۱۲۸۸-۲ 
۱۳۲۲۵۲ ۷۱-۲ ۲۷۷۲ ۲۹۱۲۸۶۰۲۸۲۰۲۸۲۸۱ ۲۲۹۷ ال ا ۷۱۷۵٩۱۱۲‏ 
EN‏ قات وماك SEA‏ ناد ماده اك قات ۱۱۸ رعا SS NOON SOON SSN NOS SNN‏ ۱۱۱ تمان 


-LA\-10- ۵۱۸۵۱۱۳۲۶۱۱ ۳۹2۰۲۰۱2۲۱۷۸۰۱۷۵ ۰۱۷۰۰۱۱۵ 2۰۱۱۶۲۰۱۱۲2۰۱۱۰2 ۳۲۰-۲۵ استرسال:‎ 


5 ۵۵۰-۵. 
استعارة: ۵۰۳۰-۰۰۱-۱۷۸ ۳۵-۰۵۲۸-۵۲-۰۵۰۱۵-۰ 2-۵ ۵ 


استفهام: ۲۸-۱۰ ۲۸-۰۲۷۰ ۱۵۱۳۰۵۰۱۳۲۹2۳۵2۰ ت۱۱ ۰۸۲۷۵2۰۱۷۲2۷۰۱۱۸ ۹۹-۹۸-۹۰۸۷ 
4- ۱۳۸۰2۱۳ تا ات تا ات۱۶۸۵ :هاه ۳-۱۵۲2 12۱۵۵-۱۵2۱۵ ۲۳۱۷۲۱۱2۱۵ 
تا ۲۸۹۵2۲۵۵-۲۵۱ ۰۶۲۱-۶۱۹-۶۱۷۶ ۵۱۸-۵۱۷ 


۱۷۲-۲۷۱۰۲۷۰۲-۲ 7۱۱۷۲1۵-۲۱۳۰ ۲۱۸۲۲۱۱۰۲۰۷۰۱۹۰۰ ۱۵ ۷۰۱۵۵۰۲۷ :(Implication) اسئلرام‎ 
۵۱۸-۹۰۵۹2۲۷۳-۳ ۱۸۳ ۵ 


۰۷ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


إسناد: ۹-۲۶-۲۳۲۹ ۳۲ات ۱۱۱۵۵۸۵۹۱۵۲ ۱۵ ۱۸۸۸۵۸ 
ا 1۱۱/۸2۱۱6 ۱۳ ت ی 12۱۵۱2۱ ۲۳۰۱۸۲2۱۷۵2۱۵ ۱۱۸۷۱۸۱۸ گت 
۵۱ ات۹؟ °" oI‏ اما الم ااه ۸ وت 
۵۱۶۵۸۵۸۱۰۸۷ 


اعتقاد: 8-6 - 1١2-1١-5‏ ۰1۳--0 4-0-4-۰ ۵ ۵۵۱۷۵۵ ۱۲ات 
٩۸۱۸۲۷٩۱۷۷۲۵7‏ سا اس ۱۱۱۱۱۱۱۱۷۱۱۱۵۱ ۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۳ 
۷-۱۳۷۰۱۳۰۸ ۸<۲۱۱-۱۵/ ل ۲۵-۲۱۹۲۳۲۰۸ ۸۳۲۸۵-۲۸۲ روت 
۹ ۰۱۷ اك كت ۲ تا ۲ ت۵۱ ۶۷۱۱۹۱ 


|فصاح: ۰-۱۶۱ ۲۵۱-۲۳۹-۱۹۳- ۲۸ ۰۵۰۲-۳۵۵-۳۰۹2 
افصاحیّات :(Expressifs)‏ ۳۹<. 


۳۲۲۱۹-۰۳۵۸۰ ۳۱۳ ۰-۰ ۳۱۰-۲۱۸۰۰۲۰۷ ۰۱۱۸۰۱۵۵-۰۱۵۲-۱۶۷-۰۱۲۱۰۱۶۵- ۲۱۷ :)(PresUppOSiiOn ) اقتضاء‎ 
6۱۸-۵۳ 


الترام: 2۱۱۱2۱۰۵2۷۹2۶۱2۳ ۰۱۱۳-۰۱۳ ۲۲۸-۱۱۸ ۲۰۱۷۱۵۸2۵۵2۲۳۹2۰ ۳۷۱۲۱ 
۳4 ۳۲ ۲ ۵ ۷۱۱۵۲ ۲۲ ۷ ۵ 


التماس: ۰۳۵۱-۲۱۲-۲۲۰ 


آم كالسالا م اا لا لس ات ۲۲۸۱۷۰۳۰۳۲۱٩۱۷۹۵‏ 
LILO - 1-22 - \— °° ۳= ۳*۹4 - ۱‏ ۸۱۷ ۲ ۲ ۲ 


إمكان: ۵۱۵ ۲۱-۵۱۸۵۱۷۰۰ 6. 


انجاز: عا لهت تامس سا ۷۸۱۲ ۱۶۵2۱۳۵-۱۷۱۱ 
۲۰۳۱۲۲۱۱۸۷۵2۱۳ "11-۳ ۷۰۳۱۸۵۳ ۱۷ ۶۷۱۹۲۳۹۸۳۸۵-۲ ۲۰2۰۵۱۷۰۵۱ ۵ 


انشاء بلاغيّ: ۰۳۹۳-۳۹۸ 

انشاء صریح ) :(Performatif explicite‏ ۹ ۲۳۰-۲۲۹-۱۸۷۰۷- 2۹-۲۵ ؟. 
انشاء نحوىٌ: ل ۱۱ 2 ۲و۱ ۳۲۹۵-۶۸۲۲ . 

۰۲۲۹ :(Performatif primaire) jl انشاء‎ 


إنشاء ایقاعی: .٠۹۹‏ 


0۸ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


إيقاع : ۱۱۵-٩۵76۴‏ ت۲۵ ۱۵2۲۳۲۰۲۸۲۱۷۸2۲۵ ۳۲ ۱۱ ۳-۳۹۱۲ ۲۹ ۳۹۸-۰۲۹۱۷۳۹۵-۰ 
NANT °‏ ات۲ ۵ 


بنية خبریة: ۲-۶۱۱۳۹۲۸۶-4۵۹ . 


بنية حویة :۳ E‏ ۳۲۵۹-۳۱۳-۰۲۲۹ . 


تأکید: ۱۱۱2۵۵2 ۱۷۷۱۲ ۱۱۱۱۱2۱۰۱۷۹۹2۸۷۸ ۱۱۲۱۱۱۸۱۱۷ ۱۲۱۲۵2۱۲ 
۲۱2۱۲۵2۱۶۱۷ ۰۰۱۲ لاا لكا ۱۳ ۱2۱۳ ۷۰۱۱۸2۱۳ ۲۱۱۹۸2۱۹۵2۱۸۹۰۱۸ ۲۳۲۸۵۲۵۳ 
۶۷-۳۳۹ ۱۵۱2۳۸۸۱-۲ ۵ ۲۲۶۱/۱۱ ۲۶۱۸۱۶۸ ۱4 ۵۵4 


تأویل: ۶ ۹-۱۷/۹۸-۷ ۲۰۲۳۲۱۸2۲۸۵-۲ ۳۲۲۳۲۲۱۲ ۱۳۲ ۱۹۲ ۲۲ ۸۵۱۵۵۲ 
۰۱-7 


تلبیت :۰۱۲۱-۱۱۸-۱۰۱۱-۰۹۹-۰۸۰-۱۱- ۰۱۲۵-۱۲۳۰۱۲۲ ۱۳۱-۰۱۲۸۰-۱۲۷ ۲۳-۱۵۲2 ۶-۱۵ 1۱۹۵-۱۵۵-2۱۵ 
۲۲۵-۳۲۱۹۲۲۸۵ ۲۲۱۲ لض ۹۲۲۸۱۲۸۱2۳۱۷ ۳ ۱۷۸۸۰۷۵-۷۰۱۲ 


N 
۵۱۲ ۱۱ ۲۸۰ ۲۲ ۱ ۲۲۱۵۲ ۱۱۰۱۱۲ ۱۱۹۵۸ ۱ ۱۱۵۵-6۵۰-۱2۲۵ 2-۱۶-0۵ : تجرید‎ 


تداول: ۳۰۱۹۰۱۸۵-۱۳۷ ۱۵۱۸۱۹ ۲۲ ت۲۱ ۲۱۵2۲۸۵۱۵ ۳۲۱۸ ۷۰۲۵۲ ۲۳ 
۶۱۸-۵۳۸۵ 


ترکیی : ۳-۸۰-۰۲۳-۱۲-۱۰ ۰۱۰۱-۰۹۶2٩‏ ۹2۱۹۲2۱۸۲۱۰۱۸۵ ۱۹ کت ۲۳۲۲ ۲۳۲۱۷۲۷۵۱ 


۱-۸ ۵۱۸-۵. 
تشارط: ۳؟- ۷-۷1 2۰1-071-۱۱-۱۳ ۳۸۷-۳1۹-10۷-۳۱۷ ۵۲۹۱-۵۲۲-۵۱۸ 


تصديق / تکذیب :20-۱0-0۱-۱۱ ۰-۱-۹-0 - ۲۳۲۰۳ ۲ ۳۰۸ ۳۱۰ ۳۲۱۵-۳۱۶۵ كات 
۱۱۳۲۳۲۷۲ ۵۲۱2۵۰۱۱۸۸2۱۷ 


۲۳۹ :(Déclaratives) تصريحات‎ 


تصلیف : ۳۳۰۳۱۰۲۹۲۲۱-۵ ۲۲۱۷۳۲۵۲۱۲۱۹۱۸۲۱ تا ۲۱۵۷۵۷ ۲۱ و 


۹۹ 


الاتبات فى الغعربيّة دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


تطابق: ۱۳۱ ۲۲۰۱۱۱۷۵-٩۳۲‏ ۶۷۲2۶۵۰۲۲۱۷ ۵۱۷ 
تعامل: ۰۱ ۳۹۸-۱۵۵-۳ ۵۲۲۱2۱۵۵۲۶۶۱۹2 


E‏ ۵ ۲۰2۱ ۲۲۱۹ ت۱٩‏ ۲ سا ات ۵ ٩۷‏ ما ٩۱۱/۸۱۱‏ رت 
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تقریر/ تقريري (06017518111): ۲-۲۸ ۱۲۷-۸۰۷۹-۷۷-۷ ۳۱۵۲-۱۵۱-۱۱۲۹ ۶-۱۵ ۱۵۵-۱۵ ۱۵۷-۰ 
وح SENE NATO‏ 


تقریرات ( :)ASS6 ٣١S‏ ۲۳۹ 
تلازم: 4-2۰۷ 101-2۸۰-20 LAV‏ 
EAS‏ ۱۱۳ص فراع شام ۲ 


تهنله :۶۳۷-۰۱۲۳۲۸۲۸ 


۰۷۱-۷۰ LA حملة‎ 
۷۳ جملة انشائیة:‎ > 
NEENAH FE E ESN 
AO EEG 
۳" کت‎ 
۰۳۹۵ - ۲۷۰-۱5 ۱۵۰-۷۱۳ ea 


خکم: 1۵۱۸۷۸۱۵6 تا 1۱۳۸-۱۳۱۱۳۰۱ ۶۳۰۱۳ ۲۲۶۱۸۸۱۷۲2۰۱۵۵2۱ 
۳۲۰۵-۳۰۳۸ ۲۲۱۱۲۰۸۵۲۰۱ رت 


خکمیّات (وآناه[۷6۲۵): ۲۳. 


خبر: ۱۹-۱۱-۱۱-۸ ۸ 7-45 ۷0-0- 1۳1-1۰1-4۹-40 1-۷-4-0 STL‏ 
4۵٩۱۷۹۱2۲۸۹-۲ ۸۰2۵۸۵‏ ۲ و اا 7 لا ااه لالط 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خبریات: لاه؟-لمله؟. 


خطاب: ۷۰۱۰۱۱۰۵۰۹۰2۵۳ 11-14-1535 155-19-1 -/11-12095-1215-2960-2121-1:17)- 
ل ا ا ا 1 


دعاء: الاي ا ا ا ل ا ا 
۲۳۲۲۲۱۲۰۸ اه ۱۲ ۲۸2۲ 


دلالة حویة: 1۵-1۳ 

دلالة وضعیَّة: ۱۷۱- 1۷۲-۲۹۳ 
م ۰۱۳۱۱۲۱۱۰۱۳۱۵۵۱۲ ۱-۵۱۷۰۳۱۱۵-۱۸۵ 5 
سلوكيّات :(comportatifs)‏ ۲۳۶ 

ANT TeV شوّال:‎ 


- 1-0-1-۷ 2-۹۰-۱۳۱۸۱1-۱ -۱10-۷۹-۷ ۳۰۲۱۱-۰۵۹۵۱ ۳۹-۲۲ سیاق:‎ 
۲ ۱۳۲ ۱۱۳۵۷۳۲۵۲۳۵۲ 1-۳" A" A" ۲۰۲۱۷-۲۷۷ 


و ۲۳۹2۱۹۶2۱۶۱2۷۲۰۵ ت۶۱ ۵٩۹2۲۵۸-۲۵۷۲‏ تا ۱ ت۱۹ ۲۲۱۱/۱ سا ت۵۷ وت 
2۱۶-۶۱۱ 


مد اک کا 
شرظ ال E‏ 


صذرا لکلام: سا ۲ ات۱۵۸ ۱۲ ت۱۵ ۱/۸ ت۱۹ ۷ ۸۱۱۷۹۲۳۲۰۱۵۷۱۱۱۵ 
۵۰۱۱۱۱ 


صدق: ۲-۱۹-۲۸ 2۵۵-۳ ۵-۱۳۲2۰۱۱۵-۱۱۶ ۵۱ات۲۵ ۳۲۸ ۵۷۵ 
۲۲۰۸۱۸ ۲۰۱ ۱۱ ۳۲۹۳ ۵ وتا ۲۵ ۱۵۵ 


الاتبار 


تن 


في القربيّةٍ دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


صيغة: ۲-0۱1 ۳-۷ ا-/ا/ا 1ك هكلام 5-6-2-7 دولك 
۷۲۱2/۸ ۵۱۱۱۵۲ 


طلب : ۹-۹۷-۵۱ ۲۹۷۰۱۵۵-۱۶۸۹ ااا ا ا كتاكت كت 11د 
ل O‏ 


طلبيات (0۱۳60۵/[9): ۲۳۹ 


-۱171-10۸ 10۰0-11-۱ -1° 2-۹71-۸۰0-1111 00-04-0-1۳ ۲ ۲ ۲۲۲-۹ عامل:‎ 
LLL ۱۳۲۹۱۳۲ ۱۱-۲۵۱ ۵ 


عدول : 100-0۰-٤0‏ 01-0۰۹-411-0۸01 ۵۲۷ 
عرضیات (۳۱005[]5): ۶۵-۲۳۶؟. 


عقود: 71 -1-۱۸- ۱۱-۲۶۸۲۵۵-۵۱ ۳۸۷-۰۳۱۸۳ -۹۰ ۳۰۲۹۲-۲۳۹۱۲ ۲۲۹۱-۳۹۵-۲۹۲۹ 


۵۵-۵۱ ۱ ETE ET O 

عَمَل تأثير بالقول ( ۸ Cu i0‏ 0| 6م 06 عأع2) : ۵۰۲۶۸-۲۱۲۳۰ ۰۲۷- ۲۰-۳۸۵۰۲۱۷۷ 0. 
عمل خائب :(Acte malheureux)‏ ۲۶۷ 

۲۶۷ :(Acte heureuxX) عَمل صائب‎ 

عمل مباشر/ غیرمباشر: ۲ ۲۱۱-۲۰-۲۳۱-۲۲۲-۱۵. 

عمل قول ضمی : ۱۰۵-۹۸ ۲۳۰-۱۵- ۰۲۱۸-۲۱۳-2۹۵ 

عمل قولیٌ: ۶7 ۲۸۰-۲۱۹-۲۵۱-۲- ۰۳۹۱-۲۸۶ 


يل لغوي (1209296 06 :)Ace‏ ۲۷ ۱۳۵-۸۲۲۱۶ ۰-۲۳۳۰۰۱۶۹-۱۶۱ ۳-6 ۱۰-۲۵-۵۳۰6 
۲۱-۰ م O‏ م ل 5 


.6۱۱-۳ 


عَمَلَ مقصود بالقول وأ أناءو! !0 :Ace‏ ۸-۲۸۱۲۰۲۳۳ ۲۸-۲۷۵۲۵۸-۲۸ 


oV 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فعل إنشائي: ۳۰-۷۸-۷ 20۰-24۸-2- ۸-۸-0۳ . 
فغلْ القول :Enonciation‏ ۳۹۹-۲۶۳- ۰ 


فعل المتكلم: ۵ ۱۵۱-۷۰۲۰۹۰۳۱ ۱۸ ات لابه لاس ب 6 خ 119-11510919 


۱۵ ۶۲ ۱۱ ۳۲۰۱۸۱۵۱۰۱۵ ۱۵ ۳۲۸۳۲ ات 7ت سس ۵۵۵۷ 


 ۳۱۳-۶۱۲-۲۷۰۰۲۸۷ قاعدة الحادئه:‎ 
NOV EN NTO FE TEN NE قَسّم:‎ 


Wao AVETE ۱۰-0 ۶۷-۲ ۶۲-٩۲۰۲۱۰-۰۷ ۱۱۹-۱۳ الات إكذرات اتات‎ NY ۰. قصد‎ 
.00-0-4A LAO ۵ ۵ ۳۲ات‎ ٩۱۷ ۲۲۹۱۲۳۲۹۳ ۱۵-۳ L۳ ۳0-۰ 

قوة انشائیة: ۲۶۹-۷۲ 

قَوَه قوليّة: ۲۵۲. 

و مقصودة با لقول )eٽثillocuoi‏ ۳۵۲۵6): ۲۸۰. 


00 ۳ لا ل‎ ETE ALS 


م 5-2 
مبداالتعاون(60006۳۵10۳ :(Principe de‏ ۰۲۸۸-۲۸۷۲- ۳۰۹ ۱۱-۹-۰۶۷۹ ۵2۵ات 


۵-۳ 
مَضمون قَضويٌ: ۲۵۱-۲۳۷. 
مٌطابق: ۲۳۰ ۶۱-۲۵۷۲۳۸-۱۶ ۱۳-۳ 


معاني النحو: ۶۳۰۵۹۵۲۱ ۳۲۱۱۱۱۱۱۵۹۱ ۳۲۰۳۲۱۱۵۱۱۸۱۱۵۱۱ ۲۳ 


۵۰۱۵۱۱۷۰ 


معمول: 11۱-۶۲ ]۱۲۵-۱۰۲۰۱۹۵۵-۵ ۱۳ ۲۲۲۳۲۸۵-۳۱۵۲ 


oV 


ابا 


في القربيّة دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


تحن ی 5۱-۲۲۲ 


معنی نفسي : ۱۳-۳۸ ۵۲۷. 

۳۸۷-۳۵۰۲۰۸۳۳ ۳۱۸۵۳۱۲-۲۱۱۵ ۹۵۵ ۱۳۹-۱۱۵۱۷۰۱۱ A 
15-10-50 7-4 61-4 01-144.:9 -117 الطاب يا بأنا-‎ ۳۹° 

متَاسَبة: ا 

منوال: ا E‏ ا 


موضع : ۰- 1-1۷-0110 /ا- /الا سام -5/ض-8/-5م-ه160-53-55-51-56-5-88-6- 
۷1 اال ل ۱۰۱۱۳ ۱۳۱٩۱۲۸۱۱۹۱۱۸۱۱۳‏ ۱۱۱۵۵۱۶۷۱۶۲۱۳۸۱۲ 
۱۸۱4۱۷۲۰۰۱۱۸۱۱۶۱ سا 


مَوْضِعٌ العامل الإعرابي: ۱۸۰-۱۵۵-۱۶۳-۱۲۸-۱۰۲-۹-۸۹-۷۸- ۹ 


مَوْضِعٌ الفائدة: ۰۲۵۲-۱۱۸-۱۱۹۷ 


- لت 


امه 


نسبة: ۱۱۶۰۸۵۰۷۲ ۱۰۱۱۹-2۱۱۷۰ ۲۱۱۹۹-۱۱۹۱۳ ۳۱-۳۲۹۲۲۷۰۳ ۱۹-۳ ۲ 


ا °=" ۳-0" "= ۳۰۱۱۸۱۱۵۹۸۱۷۵۷۵۲ 2۰۲۵۹-۲۵۰۱۷ ۲۵۹-۳۲۶ 


-L0۰- L-1 ٩--۳۷1 ۲۰۱۷۰۱۱۷۱۲۸۷۰۸ هن‎ 
۵۵۸-۵ 2-۸۱2۷۰۱۱۲ ۶۵۱۷2۶۵۱2 ۵۵-۵2۱ 


واجب / غیرواجب: ۳۹- ۰۱۳۸-۱۳۵-۱۲-۶۱- ۱۱۱-۰۱۵۷ ۱۷۱-۱۷۰-۱۹۹- ۰۲۳۲-۰۲۱۵ ۳۷-۳۵-۱۵ - 
۵۵۱4۷ 


OVE AE OE ۳۵۸-۳۵۶۰۳۸۰۷ ۹۰۲۷۷۰۲۸۷۵۰۰۲۵ ES 


. A-1 07 :Promissأfs وعغدیات‎ 


۷۶ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


آرمینکو فرانسوزا: 054 


آرسطو(۸5)016): 1۹۶ 

آدواري. العياشي: 3۹۱-۲۹6-۲۹۰-۲۸. 

الأستراباذي رضي الدین: ۲۰-۱۹-۱۶۱-۱۱۲-۹-۸۶-۸ ۳۳-۲ 1۲۱-۳ 
آوریکیونی کاترین (0۲66601001): ۱۵۱. 


۲۳۷-۰ ۱۵۸-۰۱۰۳ ۰۱۰۰-۹۷-۹ ۱-۹۵-۹۹ ۳-۸۹ ۸۷-۰۷۰۰۵۰-۰ ۵-۲۱-۲۱ :)۸50( آوستبن. جون‎ 
\71؟-‎ TOA لاهك-‎ ۲۵ — 00 COL OF Of ۵۱ ۵ ۵ LA CLV ار ات‎ CLL EF ات‎ 6 
AVA ۷۰۲۷۱-۲۷۵۲۷ ۶-۲۷ ۳-۲۷۲۰۲۷۱۰-۲۷۰ ۰۲۱۵ ۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱۵ 2 ۳ 
ات وس کت‎ AEE OE ۳۳۰۹ ۳۱۰۱ ۳۰۲۹۹۹۸-۰۲۹۷ ۰۲۸۱-۰۸۵ 
۵۵۲-۸۷۰۸۲ 


بادیس. نرجس :۳۸۰ . 
البعزاوي. محمد الصحبى : ۲۰-۱۱۹۱۱۷-۲۰ ۱- ٠۲۵-۱۷٤-۱۵٤-۱۲٦‏ . 


بلحاج رحومة الشکيلي بسمة :21-۳۷-۳1-۳۳ - 1-۱۷0-۱۷4-۷۱۷۷ ۳۲۱-۲۸۳۱۷۷۱۷ - 
۵۳۲۳-۳۷۱ 


ابن الأثير ضیاءالدین: ۰۲۷ 
ابن جني آبو الفتح عثمان: ۰۸-۷-۷۳۲۸ 
اون الحاجب: 1۳۵-۲۰۱-۱۲-۹۳. 


بن رجب. الطیب : ۲۲ ۵. 


ولاه 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


ابن السرّاج» أبو بكر محمّد: ۰1۳۷-1۳۵-۱۹۸ 
بن طالب. عثمان: ۰۶۳۱-۹۲۷ 

بن عامن نجوي: ۲۵۳. 

ابن عصفور: ۶۱-۱۶۱ 

ابن فارس. أحمد: .1۵٩-۳۲۳‏ 

بنفنیست (5606۷60]5/6): ۱۵۵-۱۶۷-۱۱۳ 
ابن قيم الجوزية: ۰1۱۳-۱۳۵ 

البوعمرانی محمد صالح: ۰۳۲۹-۳۸۰ 
البوعنانی شوق: ۰۲۱۱-۱۵-۸۶ 


۲۷۶ :)Chomsk)¥( تشومسکی‎ 

A“ التفتازاني:‎ 

التهانوي. محمد علی: ۷۸-۲۲۲۱۲۰-۷۰ ۵۰-۳ ۷-۶ 1۷. 
الحاحظ. آبو عثمان عمرو بن ر ۳۷۸-۳۷۷- ۵۱۶-1۹6 


-۱۳۰-۱۳۸-۰۱۲۷ ۱۲۱-۱۲۰۲ ۱۱۹-۱۰۸- ۹۹-۹ ۵-۹۶-۸۹ ۱۵-۵۳-۲۵-۲۰-۱۹ الجرجانی. عبد الا هر:‎ 
۳ ۲سا‎ ITT o-1 °°—۹-0-0-۰0-۱1 ۳-۱1-1۰0۹ 2-۱ 22-۲ 
40-4 -LAA-LA*— CVO LV SLY 1-1۰ ۵۵ ۳ LALLY سا‎ ۲۲۸۱ ۲۲۷۳۲ 0° 
۰۵۱۹-۵۱۷-۰۵۰۷ ۰۰۱۷ 


الجرجانيء الشریف:۳۰۳-۳۰۱. 


الجلاصی. محمد العریی: ۵۵-۶۰ ۸۸-۷۵۹۰۱۹۱۹ ۵۰۱-۷. 


كلاة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


جونسونء مارك (10۳0600): ۰۱۷۸ 
جيرو( 6118100 ): ۰۱۷۲ 


8 "۳ 
حشان تمام: ۰۱۰۱۷۰۱۹۳۰۳۶۰۳۲۳ ۳۷۷-۰۳۷۰۰۳۱۷ 


حمزة. حسن: 11-6 


دايك فان (اززنا ۰۳۲۸۰:6۱۷9 

الدخيّلء معاذ بن سلیمان: ۰۳۹ 

دیکرو آوزوالد ( 06)۲0 ): ۱-۱۷۰۰۱۸۹ ۱-۸۹-۱۷ ۳ 
550 


روبول آن (الناحطع8 ):0۰0 - 0-4-۸-1 ۵۳۸-۵ 


الزمخشري: 1۱۱-۶۵۲ 


کے ات این ۱۳۵-۱۱۸۱۱۱۸۵ ۶۹-۱۷۱۱۵۱۶۳ ۲ ۳۰۸ 
سبیرین دان (506۲06۲): ۰۳۸۱ 
السعدی. شکری: ۹ ۲۰۱-۲۰۳۱۹ 


السكاكيء آبو یعقوب: ۳-۱۹۲-۱۹۱-۱۸۵-۱۸۶-۱۵۳-۱۲۰-۷۰ ۱۹۹-۱۹ -۲۱۱- ۷-۳۳-۰۹۲۹ ۵-۲۳ 
۱۹ ۲۰۲۸۵۲۲۱۳۲۶۳۲۲۱۳ ۲۱۲ اه ۱۱۲۵۸-۳۵۷۳۵ ۳۲۱۸-۲۱۳۰۲۳۲ 
۲۸۲-۰۳۸۱۰۲۷۷ ۳۸۸-۳۸۷۰۳۸۱۰ ۹۹-۰۳۹۸۲۸۹۰ "= ۵ ۱سا ۲ لالطأ ۷۵-۷ 
٩-۷۸-۰۶۷۷‏ ۲۰۸۵۰۱۶۷ ۵۰۱۵۰۱۵۵۰۵۱۳۰۹ ۵۰۱۷ ۱۳۲۵-۵۹۵-۵۵۲۵ ۵ را ۵ات 


؟669-66. 


۷۷ 


| لإثبا 2 


ت 


مہ 


1 


دراسة نحوية تداوليّة 


مہ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


سورلء ج ون( 8118© 5) : ۰-۱۷1-۱۳۹-1۰07 1۹-۲۳۷۲ ۳-۲ ۲۵۸-۲۵۷۵-۲۸-۲ 
1-7-6 1ك الا م 11-1 5ك نهل تنك لاوك- 
O‏ اا ا وا E‏ اك E‏ ل اس E TTT‏ وود 


6۲-۵۵-۵۲۸۷ 6 
السویح. خالد: ۱۵۱-۱۱۲ ۰۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷ 


سیبویه, آلو بشر عمر بن عثمان: ۶۲-۳۹ ۸۲-۸۱-۲۱۷۵ ۳۱۳۸-۱۲۱-۱۱۷ ۱۶۵-۱- 2۱5۷-۱۵۰-۱۶۹ 
۱۷۰-۱۱۳۸ ۳۲۵-۱۰۷۱۱۱۷۹-۱ ۳۵۳ ۵-۱۰-۰۵ ۱-۳ 206-۵6۵۱-۹6-۳ 


OOS ماقت كلما بدت تا‎ = BML 


السيرافي. أبوسعيد: ۱۶۰-۱۳۵ ۰۱۹۸-۱۷۰-۱2۹ 


السيوطي. جلال الذین: ۵۱۶-۳۸۷. 


الشاوشء محمد: ۳۷-۳۳ ۲۱-۱۵۹ ۲۱۸-۲۱۱-۱۷ ۲۰-۰ ۳۲۸۷۲ ۱۱ ۱۳ 


الشبعان. علی: ۲۰ ۲-۵ ۵۲-۵۲. 


۸۵-۷۸-۷۱۷۷ ۳-۷۲-۰۷۱۰ ۱۹-۰۵۵-۵۰-۳- ۳۷-۳۱-۳۶۳۳ الشریف . محمد صلاح الدّیِن:‎ 
O VA EN TS MT ۱ مر‎ 
5 ل ل ا‎ TVOTYE TAT ETT TNT 
.6 ۱-۵۶ ۵-۵۱۶ - ۶۸۳-۶۱۵ - ۱۰-2۱۱ ۳۹۶ 2۳۹۱-۳۹۰-۳۸۹ TAVA 


الشهري. عبد الهادي بن ظافر: ۰1۸۱-۳۹۶-۵۲۳ 


الشیبانی: محمد: ۳۲۸ ۷۰۵۰۰۹۶۷-۶۶2 ۱۱۹2۰۱۱۱2۸۸-۷ ۳۲-۱۲۲2۰۱۱۶ ۶1۱۹۹2۱۲ ۱۱۹۱ 
۳ ۳۱۹2۲۱۸2۲۵۷-۵ ۶۱۷-۲۲۲۲۳۲۲۸ ۲۳۲۹۳۲۹۲۳۲۸۱۷۳۸۲ 


. ۸۶-۱ 


الباق محید بن ٩۲ ۱-۶۵-۱۰۸۲ E‏ 


صحراوی: مسعود: ۳۲ ۶۱2-۲۷۰۳۱۰۳۵-۰ تا ؟ ۲۰۱۵ ۵۲۲۱2۲ ۶۸-۲۰ 
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صمود. حمادي: /455-229-195-141. 
صولة عبدالله : ۵1۱۰-۵۰۲-۲۲۲ 
ال رت 
الطبطباني طالب هاشم: ۰3۱۸-۲۱۰-۵۰۳۹ 
جك ۳۳ 
عاشون المنصف: ۰۱۹۸-۷۶ 
عبد الحمید. جمیل: ۳۲۱۰-۳۵۸ ۰۶۷۸-۳۲۱۳ 
عبد الرحمان. طه : .۸۹-٤۷۹- ۳۸۱-1۹۸-٩1۳-۱۹۸‏ 
عبد | مطلب. محمد: 1٩۹6-۸۵-۳ ۶٩۹-۲۲۲‏ 
العذاري. فدوی: ۰۱۷۲-۸۱-۳۳ 
العسكري. آبو هلال: ۷۵. 
علوي. عبد السلام: ۰.۲۸۲ 


العیساوی. عبد السلام: ۳۱۷۱-۱۵۱-۱۵۰ 


1 
(o 
1 


غرایس. بول ( 6٥€‏ ): ۳۸۱-۳۸۷ 1-۳۹۹ ۸۷-1۷ ۲۱-1۲-۹۰2۶ - ۳-0-0-1 ۵1۰-۵۵ 


الفاخوري. عادل: ۲۵۲ 
الفارابي آبونصر: ۰۲۲۶ 
فريغه. غوتلوب (۳۲696): ۶۱-۱۱۹ ؟. 


فند رفاکن ( معكاع/7اع960/١)‏ : ۲۶۸ 


فيتغنشتاين ( ۱06051160 ۱۷۷): ۶۰ 1۸۱-۲ 


ت 


| لاتبا 2 


مہ 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


قريرة. توفيق: ۱۳۷- ۲۲۰-۱۵۶ 

القزويني الخطيب: ۳۵۰-۲۹۲ ۳-۹۲۷ ۸-۹۰-۶۷ 
لارشي بيار( :(Larch@r‏ 1۸5۹-۳۲۹-۳۰۰ 
O‏ 

الليحاني سرور: ۹۵. 

لایکوف (1۵101۲): ۵۲7۱-۱۷۸. 


لآاینز(1۷009): ۳-۳۳۵۰۲۸۵۹-۱۷۲ 


مارتن . روبیر(۷2۲1): ۲۳۵ ۲۲-۰۳ ۳. 


البخوت . شکری: ۳۲۱۲۳۳۲۰ ۷۵۹۷۵۳۲۲۰۳۸۲۰۳۷۲ ۱ ۸۹-۸۵-۷۷۰۷ 
۳۲۱۳۱۱۱۱۱۰۸1 ۱۱۱۵۹2۱۳۸2۱۳۱۷۱۲ ۳۰۰۱۷۰۱۱۳ ۲۱۹۵-۱۹ و۵ ۱۳۲ 

۲۲۰۵2۷۰۸ ۲۲۱۷ ۲۱۷ ۳۲۳۲۹۲ ۲۹۲-۳۸۱۳۷۲۵۲ ۳۲۹ سا ۵ وت 
۶۸۲۳۰۰۶۷۱ ۵۲۱2۵۱۳-۰۵۰۱ ۵ 


البزد. آبو العباس محمد: 4۵۹-۱۶۶-۱۶۳. 
التوگل آحمد: ۰۳۷۹-۳۶۱-۱۸۹ 

الرشد آفراح بنت علي: .۳٩‏ 

المسدّي.ء عبد السلام: .۵۹۵-۱٩۱‏ 
المسعودي. عبد العزیز: ۰۱۶۸-۱۶۷-۱۳۹ 
مطلوب. آحمد: ۳۸۶. 


الغریی. ابن یعقوب: ۳-۳۹۹-۱۱۰ ۰1۸۹-۸۱-۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 9 


الکي سمية: ۰1۲-1۵۸ 

موشلار جاك (۱/06506۲): 4۹4 .۵٩۷-۲۵۰-۲‏ 

واه جات ۱۷۲۲ ۱۵ ۱۱۱۵ ۵۶۳۱۶۳۰۶۱۷۳۱۳۱۵۱ ۵۰ ۱۰۵ ۶ ۵۱۲ 
کال 

النّجان سلوی: 0 0 

تحلة . محمود: ٥۱۱-۲۸7‏ . 


النويري محمد : ۵۳-۹۶-۱۰ 


هارون» عبد السلام محمد: 2 ۶۵۷-۶۸۳۲۱۰۲۵-۳ 


الهما مي. ریم: ۰۹۳ 


ولسون. ديد ري (۷۷500): ۵۸۱-۳۸۱ 


۱ لإ 


ت 


هه 


مہ 


دراسة نحوية تداوليّة 


مراجع الكتاب 


الاثباث في الغربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


المصادر والمراجعه 
المراجع العربيّة: 


- أرمينكوء (فرانسوزا). القاربة التداولية. ترجمة سعيد علوش. مركز الإنماء 
- الاشبياي. (ابن عصفور). شرح جمل الرْجّاجي (الشرح الكبير)ء قدّم له ووضع 


خواشیه قوازالشعان إشراك ایمیل بدیع یعقوب الجا الأزلنتشورات محفد 


- الأنصاريء (ابن هشام جلال الدّین). مغني اللبيب عن کتب الأعاریب. تحقيق 
- آوستین. (جون). نظريّة آفعال الکلام العامة كيف ننجز الأشياء بالکلام. 


ترجمة عبد القادر قينينىء افریقیا الشرق. الذار البیضاء طا ۰۱۹۹۱ 


- بادیس. (نرجس). الشیرات المقاميّة في اللّغة العربيّة, مركز النّشرالجامعی. 
منونة: اللمطبعة الرزسمية للجخمهورية التونسة ط3 ۹: 


- البعزاوي. (محمّد الصحبي): 
٠‏ تفاعل البنية النحوية مع سائرالبي اللغويَّة. شهادة الدراسات المعمّقة, 
إشراف محمد الهادي الطربلسي جامعة تونس. كلية الآداب متّوبة /199. 


٠‏ حدثا الاستخباروالإخباربين سيبويه وكاترين كريبرا آوریکیونی. ضمن مجلة 
موارد. كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة, ۲۰۰۵. 


(۱) مرتبة ترتیبا ألفبائيا دون اعتبار(ابن) و(آبو) و(ألف ولام) العریف. 
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الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة طا ۲۰۰۸. 
بنفنیست. (امیل). (۱۹۷۰). جهاز القول الشكلي» ترجمة منصور الميغري, 
ضمن اطلالات على النظريّات اللسانيّة والدّلاليّة فيالنصف الثاني من القرن 
العشرین, الجزء الثاني المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون. ط١‏ ۴ ( ص 
٩‏ ۵6۵۹-۵). 
الُشرالجامعي. الرکب الجامعيّ منوبة تونسء ط١‏ ۲۰۱۵. 
البوعناني. (شوق). مبداً الانسجام في تعلیل الخطاب القرآی من خلال علم 
المناسباتء عمل مرقون بكلية الاداب منوبة ۰۱۵؟. 


- التفتازانيء (سعد الدّین). مختصرعلى تلخيص الفتاح. ضمن شروح التلخيص, 


دارا لارشاد الاسلامی بيروث, لبنان. (د. ت). 


التهانوي. (محمّد علي بن علي). موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 
تحقیق علي دحروح. مكتبة لبنان ناشرون. ۰۱۹۹۲۰۱ 
الجاحظ (آبو عثمان عمروبن بحر). البیان والتبیین. تحقيق وشرح عبد السلام 


هارون دارسحنون للنّشر التّوزيع تونس ۲۰۱۶. 


- الجرجانی. (السیّد الشریف علي بن محمّد). معجم التعريفات, تحقيق ودراسة 


محمّد صدیق النشاوي, دارالفضیلة القاهرق(د.ت). 


- الجرجانيء (عبد القاهر): 
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۰ القتصد في شرح الایضاح. تحقيق كاظم بحر المرجان. منشورات وزارة الثقافة 
وا لاعلام الجمهورية العراقيّة, 1946. 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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٠‏ أسرارالبلاغة في علم البيانء علق عليه محمود محمّد شاک مطبعة المدني 
بالقاهرة. دار المدني بجدة. ط۱۹۹۱۰۱. 
٠‏ دلائل الإعجازفي علم المعانيء تحقيق محمود محمد شاک مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. طه >۲۰۰. 
- الجلاصي. (محمّد بن العري ). ثلاثة منظورات في المعنى. مؤسسة مرايا الحداثة 
للإنتاج الفکري. تونس. ۰۱ ۲۰۰۷. 
- ابن جتيء (أبوالفتح عثمان). الخصانص. تحقیق محمّد علي اللجارالهينة 


- ابن الحاجب. (أبي عمرو عثمان). أمالي ابن الحاجب. دراسة وتحقيق فخر صالح 
٠‏ اللّغة العرييّة معناها ومبناهاء دار الثقافة الدّارالبيضاء- الغرب ۱۹۹۶. 
. الأصول دراسة إبستيمولوجية للفکر اللغوي عند العرب. النحو-فقه اللغة- 
البلاغة عالم الکتاب. القاهرة. ۲۰۰۰. 
- حمزة. (حسن). ضمیرا لفصل أم ضمیرا لحصر ضمن آعمال ندوة بعنوان العنی 
وتشكله بكلية الآداب مئوبة. الجزء ۰۱ منشورات كلية الآداب منوبة-تونس. 2007 . 
- دان (سبیربر). ديدري (ولسون). نظرية الصّلة أوالمناسبة في التواصل وا لادراك. 
ترجمة هشام عبدالله الخليفة, مراجعة فراس عواد معروف. دارالکتاب الجديد 
- دايك. (فان). النص والسیاق. استقصاء البحث في الخطاب اللا والتداولن. 
ترجمة عبد القادرقینیتی. أفريقيا الشرقء بيروت- لبنان ۲۰۰۰. 
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الدخیّل (معاذ بن سليمان). منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربيةء نادي 
القصيمالأدبي.دارمحمد علي الحا مي. دا رالتنوی رللطباعة والنشرءتونس»ط015.1؟. 
الدسوق, (محمّد بن أحمّد عرفة ). حاشية الدّسوق على شرح السعد. ضمن 
شروح التلخيص. دار الإرشاد الاسلامي بیروت. لبنان. (د. ت). 


- دوكروأوزوالد. شافارجان ماري المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة, ترجمة 


عبد القادرالمهيري- حمادي صمود.دارسيناتراءالمركزالوطني للترجمة تونس٠٠٠٠٠.‏ 


- دیکرو (آوزوالد). (۱۹۸۶). قوانين الخطاب. ترجمة محمد الشيباني وسيف 


الدين دغفوس. ضمن إطلالات على النظريًات اللّسانيّة والدلاليّة فيالنصف 
(رص ۸۳-۵۲۱۱ ۵). 


- رشید (عبد الخالق). العدول التداولی عما يقتضيه الظاهرمن الحال- وضعیات 


التخاطب آنموذجا. ضمن مجلة رفوف . مخبرا لخطوطات الجزائرية في إفريقياء 
جامعة أدرارالجزائر العدد ۰۱٦۰۹‏ (ص؟12-26). 


- روبول (آن). موشلار, (جاك). التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ترجمة 


0۸۸ 


سيف الدّين دغفوس ومحمّد الشيبانيء نشر وتوزيع دار الطليعة للطباعة 
والنشن پبروت لبنئان. ط(. ۳ 

الزركشي. (بدرالذین محمّد بن عبد الله ). البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد 
أبوالفضل ابراهیم. مكتبة دار الثّراث. القاهرق (د. ت). 

الزمخشري. (جارالله محمود بن عمر). الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون 


الأقاويل في وجوه التأويلء علق عليه خليل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت- 
لبنئان. ط ۲ . ۰-۹ 
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= السبکي. (بهاء الدذّين). عروس الأفراح ف شرح تلخيص المفتاح. ضمن شروح 
التلخيصءتحقيقد .عبد الحميدهنداوي.المكتبةالعصريّة صيدابيروت.ط20070. 


- ابن السَرّاج, (أبو بكر محمّد بن سهل). الأصول في النحوء, تحقيق عبد الحسين 
- الشعدي. (شکري). مقولة الحدث الذّلاليّة في التفكيراللغويّ: بحث في الأسس 
- السکاکي. (آبو بعقوب يوسف ). مفتاح العلوم. ضبطه وكتب هوامشه وعلق 
- سورلء (جون): 

٠‏ العقل واللغة والجتمع. الفلسفة في العالم الواقعي. ترجمة سعيد الغانميء 
الناشر. منشورات الاختلاف الجزاثر المركز الثقافيّ العربي الغرب. الدار 
العربيّة للعل وم بيروتء لبنان: ۰۱ ۲۰۰۹. 

٠‏ الأعمال اللّغويّة: بحث في فلسفة اللغة, ترجمة أميرة غنیم. مراجعة محمد 
«الشيباني ».دارسيناتراءالإنجازالفنيالمركزالوطني للترجمة تون س۰ط۲۰۱۵۰۱. 

٠‏ بناء الفائدة ف الكلام في الح والعربي, بحث لنيل شهادة الدکتوراه في اللغة 
والآداب العربيةء إشراف الأستاذ محمد الشاوش. عمل مرقون بكلة الآداب 
منوبه. تونس. ۱-۹ 

٠‏ عمل القسم وبنيته الاخباريِة. مجلة الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس. 
جامعة صفاقس العدد ۰۲۰۲۰۰۸ (ص ۱۱۰-۷۹). 


- «سیبویه ». (آبوبشر عمربن عثمان). الکتاب. تحقیق وشرح عبد السشلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجي القاهرةء ط ۰۱۹۸۸۰۲ 
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- السيرافي. (أبو سعید). شرح كتاب «سیبویه ». الجزء الأول حققه وقدّمله 


الشاوش. (محمّد). أصول تحليل الخطاب في النْظريّة النحوية العربيّة: تأسيس 

نو افو او ماما اللسبانئقات: تش مرك كلثة ان میت الو ةة 

العربيّة للتوزيع تونس. ط۱ ۲۰۰۱. 

الشبعان. (علی). الحجاج والحقيقة وآفاق التأویل. بحث في الأشکال 

والاستراتیجیات. دار الکتاب الجدید التحدة. طا ۲۰۱۰. 

الشریف. (محمّد صلاح الدین): 

۰ تقدیم عام للاتجاه البرغماتي. ضمن أهم الدارس اللسانيّة. منشورات العهد 
القومي لعلوم الترييئة. تونس ۰۱۹۸۱۰ (ص ۱۱۸-۹۵). 

۰ تطابق اللفظ والعی بتوجیه النصب إلى ما يدل على التکلم. ضمن حولیات 
الجامعة التّونسيّة العدد ۰۶۳ ۰۱۹۹۹ (ص ۹۲-۷). 

۰ الشرط والانشاء التحويّ للکون. بحث في الأسس البسيطة المولدة للأبنية 
والدلالات:ستسلة اللسسانتات: ات۱۱۱ سا سوه متشسورات كلثة 
الاداب منوب4. تونس . f‏ 

. دور صيغ الفعل العربي في وسم الجهة والظهر ضمن حولیات الحامعة 
التّونسيّةءالعدد؟هةءكليةالآداب بجامعة منويةءتونس )۰۰۷( ص 58-14060). 

۰ الأبنية الذالة على الشرط وعلاقتها بأشكال الجملة الأساسيّة. ضمن 
حوليات الجامعة التّونسيّة. العدد 4ف ۲۰۰۹: (ص 8-29 ). 
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- الشكيلي. (بسمة بلحاح رحومة): 

٠‏ السَؤال البلاغی: الانشاء والتأويل. نشردارمحمّد علي الحامي بالاشتراك مع 
المعهد العالي للغات بتونسء ط۱. 20017. 

٠‏ قراءة في بنية التفكيرالبلاغيّ العربي انطلاقا من مفهوم الخطاب. ضمن 
مقالات تحليل العطاب. كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة. 
وحدة البحث في تحليل الخطاب. تونس ۰۲۰۰۸ (ص ۶۷-۱۱). 

٠»‏ التقریر والإنكار بين سلطة التکلم وسلطة الحجة. حوليات الجامعة 
التونسيّة. العدد 5ه 501١‏ (ص .)٠١۷-۷۹‏ 

- الشهري. (عبد الهادي بن ظافر). استراتيجيات الخطاب. مقاربة لغوية تداولية. 

دارالکتاب الجديد المتحدة. ط١‏ ۰۰6 

- الشیبانی. (محمّد). من قضایا تصنیف الأعمال اللغويّة(مشروع قراءة). نشر 
مکتبة علاء الدّین صفاقس. تونس. ط۰.۱ ۰۵ 

- الصبّان. (محمّد بن علي). حاشية الضبان على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك تحقيق طه عبد الرؤف سعد. المكتبة التوفيقية.ء (د. ت). 

صحراوي. (مسعود): 

٠‏ التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في 
التّراث اللسانی العري,دارالطليعة للطباعة وا لنش بپروت.لبن ان .۲۰۰۵۰۱ 


٠‏ في الجهازالفاهيمي للذرس التّداوليَ العاصر ضمن التداولیات علم استعمال 
اللغة. منشورات عالم الکتب الحديفة. ارید. الأردنء ۰۱ ۰۱۱. 


- صمود. (حمّادي). الکیرالبلاغی عند العرب. آسسه وتطوره إلى القرن السشادس 
(مشروع قراءه).دارالکتاب الجدید التحدة. بيروت- لبنان. ط ۰۲ ۰« 
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المصادر والمراجع 

- صولة. (عبد الله ). في نظریّات الحجاج: دراسات وتطبیقات. مسكيلياني للنشر 
والتوزيع. تونس ۰۲۰۱۱۰۱ 

م العذاري. (فدوی). تشارطات الاستفهام مع لاحقي «سيبويه»(مقاربة نحوية 
دلاليّة). جامعة سوستة. كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة. ط١‏ ۲۰۱۳. 


- العسکري. (أبو هلال الحسن بن عبد الله ). الفروق في اللّغة, دارالآفاق الجديدة, 

- العلوي. (محمّد أحمد بن طباطبا). عيار الشعر, شرح وتحقيق عباس عبد السات 
منشورات محمّد علي بيضون. دارالکتب العلمية بيروت- لبنان. ط ؟ 2000. 

- العياشي. (آدواري). الاستلزام الحواري في التداول اللسانی. من الوعي 
بالخصوصیات النوعيّة لاظاهرة إلى وضع القوانین الضابطة لهاء دار الأمان 

- عاشور (النصف). (۱۹۹۹). ظاهرة الاسم في التفكيرالتحويّ, بحث في مقولة 
الاسمية بين التمام والنقصان. منشورات كلية الآداب منوبة تونس. 

- بن عامر (جوی). متضمنات القول ومراجعها النحوية. ضمن أعمال ندوة 
الإحالة وقضاياها في ضوء المقاربات اللّسانيّة والتداوليةء جامعة القپروان. كلية 
الآداب والعلوم | لانسانية. وحدة البحث ف التداوليةء مسكيلياني للنشر 2007. 

م عبد الحميد (جمیل).(۲۰۰۰). البلاغة والاتصال. دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزیع. القاهرة. ط١.‏ 

- عبد الرحمان. (طه). اللسان والميزان أو التکوثر العقلي. الناشرالرکز الثقافي 
العربيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الغرب ط۱ .٠۹۹۸‏ 

- عبد الطلب. (محمّد). البلاغة العریبة قراءة أخرى.ء مكتبة لبنان ناشرون. 
الشركة المصرية العالية للنشر- لوجمان. ط۱ ۱۹۹۷. 
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- علوي (عبد السلام اسماعيلي). في تداوليات التأويلء ضمن التداوليات علم 
استعمال اللغة. تنسيق وتقديم حافظ اسماعيلي العلوي. عالم الكتب الحدیث. 
طى >۰۱۶؟. 
- عيساوي. (عبد السلام). الأبعاد التأويلية والمفهوميّة للدّلالة المعجميّة, مركز 
النشرالجامعي منوبه. تونس. ط۰۱ ۰-۹ 
- فرایس. (بول). (۱۹۷۰). النطق والحادنة. ضمن اطلالات على النظریات 
الأسانيّة والدلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرین. ترجمة محمد 
«الشیبانی » وسیف الدین دغفوس الجزء ؟. الجمع التّونسيّ للعلوم والآداب 
والفنون. بيت الحکمة. تونس. طلا ۰۲۰۱۲ (ص 7۱۳۲-۲۱۱). 
- الفاخوري. (عادل). نظريّة الأفعال الكلامية. ضمن الوسوعة الفلسفيّة, الجزء 
الّالث. معهد الإنماء العریی. طا ۰۱۹۸۸ 
بیروت - لبنان ط؟ ۰۱۹۹۰ 
کلامها. علق عليه آحمد حسن بسج. منشورات محمّد علي بیضون. دارالکتب 
العلمية بیروت لبنان. ط۱ ۰۱۹۹۷ 
- قريرة. (توفیق): 
٠»‏ العرفاني في الاصطلاح النحويّ العرييء كلية الآداب والفنون والانسانیات. 
منوبة نونس. ط(. ۸ 
۰ بناء الخبرفي الصحافة العربيّة المكتوبة (قراءة عرفانية ), ضمن أعمال ندوة 
الد لالة نظريّات وتطبیقات. تا لیف خالد میلاد. كلية الآداب والفنون وا لانسانیات 
منوبة- وحدة البحث «المصطلح الدلالي. ۲۰۱۵۰۱ (ص -۲۱٩‏ ۲۵۶). 
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المصادر والمراجع 


۹ 


ولا ُسمح بنشرها ورقیاً أو تداولها تجارياً 


القزويني. (الخطیب). | لایضاح في علوم البلاغة, وضع حواشیه ابراهیم شمس 
الدّین.منشورات محمّد علي بیضون دارالکتب لعلمية بیروت -لبنان .۱ ۲۰۰۳ 
بویکربن عبدالله بوزید. دار علم الفوائد للنشر والتوزیع. جامع الفقه الاسلامي 
جدف (د. ت). 

كاترين كيربرات (أوريكيوني). المُضمر, ترجمة ريتا خاطر مراجعة جوزيف 
شریم. المنظمة العربية للترجم4. بيروث, طا ۸ 

اللحیانی. (سرور). خصانص الرأس الفعلي وظواهر من انتظام العجم. 
منشورات کته الآداب والفنون الإنسانيات منوبة؛ تونسء .٠٠٠١‏ 

لارشي. (بیار). (۱۹۹۸). تداولية قبل التداولية . ترجمة عزالدين مجدوب. ضمن 
إطلالات على النظريّات اللّسانيّة والدّلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرین. 
الجزء الأول المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون: ۰۴۰۱۶۰۱ ((ص ۵۱۸-4۹۹). 
لهویمل. (بادیس). نظريّة أفعال الكلام في المفتاح للسكاكي: قانون الخبرنموذجاء 
عن فحلة ا تارات اللقوئة:العد و العاشى:مخيرالمارسحاث اف جامعة 
مولود معمري - تيري وزو. الجزائر ؟2١20.‏ 

الكحيدن جحفة دازتؤيقال لنش الذارالبيضاء:ظ 1 155 

لايونز (جون). مقدّمة ف الدّلالة اللسانيّة. ترجمة سندس کرونة. مراجعة أميرة 
عنیم. منشورات داررسیناترا- المركزالوطني للترجمه. تونس. طا ۰ 
اطلالات على النظریّات اللّسانيّة والدلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرین. 
الجزء الأوّل»المجمع التونسی للعللوم والآداب والفنونء ط۱ ۲۰۱۲( ص ۷-۶1۹ 4۹). 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- المبخوت (شكري): 
٠‏ انشاء التفى وشروطه النحوية الدّلاليّة. مركزالتشرالجامعيٌ. كليّة الآداب 
والفنون الإنسانيّات جامعة منوبة. تونس ۲۰۰۱ . 
٠ه‏ الاستدلال البلاغی. الناشر دار العرفة للنشر كلية الآداب والفنون 
والإنسانيّات بجامعة منوبة- تونس. ۲۰۱ ب. 
٠‏ نظريّة الأعمال اللغويّة دار مسكيلياني للشر والتّوزیع. تونس. ط۰۱ ۲۰۰۸. 
٠‏ توجيهالنفي في تعامله مع الجهات والاأسواروالروابط دارالکتاب الجديد 
المتحدة. بیروت - لبنان. ط۱. ۰-۹ 
۰ داثرة الأعمال اللغويّة: مراجعات ومقترحات. دار الكتاب الجدید التحدة 
بیروت - لبنان. طا ۲۰۱۰. 
- المبرّد. (أبوالعبّاس محمد بن يزيد)ء کتاب المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة. الجلس الأعلى للشوون الاسلامية. لجنة احیاء التراث الاسلامی. 
٠‏ الوظيفة بين الكليّة والمطية دار الأمَان للنشر والتوزیع الریاط. ط۱. ۲۰۰۳. 
» اللسانیات الوظيفية مدخل نظري. دارالکتاب الجدید. بیروت لبنان ط؟. ۲۰۱۰. 
ماجيستر اشراف عزالدين المجدوب. كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعيةء 
جامعة القصیم. السعودیة. ۰۹ 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- المسعوديء (عبد العزيز): 
٠‏ الحقيقة والمعنى. ضمن كتاب قضاياالمعنى في التفکیراللساني والفلسفی. 
إشراف عبد السلام عيساويء الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم. 
طى ۲۰۱۵ أ (ص ۱۹۵-۲۵). 
٠‏ الجهة الوثوقية ووسائل تحققهافي العربيّة, ضمن أعمال ندوة الذلالة نظريّات 
وتطبیقات. تأليف خالد میلاد. كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة- 
وحدة البحث «المصطلح الد لال ۰۱ ۲۰۱۵ ب (ص ۳۲۵-۲۹۱). 
- مطلوب. (آحمد). معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورهاء الجزء الثانيء الذار 
- المغربي. (ابن يعقوب). مواهب الفتّاح في شرح تلخيص الفتاح. ضمن شروح 
التلخيص. دار الإرشاد الاسلامي. بيروت- لبنان. (د. ت). 
- المكي. (سمیة). الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحوالتوليدي من خلال 


الأبنية الإعرابيّة الشکلة. دار الكتب الجديدة المتحدة ط١‏ ۲۰۱۳ 


- ابن منظورء (جمال الدّین), لسان العرب الحیط. قدّم له العلامة الشيخ 
عبدالله العلايلي آعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خیاط. دار 
الجيل بيروت: دار تسان العرب بيروت- لبنان. 

- المهيري. (عبد القادر): 
٠‏ نظرات في التراث اللغوي العربي. دار الغرب الاسلامي. بيروت لبنان. طا ۱۹۹۳ 
٠‏ بحوث في اللّغة. سلسلة لسانيّات. جامعة منوبة. كليّة الآداب والفنون 


وا لانسانیات. 048 


۹1 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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- موشلر, (جاك). وريبول (آن). القاموس الوسوعي للتداوليّة. ترجمة مجموعة 
من الأساتذة والباحثين بإشراف عزالدّين المجدوب. مراجعة خالد «میلاد ».دار 

سیناترا- المركز الوطني للترجمة تونس ۲۰۱۰. 

- میلاد. (خالد): 

۰ المعنى عند البلاغيّين السكاكى نموذجًاء ضمن أعمال ندوة صناعة المعنى 
وتأويل النص»منشورات كليّة الآداب منوبة. تون س ۰۱۹۹۲۰( ص ۱۷۰-۱۵۵). 

۰ في معانی الجرجانی. ضمن عبد القاهرالجرجانی أعمال ندوةء منشورات كليّة 
الآداب والعلوم الانسانية بصفاقفس. جامعة صفاقس. تونس. ۸(ص 
۱7۱۸-۷۱). 

- الانشاء في العربيّة بين التركيب والدلالة. نشر مشترك جامعة مئوبة‎ ٠ 
.۲۰۰۱ ١ط المؤسّسة العربيّة للتوزيع تونس.‎ 

٠‏ في تشکل المعنى اللحوي الأمرفي العربيّة نموذجاء ضمن أعمال ندوة بعنوان 
العنی وتشکله بكلية الآداب منوبة الجزء الثاني منشورات كلية الآداب منوبة. 
تونس. ۰۰۰۳ (ص ۱-۸۲۹ ۸). 

٠‏ تصنیف آخرلاعمال الکلام. ضمن أعمال ندوة الذلالة نظریّات وتطبیقات. 
تألیف خالد میلاد. كلية الآداب والفنون وا لانسانیات منوبة- وحدة البحث 
«المصطلح الد لاء ۰۱ ۰۲۰۱۵ (ص ۱۶۵-۱۳۲). 

- النجان (سلوی): 

۰ الجرجاني آمام القاضی عبد الجبار هو روية جديدة في قضایا اللغة لدی 

الجرجاني. مطبعة التشفر‌الفی. نونس. طا دك 


.۲۰۱۰ ۰۱ التعجب بين التركيب والدّلالة. مرکزالنّشرالجامعي. منوبة تونس.‎ ٠ 
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المصادر والمراجع 


نحلة. (محمود أحمد) آفاق جديدة ف البحث اللغويٌ العاصر دار المرفة 
الجامعيةء كلية الآداب- جامعة الإسكندريةق طا ۲۰۰۲. 


- النويريء (محمد): 
٠‏ الأساليب المغالطية مدخلا لنقد الحجاج. آهم نظريّات الحجاج في التقاليد 
الغريية من أرسطو إلى الیوم. | شراف حمادي صمود. نشر جامعة الآداب 
والفنون والعلوم الانسانية. تونس. ۰۱۹۹۹ (ص 1۶۷-1۰۳). 


٠‏ علم الکلام والنْظريّة البلاغية عند العرب» نشر كليّة العلوم الانسانية 


- هارون. (عبد السلام محمّد). الأسالیب الانشانية في النحو العربي. مكتبة 
الخانجي, القاهره. طم ۲۰۰۱. 


- الهمامي. (ریم). الاقتضاء وانسجام الخطاب. دار الكتاب الجديد المتحدة. طا 5017. 


- ابن يعيشء (موفق الدّين): شرح المفصّلء إدارة الطباعة المنيرية بمصر. (د. ت). 
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المراجع غير العربية: 


— Austin,. John Langshaw, How to do things with words, Oxford University ۰ 
Oxford, 1962. 


— Austin, John Langshaw, Quand dire c’est faire, Editions du Seuil. Paris, 1970. 


— Benveniste, Emile, problèmes عل‎ linguistique générale ۱۱ Edi céres-Edi. Gallemard. 


paris, 1995 et 1976. 


— Brown and Capellen, Against Assertion, Forthcoming in Assertion, Oxford 2010. 


Herman Capellen. 
— Ducrot , Oswald, Dire et ne pas dire, Hermann, Paris, 1972. 
— Ducrot. Oswald. Le dire et le dit, Minuit, paris, 1984. 


— Grice,H. P.«Logique et conversation», in communication, numéro spécial, n 30, 
juin 1979, Seuil, Paris, 1979 (p. 5772-). 


— Kerbart- Orecchioni, Catherine, Limplicite, Armand Colin, Paris, 1998. 


Kerbart- Orecchioni, Catherine, l'acte des question et ۲2016 d’assertion, Presses‏ سب 


universitaire de Lyon. 1991. 


— Larcher. Pierre, 1998, Une pragmatique; Médiévale, arab, et Islamique, In ; H. E. 
L, n 201/, p:101116/. 


— Lakoff,G ,1976, Linguistique et logique naturelle, Paris, kilnchsiech. 


— Lyons, John, Sémantique linguistique, tarduction de j. durand et d. Boulonnais, 


langue et langage, française, Larousse. Paris, 1990. 


— Martin, Robert, pour une logique du sens, «chapitre sémantique et vérité» p 26.57, 
Paris, 1992. 


— Noam Chomsky, Question des sémantique, traduction de Bernard, éditions du 


seuil, paris,1975. 
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المصادر والمراجع 


— Reboul, Anne et Moeschler, jaques. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 
éditions du Seuil, Paris, 1994. 


— Remi-Graud, Question et Assertion de la Morpho-syntaxe 3 la pragmatique in la 
question,(v. KERBART-ORECCHIONI) 1991. 


— Searle, John R, Les Actes de langage, Essai de Philosophie du langage, Paris, 
collection Savoir Hermann, 1972. 


— Searle, John R. Sens et expression, Etudes de théorie des actes de langage, les 
Editions de Minuit, ۰ 


— Searle John R. LUintentionnalité ; essai de philosophie des états mentaux, tarduit 
de I'américain par Claude Pichevin, éditions de Minuit, paris, 1985. 


— Searle, J. R& Vanderveken ,نا‎ Foundation of lllocutionary logic, Cambridge, C. 
U,1985. 


۳ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


س 
نبذة عن المؤلف 

يوسف عبد الجليل رحايمي. أستاذ وباحث تونسي في البلاغة وتحليل الخطاب. 
ولد في سنة ۱۹۸۲ بمحافظة قبلي-تونس. متحصّل على دكتوراة في مجال أفعال الكلام 
والتداولية. وله اهتمامات في البلاغة الجديدة وبلاغة الجمهور. عمل أستاذا متعاقدا 
في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. ويشغل الآن خطة أستاذ ومشرف مناهج في 
ميدان اللغة العربية لغيرالناطقين بها بدولة قطر وهو عضو محرّر في المعجم التاريخي 
للغة العريية بالشارقة. 

للباحث عدة منشورات في مجال البلاغة والتداوليةء من بينها: «دورالمخاظب في 
هندسة اعتقاد المتكلمء درجات الاعتقاد في الإثبات آنموذجا». «الصمت معطى تداوليا 
ونسقا خفيافي الخطاب »۰ «طقوس التحايا والتهنئة والتعزية: من القيمة اللغوية 
إلى القيمة التداولية». «عمل التأثیربالقول بين تكهنات الجهازوفوضی الإنجاز: قراءة 
تداولية ». «تصورات استعارية في خطاب الثورة التونسية: مقاربة عرفانية ». 
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نبذة عن الكتاب 


هذا الكتاب حت فى الإثبات معن من معان الكلام ق النظرية اة 
والبلاغية العربية وصنفا من أصنافه في نظرية الأعمال اللغوية. وقد أردنا 
من خلاله تقصّي الأسس النحوية والتداولية المكونة لعمل الاثبات. 
ا تلصلا 
الأدنى من الاستقرارفي الدّلالة من ناحية. وتحديد خصائصه التداولية 
والبلاغيّة حيث يبدأ تشكل الوجُوه والمُروق من ناحية أخرى. وتأتي أهمية 
هذا البحث من اعتبارمنهچي مهم یتعلق بمركزيّة عمل الإثبات في النْظريّة 
اللحوية والبلاغيّة العرييّة. وانبناء الفائدة من الكلام علیه. وهي مركزيّة 
ماه (ا قات )على دجب دل مار اعمال من ال 
TT yT‏ 
والدّلالات. وهو فضاء یفشرلنا تجاذب الستویین. أي المستوى النحوي 
النظامي والمستوى الإنجازي القا مي, ويكشف لنافي الآن نفسه عن ارتباط 


البنية بدلالات قولهاء عكس ما قد يتوهّم البعض من وجود انفصال. 


ل 
2 ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها 
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